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وزارةالثمتافة: 
المؤسمة المسرية العامة 
تاليف والترجمة والطباءة والنثشر 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله ويه ومن 
والاه إلى بوم الدبن س وبعك ه 

فهذا حاب من أهم مصنفات المعتزلة اجتبدت فى تحقيق نصه على عخطوطه 
الوحيد الحفوظ بالمكتبة المتوكلية بصنعاء المن » کا اجتبدت فى تعديد شخصيته 
وشخصية مؤلقه ٠‏ ونظرا أنه روم من أوله ومن آخره فا قد عملت عل ملء 
الفجو 0 الأول بل 1 تلصروصض فى قط جوهيية عل فما القار ی من حيث الفكة 
مأ قوم مقام الخروم من أول الاب » وعہات على ملء الفجوة الثانية بتكلة لستند 
إل تايل النصوص وتقوم من حيث الموضوع مقام القمم المفقود من آلحره ب 
وكل ذلك كان أخذا عن مراجع مخطوط مءاصرة لمفكرين ينتمون إلى مدرسة 
القاضى عبد الخبار التى لا أشك أن مؤلف كاءنا أيضا ي“تمى إلا ٠‏ 

وفيا شلق بضيط النص فا نی قد صحثك مواضع لا حصی من جه الحو 
أو يفيد القارئ . 

وفيا تعلق بتقسم الخص إلى فقرات و بطريقة ارقم توخيت "يسر إدراك 
اة وفهم سير الاستدلال على من ريك الانتفاع ذأ الحاب القع ١‏ 

وم سن شىء من ذلك كله بالأس السمل» ولم بمکن فراءة بعض الكلمات 
أو تصعحيحها فى الاستدراكات إلا فى ضوء قراءة معبطوطات معاصرة للمتزلة ٠‏ 


سس ل ست 


ولا يفوتق أن أنبه قارئ هذا الاب إلى المير والتأنى وطول التأمل 
لا فى المسائل والأدلة من تدقيقات وأخذ ورد . ويحب أن يكون على بالنا دائما 
أن الكلام كله يدور حول أجل المسائل وأخطرها وهى مسألة التوحيد مما 'نتطلبه 
من مقدمات تعرض بأدلتها ومن تحدیدات للفهومات لا بد منبا ومن امتراضات 
لابد من مواجهتها حى بتضح معنى التوحيد ولتجل حقيقته فى مقابل كثير هن 
التصورات الفاسدة والمذاهب الباطلة . 

وأحب أن أعبرعن صادق شکری للا ستاذ فؤاد السيد رئيس قمم المخطوطات 
بدار الكتب المصرية وللدكتور عبد الكريم المئان لل كان للنشاور والمذاكرة 
معهما حول مخطوطات المستزلة وأخبار شيوخهم من فائدة فى معرفة أمس هذا 
الكّاب وعن صادق شجى لرئيس مطبعة دار الكتب وعماطا لمأ بذلوه من جهد 
واحتملوه من صبر حتى تم طبع ال کاب . 

والله أسأل أن يجمل عملنا الصا لوججهه وأن تةق به النفسم لطا معرفة 
الحق وهو ولى التوفيق ما 

القاهرة فى أول ربحب سنة 8م"( م عمد عبد اطادى أبوريدة 

الموائق ۲۹ | كتوبر سنة 1956م 


سسا 


شخصية الكّاب ومؤلفه 





إن مخطوط هذا الكتاب الذى نفدم للقراء وجد مع مخطوط كاب « المننى » 
لقاضى القضاة عبد الخبار بن أحمد الممذانى» شيخ المعتزلة الأكبر المتوفى عام 1غ 
أو5١؛‏ ه » من طوطات المكتبة المتوكلية فى جامع صنعاء بالمن » وهى 
امخطوطات القيمة الى صور بعهما لدار الكتب المصرية » ومن ذلك كتب نفدسة 
عديدة لمفكرى المعتزلة فى القرن الحامس المجرى » خصوصا مدرسة قاضى القضاة. 

وقد ذ كر ناحص هذه المخطوطات ان مخطوطنا ليس فيه اشارة تدل على أنه 
من المغنى » إلا أنه فى عقائد المعتزلة ومنهجه قريب من منهج المغنى . 

ثم إن اللهنة التى نولت الإشراف على نشر خاب «المغنى » برياسة استاذنا الكبير 
الد كتور طه حسين أعطت لى هذا الخطوط باعتبار أنه جوز أن يكون أحد الأحزاء 
الأول من « المغنى » © لأقوم بضبط نصه وتحقيقه وتحديد شخصيتة . 

والحق أنى ما كدت أنظر فيه حتى تبينت قيمته فنفسه بفض النظرعن مؤلفه» 
وخصوصا أنه يحتوى على أصول وآراء للعتزلة وملل آراء أغيرهم مثل مد بن ز كريأ 
الرازى الطبيب » وهو فيا يتعلق بمناقشة النقسط الدقيقة المتعلقة مقدمات الأدلة 
واثبات الآراء عند المعتزلة يفصل فى الأخذ والرد وإثارة الامثراضمات والرد علما 
تفصيلا كيرا . 

وقد کان طبيعيا» بب عدم وجود القدم الأول من الخطوط وعدم وجود 
بقيته » أنه لم يمكن دراسته دراسة تجلى مره إلا بعد طبعه وجعله سل القراءة 
أمام الدارس . 


وحملة أحوال هذا اكاب لا تمكن الباحث أن يفعل أكثر من الملاحظة 
والمقارنة والافتراض » مع محاولة بيان الأدلة التى ترج ما يغاب على الظن أله 
الحسق . 

+F#‏ # هه 

١‏ س وأول مانلاحظ من قراءة الاب هو أن مؤافه شيخ من كار شيوخ 
المعتزلة» فهو مثلا يقول ( ص۹۳ س»١‏ ): ” شيخانا أبو على وأبو هاشم “ » يقشمد 
من غير شك أيا على ابی المتوفى عام م.م ه وابنه أبا هاشم المتوق عام ١‏ ممه , 

ويقول ( ص ٠١١‏ س ۷ س و) : « أول من أثبث الدلالة المبنية على الدعاوى 
لأدبع فى حدوث ابلسم أبو المذيل العلاف » ثم تبعه على ذلك سائر شيو كنا 

المؤلف إذن معتزلى » وريد ذاك رده فى مواضسع كثيرة على آراء لخص.وم 
المعتزلة كالكلابية وامحيرة وأصواب القول بالكسب ٠‏ 
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وقارئ اكاب يس روح أسلوب المعتزلة » خصوصًا من مدرسة قاضى القضاة» 
وطريقتهم فى العرض والمناقشة» ا بعد كثيرا من الآراء والمفهومات والتعر يات 
الجارية فى مصنفات المعتزلة ٠‏ وهذا كله يتح من يضم مخطوطنا الى جانب ماهو 
ماهو معروف لنا من آثار شيوخ المعتزله فى ذلك العصر » وخصوصا تعليقات تلاميذ 
قاضى القضاة على شرحه لاصوا ل الدسة » مثل تعليق أبى مسد اسماعيل بن على 
الفرزاذى وتعليق أحمد بن أبى هاشم الحسيى المسروف بمالكديم وشيشديو > 
وتلخيصهم أو جمعهم لمصنفات قاضى القضاة مثل « الجموع ف امعط بالتكليف » 
لأبى محمد الحسن بن أحمد بن متويه ٠‏ وهذا ماقد قمنابه بالفعل » فتبين لا مدى 

ارتباط كابنا بمدرسة عبد بار وتلاميذه . 
)١(‏ انظرأيضا مواشع أخرى كثيرة مثل ص ۲۳۱ س ٠١‏ » ص .وم س .| 


سد ا اسم 


؟ - ورد فى كابنا ذ كر أسماء الكثيرين من شيوخ المعتزلة » وأهمهم 
أبو أهديل العلاف وتلميذه أبراهم النظام » وابن الراوندى» وأبو القاسم الكعى ) 
والحبانى وابنه أبو هاشم » وأبو على بن لاد وتلميذه أبو عبد الله الحسين بن على 
البصمرى ‏ الذى صار أستاذ قاضى القضاة ؛ وأبو اماق [ ابراهم بن عياش ] 
تلميذ ألى هاه م وابن خلاد وأس_تاذ قاضى القضاة أيضا » وقاضى القضاة » 
أبو اضحاق ١‏ النصيى المعأصر له » وأبو رشسيد [ سعيد بن مد النیسابوری | 
وأبو مد[ الحسن بن متويه ] » وهما من تلاميذ القاضى . 

ونلاحظ أن مصنف الاب لایذ كر أحدا متأخرا عن أبى رشيد الذى انہت 
إليه الرياسة بعد قاضى القضاة وألف فى أصول المعتزلة وفى امخلافات بين البغداديين 
م f‏ نهم والب صر ن أومتأخعرا عن | بن مدو به الذى حص بعص كتب القاضى وألف 
فى دقيق الكلام ٠‏ 

وإذن نستطيع أن تستتتج أن مؤلف الاب لابمكن أن يكون متأحراعن عصر 
تلاميذ القاضى وهو النصف الأول من القرن انخامس المجرى على الأرجح . 


۳ مسب ورد اسم قفاضی | القضباأة ك أ | لكا Ic.‏ واماء مط C3‏ 
ا نبا ل سان وزودة ‏ ما هو مناسبة ذ ر 


رأى له أوالاستشياد به فيقال مثلا (ص ۳۳۸) : ”وقد ذ كر قاضى القضاة ...» 
أو يقال رص ١مم)‏ : ” وفصل قاضى القضاة بين كذا وكذا ... “ أو يقال (50): 
7 فاالحسواب : ذ كر قاضى القضاة ... “... وهكذا مما شعر بأن الاب ليس 
للقاضى ٠‏ ثم لو أنه كان تعليقا على أحد كتبه لاء ذلك واا من السياق عل الأقل . 
وأيضا لو قارنا تابنا هذا بالتعليقات الى كتبها تلاميذ القاضى مل بعض مصنفاته 
لبدا الفرق واصحا من نواح شى . ) 
ومهما کان الأعى فإن کون کابنا تعليقا مل أحد مؤلفات القاضى يمكن أن 
إعتبرفرضا » لكن إثباته يمتاج إلى كثير» وخصوصا أن هناك ما يدل مل فيرذلك . 


س لا ج 


وما قد يكون له دلالته أن اسنا لا يذ كر بعد إشارته إلى رأى قاضى القضاة 
أو رأى تلاميذه أمثالأبى تمد بن متو یه صاحب «التذكرة» وأبى رشيد صاحب 
كاب « المسائل » عبارة : رحمه الله هذا مع أله يذ كر هذه العبارة بعد إشارته 
إلى مؤلف الكاب الذى يعلق عليه ٠‏ 

وإذن يجوز أن يكون كابنا قد صنف فى حياة القاضى وتلاميذه الكار , 

وأيضا مع أنه قد يخيل للقارئ فى بعض المواضع أن الاب برد على نقد 
وجه للقاضى فإن هذا لا يكنى فى إثيات أنه رد على نقد ٠‏ 

ل ورد اسم أبى مد بن متو يه على هذا انحو (ص ؛6١)‏ : ” وذكر 
أو تمد فى « التذكة » فقال ... ... » . 

وكاب « التذكرة » هذا هو بلا شك الذى ذ كره لابن متو به أحمد بن حى 
المرتضى بعنوان : « التذكرة فى لطيف الكلام “ . 

والإشارة إلى رأى ابن متويه على هذه المورة تشعر تماما بان انا ليس له » 
يا أن المقارنة يدنه وسن كاب و التذ ؟ة» نه مغاير لاب «التذ کڈ 


ليما ل 
ل کارت العا تر لكل داب اد ره ) ندل على أنه ما الحدايا زز الب فرت 


وقد قارا سن كابنا وبين كل ما أمكن النظر فيه من كتب المعتزلة الخطوطة ) 


خصوصا مصنفات تلاميذ قاضى القضباة ومن بعدهم مثل كاب «الجموع فی الیل 


)1( طبقات المستزلة » طبعة بيروت ١451١‏ ص ١١9‏ ؛ وكاب التذكة يوجد مخطوطا بالمكتية 
المتوكاية المنية با لما مع الكبير بصنعاء رق ۷ ٠‏ ۲ عل الكلام » ومصورا بدارالکتب ا مر ية رم ۲۷۸۰۱ ب٠‏ 
(۲) مخطوط رقم ۷ ۴٠‏ عقائد بالمكنتبة التيمورية بدار الكنتب المصرية ( وهنا الخملوط يشتمل 
على الأجزاء العشرة الأولى فقط)» ومخطوط رق ۲ ۰ و٤‏ ۲۰ و١٠۲‏ مل الكلام بالمكتبة المتوكلية المنية 
بالمامعالكبير يصنعاء ٤‏ مصور دار الكثب المصرية رقم 4 ۲۹۲۴۱ ب (وهذه النسضة كاملة) ؛ وقد ظهر من 
امجموعالقممالأرلقى القاهية 5ه ١‏ بعناية الأستاذ عر عن ىرق بيروت بمناية الأب هو ن المولندى . 
(؟) عخطوط ششديو دم ۰ 6 ومصور بدار الكيب الممر به رقم ۳۷۷۹۹ ب .۰ 


س | س 


لكل من ششدیو والفرزاذى ‏ وهذهكتب لتلاميذ قاضى القضاة؛ ومثل کاب 
الفائق فى أصول الدين “ لمحمود بن مد بن الملاحمى المتوفى عام +مإه ه» واب 
” الواسطة فى أصول ادن “ لأحمد بن الحسن بن د بن ألى بكر من العلماء 
القدماء » وها كابان فى عا الكلام المعترلى » والكاب المسمى ” تعليق الإحاطة 
فى أصول الدبن“ الذى يجوز أن يكون لأحد ز يدية العراق - وقد وض من المقارنة 
أنه ليس أحد هذه الكتب ٠‏ 

فلا بق إلا أن ننظرف الككّاب نفسه 

ه - إن أبواب هذا الاب وفصوله تبتدى فى الأغلب بذ كر كلام لمؤافف 
متوفى بدلبل ورود عبارة: ”رجه الله “ بعد ذكركلامه . وهذا الكلام مدّد من 
حيث بداشه ونهابته » و إن کان لا يذ ک رکله ٠‏ وهوف الأغلب بتضمن مسألة 
أو مشكلةٌ نما بدور <ولهالبحث الكلامى - و بعد ذلك تألى منافشة المشكلة ٠‏ 


وتال بعص لوا ضع عل أن ذلك ا اس من م کاب وأن انا تعليق 
100 1 با اا ه وق بعص أأء ام ٠.‏ هذا اعا ۲ ما يدل على أن صاحيه ہدی 
علية : وا لضا ` 


رأنه فى أدلة صاحب لكاب الأصلى وإحاباته) فلا يقرها أحيانا» وعتمدهأ احا i‏ 
أخرى » ويقرتها ما شمها أحيانا ثالثة ١‏ 


السب سمه 





)١(‏ مخطوط الفرزاذى صنعاء “رقم 6۳ مصور دارالكتب الممرية رق ۰ ب 

(؟) مخطاوط صنما ۶د ۱۸٩‏ » ومعبور دار الكتب | المصرية رقم ۲د مؤاناء 

() مخطوط صنعاء رقم ۲ » مصوردار الكتب رقم ۲۸۷۹۲ ب ٠‏ 

٠ مخطوط مينعاء رقم ۲۱۹ » مصور دارالكتب رقم ۲۷۸۰۲ ب‎ )٤( 

(ه) لاص ۲۱ س غ 6و ص ۲۸ س £ ٤‏ ص ٩۱‏ س ۸ 4 ص ۷۳س 6٠١‏ ص ۱۰۱ س٣٤‏ 
ص ۱۲ ۲ س ۱۷ 6 ص ۲۳۲ س 616 ص ٥۲۹‏ س ٣ا‏ 


(1) مثلاس ماس 4 ۲ ص ٦۱‏ ص مص ۷۳ س ٠١‏ 


س 4 س 


والمشكلات أو الأسئلة والاعتراضات التى شتمل علا الكلام الذى يحكيه 
مؤلف بنا والتى هى موضوع البحث هى المشكلات التى أثارها الخالفون و جرت 
عادة علماء الكلام » خصوصا المعتزلة»على ذ كرها على صوزة إشكالات وامتراضات 
ثم الرد عليها ٠.‏ 

وكابنا يطيل فى الأخذ والرد ويتوسع فى بحمث بعض المسائل وبتعمق بحيث 
يمكن اعتبار ككابه مفصلا تفصیلا كبيرا ۰ 

وهوينفرد دون المصنفات الخطوطة الى أمكنى الاطلاع ملا للعتزلة بتفصيل 
الرد على القائلين بقدم الأجسام وملى مذهب الرازى الطبيب فى إنكار الصانع ومابق 
مليه هذا الإنكار من مذهب ف االذة انفرد به الرازئ وبتفصيل فى إثبات تناهى 

(۲) 


ما مضى من الأفعال والحركات . 


چ + + 


٠‏ - بعد أن نظرنا فى الميزات العامة للكّاب وقارنا ينه وبين غيره حاولنا 
أن نستقرئ أخبار مفكرى المستزلة فى الفترة التى عاش فما شيوخهم الذين ورد 
ڏک شم فى الاب ملا جد فى مصنفاتهم المشمورة المشتملة على خلافاتهم وججهودهم 
فى الرد والدفاع أو الشرح والتعليق ما بنبرحول كانتا . 

وكان غرضنا من هذا الاستقراء هو آسميل عمل افتراض مكن تأبرده لمعرفة 
اسم الكتاب الأصلى الذى هو موضوع التعليق ومعرفة صاحبه ومعرفة اسم كابنا 
واسم صاحبه ٠‏ 


(۱) ص ۲۷۳۴ فا بعدها وص ۲۸۲ فا بمدها . 


. فا بمدءا‎ ۲٠٤ ص‎ (r) 


س وإ سے 


فوجدنا مثلا كلام ابن المرتضى عن أبى القسامم البلیخی الكعب الذى كان 
من معتزلة بغسداد ومن رجال الطبقة الثامنة وتوق عام ۳٠۹‏ ه ما نه : ” وله 
مصنفات جليلة" الفوائد كعيون المسائل ... وآثار حميلة" فى مناظرة الخالفين ... ...“ 
وأن له كَابا يسمى ” مقالات أبى القاس “ 

وفى أخبار ابن اراوندی أنه ” وضع الكتب الكثيرة فى مخالفة الإسلام 
وصنف كاب ” التاج “ فى الرد على الموحدين ” و بعث المكة “ فى تقوبة القول 
بالاثنين ... فنقض أ كثرها الشيخ أبو على واللخياط والزبيرى ... “ 

ومن رجال الطبقة الماش ده أبوعل بن خلاد صاحب كاب الأصول والشرح») 
درس عل أبى هاشم بالعسكرثم بہغداد . وكان فى الابتداء بعيد الفهم» فر ما بى 
لمأ يحد نفسه عليه » فلل بزل جاهدا لنفسه حتى تقدم على غيره “ 

ومن رجال الطيقة. الحادية مشرة ” الأحدب أبو امسن من أصصاب 
أبى القامم ؛ متكلم جدل حاذق يتعصب لاہ القامم » وكثيرا ما الك «ذاهب 
ضعيفة و يضيفها إلى أبى القاهم «“ 

و بذ کر أن لأبى رشيد سعيد بن حمد النتسابورى » من رجال الطبقة الثاني 
عشرة الذي هم للامبذ قاضى القضاة وأصايه » ” تصانيف جيدة » فا 
ديوان الأصول » وابتدأ فيه باب واه والأعراض ثم بالتوحيد والعدل ٠.٠٠٠٠٠‏ 
وسمعث غير واحد من مشايخنا يقول إرب قاضى القضاة سكل أن يصنف ابا 


)١(‏ طبقات ا مزل ص مم 
(۲) المصدرئفسه ص ٩۹۲‏ > رامل المبواب فى الرس هو : « لمث المحكة » ۰ 
(©) المصدر نفسه ص ه١٠١‏ 
(4) المصدر تقفسه ص ١١4‏ 


س إا س 


فى فتاوى الكلام يقرأ ويعاق کا هو فى الفقه» وكان مشغولا بغيره من التصبائيف» 
فأحال مل أبى رشيد فصنف کاب ديوان الأصولٌ » 

ويذكرمن رجال الطبقة الثانية عشرة أيضا أبو الحسين محمد بن على البصرى 
الذنى ” أحذْ عن القاضى ودرّس سغداد وكان جدلا حاذقا وله كتب كثيرة ...٠.‏ 
وكان الماثمة عنه نفرة لأصرين : أحدهما أنه دنس نفسه بثىء من الفاسفة وكلام 
الأوائل) وثانيهما مارد به على الشاي فى تقض أدلتهم فى كتبه وذ ک ار ذلك 


۲( 


الاسئدلال 5 المح دوه ١‏ دل 

لکن هذا کله» و إن کان سمح بفرض بعض الفروض» فإنه لا بسطينا شيئا 
محددا ٠.‏ ولارد من ارجوع إل تأمل لكاب نفسه لمعرفة ذلك المؤاف الذى كان 
كانه موضع تعليق ولمعرفة صاحب هذا التعليق ۰ 

- لو نظرنا فى ص ۲٢‏ و ۲۹ لوجدنا ما يأتى : 

6 س + سم) كلاما لعالم متوقى‎ ٣۸ أن المؤلف يحى أولا ( ص‎ - ١ 
وھا الكلام ستمل عل أمتراضص‎ e هو بلا شك صاحب الخاب المعلق علية‎ 
€ أو مسأل من تفاصيل البحصث اكد‎ 

م؟ - تأنى بعد ذلك مباشرة ( س فا بعده ) هذه العبارة : 

”عل أن صاحب الاب أجاب عن هذا يجواب لا يصح » فقال ... “ 
( وهنا بورد مؤلف كابنا استدلال صاحب الرأى الأصل ) » 

۳ ب بعد هذا يأتى ( ص ۳۸س م١‏ س ١4‏ ) بیان وجه امتراض صباحب 
كينا عل استدلال صاحب الخاب الأصلى 4 


(1) المصدرئفسه ص ١١١‏ 
(0) المصدرنفسه ص ۱۱۸ س ٠۱۹‏ 


سم !1 سم 


؛ - و بعد عودته إلى المشكلة والإجابة عن اعتراض متعلق بها ( ص ۲۸ 
ان ١6‏ عاص ٢۹‏ س ہ) ٥‏ 

ه - يأتى جواب مؤلف انا عن هذا الاءتراض » 

٦‏ ¬ ثم بأتى ( ص وو س ٠١‏ م ۱۲ ) اعتراض على هذا اواب مکن 
أن ستدل منه بوضوح عل أن صاحب الكلام المذ كور فى رأس ص ,رم 
وفى الوقت نفسه صاحب الاستدلال الذى هو موضوع التعليق هو الشيخ أبو على 
أبن خلاد ٠‏ 

والدليل على ذلك أن الامتراض التخيل الذى يوجهه المؤلف لنفسه ( ص وم 
س ٠١‏ = ؟١)‏ مشابه لامتراضه ملل صاحب الاستدلال الأصل عل اعتبار 
١لا‏ سم به المؤلف بطبيعة الال ) أن المعلق الناقد وقم فيا لأجله نقد المؤلف 
الأصل ٠‏ ولذلك انتبى الامتراض المتيخيل بهلذه العبار : فقد دحلم فيا عبم على 
شیخم أبى على بن خلاد “ 

و إذن استطيع أن نستتتئج حتى الآن أن الشيخ أبا على بن خلاد هو مؤلف 
الكاب الذى هو موضوع الشرح والتعليق وأن ٠ؤلف‏ تابنا هو أحد ثلامذه ) 
أوأحد أعضاء المدرسة وجه عام . 

و إذا كان هذا دليلا جرج من فص نص ف الكاب فصا دقيقا فإن هناك 
نصا صريحا تعلق بصاحب الاب 

جاء فى ص ١١‏ س ۱۷ ٠‏ بعسد أذ ورد طويلين حول مسأل صفات 
الأجناس وأنها لا تون بالفامل » ما نمه : ” أجاب عه صاحب الكاب » 
وهو أبوعل بن خلاد » بأن قال ..... » 

وهذه العبارة ندل دلاله واضحة على أن صاحب الكقاب الأصل هو أبو عل 
أبن هلان ٠‏ 


س 18# س 


ولا بمكن بطبيعة ال مال صرف الدلالة إلى أن مؤلف كابنا هذا هو أبو على 
آبن خلاد » لأن أبا على من رجال الطبقة العاشرة من المعتزلة » وهو توف وم يباغ 
حد الشيخوخة » على حين أن تكابنا هذا يذ كر رجالا من أهل الطبقة الثانية 
عشرة » طبقة تلاميذ القاضى » كا تقدم القول . 

مل أن هناك ما قد بويد نسبة الكتاب الأصل إلى أبن خلاد ٠‏ 

جاء فى ص برجم س و١‏ فا بعده إشارة إلى « ماذ كزه صاحب الاب من الوجه 
الثانى  “‏ والمقصود بلا شك هو صاحب الاب الذى هو موضوع التعليق ٠‏ 

وی ص إباب س ۱۸ فا بعده : ” وأما الوجه الآخر الذى ذكره الشيخ 
ابعل اللاو » 

والرأيان متشامهان ما بويد القول بان صاحب الكّاب المملّق عليه هو أبو على 
أبن خلاد ‏ لكن لابد بطبيعة الحال من معرفة : 

من صاحب كابنا ؟ 

لا ند فى اكاب ما يدل صراحة على صاحبه ‏ فلا بد لنا من مساولة 
معرفته بالاجتهاد فى الاستدلال من النظر فى النص ٠‏ 

ولا بدٌ من أن ننه إلى أننا قد بينا أن تابنا تعليق على اب لأ بى على بن خلاد . 

: والآن فلو نظرنا فى ص ١م س « ع لوجدنا هذه العيارة‎ - ١ 

« قال الشبخ أبورشيد : وقد جمعنا عشرة أوجه فى أن اسم لا يكون مفترقا 
ادم معنى هو اجتماع » سوى ماذکره صاحب الككاب م ٠‏ 

« إن صاحب الاب » هو بطبيعة الال مؤلف الاب الذى هو موضوع 
التعليق ٠‏ ووام من النص أن أبا رشيد له اشتغال ہذا الاب وأنه نظر فيه وعمرف 


)١(‏ فى ص ۲۷١‏ ركا النسمية ا هى فى المخطوط : الاد 


س E‏ لبا 


وجوه الدلالة اتی ذكرها صاحبه لإثبات أن اسم لا يكون مقترقا سيب انعدام 
معنى فيه هو الاجماع - وهذا بعض'مأ يدور حوله البحث عند المعتزلة لإثيات 
وجود الا كوان وأله ‏ أعنى 3 رشسيد ؛ م أدل" اخرى لإثبات القضبية 


أفسها . 
والكلام السابق كله : من ص 4 س ٠١‏ حتی ص 8١‏ س ٤۳‏ رغم مأ فيه من 
مل ا إل |1 كات 


طول الأخد والرد» يدور حول المسألة عينها والأدلة علمهأ» ببحيث مكحن أن تكون 
العبارة التى ذ كرناها آنفا نقطة التتحوّل من العرض والمناقشة إلى إبراز رأى الممأق 
مل الكاب . 

على أنه توجد فى ص غ١‏ س ه عبارة : «فأما الشيخ أبورشيد فإنه قال ٠١‏ » 

ونستطيع الإلسأن أن استنتج من هذه العبارة الی ذ كر فيها اسم أبى رشسيد 
على سبيل المكاية لرأيه » أن أبا رشيد لبس هو المعلق على الكتاب؛ لكن هذا 
الاستنتاج ليس قاطعا» لأن كتب العلماء فى ذلك المصر وصلت إلينا حكاية عله 
حكاها تلاميذهم . 

و إلا فاماذا ذ کر رآی ابن متو به ( ٣۰-۷۳‏ من لمفحة تفسما) عڌدا 
و بحسب كاب له » على حين ذ کر رأى أبى رشيد من غير تحدید ؟ 

۲ - وق ص ۲۳١‏ جد الكلام فى الدعوى الرايعة من الدماوى الأربع الى 
سيبى علها إتبات وجود الصانع » وهى : أن مالم ل من الحوادث يجب أن 
يكون معدا . 

و بعد وضع هذه الدعوى فى صورة مسألة نجد عبارة: قال الشبخ أبورشيد : 
د العلم بأن مالم يتقدّم المحدث يجب أن يكون مدا مثله ؛ ضرورى لاييحتاج فيه 
إلى نظر واستدلال ٠ ٠٠‏ وكلام أبى رشيد هو بدء التعليق مل المسألة . 


سد هأ سم 


يأتى بعد ذلك رأى قاضى القضاة : « وفصل قاضى القضاة ... » ٠‏ 

ولا شك أن ذ 5 رأى قاضى القضاۃ هو من سيا قكلام أبى رشيد؛ ولذإك 
جد ما شيهنا إلى أن الكلام السابق ( وهو س ١١‏ فا بعده ) لأبى رشيد» وذاك 
كار عبارة : قال الشبخ أبو رشيد : 

وفى ص وبام فا بعدها نجد الكلام فى إثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم 
والبطلان ٠‏ 

فنلاحظ أنه یذ کر أؤلا دلبل صاحب الكقاب المعلق عليسه» ثم بآ تحر رر 
الدليل ( ص ۲۳۵ س + فا بعده ) والاعتراض عليه ( س ١6‏ فا بعده ) ٠‏ ثم بهد 
أخذ ورد بذک فى ثناياه رأى قاضى القضاة (ص ۲۲۸ س ٠١‏ س ص ۲۲۹ 
س م ) تنجد عبارة ب قال الشبخ أبورشيد ٠٠١‏ 

وكلام أبى رشيد تعليق على رأى القاضى ٠‏ 

ثم تألى العودة إلى كلام صاحب الکاب الأصلى فى المعدوم ص ۲۲۹ 
س ۸ فا بعده ) ٠‏ ولا بيصم أن تضللنا عيارة : رجه الله ¢ هنا فهى لا نعود 
مل الفاضى بل عل صاحب الككاب الأصل . ولو كانت نعود على القاضى لذ كرت 
بعد [سمه مباشرة ٠‏ 

وق آخرالفصل ص .مم س ١07 ١‏ نجد الملحوظة الأخيرة وهى فق 
مع ص م۲ س عو ٠‏ مما يجملهما لشخص وأحد ٠‏ 

وفى ص (٤٥‏ جد (س )١‏ ذ کر الاب الأصلى وما فيه من إثبات أن 
الإنسسان لا يقدر على إحداث ابلسم ٠‏ 

وبعد ذى الدليل الأول نجد عبارة : قال الشبخ أبورشيد ٠٠.٠‏ وهذا يدل 
مل أنه هو الذى يعلق على الككاب الأصل ٠‏ 


س ل س 


ومثل هذا جده فى ص 1١م‏ س ٤۷‏ وفى ص ٤۷١‏ س ۱۷ فا بعده» وص 
۸ہ س 20١‏ رض ۱۹ س ٠.١١‏ 

على أنه فى ص ۲۸۰ س ١4» (٠‏ بذ كر سؤال أثاره قاضى القضاة وأن الشيخ 
أب! رشيد أجاب ماه . ويحس القارئ کان اسم القاضى وامم تلميذه يذ كران 
على سبيل الاستشهاد وأنهما لا علافة لما بالكثاب »> لكن هنا أيضا لا نصح 
أن نشى أن كثيرا من مصنفات علماء ذلك العهد وصات إلينا عن طريق روابة 
تلاميذهم ٠‏ 

ومثل ذلك نجده فى ص ۲۰۱ س ۱۷ 6 18 ۰ 

ويجب أن نتنبه إلى ما نجسده فى كثير من المواضع من اقترا اسم قاضى 
الفضاة بامم تلميذه الشيخ أبى رشید ‏ وهو ما سنحاول تعليله على سبيل 
الافتراض فيا سيأنى ٠‏ 

اما الآن فلا نريد با ذكرناه إلا الاستفادة من ورود عيارة : ”فال الشيخ 
أبو رشيد “ فى مواضع معينة ها دلااتها فى عمل فرض بلب أن للئمس هيدا 
من الأدلة لإثباته» وهو أن الشيخ أنا رشيد سعيد بن محمد النسابورى هو صا حب 
تابنا » أعنى صاحب هذا التعليق على كاب للشيخ أبى على بن خلاد ٠‏ 

م لا شك أن مما ساعد على تيص هذا الافثراض أن نقارن كاينا ا 
لستطيع الحصول ملبه من مؤلفات الشيخ ألى رشيد ٠‏ 


8 أ" ص || 00 | لدم 3 


الذى امنا إليه الرياسة عد ادق القضياة 


إلا حزما من کاب سی كاب و المسائل ف لاف بين اليعيريين والبغداديين بن 
وهو ممطوط براين 9 ٠ (Alılwardt 5125) Glaser‏ وقد لسر القمم االقساص 
اوهس الفرد دن هدا كاب | ۰ رام A, Biram‏ ام 1۹۲ مديلة دن 4 


س ۷| س 


(۲ 


ولايد من التنبيه هنا أيضا إلى أن ببن مصنفات القاضى وتلاميذه شما كبيرا 
من حيث طريقة العرض والتعريفات وجوهس الأدلة وكثير من العبارات الى 
صارت شعارا أو أسسا اوحهة النظر وطر بقة الث ٠‏ 

وع هذا فان ما قد يكون بين انا وكاب المسائل لأبى رشيد من شيه 
لا يكنى وحدهة لترجبح أن يكون اأشيخ أبورشيد هو صاحب كابنا ١‏ 

وأيضا جد أن أبارشيد فى كاب المسائل بنقد أباعل الحباتى و نقد خمبوصا 
أب القاسم البلخى وبميل إلى قول أبى هاشم ویدافع عنه ٠‏ وهذه الروح موجودة 
أيضا فى كابنا ٠‏ 


غير أن هذا لا يكفى لإثبات الفرض الذى افترضناه ٠‏ 
ت 6 که له ا أ 


وإذا صرفنا النظرعن عبارات كثيرة وتقسيات وتفربعات شی وأفكاروأدلة 
عديدة مجدها فى كاب المسائل وق كنا وعن انشا ره ف روح الأسلوب لان 
الاين فان هناك شما آخر | كبر . 

وقد حاولت أن أقارن فصبلین كبيرين من كاب المسائل بما مناظرهما من ابناء 
فوجدت شما لا مكن أن يكون غرد مصادفة . 

الفصل الأول منهما فى كاب المسائل بعنوان : 

زر مسأل فى أن الموهى جوز أن يخلو من كل عرص مأ علا 1 ل ( 

ويقابله فى كابنا ( ص ۱۴۸ = ١١6‏ ) : 

« فصل : ثم قال رحمه الله : و إذا جاز أن تلو الأجسام عند من الألوان 
والطعوم والروائم 2 فلم لا جوز أن تحلومن الأ كوان ؟ » . 


والفصل الثانى فى كاب المسائل بعنوان : 

« مسألة فى أن الموهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث يينهما » 

ومعنى هذا أنه يوجد خلاء فى العالم ٠‏ 

ونظير ذلك فى تابنا من ص + ١غ‏ س ۷ إلى ما بعد ذلك بصفحات كثيرة » 
حيث نجد البحث فى إثبات وجود الللاء فى العا ٠‏ 

وما فى كاب المسائل ليس مطابقا لما فى كانا مطابقة تامة » أعنى مله 
مله و الريب » لكن ما هنا فى جماته هو ما هناك » بحيث لا بد أن الكاتب 
کان واحدا فى الال أو أنه كارت هناك مجع معين اعتمد عليه كل منهما 
واقتبس منه . 

لكن لا عكن أن يبل الأس إلى التفاصيل الى لا يمتاج المقتبس من أصل 
إلى السك اء كالذى نجده فى قاب المسسائل ( ص ه٤‏ ) عند الرد على امتراض > 
من نمو قول المؤلف : د ان الذى اختاره فى المواب عن هذه المسألة أن ... » 
ونجده فى تابنا ( ص ٠٠۹‏ ) وعند معالحة الموضوع نفسه + « والصحيح عندى 
أنه ... » ... وغبر ذلك من التفاصيل ٠‏ 

ولى امن القارئٌ والباحث من الاشتراك معى فى الممك فإنى آثيت أن آتی 
هنا بالنص الكامل المتعاق بمشكلة إمكان خاو الأجسام من الألوان واستحالة خلوها 
من الأكوان» نفلا عن #اب المسائل » وأنا ادعو الباحث إلى قراءته مع مراجعة 
ما فى تابنا . ولا شك أن هذا يكفى فى تبريرالفرض الذى افترضته ٠‏ 


)0( كاب المسائل ص 4 ۲ ل 5 


(۲) راجم ص ۲۱ س ٠١‏ من هذا التصدير ٠‏ 


أما فما يتعلق بالففصل الآخر الذى وجدت فيه التشابه بين الاين فإنى ١‏ كتفى 
بالاشارة إلى موضع كل منهما ؛ ولكن لابد من عبارات قليلة من هنا نضعها أمام 
عبارات من هناك ۰ 

جاء فى كاب المسائل (ص )١4‏ فى بيان أول دليل على وجود انخلاء فى العالم : 

« أحدها أن العالم لولم تكن فيه مواضع خالبة من اب واه والأجسام لكان 
بتعذر لينا التصرف » فلما عامنا أنه لا يتعذر علينا ذلك عامنا أن فيه خلاء » . 

وجاء فى كابنا ( ص 4١5‏ ) فى بیان أول دليل أيضا : 

« هنها : أنه لوكا ن كذاك لوجب أن يتعذر على أحدنا التصرف أى تصرف 
كان» لأن العالم ملاء بالمواهى ٠‏ ولا جوز حصول جوهى بحيث جوهى آل 
لاستحالة التداخل ين الجمواهس » 

وجاء فى كاب المسائل ( ص 5) : 

« دليل آر: وأحد مايدل على ذلك آنا لوأخذنا زقا فالزقنا أسمد جاه بالآخر 
ثم شددنا رأسه على حد يعنع دخول المواء فيه لأمكن جذب أحد الكانبين من الآخر, 
وإذا جذينا فلابد من أن صل هناك خلاء » 

وفى كابنا ( ص 4١8‏ ) : 

« الوجه الشانى » وهو أن العام ل و کان ملاء لوجب فى زق إذا الزق أحد 
الطرفين فى الآخيرثم أريد رفع أحد الصفحتين عن الأخرى أن لا مكن» لأن ذلك 
يؤدى إلى أن يقع بين صفحتيها خلاء ‏ وقد علمنا جوا ذلك دلالة مل جواز 
وفوع الخلاء فى العالم ¢ . 

وهكذا أستطيع المضى ف المقارنة . 
)0( الكلام السابق هو أعتراض يتلخص فى القول بأن العام ملاء بابمواهس وليس فبه أما كن خالية ٠‏ 


سد + سم 


وأيضا نجد فى كاب المسائل ( ص .م فا بعدها ) ذكر أدلة القائلين بالمسلاء 
و إبطالها ۽ ونجد ذلك فى كابنا ( ص ١غ‏ فا بعدها ) . 

مل أنه يتل من المقارنة أن تاب المسائل أ كر تفصيلا وفيه أدلة واعتراضات 
أكثر مما فى اننا » وهذا» إلى جانب طريقة ابا فى العرض فى هذه المسألة» برج 
عندى أن انا ألف بعد تاليف كاب المسائل وأنه تناول الموضوع بقدر ما كان 
لازما من التفصيل » وهو أيضا لم بصرح بذ كر أسماء أصعاب الآراء . 

مهما يكن من شىء فان وجه الشبه بين الكثابين ظاهى ظهورا تاما ٠‏ ولو أن 
صاحب كابنا کان مقتيسا من أحد الكتب لذ کر لنا ذلك » كم فعل عسارا فى أثناء 
كلامة . 

وها هو النص الكامل للفصل اللخاص بإمكان خلوا وهی من كل الأعراض 
ما خلا الكون » نقلا عن كاب المسائل » واترك للقارئ أن يقارنه ا جاء 
فى کابنا (ص ١48‏ - ۱۹۸ ) ليقتنع با ميل البه ٠‏ 
اك 

فى أن الحوهى يجوز أن لو من كل عرض ماخلا الكون 

ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن اموه يجوز خلوه من الاون والطعم والرائحة 
وكذلك غبرها من الأعراض ماخلا الكون؛ فإذا وجد الكون وجاور غيره لم يل 
من التأليف » لأن الكون يولده نشرط التجاور » فإذا وجدت فيه رطوبة ل يل 


من الاعتاد سفلا»لأن وجودها مضمن به ٤‏ فإذا وجدت يبوسة لم يمل من الاعتّاد 


ا 





صبعدا »لأر وسحوده ممن يه 4 اذا وحداق .لوهس الأون عد وحوذه فيه 
لا جوز أن لو منه ومن ضته لأجل أن ضذه يجوز عليه البقاء كهو» ولا يحتاجان 
ف الوحود إلى أ كثرمن اخل 3 


س إل سمه 


ونقول بأن ها هنا أجساما بطم على أنها خالية من الطعم والرائحة » ولا يقطع 
على أن ها هنا أجساما ذالبة من الألوان ؛ بل نقول فى الأجسام الغب ركالماء 
والهواء والأرض والنار أا جوز أن تكون خالية من اللون » ويجوز أن تكون 
ماؤنة بألوان ممتلفة» وأن يكون الاختلاط فما واقعا مل الوجه الذى يقتضى أن 
يكون إدرا كه أنقص من إدراك النقس إذا خاط باللبن . 

وقال شيخنا أبو القامم لا يجوز خلو ابوه من اللون والطمم والرائحة 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليدس ؛ و إلى ذلك كان يذهب الشيخ أبو على وكان 
يقول إن امحل إذا احتمل عضا من الأعراض له ضد لم يجز أن يخلومنه ومن 
ضِدّه » وإذا لم يكن له ضڌ لم يجز أن يخاو منه 1 

والذى يدل عل عة ما قاله شيخنا أبو هاشم وجوه : 

متا أن الحوهى إذا كان ذير اللون » وكان القادر مليهما تارا فى ادها ؛ 
ولم يكن بينهما تعلق مر وجه معقول يقتضى استحالة خلو أحدها من الآلرء 
فالواجب أن نصح أن يلق الموهى ولا يلق اللون . 

فإن قبل : لم قلم إنهما إذا كانا مقدورين » ولا تعلق ينما » عع أن يوجد 
اوهس من غير إيجاد اللون ؟ 

قبل له : قد عفنا أنه كان يصح من الله أن يلق أحد الموهرين ولا يخلق 
لكعرء لام يكن يينهما تعلق » وكان مختارا فى إيجادهما» ركذاك صم منه أن خاق 
السواد فى اموه من غير أن يخاق الملاوة فيه لما ل يكن ينما تعلق . 

فإن قبل : هلا اعتمدتم ملى هذه الطريقة فى فى قديم آل مع الله ) 
بان تقولوا : إذا لم يكن بينهما تاق فيجب أن يميج وجود اعدا م غير 


ودود الدخر ؟ 


قبل له : هذا إا يكن أن يقال فيا يكون مقدورا اقسادر» فأما فيا يجب 
وجوده لما هو عليه فى ذاته » فلا بمح أن يقال ذلك فيه » ألا ترى أنه مكن 
أن يقال بوجوب وجود كل واحد منهما لما هو عليه فى ذاته لا لتعلق بينهما ؟ 

فان قبل : أو ليس أحدنا لا يصبح أن يفعل الخركة فى يده من غير أن يفعل 
الاعتاد فهماء لأنه کا يرك يده يمك العظم المتعبل ا والشعر المتصل بها ب 
ولا يصح تربك هذين إلا بالاعتّاد ؟ فيجب أن ثقولوا إنه ما يفعسل الحركة 
يفعل الاعتاد ؛ وليس يمكن أت بين تاق بين الاعتاد والحركة » وكذلك 
ما أنكرتم أنه و إن كان لا تماق بين الموهى واللون فایس يصمح من القادر إيجاد 
أحدهها من غبر إيجاد الآخر ؟ 

قيل له : إن الذى اختاره فى الحواب عن هذه المسألة أن الواحد منا لايصح 
أن يفمل المركة إلا متولدة عن الاعتاد » فيفعل الاءتاد أو لا فى يده ثم ولد 
عن ذلك المتركة فما وفيا اتصل بها من العغلم 
لأنا إن قلا أنه يمرك اليد ثم يرك العظلى من بعد حركة متولدة عن أعتاد اليد 
وجب أن يكون العخلم فى حال سكونه مفارقا لليد) لأنه لا يجوز أن يكون جمسمان 
ترك أحدهما و سكن الل إلا و بفترقان » ويفارق ذلك ما نقوله فى الدؤامة 
وقطر الرحا وقطبها » لأا لا نقول فى أجحزاء القطر كم ھی ما جموعھا تسكن حال 
سرك القطر» بل نقول : فى هذه الأجزاء ما يتك وفيبا ما سكن » وكذلك حال 
أحزاء القطب »© فيحصل هناك انفصال من وجه واتصال من وجه » فإذلك 
لاتزايل ٠‏ 

ولو قڈرنا عمودا من حديد فى جراب وقدّرنا أن أحد طرف العمود مشدود 


بالشجرة ثم تمرك امراب مع سكون العمود لوجب أن يفارقه امراب © وكذاك 


و الشعر ولا بل من أن شال بذلك؛ 


س ۳ب 


لو تحرك الهم الذى حوالى العظم مع سكون العظم لكان يفارقه» يا يهب أن يفارق 
الحراب العمود الذى مناه به ٠‏ 
فان قيل : أليست إحدى الحياتين لا يصح أرن. توجد مع عدم الأخرى 


من غير أن يمكن أن يبين تعلق ,بينهما» فهلا جوزتم مثل ذلك فى الوه واللون ؟ 





قبل له : قد قيل بأن إحديهما تناج إلى الأخرى فى وجودها » والأخرى 
تمتاج إليها فى أن توجب کون علها بعضا لی ؛ وهذا لبس بصحيح » لأنه لبس 
أن يقال إن احديهما [ ٤ا‏ تحتاج فى الوجود إلى الأخرى أولى من أن يقال فى الأخرى 
إا محتاج فى الوجود إليها ٠‏ 
وقد قبل : إنا و إن قلنا فى الحياتين إن وجود إحديهما لايمكن مع عدم الأنخرى 
فإن ذإك لا سد علينا معرفة تغايرهه|» وليس كذلك سبيل اوهس واللون ألا ترى 
أنه يمكن أن يقال على هذا إن اللون صفة ليجوهى ؟ وهذا لا يصح أيضا » لأنه 
فرق مع وجود الطريقة النى لأجلها فضينا بأن اموه يوز أن يخلومن اللون ٠‏ 
وبعد» فإن ذلك لا سد ملينا طر يق العلم بأن اللون غير اوهس » لأنه يمكن 
أن بعل أن اللون لا يجوز أن يكون صفة لوهم مع الشك فى صة خلوا لوهس 
من اللون ٠‏ وقد قيل إن أحدنا تاج فى كونه حيا إلى أبحزاء من اسلياة کا يحتاج 
إلى قدرءن أجزاء الحوهس » ولا يكون لبعضها احتياج إلى البعض فى الوجود 
كا لاجو ز لبعض أجزاء الوه احتياج إلى البعض فى الوجود . وهذا أقرى 
ما يقال فى الحواب على هذا السؤال . 1 
إن قبل : أو يس لا ب هن أن يححصل الى على صفات يكوه حيا ولا بصعم 
حصول إعضما من غير أن يحصل البعض »؛ ولا يمكن أن ہین تعلق نما » فك 


جوز ذاك فی صفات فل لايجوز مثله فى الذوات ؟ 


قيل له : إثما لا يجو ز أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن حصل 
البعض 4لأن الى منا لا بد من أن يكون جل تصير بالحاة فى كل بحزء من أجزائها 
فى حك الشىء الواحد » فلذلك لم جز أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن 
يحصل البعض ٠‏ بين ذلك أن المزء المتفرد او عع أن يكون حيا لم يجب أن صل 
هذه الصفات ولا أجزاء الحياة ‏ فقد ثبت أن ذلك إا وجب لاستحالة أن يكون 
الحزء حيا ولوجوب أن يكون الى منا جملة . 

فإن قبل : لم فلم إنه لا تعلق بين الوه واللون على وجه يقتضى استحالة 
خلوالحوهى من اللون ؟ 

قبل له : لوكان يينهما تعلق لكان لايخلو من أحد أمرين : اتا أن يكون 
تعلق الاحتياج أو تعلق اليماب » وقد ثبث أنه لايحوز أن يكون سن اوهس 
واللون تعلق الاحتياج أو تعلق الإيجاب على وجه يقتضى استحالة خلوه منه) فرتجب 
أن يجوز خلوه من اللون ٠‏ 

فإن قيل فلم إنه ليس بيثهما تعلق الاحتياج ٠‏ 

فيل : لواحتاج الموهى إلى الاون لكان لا يلو من أمور ثلاثة : إا أن 
يتاج اله فى وجوده » أو تاج إله فى صفة تحب فى حال وجوده » أو يمتاج 
إليه فى حك يحب له فى حال وجوده ٠‏ 

ولا يجوز أن يتاج فى وجوده إليه لوجوه : أحدها أنه لو احثاج إلى الأون ) 
واللون بقع مل الشىء وضده » لكان يتاج فى وجوده إلى الثىء وضده ب 
ولا يجوز ذلك ٠‏ 

فإن قيل : الوس عند أن التأليف يمتاج فى وجوده إلى الكون » ثم بمح 


أن اوح مع ذلك الكون وم صِده ) وأسودهها حالف الأحرق تصعحيح وحود 


سہ كملا س 


تاليف ؟ وهلا قلت إن الموهى يجوز أن يحتاج إلى اللون و إن كان اللون يقسع 
على ثىء وضده ؟ 

قيل له : لسنا نقول فى التأليف إنه يحتاج إلى الكون » بل نقول يحتاج إلى 
أن يكون محلا فى حك امحل الواحد » فلوم“ ذلك من غير كو ن لصح وجود 
التألئف . 

فان قبل : ألبس عند 5 أن الإرادة تحتاج فى وجودها إلى وجود العم إصحة 
حدوث المراد » ثم الظن لصحة حدوث المراد ينوب منابه فى صحة وجود الإرادة 
معه » و إن كان ضدا للعلم ؟ 

قيل له : لا قول أيضا فى الإرادة إنها تحتاج إلى العلم بصبحة حدوث المراد» 
بل نقسول إن کون المرريد هيدا حتاج إلى أن لا يكون فى حم الساهى عن 
صصة حدوث المراد » فلوأمكن ذلك من فير عل أو اعتقاد أوظن له لصح أن 
بريدهةه 

فإن قيل : ألبس التأليف يحتاج فى كونه التزاقا إلى الرطو بة واليبوسة » وها 
ضڌان » فقد أحتاج فى حك من الأحكام إلى الشىء وضده ؟ 

قبل له : ليس كونه التزاقا أ كثر من وجود التأليف مع أن فى أحد عليه رطو بة 
وفى الآخر ببوسة » لا أنه آم زائد عليه حتى يقال إنه يحتاج فى حک الأ إلى 
هذين المعنيين . 

فان قيل : وم قامم إن الشىء لا يجوز أن بيحتاج فى وجوده إلى الشىء وضده ؟ 

قبل له : لأن ما يحبل الشرط يحيل المشروط» فلوكان الأهس عل ما ذ كه 
لكان أحد الضدّين من حبث إنه يحتاج إليه بصحح وجود الحتاج وهن رمث 


انه إضاد شرطه غيل وحوده » وهذا شناقفض > 


ويدل أيضا على أن الحوهى لا يحتاج فى وجوده إلى اللون أك اللون يحتاج 
فى وجوده إلى اوهس ۽ فكان يجب أنف. يحتاج كل وأحد منهما إلى صاحبه ؛ 
ووه الاح وأحل سب وهذأ استحيل م استحيل احتياج الشىء إلى نفسه ٠‏ 

فإن قيل : أليس عن دك أن الحوهى يحتاج إلى الكون مع أن الكون يحتاج 
إليه » فلم لا جوز مثل ذلك فى الحوهى واللون ؟ 

قيل له : إن الوه ليه تاج ۲ وحوده إل الكون وإ تاج فى كونه 
6 فى جهة معخصوصة إلى وجود الكون فيه فى تلك الجهة 6 والكون يحخناح 
فى وجوده إلى وجود الحوهى ؛ فقد اختلف وجه الحاجة » فلا يلزم أن يكون 


عتاجا إلى نفسه ٠.‏ 


إن قيل : مأ ارتم أن اون تاج ی وده إل ت بز اوهس وا-دوهس 
يحتاج ف وسدوده إل وحوكد الاون 6 قد اختاف وحة الحاجة فيه 3 اخئاف 
وحه اة فيا ذكوت 9 

قيل : مهما احتاج اللو إلى تحيز اموه » وأ لوهس يحتاج فى تحيزه إلى 
وجوده » فقسد احتاج اللون فى وجوده إلى وجود الموهى » فإن كان بواسطة 
فيجب أن کون وس4 الاح واودأ 0 

إن قيل : إن اوس إذا احتاج فى كونه 6 إل ودود الكون 4 والكون 
تاج ف وحدوده إل وحود اوهس ) ووب أن يكون وج4 اسلا واحدأ ا 

قبل له : ولا سواء » لأن اوھ لا يناج فى وحوده إلى اس بكون كنا 
فى جهة مخصوصة » حبّى إذا احتاج الكون فى وجوده إلى وجود الموهى احتاج 
إلى أن يكون كائنا فى جهة مخصوصة » فيازم أن يمتاج الشيء إلى نفسه ؛ إذ قد 


سبد ۷ سس 


ابت أنه يحتاج فى كونه كائنا فى تلك ابلهة إلى وجود الكون » نقد ظهر ذا 
لفرق بين الموضعين . 

ويدل على أن الموهى لا يحتاج فى وجوده إلى اللون أنه لو كان كذلك لمح 
أن يوجد اللون مع عدم اموه » لأن من حق الحتاج إليسه أن يصح وجوده مم 
هدم اتاج ليتميز الحتاج من الحتاج إليه ٠‏ 

ألا ترى أن الحياة لا احتاجت فى وجودها إلى وجود البنية م وجود البنية 
مع عدم الياة ؟ 

ولا يجوز أن يحناج اموه إلى اللون فى صفة جب له فى حال وجوده » 
لأن تلك الصفة لا تلو : إما أن تكون كونه جوهس| » أوكونه متحيزا » أوكونه 
كاثنا فى جهة دون جهة . ولا | جوز أب ١‏ يحتاج فى كوله جودأ إلى وجود 
اللون » لأنه قسدكان جوهم| فى حال عدمه ٠‏ ولأن الاون يقح على شىء وضدّه » 
ولا يجوز أن يحتاج فى صفة من الصفات إلى أمرين صَدّين» ولأنه ل و كان كذلك 
اکان لا يحلواللون من أن يكون شرطا فى کون الذات جوهراء أو يكون مله فيه. 
ولا يجوز أن يكون ملة لأنه لايجوز أن يكون صفة الذات موجبة عن عللتء لاسما 
ولا يجو ز أن يكون المعنيان الضدان يوجبان صفة واحدة . ولا يجوز أن بكرن 
شرطا لأن صفة الذات لاتكون مقصورة فى صعتها وثبوتها مل أس زائد على الذات. 

ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون فى تحيزه لهمذين الوجهين الثم بن اللذين ذ كرناهما 
فى أنه لايحتاج إلى اللون فى كونه جوهم| » ولأنه قد ثبت أرب اللون يحتاج 
فى وجوده إلى يز الوه » فكان يحب أن يكون كل واحد منهما اجا إلى 
صاحبه » ووجه الحاجة واحد ‏ وهذا عال » لأنه يقتطى أن يكون الشىء ممتاجا 


إلى نفسه . 


س 74 س 


ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون فى كونه كانتا [ فى جهة ] » لأنه لوكان كذلك 
لكان اللو يؤثرفى هذه الصفة کا يؤثر فيه وجود الكون » ولو كارن كذلك 
لاستحال أن بنتقل فى المحاذیات بلون واحد کا استحال أن بقل فبها بكون واحد» 
وكان يجب أن ستحيل أن تتعاقب مايه الألوان وهو فى عاذاة واحدة کا ستحيل 
أن تتعاقب عليه الأ كوان والحاذاة واحدة » وكان يجب أن تكون الصفة الواحدة 
موجبة عن جلسين محتلفين) وكان يجب أن لايحصل فى جهة إلا جنس من اللون 
مخصوص » وهذا وجب أن ثبت من أجناس الألوان ما لا بتناهى کا يثبت من 
أجناس الأ کوان ما لا شاهى » وكان يجب أن يكون اللون دالا تحت مقدورنا 
كالكون » لأن کون اموه كائنا فى جهة إذا كان يقف عل قصبدنا وداعينا » 
وكان لا یجو ز أن تؤثر أحوالنا فى نفس هذه الصصفة » فلا بد من أن تؤثر فى وجود 
مالهول أ جله تمصل هذه الصفة » فإن كان اللون كالكون ف التأثير فى حصول هذه 
الصفة» فالواجب أن يكونا سواء فى أنهما بوجدان بنا » ولا يجوز أن يحتاج إلى 
اللون فى حم يجب له فى حال وجوده » لأن الحم الذى يجب له فى حال وجوده 


0 ر 
م 9 يهار . أ" مير 1 ع أء صز 


ر 
لدا ا 3 ۰ ,ٍ1 اا اا مث اذى 4 3 ہے اھ 
لك عر عر" ار ۸ہ نیہ من انا سول پا و ا 


لا اومن أن يحون :احا 
إدرا كه بالحاستين ۰ 
وقد عر فنا أنه لا وز أن ييحتاج إلى اللون فى احتاله الرض » لأنه ليس 
يلو من أحد أهرين : إما أن يحتاج إليه فى احتال نفس الكون أو يحتاج إليه 
فى احهال عرض ٣ن‏ وقد عر فنا أنه لايحتاج إلى الاون فى احتاله للكون لأجل 
أنه مع نحيزه يجب أن يكون فيه کون » سواء وجد فيه اللون أولم يوجد » فإذن 
لا حتاج فى احّاله ذلك إلى وجود اللون فيه ؛ ولأنه ليس بأ يقال : يتاج 
فى احتاله لللكون إلى وجود اللون فيه» بأولى من أن يقال : يحتاج فى احتّاله للون 
إلى وجود الكون فيه فيجب أن يكون كل واحد منهما مشروطا بصاحيه ۰ 


وبعد > فإنه لو احتاج فى احټال عرض من الأعراض إلى وجود اللون فيه 
لكان تاج ذلك العرض فى وجوده إلى وجود اللون ‏ وقد عرفا أنه لايحتاج 
شىء من الأعراض إلى وجود اللون فيه . 
وبعد فإن احتاله لبعض الأعراض حك واحد » ولیس جوز أن يحتاج 
فى ذلك الم إلى الثىء وضِده . على أن احهال الجوهى للعرض حم جر ى 
مجرى اسلقيقة للتحيز» فع التحيزلا بد مر ثبوته » وجد اللون فيه أو لم يوجد» 
ولا يحو ز أن يحتاج فى احتاله للون إلى وجود الاون فيه لأنه يحتمل الضستين 
ويحتمل مالا بتناهی . فكان يجب أن يوجد فيه الضِْدّان وأن يوجد فيه مالا 
يتناهى من اللون » ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون فى منعه لمثله من أن ييمحصل 
حيث هو»ء لأله قد ثبت أن هذا الم واجب مع حصول التحيزسواء كان فيه 
لون أو لم يكن ولأن الدج الواحد لا .يوز أن محتاج إلى الثىء وضدّهء ولأجل 
أنه کان يجب أن يكون هذا الح صادرا عن اللون مع أنه مقتضى عن التحيز» 
وبهذا أيضا نعل أنه لايجتاج إلبسه فى احتاله العرض ولا فى صة إدراكه 
بالحاسئين . 
و بعد » فلو عع ذلك لكان لا مانم بمنع من جواز خلۆه من اللوث» وكان ب 
أن قال بأنه لو خلا من اللون لما سم إدرا كه » وكان يحب أن يجوز وجوده من 
غير أن يكون مدركا . 





ولا يجوز أن يوجب الحوهى اللون »لأنه ل وكان كذلك لكان لا لو اعاب 
من أحد مين : إما أن يكون إيجاب العلة للعلول » أو يكون إيجاب السبب 


٠ اسرب‎ 


س ٣ل‏ س 


ولا يجوز أن يقال إن الموهى يوجب اللون إيجاب الملة للعلول » لأن العلت 
لا وجب الذوات » وإ »ا توجب الأحكام » لأجل أن العلة لا توجب الصفة 
للذات دون ذيرها إلا وتنكون مختصة بها » ولا تختص بها إلا وتكون موجودة» 
فيترتب وجودها على وجود هذا المعلول » فكيف يجوز مع هذا أن يكون وجود 
هذه الذات صادرا عنها؟ على أن الموجب عن العلة يكون لأ برجم إلى ذات العلة» 
والوجود بالحدوث يكون بالفاعل » فلا يصمح أن نكون العلة موجبة لوجود 
الذوات ٠‏ 

فإن قيل : أليس من قول أن السبب يوجب وجود المسيب لمأ هوطليه؛ 
مع أن وجود المسبب بالفامل يحصل ٠‏ فلم لا يجوز أن تكون العلة موجبة أوجود 
الذات و إن كان ذلك الوجود حاصلا بالفاعل ؟ 

قيل له : إن السبب ف الحقيقة لا وجب وجود المسبب » والموجب هو 
الفامل عل المسرب عند فعله للسيب © 

وبعد» فلوكان الوه يوجب اللوثك إيجاب العلة أو إيجاب السبب 
ل كان بأن يوجب أحد الضِدّين أولى من أن يوجب الضد الآثر > لأنه 
لا خصيص صصه بإيجاب أحدههما دون الآخر» وهذا يوجب أن يكون موجبا 
للضدين بل الأضداد فى حالة واحدة ٠‏ ولا يلزم عليه الاعتاد فى توليده للكون » 
لأن هناك ما يخصص لتوابده الكون فى أقرب اللحهات إلى جهة عله لاستحالة 
الطفر عل عله ٠‏ 





ومسا يدل أيضا على أن الوه لا يوجب اللون إيجاب السبب للسبب 
أنه لو كا نكزاك لوجب أن تشثرك الجواهس كلها فى اللون» لأنها جنس واحد ٠‏ 
و بمثل هذا يمام أنه لا يوجبه إيماب العلة العلول . 


وبمد » فکان يجب أن صح أن پو جد الوه و يعرض مارض فيمنعه 
من :وليده لون » فيخلومن اللون » لأن ذلك واجب فما بوجبه السبب ليتفصل 
موجب السبب عن موجب العلل ٠‏ 
فإن قبل : هذا لا يصح ؛ لأن العارض الذى يعرض فيمنعه من إيماب اللون 
لا يكون إلا ألوان أحر » فلا يخلومن اللون » للأ نه بن اسن : بين أن يوج فيه 
لون قد أوجبه » و بين أن يوجد لون ويمع من إيجايه لم يوحبه ۰ 
قيل له : هذا لا يصح » لأن الموهى إذا جعل موجبا لاون فليس يمكن أن 
يقال إله وجب لحنس مخصوص دون فيره من الألوان ٠‏ فإذا كان كذلك کان 
كل لون خلت الله تعالى فيه مبئدأ من جنس ما »وز أن بتولد عن الوه ؛ 
فلا يصح أن منعه من التولبد؛ فإذن لا بد على هذا الموضوع إذا فعل ابوه 
من أن يكون مولدا » ولا بد من أرب يقال إنه لا يجوز أن يوجد إلا ويكون 
مولدا للون - وقد عفنا أن هذا لا يصح فما يوجبه السجب ليتميزعما توجبه 
العلة ٠.‏ 
دلبل آنحر : ويدل على صحة ما قلناه فى أصسل المسألة أله قد ثبت فما بينا 
جواهى وأجساء خالبة من الطعوم والر وام > فإذا سم ذلك فى الطعم والرائ#ة 
فالواجب أن يصح فى اللون » لأن العقل لا يفصل بينهما » والشبهة فيهما واحدة 
والطريقة فمما واحدة ٠‏ 
إن قبل : ل قاتم إن هاهنا جواهى خالية من الطعوم والرواتم ؟ 
قبل له : نحن استنشق المواء والماء فلا جد لما راعمة ؛ ولا ند للهواء 
ملع| ؛ وكذاك لا نجسد الط لظاهى العنبة والإجاصة » وإن جاور اللهاة ‏ وقد 
عفنا أن المدرك إذا حصلى على الصسفة النى عليها يدرك وحصل الواحد مضا عل 


لل الس 


الصفة اتى عليها يدرك وارتفعت الموانع فالواجب أن ندركه وب أن لعل 
ما ندركه إذا لم يكن هناك لبس ٠‏ 

فإث قيل : إن لا نتبينه لأنا ألفناه » 

قبل له : إن الإلف للشىء لا يقتضى أن لا يتبين ذلك عند الإدراك ٠‏ 

ببين ذلك أن أحدنا قد ألف الإدراك نفسه ومع هذا فإنه بين ما يدركه ؛ 
و نما لا يتبين المواء الرقيق الذى اور محل حياته لا لأجل أنه أافه بل لأجل 
أنه محتاج فى تبينه لما يدركه إلى أن يكون هناك حركة نمو ما تعمل بوب الريح 
أو يكون هناك حر" أو رد . 

فإن قيل : إما لا ينبين ذلك لأن فيه رواتم مختلفة وطعوما عتلفة ٠‏ 

قل له : يجب أن بتبين ذلك ما يتبين إذا خلط بعض الأجسام التى فا 
طعو م وروا ببعيض س وقد عررفنا أنه ليس جد حال هذه الأجسام کا ليس جد 
حال ما ذ كرناه من الأجسام الى لما طعوم مختلفة إذا امتزجت واختلطت ٠‏ 


فإن قيل : إا لا نتبين ذلك لقلته > 





فيسل له : إذا كان الجسم الذى تستنشقه كدر الأحزاء ؛ وف كل جزء منها 
حزء من الراتحة » فلا بد من أن بتبين ذلك يجب أن يتين لون الس الكثير 
إن كان فى كل حزء منه حزء وأحد من ألاون ٠‏ 

دليسل آنحر : وأحد ما بدل على ذلك أن الصوت لا تاج فی وجوده 4ا نبينه 
من بعد إلى أ كثر من امحل وقسد عفنا أن امحل قد يلو من الصوت رأسا 
مم احاله [ له ] » فالواجب أ يجوز أن يخخلومن اللون لأنه لا فرق إن 





٠ الأعرين‎ 


(۳) 


دک جل من أسثلتهم فى هذه المسألة والدواب عنبا 
سؤال : قالوا : لا يجوز أن يوجد الحوهي ولا ببح أن بری ؛ ولا يجوز 
أن برى إلا عل هيثة » والحيئة لا بدّ من أن تكون لونا من الألوان» فلذلك يجب 
أن يقضى باستحالة خلو الحوهى من اللون ٠‏ 2 


الهواب : يقال فے : فول : إن الوه لا جوز أن ری إلا على هيئة ) 
: ا ١‏ 





دعوى فما تنازءون » بل من جوز خاو اوهس من اللون يجوز أن يرى لا مل 
هيئة. 

أإن قيل : لالتصور رؤية الحسوهى من غير أن يكون على هرئة » و إذا كان 
كذلك لم جز ما قاتموه » 

قيل له : هذا دعوى أيضا » بل مكن نصوّر ذلك من دون أن يكون عل 
هيئة بان برى منتقص الحال عن إدراك ما فيه من لون . 


وعد 6 أنه لبس جب أن فی مأ لامكننا تصبوره 6 فإنا لانتمب_ور | كثر 





٠ نثبته من الأعراض ؛ ولا يصح تصور القدبم » ويصح إثبانه مم ذلك‎ ٠١ 
وبعد » فلو کان لا وز أن رى إلا على هيئة لكان الواجب ما قدّمناه من‎ 
الدليسل أن يجو زأن يوجد ا سوھ و إن كان لا تمسح رؤ ينه بان يكون اليا‎ 
. من اللون‎ 
سؤال : قالوا إن إدرا کا للجوهى هن طريق الهس مثل إدرا کا من طريق‎ 
لان الصفتين لتعلقان يمتعلق واحد على وجه واحد » ومع هذا فإنا نفل‎ ٤ اأمين‎ 
ين أن نرى الموهى بالعين و بين أن ندركه باللهدس » و إنما تفص بين الأعسرين‎ 
لأنا إذا أدركاه بالعين أدركا بالعين الاون فيه . ولي سكذلك سينا إذا أدركاه‎ 
. مسا . فثبت بذاك أنه لا يجوز أن يخلو اموه من الاون‎ 


المواب : يقال للم : : اما تفصل بين أن ندرك الوه بالعين وبين ان ندركه 
باللس » و إن كانت الصفتان مثلين لاختلاف طريقهما لا لأجل ما ظنلئموه ‏ 
وقد عفنا أن أحدنا يفصل بين أن يعم وجود الشىء بالخيرو بين أن يعلمه بالإدراك ) 
و إن كان العلمان مثلين لاختلاف طريقمما ٠‏ 





وبعد» فلو کا ندرك السواد باللمس عند إدرا كا هوهي لكا نفژق مع ذلك 
بان أن ندرك الموهى واللون بالعين وبين أن ندركهما باللمس » وكان لا يجب 
لمكان هذه التفرفة إثيات معنى آلحر فى الوه لتعلق الر ية به دون الإدراك 
مسا س وكزلك سجيل ما ذ كروه ٠‏ 

سؤال : قالوا : لو جاز خلوا-كوهى من الاون لاز أن تجتمع فيه الألوان 
المتضاتة . 

اواب : أن ما ذ كروه جمع بين أمرين مختلفين من فير ءلة ٠‏ 

وبعد ۾ فإنه يقال لم إن الحلو لا يقاس على الاجتاع ؛ لأن هذه الأضداد 
5 کا لتضياد فى الوجود لالتضاد في العدم» ولايتنع او الموهى من هذه الأضداد؛ 
و إن استحال وجود هذه الأضداد فما ٠‏ 

بين ما قلناه أن الأحمر قد انتفى عنه السواد والبياض » وصم ذلك فيه وإن 
استحال اجتاع السواد والبياض فيه ٠‏ 


إن قالوا : إا فلا ذلك لأن بعد أحدهما فى العقول كيمد الآخر » 





قبل لم : بماذا لمم أن بعد أحدهما كعد الآخرف العقول ؟ 





فإن آذعوا الضرورة ل اصح ) لأنا لانمل ذلك ؛ وإن قالوا نمم ذلك باستدلال 
طو لبوا باراد الدلال؟ عابه 3-3 وأن دوأ إلمبا سرجياا ٠‏ 


س ول لدب 


سوال : فالوأ : قد عرفنا أن الموهى ستحیل خلوه من الكون » وإ 
استحال خلوه من ذلك لأنه يحتمله ٠.‏ وهه العلة حاصلة فى اللون فبجب أن 
ستحيل خلوه من الاون ٠‏ 

الحواب : يقال فم ل قم إن اوهس إ نما استحال خلوه من الكون لأله 
محثمله ؟ 

نإن قالوا : إن الحوهى لما لم يحتمل ذلك وجب خلوه «نه» والعلة هى الى 
يثبت الحم بشبوتها وبزول بزوالها ۽ 

فيل لم : هذا القدر لا يدل على ضة العلة » لأنا نعم أن الموهى يجب ميزه 
عند وجوده ولستحيل ذلك عند عدمه » ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يعلل التحيز 
بالوجود » وإما يقضى بصحة العلة اذا لبت الحم باع وزال بزوالها » 
ولا يكون هناك آم آخخر يكون تملیق الحم په أولى . 

م يقال للم : ما ألكرتم أن الموهس نمسا استحال خلوه من الكون لأنه لتحيزه 
لا يوجد إلا ويكون فى جهة من المهات » ولا يحصل فى تلك اللهة إلا لوجود 
الكون » فلهسذا استحال خلوه من الكون لا لأنه يحتمله ٠‏ وهذه العلة مفقودة 
فى الاون لأن الحوهس ما بيناه من قبل جا معصل فى جهة لوجود الكون لا يمصل 
فمبا لأجل اللون ؟ 





ثم يقال لم : لوكان احتال االمسوهى لعرض من الأعراض يقتضى وجود 
ذلك العرض فيه وجب أن يوجد فى امحل الضدان لأنه يحتملهما» بل كان يحب 
أن يوجد فيه ما لا مهاية له من الأعمراض » لأنه يحتلى ما لا بتناهى . 

سؤال : قالوا : قد عفنا أن الوه لا يجوز أن لو من الأون بعل وجوده 


فيه ؛ فوجب أن لا يجوز خلوه منه فى حال من الأحوال 4 


مس ۹ الس 


قيل له : إنما لم يجز خاو اموه من الاون بعد وجوده فيه لأجل أن الاون 
إذا انتفى مع جواز أن لا ينتفى فلابد من أ يؤثر فى انتفائه» وذلك الأمس ليس 
الا طرؤ الفد . وحال ذلك الضد كاله فى أن البقاء جائرعليه» فيجب أن 
لا يجوز خلوه منه بعد وجوده فيه ٠‏ 

ولي سكذلك سبيل اموه اذا لم يوجد فيه لون من الألوان أصلا»لأن العدم 
المستمر لا يكون متعلقا بوجود ضد أوما يجرى جرى الضد كالعدم المتجدد مع 
جواز أن لانتحدد . 

ألا ترى أن السواد كان معدوما قبل وجود الحوهى »© ولم يكن عدمه متعلقا 


بوحود طب ا كان هرا ٠١‏ 


مسألة فى أن ابدوهى لا يجوز أن يكون بافيا لعلة 
لاخلاف بين شيوخنا فى أن المسم لايجو ز أن يكون باقيا بقاء» وقد قال بذاك 
شيخنا أبو الحسين اللخياط » وقال بان الوه يعدم بان بتعلق کون القدم تعالى 
قادررا بإعدامه ٠‏ وقال أبوحفص القرميسيى : الباق لايكون باقيا ببقاء» وذهب 
مذهب اہی الحسين فى إفناء المواهى ٠‏ وقال أبو القاسم إن الجحوهس يكون باقيا 
برقاء عله ٠‏ 
والذى يدل هل عة مانذهب إليه وجوه : 


أحدها أن الباق ليس له کول باقيا صف زائدة عل وحوده» وإ شيك أسورار 





الوحود 0 واسته‌رار الصفة لاوز أن يكون صفة زائدة دابا ما أن اسمرار العدم 
لايكون صفة زائدة على العدم ٠‏ 


ھی الى كانت من قبل ٠‏ وقك ع فنأ أن هذه الصفة من قبل لم تكن لله نكيف 





يصح أن تكون ف الثانى لعل ؟ وهل هذا إلا الفول بأن الع-لة الموجبة للصغة 
متراخية عنها ! ؟ 

فإن قبل : لم فام إن ااباق ليس له بكونه بافيا صفة زائدة على وجوده ؟ 

قبل له : لأجل أن كل من مامه اول غيره موجودا مثوالى الوجود فقدعامه 

باقیا » وکل من عله أو عل غيره باقيا فقد عامه موجودا غيز متجدد الوجود ٠‏ 

فلوكان له صفة زائدة على ماقلنا لكان لايمتنم أن يمم أحدهما ولا عام الآخخر » ولأنه 

٠‏ كان لايمتنع أن صل هواء وغيره ووم فير متجدد الوجود ولايكون باقيا» أو 

يكون هواء وغيره باقيا ولايكون موجودا غير متجدد الوجود . 

وبعد ٠‏ فإنه ليس عكن إثبات الصفة للذات ولايكون إلى إثماتها سبيل 

لا من طريق الضرورة ولا من طريق الدليل» ولسنا ل للباق يكونه باقيا صفة 

زائدة على ماقاناه» ولامكن أن تم فيجب أن لايفيد قولنا : «باق » أسرا زائدا 

عل أنه متوالى الوجود . 
إن قيل : يمكن أن ستدل على ذلك بأن يقال: قد وجدناه, يسموله باقيا بعد 


أن م موه بذك مع وجوذه ف كت الخالتين 1 





قيل له : يا مح الاستدال بالعبارات عل الصفاث» 3 لصح الاستدلال 
ما على المعانى» و يحب أن تكون الصفات معلوءة ولا ثم يعيرعنها» وكذلك المعانى . 


چ چ + 


وأحب أن أخلص من هذا كله بفرض بتاخص فى إن هذا الاب لعله 


كاب « ديوان الأول » لأبى رشيد سعيد بن مد النسابورى رئيس المعتزلة 


(۱( ھکر | الأسل ٠‏ 





بعد القاضى عبد الخبار وأنه ر ما يكون هو الکاب الذى سئل القاضى أن يصنفه 
فلم بنسع له وقته » فأحال ذلك على أبى رشيد ٠‏ 

وإن كون كاسنا على هذه الصورة من التفصيل والبسرط » بحيث استغرق 
الكلام فى التوحيد وحده كل هذا الاب ما فيه من أخذ ورد» يجعله حقيقا بأن 
سمى ” ديوأنا “ . 

أما كيف يكون تعليقا على تاب لألى على بن خلاد فلابد من التنبيه إلى إن 
أبا ملى ألف كاب « الأصول والشرح » ثم إن القاضى عبد اأبار ألف فى « شرح 
الأصول اللمسة »4 فطبيعى أن شصل كاب «ديوان الأصول» بالكمابين . وهذا 
هو السبب ف كثرة ذكر رأى قاضى القضاة فى مختلف المسائل بعد ذ کر رأى 
مؤلف الاب الذى هو موضوع التعليق ٠‏ وكتب الموتزلة على كل حال مرتبطة 
فا بينها . 

وک ى الباحث أن يعثر على مخطوطات جديدة تساعد على معرفة اللقيقة ٠‏ 

ومهما كان الأمى فإن لكماا قيمئه الذاتية الكبيرة» وخم وصا لأنه شير إلى 
آراء كثيرين من الخالفين وينقدها ‏ وحن لا نعرف بعضم| إلا فيه ٠‏ 

وأخشيرا فإنه كله فى التوحيد ومقدّمائه » وهو يعوّض علدنا فةد الأحزاء الأولى 


دن كاب 0 المغنى ( للقافى غيك الخبار ٠‏ 


# # + 


ومخطوطنا حروم من أوله ي 
والتأمل فى الأبواب الأساسبة التى اشمّل مليها وفى ترتيما يدل مل أن هذا 
الخاب هو ااشطر الأول من مصنف كبير وأن ما لدينا هن هذا الشطر الأول هو 
القسم المشتمل مل الكلام فى إثبات وجود الله وإثبات صفاته» أعى اشم 
الخاص بالتوحيد . 
وقد جرت عادة عاماء المعتزلة على الكلام فى أصل التوحيد قبل الكلام فى بقية 
أصو فم . 
لکن ما مقدار القمم الغروم مر اول الکاب ؟ 
من المعروف عن علماء المعتزلة أنهم فى العادة بعد كلام تمهيدى فى مسألة النظر 
العقلى ووجو به والكلام فى تعيين الطر يق الذى يكون النظرفيه مؤديا إلى معرفة الله 
تعالى والكلام فى ما يشبه ذلك وبلحق به» يشرمون فى إثبات المقدماث الأساسية 
الى بی علبها الدليل على حدوث الأجسام وعلى ضرورة وجود العدث لا . 
وكان أبو الحذيل العلاف» شيخ الممتزله المتوق عام ۳۵ م» هو أۆل من وطع 
هذه المقدمات الى میت دعاوى » نظرا لأنها جءات موضوع بحث و برهنة ‏ 
ودوالذى حصرها فى أريع دعاوى ن علبها الاستدلال على إثبات وجود الله ۽ 
ثم تأبعه فى ذلك بقية شيوخ المعتزلة . وهذه الدعاوى ‏ بحسب حكابة القاضى 
عبد ابلخبار ا هی : 
١‏ = فى الأجسام معان هى الاجمّاع والافتراق والخركة والسكون » 


)۱( راجع ص ٠١١‏ ما يلى = وانظ ركاب شرح الأصول المسة للقاضى عبد الطبار» ماوط 
رقم ۱۸۷۲ بمكتبة أحمد الثالث » استانبول» ورقة ١١‏ و ٠‏ وقد أعد الدكتور مد الكرم الان هذا 
احماوط للنشر ٠‏ وهو تفضل مشكورا باطلاعنا على هذا الموضع من خاب شرح الأمول اة س 
رقد ظهرت النشرة فعلا بالقاهية ١56‏ . 


سد ع س 


؟ س وهذه المعانى مدثة ) 

م - وابخسم ل نفك عنها ولم يتقدمها ؛ 

٠ س فإذا كان الحسم لم ينفك عنما ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها‎ ٤ 

وصاحب هذا الشاب الذى نقدمه للقراء يقول إن أبا المذيل أول من 
أببت الدلالة المبنية على الدماوى الأربع ٠‏ ولا شك أنه ملم ما ذكره القاضى 
عيد اپار ۰ 

ونحن لو نظرنا فى الأ بواب الأولى الأساسية فى هذا الاب ووضعناها بإزاء 
المقدمات أو الدماوى البى ذكرها عبد الخبار حكاية لطريقة أبى اذيل لوجدنا 
التطابق تاما من حيث جوهى الاستدلال . 

ونحن استطيع أن نفترض أن القنم الخروم من هذا الاب الذى تقدمه 
بشناول إثبات وجود الأكوان التى هى الاجتاع والافتراق والحركة والسكون , 
والدليل على ذلك أن أل عنوان أسامى نجده فيه هو الكلام فى أن ابلسم لا يخاو 
من هذه الأ کوان ۽ 

والكلام فى ات أن اسم لا بمکن أن يخاو من الأ كوان يألى بطبيعة 
الحال بعد إثبات أنها موجودة ٠‏ 


+ 4 


وأول الشطر الذى وصل إلينا من سانا (ص م ب + ) هو ف الغالب 
استطراد فى إثارة الاعتراضات واواب عما. 

أما أول ما يمكن أن يعتبر نقطة بداية جديدة فى سير الاستدلال فهو فى ص غ 
س ۱۰ : 


س |4 س 





”وما أن اسم او كان مجتمعا لعدم معسنى لما وقف على أحوالنا ٠‏ فلا 
وقف عل أحوالنا علمنا أن لأحوالنا فى ذلك تأثيرا ٠‏ فإذا ثبت أن تأثير أحواانا 
لايجوز أن يكون فى نفس الصصفة وجب أن يكون فى معنى من المعالى» ٠‏ 

ثم ل ذلك وجوه ری لإثبات القضرية نفسهاء وهى أن اہم لایکون مجتمعا 
لعدم معنى » أعنى أنه لايكون عتما لعدم ”معنی“ هو الافتراق »م لايكون مفترقا 
اعدم معنى هو الاجماع ٠‏ 

وفى الفصل التالى (ص م فا بعده) يدور الكلام حول إبطال أن بکون اسم 
مجتمعا لوجود الاجئاع » اعنى حول ابطال تعليل الاجتاع بنفسه وجودا وعدا ٠‏ 

والقارىٌ الذى ليس خييرا بالدعاوى التى جعلها المعتزلة مقدمات أقاموا لما 
الدايبل على حدوث أجسام هذا العالم وضرورة وجود محدث لمالا مكن أن 
يفهم المقعبود من الكلام الطويل الذى يدور فى أول كابنا حول تمليل الاجتّاع 
والافتراق فى الأجسام وما تفرع عن ذلك أو ارتبط به من مسائل . 

لكن هذاكله من جملة ما شتمل عليه إثبات الدعوى الأولى أو المقدمة الأول 
لإثبات حدوث الأجسام عند المعتزلة» وهى الدعوى الى لابد أنها كانت ممن 
الشطر ا لخر وم فى أول كابنا » وهی أنه توجد فى لهسم معان مغايرة له »وح : 
الاجتّاع والافثراق والمركة والسكون » وهى المعانى المسماة : الأ كوآن ٠‏ 
اجتاع الأجسام وافارافها لمكن أرسن. يكون 
إلا اوجود ” معنى “ »> وأن الفاعل الأؤثر فى الاجتاع والافتراق يفل و يؤثر 
فى هذا المعنى » وأن يبطل کل ماعدا وجود معنى من احتالات مثل أن يكون اہلسم 


ا سیب جب سر ل 


. فاده‎ |١ س ۳ س ويس س ۸ ۲ س‎ ٥ ص‎ )١( 


(۲) راجع مايل ص ٠١‏ 


¢ س 


معا لذاته أو لصفة من صفاته أو لوجوده أو دونه أو لعدم الافتراق أو الفاعل 


وهذا فرع للكلام فى إثبات أنه توجد أكوان - وهذه هى الدعوى الأولى . 
وإذا كا نجد فى أول الكلام فى إثبات هذه الدعوى فى تعليق ششديومثلا : 

* فصل : الفرض به الكلام فى الدعوى الأولى من الدعاوى الأريع » وهو 
الكلام فى إثات الأ كوان الى هى الاجةاع والافتراق وال ركة وااسكون ... ونحر بر 
الدلالة على ذلك هو أن اسم حصل مجتمعا فى حال كان يجوز أن ببق مفترقاء 
والحال واحدة والشرط واحد» فلا بد من أمس مخصيص له ولكانه حصل مجتمعا؛ 
وإلالم يكن بأن يحصل عل هذا الوجه أول مر خلافه ب وايس ذلك الأ 
إلا وجود معنى “. 

وإذا کا أيضا نجد فى جوع ابن متو په فى باب إثبات الأ کوان : 

فد عم فى الوه أنه بتحرك بمنة مع جواز ركه إسرة بدلا منه» والحال 
واحدة والشرط واحد » فلابد من مخصص ‏ وليس ذلك إلا وجود معنى “ ٠‏ 

و إذا کا ند فى تعليق الفر زاذى : 

#فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى الدعوى الأولى» وه أن فى ابام 
معنى غيره » والدليل على ذلك هسو أن ابليسم حصل متحركا مع جواز ألا يحل 


(۱) راع هذه الاسيالات و إبطالها فىتعليق الفرزاذى على شرح الأصول اة أقاضى عبد أبخباد 
ررثة/ا ۱ طل س و١‏ و من ماوط صنعاء ( ۷۳ عل الکلام س معبور دار الكتب الم به رقم ليق 
ب) رفى تمایق ألى همد بن ما نکم المعررف بششديو على شرح الأصول اللمسة س أيضا تخطوط صنعاء 
( ۱۹۰ عل الكلام س > مسو ردارالكتب رقم ۲۷۷۹٩‏ ب ) ررقة ۱۴ و س ۱۲ ظ + و 
الموع فى امخيط التكارف لابن متو به ( تخطوط ۷ ۳٥‏ عقائد ¬ تهررية) ص ۱۸ ¬ ۲۷ ٠‏ 

(0) ف الأصل :وهو (") آمل : رهی 


س م س 


متحركا» والمال واحدة والشرط وال فيجب أن يكون هاهنا تخصص وأمى مر 
فىكونه متتحركا» وليس ذلك إلا وجود معنى وهو ارك “ ٠‏ 

فاننا لیس ع دنا أو ل كلام مؤلف كابنا فى الدعوى الأولى » لكنه أشار 
إلا فى سيا قكلامه بعد ذلك ( ص ع١‏ ) بقوله : 

«اعلم أنا قد بينا أن الحسم اجتمع مع جواز ألا يجشمع »وا مال واحدة والشرط 
واحد » فبجب أن يكون ذلك لأس مخصص » ثم قسمنا امخميص فا بطلنا ماعدأ 
وحود می نن" 

ویڌین من مقارنة کلام مؤلف كابا ا ذ كرناه من كلام المعلقين على شرح 
الأصول المسة للقاضى عبد الار مقدار التطابق فى الفكرة والألفاظ . 

ونحب أن نبدأ ذا بیان أن كابنا يرتبط بمدرسة هؤلاء المعلقين ٠‏ 

إن كل هذا المزء من كابنا لا يعدو س رغم طوله ‏ الكلام فى إثبات 
الدعاوىالأر بع و إثبات حدوث الأجسام ووجودانحدث والكلام ف بعض صفاته ‏ 
مع مناقشة كل المشكلات المتعلقة بذلك والرد عل كل الامتراضات والشبه ٠‏ 

واو وضعنا هذا كله بإزاء نظيره عند المعاقين على شرح الأصول انلمسة لوجدنا 
أن كَابنا شتمل على جوه كلام القاضى فى المسائل الأساسية ٠‏ ومع أن مؤلف 
كَابنا يتابع بوجه عام المعلقين على كنتب القاضى فى ترتييهم للا“بواب الأساسية فإنه 
فى ذكره للا“دلة وفى اختياره موضعي) وأيضا فى اختياره للامثلة مستقل إلى سد 
صكبير . 

ونحن قد قارنا ما فى كابنا ا فى تعلق كل من ششدرو والفرزاذى و#وع 
ابن متويه مقارنة دقيقة تبين لنا منها أن كابنا لا مكن أن يقدر سق التقدير» وأن 


)۱( أصل : واحدةٌ 


بعص مأورد فيد لايفهم الفهم الكامل» إلا بعد الاطلاع على مصنفات العلماء الذْينْ 
علقوا على الأصول المسة ٠‏ وأيضا بمكن بذاك تصحيح بعض الأخطاء فى خابنا. 

والمقام لا تسع لذ كر النصوص المنشابهة من كَابنا ومن هذه المصنفات . 
ولشير على القاری بأن يرجع إلى تعليق ششديو من ورقة ٠۲‏ ظ إلى ورقة 4م أ 
وتعليق الفرزاذى من ورقة ١6‏ ظ إلى ورفة ؟ ل ومن ورقة ١‏ ظ إلى وم ظل» 
وجموع اين متو به من ص ١١‏ إلى 286 وهو عند النظر الطويل فى كابنا سيول أنه 
لاتكاد توجد فيه فكرة أساسية ولا دليل أساسى ولا مفهوم ولاتعريف إلا وله نظير 
فى تلك المصنفاءت و إن كان تابنا أ كثر نفصلا فى إثارة الامتراضات والرد علماء 

ولانحب أن نضن على القارئ بذ ير بعص النعيوص من هسذه المصئفات 
مع الإشارة إلى ما يقابلها من كابنا ٠‏ 

على أنه نظرا لأن بعض كلام ٠ؤلفنا‏ فى الدعوى الأولى من الدماوى الأديم 
خروم من أول الككاب فإنى قد آثرت » مل للفجوة وتحقيقا الفائدة » أن آنى 
هنا أولا بالنص الكامل للكلام فى هذه الدعوى 6ك تجسده عند الفرزأذى - 
وَكابنا هو فى الحقيقة أقرب إلى كاب الفرزاذى منه إلى غيره ٠‏ 

« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى الدعوى الأولى وهو أن فى سلسم 

والدليل على ذلك هو أرب اسم حصل متحركا مع جسواز أن لا يحصل 
متحركا » واللال واحدة والشرط وأحد ٠‏ فيجب أن يكون هاهنا مخميص وأص 
بۇر ی کونه متحركا ‏ ولیس ذلك إلا وجود معنى وهو الحركة . 


مس وار ورب لمرو ل Fi e‏ سبد وم ع جم سسبو 


)۱( تعليقه المخطوط المشار إليه ررئة باز اس ١١‏ س واو. 
(0) هذا الأسل - وقد ر کاء کا هو (۳) أصل ؛ وهر (4) أضل : واحدة 


د مج س 


فإن فيل + وأ فلم إن الم حصل متحركا مع جواز أن لا صمل متحركا؟ 

قل 4 : هذا معلوم ضرورة فى الجسم الذى نقدر على التصرف فيه » وإ ما 
تبه الال فى اسم الذى لانقدر ملل التصرف فيه ٠‏ فنقول إن هذا الم إما جاز 
أن کون متیر کا لتحيزه» وکل ماشا رکه نی التحيز وجب أن سا رکه فى جوا زكونه 
متح رک ٠‏ 

ولأنه لوكان كونه متيحركا واجبا لا ستخنى عن محرك يحركه 6م أن الوت 
للا وحب مدمه فى الثاتى استذنى عن معدم يعدمة ٠‏ 

وکا أن وجود القديم تعالى ىا كان واجہا استغنى عن موجد يوجده» كذاك 
فى هس ألئنا ٠‏ 

وأو جاز| أن 14 | ونه متدرا وأحبا لا ستغنى عن شرك ركه س 
ومعلوم خلاف ذلك » فلا يكون واجبا ٠‏ و إذا لم يكن واجيا وحب أل يكون 
جائزا لامعال" ٠‏ 


0 
و أل .اله | .ا 3 


ع ل الك بل واا 
الخال يو اعضحان وا هر تب و اخ 


فإن فيل : وم فام إن 
قيل له : لا بر بك بالل التحيز و بالشرط الوحسود : والتحيز واأوجود 


۲ الحالين على سواء 0 





فإن قبل : ولم فام إله لاد من أس ومخصص ؟ 

قيل له : هذا نعلمه بأدنى تأمل ‏ وطريقه أن هذا الهم إذا جازت عليه 
صفات كونه متحدركا وكونه سا كا ) 3 حرج بإحدى الصفتين من اواز إل 

)1( أصل : ما شاركها ۰ ٠۰۰‏ أن شاركها (۲) زيادة من عندنا الإيضاس 


(١‏ أصل ۽ وأحدة 


(j 
الاستحالة » و بالثانية من الحواز إلى الوجوب » فلولا أس من الأمور و إلا أ كان‎ 
(۲( 5 
بأن حرج بإحدى الصفتين إلى الوجوب و بالأخرى إلى الاستحاله أولى من‎ 


0) 


الع 

فإن قيل : ولم قلتم إن ذلك الأ ليس إلا وجود معنى ؟ 

قبل له : ذ كر فى الاب أنه لا يخلو: إما أن يكون متحركا لذاته وصفة من 
صفاته » أو يكون متتحركا لخيره ۰ 

لاوز أن يكون متحركا لذاته وصفة من صفاته ۰ 


و إذا كان ,7 شح رکا لذيره ول بحاو : ما أن كرون تاره عل سبيل الصدة 





أو يكون تأثيره على سپا بل الإ ماب ٠.‏ 

لا جوز أن يكون تأثيره على سبيل الصحة ٠‏ لأنه بكون بالفاعل » ولا جوز 
أن يكون اسم متحركا بالفامل . 

و إذا كان تأثيره على سبيل الإيجاب فلا خاو[ ١‏ و | : إما أن يكون معدوما 
أو موجودا ١‏ 0 

لا جوز أن يكون معدوما » فيجب أن کون موجودا- وهو الذى أردناه. 

وذ كر شپخنا أبو على بن خلاد أنه لا يخلو : | : إما أن يكون مترگ الحدوث 
نفسه أو لعدم نفسه أو لعدم معنى أو اوجود معنى - والأقسام كلها باطلة » 





فم ببق إلا أن يكون متحركا لوجود معنى » وهو ارك ۰ 


وهذه القسمة غير حأصرة 4 بل تمل الزيادة 5 


00 ار ؛ ؛ و بالثالى (r)‏ أصل : ١ن‏ أحد 
(9) أل + بالمكس 


وقد فيل إنه لايخلومن أقسام نسعة: إما | إما أن يكون متحركا أذاته » أو ماهو 
مليه فى ذاته » أو اوجوده ( أو لدوثه أو لحدوثه على وجه “أو لمدده 6 
أو لعدم معنى» أو و بالفامل ؛ أو ولوجود معنى ‏ والأقسام كلها أطلة ؛ فلم ببق 
إلا أن يكون متحركا لوجود معنى » وهو ارك ٠‏ 

وهذه القسمة » وإن كانت حاصرة إلا أنها غير مترددة بين النفى والإثبات ٠‏ 
للخمم أن لشفب ف المطالبة بقسمة أحرى ‏ فالصحيح ما بدأنا بذ كره ٠‏ 

فإن قبل : لم لا يجوز أن يكون متحركا لذاته أو لما هو عليه فى ذاته 
أو اوجوده أو لحدوثه ؟ 


شل له : لا لأيه او كان كذلك لاوجب أن يكون متحركا أبد | وأن لار م ع 


رج عن 
كول تی کا مأدامت ذاته أوما عليه فى ذاته أو وجوده س ومعلوم خلافه ٠‏ ولأنه 
ل و کان متدركا لذائه أولم) هو عليه فى ذاته أو لوجودہ لوجب إذا كان سا کا 
أن يكون سا کا لذاته أو لما هو عليه فى ذاته أو لوجوده ٠‏ و إذا كان كذلك 
م يكن أن بكون متحركا أولى من أن بکون سا كا ٠‏ فيجب أن يكون متحركا 
سا کا فى حال واحدة ‏ وهذا محال ماأدى إليه وجب أن يكون غرالا . 

فان قيل : لم لا موز أن يكون متحركا لحدوثه ؟ 


قيل له له : نه او کان كزلك أوجب أن لايكون متیر کا ف سا اليقاء لعدم 


س 
> 


الو توم 9 و اد الوحود 
٠ ٠.‏ # 


لشت ال الت اليقاه. 

فإن قبل : م لا جوز أن يكون ابس متحركا لندوثه على وجه ؟ 

قيل له : لأنه لبس هاهنا وجه معقول مكن أن سار إلبه » فيقال : 1١‏ 
يكون مرکا لحدوثه على ذلك الوجه . 


وفارق امال فى ذلك الحسن والقبح وفيرهماء لأن هناك وجوها معقولة» فيمكن 
أن تعلق الأحكام بها ٠‏ 

وعد : فإنه لوكان كذاك لوحب أن لا يكون اللمسم متتحركا فى سالة البقاء 
لعدم العلة وهو حدوثه على وجه ؛ 

فان قبل : لم لا جوز أن يكون متحركا لعدمه ؟ 

قيل له : لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا رکون مرکا فى حالة الوجود 
لعدم المسلة وهو المدم س و معلوم خلافه . ولان العدم يحيل الحم ¢ وما أحمال 
الح لايجوز أن يكون مؤثرا فبه . ألا ترى أن الموث لما أحال كون الذات عا 
لا وز أن يكون مؤثرا فيه كذلك فى مسألتنا . 

فإن قيل :لم لايموز أن يكون متحركا لعدم معنى ؟ 

قبل له : لأنه لوكان كذاك لوجب إذا عدم المعنيان عن اسم أن يكون 
مرکا سا ما فى حال واحدة ‏ وهذا محال , 

إن قيل : إن لاثقول : يعدم المعنيان عن اسم ؛ بل تقول : يوجد أحدهها 
فى حال عدم الئحر» توچ امتركة فى حال عدم السكون » ويوجد السكون فى حال 
عدم ال ركة . 

فيل له : قد أفررت بإثبات الأعراض وكفيئنا مؤونة المناظرة فى هذا اباب ٠١‏ 
ثم إنا بين للم عدم المعنيين عن ابلسم فنقول : ابم إذا تحرك اليوم فالسكون عبد 
معسدوم » و إذا سكن غدا فالتركة عنه معدومة » و بعد فد الحركة والسكون عند 


معدومان 4 ليجب أن يكون اسم ete‏ سأ ا ف ا وأحدة ست وها عال 8 


J irr dd i 0 0 y rng‏ اللي يسا 


6 أمبل ١‏ رجدو » 


س 4( س 
)4( 


ولا مكن أن يقال إن السخرن المعدوم عنه فى اليوم الأول يعود فى اليوم الثانى » 
لأن العود [ ٠۸‏ ظ ] فى مقدورات العباد لايصح ٠‏ 
فإن قيل : ليس عنذك [ أن ] اسم بکون متحركا لوجود الحركة وسا کا 
لوجود السكون » ولا يازم أن يكون اسم متتحركا سا كا فى حالة واحدة ؟ فهلا 
جاز أن تقول : الخسم يكون متحركا لعسدم السكون » وسائما لدم ارك » 
ولا ازم عليه أن يكون اللحسم متحركا سا کا فى حالة واحدة ؟ 
قبل له : فرق بينهما» لأن الحركة والسكون تتضادان فى الوجود» فلتضادها 
استحيل وجودها »> وإذا استحال وجودهما لم يلزم س يكون الجسم متحركا 
سا کا فى حال واحدة ٠‏ ولیس كذلك ما ذ كرتم » لام ملام کون الم مرک 
عدم السكون وسا كا بعدم الخركة . وارك والسكون لا بتضادان فى العدم جا 
يتضادان فى الوجود ؛ لأن عدم الضدين عن امس يصح . ألا ترى أن الأحر 
قد عدم عنه السواد والبياض ؟ فيجب إذا عدم المعنيان عن الحمم أن يكون اسم 
متحركا سا كا فى حال واحدة ‏ وهذا غعال ٠‏ 
فان قبل : للا يجوز أن يكون متتحركا لوجود الحركة وسا كا لعدم الحركة ؟ 
قبل له : لأنه لوكان كذاك لوجب إذا وجد | فيه ] حركة من جهة زيد 
وعدم عنه حركة من جهة عمرو أن يكون اسم متحركا سا کا فى حالة واحدة ‏ 
وهذا مال ما أدى إليه وجب أن يكون غالا ٠‏ 





وبعد > فإن العدم مقطعه الاختصاص » فليس بأن وجب کون هذا الم 
سا كا أول من أن اودب کول سار الاجسام سا نة 4 لعدم الاختصياص ٠‏ 
فیجب أن وجب کون سائر الأجسام سا كنة ‏ وهذا محال . 


() غير مميزة فى الأعمل ٠‏ (۲) أصل : لمدم. 99) زيادة من عندنا . 


فإن قيل : لم لا جوز أن يكون متحركا بالفاعل ؟ 

قبل له : لأن الواحد منا لو قدر على أن يجعل اسم مركا من غير معنى 
قدر عل إيجاده» لأن من قدر عل أن يجعل ذاتا من الذوات على صفة من الصفات 
من غير معنى قدر على إيجاده ٠‏ 

والدليل عليه الكلام » فإن من قدر على أن ييجمل الكلام أعس! ونيا و وعدا 
ووعيدا قدر عل یماد ٠‏ وعكس هكلام الغير» فإنه لما لم بقدر على إيحاده لم يقدر 
عل أن يجعله على صفة . 

فإن قيل : قولك؟ : إن من قسدر على أن يجعل الكلام أم| ونهيا قدر عل 
جاده لا تق على أصلك » لأن عند کر : الواعد منا لا یکون قادرا عل أن 
يجعل الكلام أهس| ونهيا من غير معنى » و إنما يكون قادرا على أن يجمل الكلام 
أمسأ ونيا لمعنى هو الإرادة والكراهة ! ! 

قبل له : هذا لا يصح ؛ لأنا لا نقول : الواحد منا | نما يقدر على أن يجعل 
الكلام أمى! ونيا لمعنى هو الإرادة والكزاهة » وإما تقول : الواحد منا يقدر 
على أن يجعل الكلام اما ونيا بكونه هيدا أوكارها» حتی لوحم منه أن پکون 
عس يدأ وكارها لا بإرادة وكراهة صم أن يجعل الكلام أمأ ونيا . 

فإن قبل : ليس بأن يقال فى كلام الغير : ل يقدر على الصفة لأله لم يقدر 
مل الإاد » أو لى من أن يقال : لم بقدر على الإيحاد لأنه لم يقدر على الصفة ) 
فيؤدى إلى أن لا جز المعأل من المعلل به ومن شأن ما نجعله علة أن تكون مغيرة 
من المعلل به ٠‏ فإذا لم يز دل على فساد العلة ٠‏ 

قبل له : هذا لا يصح » لأنه بأن يقال : لم يفدر على الصفة لأنه لم يقدر 
عل الإياد » أول ؛ لأن القدرة على الإيجاد أصل للقدرة على الصغة » والقدرة 


إھ سم 


على الصفة فرع للقدرة مل الإبحاد ٠‏ و إذا كان كذلك فلا ن چہل فساد الفرع 
معللا بفساد الأصل أول من أن جعل فساد الأصل معللا بفساد الفرع ٠‏ ْم إن 
هذا باطل بالساهى والنائم » لأنهما قادران على الإيجاد ولا يقدران على جعل الكلام 
مل صفة ‏ فبطل ماقالوه . 

دليل نم على أن كون الخدم متحركا لا يجوز أن يكون بالفامل » وهو أنه 
ا وکان کون اسم متدركا بالفاءل اوجب فى كل من قدر على أن يجعله متحركا 
من غير معنى أن يدر على أن يجعله على سائر صفاته الى يكون ماما بالفامل 4 
فيصح أن ما أسودا وا نيضرا أوحلوا وهنا وحامضا » لأن من قدر مل أن.يجمل 
ذاتا من الذوات على صفة من الصفات من غير معنى قدر على أن يجمله على [ 014 ] 
سائر صفاته الى يكون علما بالفاعل ٠‏ 

والدليل على صضعة هذا » الكلام ؛ فإن من قدر على أن يجمل الكلام مرا 








ونیا وخرا من غير معنى قدر على أت يجمله على سائر صفاته النى يكون علا 
بالفاملين » من كونه وعدا ووعيدا وعرضا و حودا وتهديدا وفيرذلك ۰ وإما 
قدر على أن عله عل سائر صفاته التى تعلق بالفاعلين لأله قدر على أن يجعله علي 
صفة من الصفات من فير معى ٠‏ 
والدليل على ذلك كلام الغير » فانه لم) لم يقدر على أن يجمله على صفسة من 
لفات 3 من ] غير معنى لم يقدر عل أن يجعله على سائر صفاته الى يكون علما 
الفاعلين كزلك فى مسألتنا : لو کان الفامل قادرا على أن جل الم Ki‏ 
من ذير معنى لوجب أن يكون قادرا على أن يجمله على سائر صفاته الى يكون ليها 
بالفاعاين من كونه أسودا وأبيضا وحامضا وحلوا ‏ ومعلوم خلاف ذلك . 
)0( أعمل : الى شلق علها بالفامل س رلمسل الأصل : الى تتعلق بالفاعل ٠‏ ونحن قد أ مايحنا 
العبارة متابعة لما يلى مباشرة ه (؟) هكذا الأصل وقد تر كاه ٠‏ 


س إن س 


فثبت ان كونه متحركا لا يجوز أن يكون بالفاعل . 

فإن قبل : أليس [ أن ] القدرة مل جنس لا يوجب الفدرة على سائ رالا جناس » 
نكذلك القدرة ءل صفة لا يوجب القدرة على سائر الصفات » 

قبل له له : هذا لا يصحء لأنا قلنا : كل من فدر على أن يجعل ذاتا من الذوات 
على صفة من الصفات من فير معنى قدر على أن مله عل سائر صفانه الى تعلق 
بالفاملين و رددناه إلى الكلام و بنا العلة فيه ووجدنا تلك العله فى مسألتنا » فقانا 
انه لوكان قادرا على أن يجعل اسم على صفة كونه متحركا دن غير معنى لوجب 
أن يكون قادرا على أن يجله على سائر صفائه المتعلقة بالفاعل عندهم » ول يحصل 
مول ذلك فى القدرة المتعلقة مجنس » فافترقا . 

دليل آخر على أن كون الجسم متحر کا لا يجوز أن يكون بالفاعل » وهو أنه 
او کان متحركا بالفامل لوجب فى کون أحدنا مالم أن يكون بالفامل أيضاء لأنهما 
صفتان مستحقتان على حد واحد »© والصفتان إذا استحفتا على حد واحد فالمؤثر 
فما لا يختلف ٠‏ وقد ثبت أن کونه عالما لا يجوز أن يكون بالفامل » فكذاك 
كونه متتحركا لا يجوز أن يكون بالفاعل ٠‏ 

إن قيل : ول قت إن كونه مالم لا يجوز أن يكون بالفامل ؟ 


قبل له : لأنه لوكان كذلك ل وجد الواحد مناكونه عالما كأله من جهة 


ا 


صدره» لأن الفامل إا جعل الملة ءالمة دون بعضها - ومعلوم لاف ذلك ٠١‏ 


٠ أصل : القدرة على رجه جنس (۲) هكذا الأصل ۰ وتدتركاه کا هو‎ )١( 
أممل : يتعلق (4) أصل : نقلنابه‎ )( 
ورتة 4+ ارس 4 د‎ ٤ آمل : أوبجب في كونه الما ولد يديا طبعًا تليق شد دیو‎ (٠) 


> لوب 


فلا وجد الواحد مناكونه مالا كأله من ناحية صدره عامنا أن كونه ما لما لا يجوز 
أن بكرن بالفامل . < 

فإن قيل : ولم فانم إن الفامل ما يحمل الملة عالمة دون بعضما ؟ 

قل : لأنه اوكا ن كذاك لما صم الفعل لحك من اباملة» لأن الفعل امح 
نما يصح من الل والخبلة ليست بعالمه على موضع هذا السؤال ٠‏ 

دلبل 1نحروه و أن ابحم لو کان متحرکا بالفاعل لوجب أن لا يسح من 
الواحد منا أن يجعل اسم متحركا فى حالة البقاء » لأن كل صفة صمل الذات 
عليبا بالفامل يحب أن يكون تابعا حالة الحدوث دون حالة البقاء . 


الدايل 1 لالط لاء 


الدايل على دة هذا الكلام» فإنه إا يصح من | 
ونه را ونهيا فى حالة الحدوث ولا بصح أن يجعله أم ونيا فى حالة العدم > 
وإمالم يمح لأنها ليست بحالة الحدوت » فكل حالة ايسث يحالة |المدوث دب 
ألا يصمح من الفاعل أن يجعله على صفة فى تلك الحالة ‏ وقد أب أنه يصح من 
الواحد منا أن بحرك اسم فى حالة البقاء» فيجب 
فهذه بجملة القول فى الدعوى الأول “ 

وقد استحسنت فيا للفائدة التى أرجوها للقاری أن آنى بفصول من کاب 
لفرزاذى فى إثبات العبانع وصفاته ‏ وهذا هو جوهى موضوع كابنا ‏ حتى 


يستطيع الا القارئ أن يدل فى انا مما فيه من تفصيل ونطو يل . 


)0 أصل : وهو أن کون الخدم لو كان متحركا والفامل س وکن التصحيح هكذا : وهر أن 
کون الجسم متحركا لو كان بالفامل ٠‏ (۲) هكذا عبارة الأصل س وقد تركاما کا هى ٠‏ 


ج غ0 س 


العام إذا كان عدا فلايد له م محدث . والدايل ما ١‏ 


ر لك من ات ٠‏ وال ہں 


ف الاحتياج إلى محدث وفامل وهو الله تعالى ٠‏ 

وهذه الدلالة مبئية مل أربع دماوى » أحدها : أن هاهنا تصرفات 4 والثانية : 
أنها محدثة » والثالثة , أنها متاجة الينا» والرابعة : نما متاجة إلينا للحدوثا. 

إذا ثبت هذا قسنا العالم على تصرفاتنا » فنقول : تصرفاتنا فى الشاهد ممتاجة 
إلينا لحدوثها؛ فالعالم إذا شاركها فى الحدوث وجب أن شاركها فى الاحتياج إلى 


عدت وفاعل 6 وهو الله تءالى , 


إن قيل ؛ ول قل : إنها غتاجة إلينا ؟ قيل له : لأنه يجب حصوطا بحسب 





فص ودا ودواعينا و جيب انتفاؤها بده می كاهتنا وصارثنا 4 سلامة الأحوال 
إما عقا وإما مقدّرا 6 فلولا آنا متعلقة دأ ومتاحة إلينا لا وجب ذلك 
ڳا فى تصرفات الغير . 


فان فيل : ول قام , إنها متاجة إلينا لحدوثها ؟ فيل له : ما دل[ ۲۲ ظ | 
مل أنها محتاجة إلبنا يدل على أنها محتاجة إلينا لحدوثما» وما دل على أنه متا جة إلينا 
هو أنما وقفت على أحوالنا فى النفى والإثيات » فيجب أت لكون محتاجة إلينا 
لدوم ) . 


س لام سس 


ووه آخحرء وهو أن هذه التصرفات لا تلو : إما أن تكون محتاجة الينا لاسعرار 





عدمها » أو لاسمرار وجودهاء أو لتجدد وجودها ٠‏ 

لا جوز أن كون عتاجة إلا لاسمّرار عدمها » لأا كانت مستهرة العدم 
ول كن ولاکوننا قادرين ۰ 

ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاسمرار وجودها لأا تبق مستمرة فى الوجود 
ويخرج الواحد منا عن كونه قادرا بل عن كونه حيا ٠‏ 

فيجب أن تكون محتاجة إلينا لتجدد وجودها » وهو الحدوث ٠‏ 

ان قيل : مأ لكت أن العالم أجسام» وتصرفاتنا أع اض» فلا يجب أن تحتاج 
إلى محدث و إن احتاجت تصرفاتنا إلينا . 

قبل له : تصرفاتنا ممتاجة إليناالحدوثها لا نما » فالعالم إذا شاركها فى الحدوث 
وجب أن شارکها فى الاحتباج إلى محدث وفامل » وإن خالفها فى اباس ٠‏ 

يرين ذلك ويوضحة أن خالفة العالم لتصرفاتنا ليست با كثر من متالفة تصرفاتنا 
عضا لبعض . 

وقد ثبت أن تصرفاتنا مع اختلافها واختلاف أنواعها احتاجت إلينا لحدوثما > 
فالعا إذا شاركها فى الحدوث وجب أن بشاركها فى الاحتياج إلى عدث وفاعل ) 
وهو الله تعالى ٠‏ 

إن قبل : ولم قم , إن محدث العام يجب أن يكون فاعلا غالا لنا , 
وهلا جاز اس تكون الأجسام ھی التى أحدثت نفسمها وأن الله تعالى خلق ذام 

وأقدره على خلق الأجسام 9 


)0( یعی ولا كان كوينا قادرين 0 69 اہی الأجسام. مم( أصل :استاج ٠‏ 
(4) هذه الكلية غير مقيزة فى الأصل ٠‏ 


بد ام _— 


له » الذى بدل ا 


١‏ على أن صانم العالم يجب أن يكون صائعا مالفا لناهو أنه 
ول 3 ؟ ل ع ال ضام " 


أو كان ملا لصح منأفعل الم 4 3 ميك عل 00 14 فإذا ' يصح متأعامنا 
أنه وب أن يكون فأملا غوالفا لناء وأما الذى يدل عل أن الما لاجو ز أن کون 6 


+ هلك 


1 


01) 


Ê 
Vhs الكييال‎ < bele لكنئ ييا‎ lal هنا أها‎ mo OK “Al اياتب‎ 
ل مكحن ر الا عدم کر ن ای ۵وب‎ irê لماه لاز ۷ ٣ل 7کیا اسا ا‎ 


2 


والبذين | ومعلوم خلافه ۰ 


وبعد : فلو کان العالم ھی التى أحدثت نفسها لوجب أن يكون قادرا قبسل 
إحدائها ولو كان كذاك لوجب أن يكون قادرا فى حالة العدم» والقادر لايجوزآن 
يكون قادرا وهو معدوم ؛ على نبيئه فى باب الصفات ٠‏ 

وأما الذى يدل مل أن الله تعال لامجو ز أن بخاق ذانا وأقدره على خلق العالم 

هو أن تلك الذات لابد »ن أن يكون عدم » واددث لابد من أن بكرن قادرا بقدره 
والقادر بالقدرة لايقدر على فعل اسم 

إن قبل : ول قفتم إن القادر بالقدرة لاتقدر عل نعل الاسم ؟ 

قيل له :لأن القدرة وان اختلفت فقدوراتها ٠تجافسة‏ »وا مراد بذاك أن قدرة 
إذا تعاقت ينس من هذه الأحناس فان فيرها تعلق بذلك انس و كل قدرة 
تماق یاس كالاهتياد نامها تتعاق بهيرة من أجناس مقدورات القدر نحو التأريف 
والكرن وفيرهماء وإثما وجب ذلك لكونما درا ٠‏ فلوصع فعل الحم بتلك القدرة 


= rL دساف‎ 1 aml ص هس‎ r j و‎ ee ara 


(1) مکنا العرارة فى فى الال راماتصود أبسسام العالم أو العالم الذى هو جملة ءن الأجسام ٠‏ 
6 هكزا الأصل ۽ والأرلى تكرن العبارة : و بقدره؛ (r)‏ أل + شرها ٠‏ 
(4) أصل > المقدر رات القدر» (ه) أصل : ندر 


س اقم س 


لصح با فينا من القدر . وقد ثبت أنه لا يصح فعل الحسم بما فينا من القدر , 
فكذلك وجب ألا يصح فعل اسم بتلك القدرة . 

سين ذلك أن عخالفة تلك القدرة هذه القدر ليست با كثرمن غنالفة هذه القدر 
بمضما لبعض . وقد ثبت أن الفدر مع اختلافها واختلاف أنواعها ما يصح أن 
يفعل ببعضها صح أن يفعل إسائرها . فلو عع فعل اسم بلك القسدرة لصح 
يما فينا من القدر ‏ وبعلوم خلافه [ ٣‏ و ] 

دلبل آحر» وهو أن القادر بالقدرة لامكنه أنيفعل الفعل إلا مباشرأ أو مثولدا 
دون الاختراع » ولايعبح فعل الحم على واد من هذين الوجهين ٠‏ 

فإن قبل : وما الفعل المباشر ؟ 

قيل له : الفعل المبتدأ الذى يفعله الواحد منا فى محل قدرته . 

فان قبل , وما المتولد ؟ 

فيل له : كل فعل يفعله الفاعل سبب فعل آحر يقل بقلته ويكثر بكثرتة . 

فإن قيل : وما الاختراع ؟ 

قبل له : كل فعل يفعله الفاعل لافيه ولالسيب فيه . 

نان قبل : لم لايجوز أن يفعل الحسم مباشرا ؟ 

قبل له : لأن المباشر هوما يحصل فى محل قدرة الفاعل مبتداً » فاو عم فعل 
الجسم على هذا الوجة زم حلول الحسم فى الاسم » وحلول ابكسم فى اسم محال ٠‏ 

لان قبل : لم لا جوز أن ,فمل ابام متولدا ؟ 

قبل له : لن المتوادات على ضربين : 

أحدها : نفعله فى مل القدرة » 


ره يب 


والثابى : | تفعله ١‏ متعديا عن محل القدرة ٠‏ 

ولايجحوز أن نفعل المسم متولدا فى محل القدرة» لأن هذا يوجب حلول الجسم 
فى االمسم » وحلول اسم فى ابقسم عال . 

ولايجوز أن نفعله متعديا عن عل القدرة» لأن السبب الذى يعدى به الفمل 
عن نهل القدرة ليس الا الاعتاد » والاعتاد لاحظ له فى توليد المسم لأن الواحد 


منأ اعكمك ق هذه المهات اة ولا بتولد ميه هذه الجواهس ٠‏ 


إن إن قبل : إنه ولد منه الحواهى لكنه بتلاثى ر 


قبل له له : هذا لاإيصيح ؛ لأنه لوكان كذلك لواجب ف الواحد منا إذا أدخل ,بده 
فى زق وشدّه على , بده شدا ويعتمد فيه اعټادات كثيرة أن 2 
حتی يصير الزق بعد ساعة كلزق المتفوخ - ومعلوم خلا 

فإن قيل ٠‏ اأ نكم أن العام حصل بالطبع ؟ 

قبل له : ماتریدون بالطبع ؟ 

فإن قالوا : نريد به فاملا تارا » 

قلنا : العنى تيم » ولكن العبارة فاسدة : لأن أهل اللغة لا سمون الفامل 
الختار طيعا . 

وإن قالوا : رید به معی موجبا ٠‏ 

قلنا » ذلك الممنى لا ياو : 

إما أن يكون قدما أو عدا ١‏ 

(1) هكذا الأمل ؛ (۲) أصل ؛ الستة ٠‏ (م) هسكذا الأسل » وااراد : لكنبا» أى 


واه تتلاشى ردد ٠‏ (4) ,بين من الثال مى لااد هنا ؛ وهو الحركة السريعة المكره 
فى انجاهات فى ٠‏ 





فإن كان ععدثا فلا يلو : 

إما أن يحدث بطبع آخرفيتسلسل إلى مالا نماية له » وهذا ال ٠‏ 

وإن حدث بفاعل متا رقلنا إذا جاز أن يحدث الطيع بفاعل تار » فلم لا يجوز 
أنيحدث العالم بفاعل تار ! ؟ 

وإن كان ذلك المعنى الموجب 


والموجود فيا بزل کون قد ما 4 


ولا يجوز أن يكون العالم قديا » لأنا قد دللنا على [ ۲۴۳ ظ ] حدوثه ۰ 


قل مأ وى 1 3 يكن الا شد ا ١|‏ فأ 
اد سسب اسع ب اتيب ا ال اللاو ا 


[ ۰ظ - ۳۳ و] « فصل ولا فرغ رحمه الله من الكلام فى إثيات 
الصانع ومايتصل به مما يلزم المكلف معرفته فى أصول الدين تكلم من بعد فى صفات 
الصانع : 

وجملة القول فيه أن الطريق الى إثبات ذات القدم تعالى إنما هو الفعل ؛ 
فيجب أن يكون الفعل هو الطريق إلى معرفة صفاته : إما بنفسه وإما بواسطة . 
وما لم يدل هليه الفعل لا بنفسه ولا بواسطة لم يز إثباته » لأن ما يكون طريقا 
إلى إثبات الذات يكون طريقا إلى معرفة صفاته » وما لم يدل عليه ذاك لم يز 
إثياثه » للأنه [يكون | ابا لما لا طريق إأيه > و إثبات ما لاطريق إله ع 
يفتح باب الحهالات » ولهذا قلنا : إن الإدراك لما كان طريما إلى إثبات ذات 
الوه كان هو الطر بق إلى إثبات صفاته » وما لم يدل مليه الإدراك لا بنفسه 
ولا بواسطة لم جز إئباته - كذلك فى مسألتنا . 
00( هذا هو الاتال الئان . 


(r)‏ زدنا هلله الك | جلك کلام سم و يمكن اتم حبيح على وجه آخر 4 لد إثبات !لا 
لا طريق إليه ٠‏ 


سس ولل س 


وبدا مأ بكونه قادرا » لأن العسلم بثىء من صفاته لا يحصل إلا بعد العمل 
بكونه قادرا ٠‏ 

ألا ترى انا مالم نعم بصحة الفعل كونه فادرا لا يمكننا أن نعم بصحة الفعل 
الحم كونه ءالما ء وكذلك ما لم نعلم كونه قادرا أوكونه عالما لا مکنا أن نعل 
كونه حياء لأن الطريق إلى معرفةكونه حيا كوه عام قادرا » وكذلك مال نهل 
كونه قادرا لا يمكننا ان نعل كونه مدركاء لأن الطريق إلى لونه مدركا كوه حياء 
والطريق الى كونه حيا كونه قادرا . 

وكذاك مالم نرف كونه قادرا لا يمكننا أن ن#لمكونه موجودا لأن الطريق 
إلى معرفة كونه موجودا كونه قادرا عالم) . 

وكذلك مالم نعل كونه قادرا لا مكننا ٹف نعل الصفة الى مها الف مخالفه 
ويوافق موافقه » لو کان له موافق» تعالى الله عن ذلك علوا كيرا » لأن الطريق 
إلى معرفة تلك الصرفة وجوب هذه الصفات » فا لم نعل هذه الصفات ووجوما 
لا مكنا أن نعل تلك الصيفة الذاتية . 

وكزلك مالم نعم بصبحة الفعل ووقوعه على وجه الإحكام والانساق كونه قادرا 
وعالم) لا مکنا أن نعم كوله مر يدا وكارها بوقوع الفعل على وجه دون وجه 
فثبت أن أعلم ىء من صفاته لا يحصل مالم يحصل العم بكونه قادرا . 
9 والدليل على أن الله تعالى قادر هو أنه صمي منه / ۳ | الف 
يدل على كون فامله قادرا . وهذه الدلالة مبنية على أصاين : أحدهما أن الله تعالى 
قد حم منه الفعل » والثانى أن صعة الفعل يدل على كون فاعله قادرا . 
)١( 17‏ المقصود : من الصفاث . 

(؟) هكذا الأصل س وقد تركاه کا هو . 


فإن قيل : لم قلتم إن الله تعالى قد حم منه الفعل ؟ 

قبل له : نه اوم يصح منه لمأ وقع ؛ فلمأ وقح دل على أنه كان يدأ منة ه 
فيستدل بالوقوع على الصبحة و بالصبحة على كون فاعله قادرا . ْ 

فإن قبل : ولم قلتم إن صحة الفعل يدل على كون فامله قادرا ؟ 

قبل له : لأنا وجدنا ف الشاهد حلت : أحدهها قد صم منه الفعل » كالم 

سس سے لح . ك 
السام ؛ والآخى بتعذر عليه الفعل » كامر يض المدئف ٠.‏ فن ا2 ما الفعل وب 
بصبحة الفعل أولى من صاحبه ‏ تلك الصفة هى الى عبرنا عنها بكونه قادرا . 

45؟]| هد 2 ل” اا له ا له سس 0ه ول أ رم لوه tH * f‏ 

قدا ا من الله تعاى القعسل وجب ألا بحول فادرا ٠‏ لزاب طرق الزر ده 
لا تختلف شاهدا وغائيا » لأنه لودل فى موضع ولم يدل فى موضع قدح فى كونه 
دللا ...» 

إن قبل : کوله قادرا موقوف على د ط ۵ وهو حة | ۴۲ و ] ياد 
المفدور» 

قبل له : صصة إيجاد المقدو ركان ثابتا فيا لم بزل » فييجب أن يكون قادرا 
ام بزل ٠‏ 

إن قيل : ولم قلم إن الله تعالى يكون قادرا فیا لا يزال ؟ 

فيل له : لأنه فادر للذات» ومن خق القادر للذات أن يكون قادرا مل سائر 
أجناس المقدورات وقادرأ فى كل وقفت وأن لا جوز حروحه عن هذه الميغات 
بعال من الأحوال ١‏ 


فن فيل : ول فلم إن الله تعالى قادر على سائر أ جناس المقدورات 9 


قبل له : أن الذى بيعص رالمة_دور فى ابلنس والعدد [) هو الفدرة» والله 
تعالى قاد رلا بقادرة » فيجب أن لا يتحص مققدوراته لا فى انس ولا فى العدد . 

وبعد : فإن المقدورات على ضربين ٠‏ 

أحدهما لا يدخل جنسه نحت مقدورات العباد . 

والآخر يدخل جذسه تحت مقدورات العياد . 

ما لا يدخل جنسه تحت مقدور العباد وجب أن يكون الله تعالى عتما 
بالقدرة عليه لا غالة . 

وأها ما يدخل جلسه نحت مقدور العباد فأجناسه غير مقصورة مل بعض 
القادرين دون بعض فا من جنس يصح أن يقسدر عليه قادر إلا و يصح أن يقدر 
عليه سائر القادرين ؛ فيجب أن يصح أن يكون الله تعالى قادرا ءليه ۽ لأن حال 
فى كونه قادر إن لم بزد على حال الواحد منا لابنقص عنه . و إذا سم وجب » لأن 
صفة الذات متى عت وجبت» لأا لولم تحب مع الصحة للرجت عن أن تكون 
للذات وللقت بصفات المعالى . 


فان وا 7 4 
ل“ ل ت 


ول أن ابل تعال قاد م کا جلي عا مالا ا »© 
ا سآ آي ٣ل‏ ال بكس كنى فا سای : 


فيل له : لأن الذى يحص رالمقدور فى الاس والعدد إنما هو اللقدرة» والله تمالى 


س 








ادر لا رقدرة » تيجب أن لا تحصر مقدوراته لاف املس ولا فى العددس فهذه 
حل القول فى هذا الفصل . 


۾ و باپ ۾ سب إل ٠.‏ 
رب ١‏ | تم 1[ ١‏ لى . 


« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله تعالى مالم ٠‏ والدليل على 
ذلك هو ما قد ثبت أنه يصح منه الفعل امك ابتداء وصة الفعل الك ابتداء 


60 ای أن الل ليس قادرا بقدرة هى ملك حادثة حدردة متناهية كقدرثنا ٠‏ 


م 8# اسيم 


فإن قبل : وما الفمل المج ؟ 

قل : هو ما ترب فى الحدوث تيبا مخصوصا على وجه لا يتأنى ذلك من 
كل واحد من القادرين ٠‏ 

فإن قيل : ولم شرطم على سبيل الابشداء ؟ 

تلل : لى يكون احترازا عما يكون على سبيل الاحتذاء» لأن الفعل المحم 
إذا وقع عل سبيل الاحتذاء لا يدل على كون فاعله عالما : ألا ترى أن المعلم إذا 
نقط اوح الصبى فكةب الصى عل مثاله لا يدل على كون الصبى عالما . 

والدلالة الى ذ كرناها مبنبة على أصلين : 


أعدها أن الله تعالى ة 


1 قد 
سی ی الا ا ی بيذ 


والثانى أن صضحة الفعل ا حك ابتداء يدل على كون فاعله عالم) . 


صم منه الفعل الك انداء ) 
أ ا |11 0 


فان قيل : ولم قام إن الله تعالى قد صم منه الفعل لحك ابثداء ؟ 

قبل له : لما علمنا من حسن خلقه للأفلاك والتجوم وتقديره الشتاء والصيف 
وتسخيره الاب وال باح ؛ ولا علمنا مر حسن خاقه لاواحد منا مع عائب 
ما أظهره عليه من مجارى طعامه وشرايه وحواسه» وكل ذلك ف الإحكام أبلغ من 
الكابة والصيافة والبناء ٠‏ 

فإن قيل ‏ : ولم فام إن صحة الفعل المحم ابتداء يدل على كون فامله مالا ؟ 

فيل له :لأنا وجدنا فى الشاهد قادر بن : أحدهما قد حم منه الفعل الك ابتداء» 
والآخر يتعذر عليه الفعل الك ابتداء ٠‏ فن صم منه الفعل المحم ابداء وجب 

أن يكون مفارقا لمن تعذر عليه الفعل الك ابتداء بصفة لولا ذلك وإلا لم يكن 

٠ أسل : الرياح‎ )١( 


س 4 لس 


أح دا بصحة الفعل أو لى من صاحبه » تلك الصفسة ہی ای [ ٣٣‏ ظ ] عبرنا 
عنها بکونه مال . فإذا بح من الله تعصالى الفعل السك ابتداء وجب أن يكون 
ءالما » لأن طرق الگدله لا تختلف شاه دا وغائبا ٠‏ والطريقة فى هذا الفصل 
كالطريقة فى كونه قادراء وکل مايمكن إيراده من الأسولة ى كونه قادرا یکن إبراده 


ف هدا الفصل ») واب لواب عنك مأ س" 4 


فإن قبل : ما أنكتم أن الفعل المحم لا يدل عل كون فاءله عا لا » وانما 
يدل مل کرن فامله ظانا ومعتقدا ؟ 

قبل له : هذا لا يصح» لأله لو کا نكذاك لوجب فى كل من اعتقد أنه بصم 
مزه الفعل الك أن لصح وبتأق منه ¢ ومعلوم أن الواحد منا قد يعتقد و بظن 
أنه يتأتى منه الفعل المحم ثم إذا ماله ومارسه لم يتأت ذاك منه » فكيف يمكن 
أن يقال إن الفعل الى يدل على كون فاعله ظانا ومعتقدا . 


فإن قبل : ما أنكرتم أن الفعل الحم فا يدل على كون فادله ماما رى 
العادة » وهذه العادة غير ثاسشه فى أفعال الله تعالى الممكة ؛ فلا بيجب أن يدل عل 
كونه عالما . 

قبل له : هذا لا يصح لأنه لوكان كذلك اوجب أو سمرت العادة فى جميع 
الأحياء فى أن انی الفمل الحم مم أن یدل على كونهم عالمين ‏ ومعلوم خلاف 
ذاك» لأن الفعل نمكم إنما يدل على كون قامله عالى) إذا م منه وتم مل غر 
واأثانى أن فى أفعال الله تعالى المحكة ما يكون طريقه العادة . ألا ثرى أن الله تمالى 


fa (۱)‏ الأصل س وقل أبقيئاه عل اله . 
(؟) هكذا الأصل » وقد أبقيناه کا هو . 
() هكذا فى الأصل ؛ فى الحامش : و يتعذر س عل سيل التصحيم ٠‏ 





سد وذ سم 


(0) 


بفعل أفعالا مخصوصة فى أوقات مخصوصة بحيث لا تلف الحال فيه ويحاق 
من كل حيوان ما هو من جنسه و يحرج من كل جر من القار ما هو من جنسه» 
فيجب أن يدل على كونه عالما . 

ومن ها هنا جعل شبتخنا أبو على بن خلاد رحمه الله دلالة على أن الله تعالى 
ا« فقال: قد بقع من الله تعالى أفعال فى أوقات مخصوصة على وجوه مخصوصة 
بحيث لايعتلف الال فيه . فبجب أن يدل على أنه مالم ٤‏ ) أن الواحد منا إذا أذن 
كل يوم الصلوات الهس بحيث لا يختلف الال فيه فإنه يدل على أنه عالم بأوقات 
الصلاة ‏ كذلك فى مسألتنا : هذه الأفعال المخصوصة فى هذه الأوقات المخصوصة 
وجب أن ندل على أنه مالم ٠‏ 

فإن قيل : لوكان الفعل المح يدل على كون فاعله مال لوجب فيا ليس م 
أن يدل عل کون فاعله جاهلا ! 

قيل له : هذا لا يصح لأن ما ایس يحم يصح وقومه من هو عالم ولا يدل 
عل کله جامد ۽ ألا ترى أن العالم بالكابة البديعة يتأتى منه الكاية ارهش 1 
ثم الخرمشة لا يدل على كونه جاهلا ٠‏ 

بان قيل إذا لم يدل ما ليس مم على کون فاعله جاهلا وجب أن يدل على 
کونه سقيها . 

lf M1 


a و‎ sl: CI tf سا م‎ ET 
قشل له : هدا إا ال کے ال او مم بحن فق دلاسا وجه من وحدوة اس هه قا ما‎ 





إذا اتصل به وجه من وجوه الحكة فلا يجب ما قالوه ‏ ألا ترى أن الواحد منا 
کا بی دارا لغرض فقد مهدمها لغرض» ولا يدل على كونه سفبها؛ لأنه يجوز أن 
)۱( کنا الأصل سس وول أبقيناه على حاله 8 


)۲( حرمش الكا بد أفسدها 7 


أن يكون له فى ذلك غرض» وهو إرادته إعادتها أحسن .ا كانت . وكذلك فإن 
الواحد منا يكون مال بالككابة البديعة ثم يأتى جرمشة » ولا يال على أنه سفيه ) 
لأنه يجوز أن بكون له فى ذلك غرض» وهو أن بعلم من حال بعض السلاطين أنه ظ 
بريد أن ستورقه و تتجره ويفوت عليه أوقاته ؛ فإذا ألى بالكابة الخرمشة 
لا يدل على أنه سفيه . 


فإن قبل : ما وجه الحكة فى أن خلق الله تعالى الواحد منا مشقصا فى الخلقة؟ 





فيل له : وجه الحكة فى ذلك هو أن الله تمالى خلق اواحد منا و وى 
خلفته وا کل آله وأنعم عليه بضروب الإنعام [ ۳۴ و ] وأحمن عليه بوجوه من 
الإحسان وكلفه الشكر على سائر نعمه» فلم يكن بد من أن يفل به کل ما يكون 
عنده أقرب إلى أن نشكر الله تعالى ومده - ومع لوم أن الواحد منا لو شاهد 
غيره منتقصا فى الخلقة نإنه يكون أقرب إلى أن إشكرالله تعالى وأبعد من كفران 
نعمته » فيكون لطفا له. ثم إن الله تعالى لرأفته بعباده ورحمته بعوض هذا المنتقص 
فى الخلقة أعواضا موفية على ما ناله من الغ بانتقاص خلقته » بحيث أو خير وهو 
عاقل بين هذه الآلام والأعواض و ن ت كهالاختار دذه الآلام لأجل تلك 
الأعواض ۰ فيخرج ,العوض عن كونه ظلما وبالاعتبار عن كونه عبثا قبيحا ٠‏ 

ثم بين رحمه الله من بعد اكلام فا يازم المكاف معرفتة فى هذا الأصل؛ وجملة 
القول فى ذلك الكلام متصل با بى ٠‏ 

أن المكاف بلزمه أن يعرف أن الله تعالى 0 6 كان والما فوا لم بزل وأنه 

عالم فيا لا يزال وأنه مالم بما لايئناهى من المعلومات ... 

)١(‏ المتصود يد باعتبار أنه مركب من أعضاء لها رطائقها ٠‏ (۲) بل هلا إثبات ذلك 


والتفرقة بين کوت عالميا بالأشياء وكريه برك لها س وذلك بحسب يذهب المعتزلة ٠‏ 


يك ل سل 


« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله تعالى سى . والدليل على 
ذلك أن الله تعالى عالم قادر ) والعالم القادر لا يكون إلا حا ... ... 

فان قبل : ولم فلم إن العالم القادر لا يكون إلا حيا ؟ 

یل له : لأنا وجدا فى الشاهد بملتين إحداهما صم أن ملم و بقدر كالواحد 
مناه والآخراستحال أن يعلم و يقد ر کال ماد . فن صم أن بعلم ويقدروجب أن يكون 
مفارقا لمن لا يصح أن بعل و يقسدر بصفة لولا ذلك وإلالم يكن بصحة أن يل 
ويقدر أولى من صاحبه ‏ :لك الصفة هى الى عبرنا عنما بكوله حيا. فإذا حم *ن 
الله أن يكون عالم) قادرا وجب أن يكون حياء لأن طرق الأدلة لا حتاف شاهدا 
وغائبا . 

. فإن قيل : كون الواحد منا حيا معلوم ضرورة» فكيف رصح الاستدلال على 

ما هو معلوم ضرو رة 9 

قبل له : إا لا نعم ضرورة كون الواحد منا حيا و ]ما نعلم ضرو رة التفرقة 
بسن من امم أن يعم ويقدر وبين من لا صح أن بعلم وقدر. فأما إن هذه 
التفرقة لصفة ترجع إلى الله » وهى كونه حا فإنا لا عرف | ذلك | ضرورة 
و إا نعرف بالاستدلال ٠‏ 

نإن قيل: إن الواحد منا إذا كان مالم قادراء کا وجب أن يكون حيا وجب 
أن يكون جسماء فقولوا فى القديم تعالى: إذاكا عالى) قادرا وجب أن يكون جما 
کا وجب أن يكون حيا . 

قبل له : هدا لا يصح » لن الواحد منا إذا كان عا قادرا ]٤ا‏ وجب 
أن يكون جا أنه عام بعلم وقادر بقدرة» و الم والقدرة محتاجان فى وحودها 


60 فىالطاش : ذارين . 


~~ 5 سم 


إلى محل مبنى بلية مخصوصة» ومن كان كذلك يكون جمما؛ بخلاف القديم تعالى؛ 
نإنه عالم لذاته وقادر لذاته» ولا يجب إذا كان عا قادرا أن يكون جما » و إن 
وجب أن يكون حيا . 

إن قيل : فارضوا منا مله » حى نقول : الواحد منا إذا كان مالم قادرا 
وجب أن يكون حيا ؛ لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة » والعلم والقسدرة يحتاجان 
فى الوجود إلى الحيأة ٠‏ و القديم تعالى عا لذاته وقادر لذاته » فلا چب إذا كان 
عا قادرا أن يكون سما ٠‏ 





قيل له : هذا لا يصح » وذاك لأن الواحد من |إذاكان عالى قادرا وجب 
أن کون حا » لا لعلقة ابن العم والقدرة واا ولكن لعاقة بان کونه ما 
قادرا وببنكونه حياء بدليل أن ما دخل فى ج له كونه عالما قادرا دخل فى جملة 





كونه حيا كاليد الصحيحة» وما حرج عن جملة كونه مالا فادرا حرج عن جحل 
كونه حيا كاليد المبانة ‏ فثبت أن الواحد منا إذاكان مالا قادرا ]ا وجب 
أن يكون حيا لعلقة بين كونه مالم قادرا و بين كونه حيا لا لعلقة بين العلم والقدرة 
والميأة . 

فان قيل : ما أنكثم أن ما دخل فى جملة کون عالم) فادرا دغل فى مله كونه 
حا ء لا دولا فى بحلة الى ولکن لاتصاله تجلة الى . 





قىل له : هذا باطل بالشعر والظفر ٠‏ لأا متصلان ل الى 4 ومع 
ذلك فإنه لا ليح الإدراك مهمأ وغير دادئلين فى حل العام القادر ولا فى حملة 
المى ... . 
(1) أمبل : لدخوها ... لإتسامها ٠‏ 


س 14 سم 


« فصل : الغرض ذا الفصل الكلام فى أن الله تعالى سميع بمسير مدرك 
الدركات > 

وأول مأ 7 ذلك جب أن تم أو لا معی قول : بع بصسير سامع هيمر 
مدرك ٠‏ 

أما قولنا : يع نصير ۾ فعنأه أنه عنص بصفة لكونه علا يصح أن يدرك 
المسموع والميصر إذأ وحل ه وأما قولنا : سامح 4 فالمراد به أنه مدرك للسموع 
فى الال ؟؛ وكزلك قولنا : ميصر» المراد به أنه مدرك للبعر فى الال . 

ولهذا نقول: إن الله تعالى کان سميعا بصيرا فیا لم بزل و يكو نكذلك فيا لا يزال 

)1( 1 
ولا جوز حروجه عنها حال من الأحوال 4 ول نقول : انه کان سامعاأ مبصرا فیا ١‏ 
(۲( 

بزل ولا يكو ن كذلك فيا لايزال» لعدم المسمومات والمبصرات فى هاتين الخالتين . 

وأماكونه مدركا فصفة يدركها [ الانسان ] من نفسه» لانه فصل بين حاله 
إذاكان مدركا و بين حاله إذا لم يكن مدركاء وأجل الأمور ما جد الإلسان من 
اسه ٠‏ 

وإذا اا إن الله تعالى مدرك فالمراد به أنه حاصل عل مثل صفة الواحد منأ 
إذا کان مدرک . ول يكن القديم تعالى مدرک فا ١‏ بزل ولا كوت كذاك فم 
لا بزال لعدم المدركات والمسموعات والمبصرات ف هائين الحالتين وإ کون 
مدركا عند وححود المدركات : 

)١(‏ ككذا الأمل . (۲) ف تمایق شيشديو باختصار : « ولا قاما إن الله ثمالى كان 
و يذ کر شيشديو اختلاف البصر يبن والبغداديين فى كونه تعالى سمیما بصيرا مدركا للدركات ۰ فالبعمر يبوث 


يرون أن كونه مدركا صفة زائدة دلى كونه عالما حيا» والبقداديون يرون أن كونه مدركا هو عل معنى أنه 
مام ی“ ٠‏ (ع) أصل : بدرلله ‏ وقد زدنا ما بين المضلمين لإ كال المنى » طبقا لمأ بل ٠‏ 


ست مول صم 


والذى ,يدل على أن لله تعالی سميع بعہیر هو ما قد ثبت أنه سی“ لا آفة به » 
ومن کان حيا لاآفة به وجب أن يكون “معا بصيرا مدركا للدركات .., ... . 

إن قيل : ول لم إن الله تعالى لا تجوز عليه الآفات والموانع ؟ 

قبل لھ : لأن الآفات | و اموا انع تجوز ]على الأجسام » وألله تال ليس 
جسم > فلا تجوز عليه الآفات والموائع ... ... ١‏ 

وأما الكلام فى أن الله تعالى مدرك فى على أصوا ل: منها الكلام فى إثبات هذه 
الصفة » ومنها الكلام فى ألما صفة زائدة على كونه حيا » ومنها الكلام فى أن 
استحقاق هذه الصفة لكونه حا . فإذا شت هذه الأصول تقول : إذا كان الله 
حيا تعالى لا آفة به » والمدركات موجودة » يحب أن يكون مدرك لما . 

أما الكلام فى إثبات هذه الصصفة فظاهى قر يب » وذلك لأن الواحد منا يففصل 
بين حاله إذاكان مدركا وبين حاله إذا لم يكن مدرکا » وهذا الفصل لا يكون 
راجعا إلا إلى ما يختص به من صفة كونه مدركا ۰ 

وأما الكلام فى أن هذه الصفة صفة زائدة على كونه مالما فالللاف فى ذلك 
مع شيوخنا البغداديين ¢ انهم پقواون : كونه مدرکا هی كونه الما . 

والدايل على فساد مذهبهم هو أن الواحد منا جوز أن يكون مدركا ولا يكون 
ماما ووز أن يكون ءالما ولا يكون مدركا . 

أما أنه يوز أن يكون مدركا ولا جوز أن يكون عالما فظاهى » وذلك لأنه 
يدرك شجرة خضراء من بعيد فيظنها سوداء ولا يعلم أنها خضراء ٠.‏ وكذلك النائم 


يدرك قرص البق والبراغيث حتى يصير سيبا لانتباهه ولا يكون مالما به . 


٠ أصل : بيت‎ )١( 


وأما اله يجوز أن يكون عالما ولايكون مدركا فظاهى أيضاء لأنه يكون عالما 
بالله تعالى ولا يكون مدرک له» ويكون عالما بكثير من الاد اض ولا يكون» 
مدرك لها وكذاك يعار الملائكة وابين بالسمع ولا يدركها ٠‏ 
٠‏ وإذاصم إنفصال إحدى الصفتين عن الأخرى وجب أن يقال بأن إحدى 
الصفتين غر الأخرى . 
وأما الكلام فى أن كونه مدركا صفة زائدة عل كونه حيا فالدليل عليه هو 
ما قد ثبت أن الواحد منا جوز أن يكون حيا ولا يكون مدركا بان يغمض عینیه 
فلا ری ما بين يديه » وإذا كان كذلك غاز أن يقال بأن كونه مدركا صفة زائدة 
على كونه حا ٠‏ 
وأما الكلام فى أن کو نه مدركا لكونه حيا فالدليل عليه أن ما دخل فى جملة 
كونه حيأ صم الإدراك به كاليد الصحيحة ۽ وما تحرج عن جملة كونه حيا استحال 
الإدراك به» كاليد اابانه . فيجب أن تكون صعة الإدراك به لكونه حيا | ٣۳د ٠]‏ 
فإذا كان الله تعالى حيا والآفات والموائع ستحيلة عليه وجب كونه ۰د رکا للدركات 
إذا وجدت ,.. » ٠‏ 
%# % #* 
والقارئ ستطيع أن جد فى كل ما تدم عوضا عن جملة ابهزء المفقود من 
أؤل هذا الاب . 


(۱) أصل : لما ل وهوجاز ٠.‏ 


على الوجه الأؤل مر أعلى الورقة الأولى للخطوط هذه العبارة » مضافة 
خط حديث : 

الخد لله 

هذا من كتب الوقف منقولا من ظفار بأمى مولانا أمير المؤمنين المتوكل 
مل الله حفظه الله وأحيا به معالم الدين » وأمى بوضعه فى المكتبة العامة اللاممة 
لكتب الوقف التى أعس بعارتها بإزاء الصومعة الشرقية بال لامع الكبير تروس 
مديئة صنعاء» وحرر بتاريحه شهر ريع الأول سنة م4١‏ 

وعلى الصفحة نفسسها من جهة أيمين رقم الخطوط وهو ٠۱۹۳۴‏ ومن جهة الشمال 
ختم ” المكتبة العامة المتوكلية الجامعة لكتب الوقف العمومية فى جامع صنعاء 


لمحمية “ . 


)[-1( 


5 و ان وجوه القبح فى القباح يكفى فيها علم ا لة ولا حتاج فيها إلى ملم تفصيل » 
فإذا حصل لنا علم جملة كفانا فى وجوب التحزز . 

سين ذلك أن الدراهم المشتركة بين شر يكين فإنه لا يصح من أحدهما إتلافها 
والتصرف فيا لأجل أن فعله الذى لايحتاج إلى إذن أحد لاجميزعن فعله الذى يحتاج 
إلى إذن و إجازة» فکا بقح بعص تصرفه قبح بميعه » وإنكان ما يقبح لمكان 
فقد الإذن لا بزعا يقبح لمكان كونه فير مميزعما يقبح بعد الإذن . 

فإذا ثبت هذا » ونحن نعل أن الله الى لو خاق العيانين فإنه يقع الاستغناء 
بأحدها » فیکون أحدهما قبيحا لكونه عبثا والآخر قبيحا لكونه غير مز عا » 
بحلاف ماذ كره السائل » فإنه جعل المع المعدوم ملة فى إيجاب الحم لبعض الأجسام 
مع فقد الاختصاص ٠‏ 

فإن قبل : أليس أن الكوش إذا انتفى عندهما صمة واحدة فإنه يولد أحدهما 
ألما دون الآخر مع فقد الاختصاص ؟ 

قبل له : ليس الأمركذاك . 

وهذا شىء اختص به الشيخ أبو هاشم ) ونحن لا نقول به ولا نذهب اليه » 

وعندنا أن كل واحد من الكونين يولد . 

(1) أل اطوط غير موجود فى هذه النسئة ٠‏ 
(۲) فالأصل : اتلافه ٠٠٠‏ فيهه 
(۴) هكذا الأصل » ويجوز أن يكون الصواب : إذن ر إجازة » كا يل ٠‏ 


(4) هكذا الأصل و يجوز أن المقصود هو العيان بمعنى العين أو الإدراك بالعين» من عاين الثىء 
ديا نا ومعا بن 5 


س £ سه 


فإن قبل : اليس أن الواحد منا لو أطاع طاعة واستحق عليها مائة جزء من 
لثواب ثم ارتكب معصية واستحق عليها عشرة أجزاء من العقاب فإن العشرة من 
العقاب اسقط بإزائها عشرة من الثواب» مع أن حال سائر المشرات مع هذه العشرة 
مل سواء ؟ [ ١‏ ظ  ]‏ فكذلك لم لايجوز مثله فى «سألتنا ؟ 

قبل له : نحن لا نريد بذاك تأثير العسلة ولا تأثير السبب ولا تأثير الشرط » 
وإنمانريد بذلك أن الله تعالى كان يحسن منه أن بثيب هذا المطيع مائة بعزء ۽ 
فالآن » وقد اركف معصية ¢ فإنه لاسن مله أن شيب المائة » وإ عا يحسن 
منه بتسعين ءا » فليس هناك أعران شار إلهما فيقال إن أحدهها يؤثرى صاحبه» 


مت سحن , ۾ ہیا سے ا ب 


وإ نما المراد به ماذ كزناه ٠‏ 
س أن الحسم لوكان مجتمعا لعدم معنی مع لما وقف على أحوالا ٠‏ فلما وقف 


مل أحوالنا علمنا أن لأحوالنا فى ذلك تأثيرا ٠‏ فإذا ثبت أن تاثير أحوالنا لاوز 


(¥ 0 


أن يكون فى نفس الصفة وجب أن يكون فى معتى من المعانى ٠‏ 

وها أن حسم لكان مجتمعا لمم معنى ىا صم القانع بن القادرين فى الشاهد 

فى هذه الصفة » لأن القانع إنما يصح فى فعلين ضِدّين أو جار بين جرى الضدين» 

والضدان وما يحرى جخراهما لابڌ أن يكون موجودا » لأن المدم لا يقع فيه تضاد 
ولا ما يجرى مجرى التضاد . 


٠ وقف هنا عى توقف أو رتب على © بحسب أسثعالنا الحديث‎ )١( 

(؟) أحوالنا تشمل دواعينا و إراداتنا ٠‏ 

(۲) أى فى أمس من الأمور . 

(4) أى فيا نشاهده و بقع تحت حواسنا أو ملاحظتنا ٠:‏ 

(ه) هكا الأصل » وقد تركاء على حاله » والإشارة إلى الضدين وبا يجرى مجراهما ٠‏ 


3 


فلما ثبت صةٌ القانع بين القادرين فى الشاهد علمنا أن هذه الصفة لا يصح 
أن تكون مستحقة لعدم معنى . 
ومنها أن الجسم لكان جتمعا لعدم معنى لما صم وقوع التزايد فى هذه الصفة» 
دن المعى المعدوم بلا نهاية » فستحق الجسم صفات بلا نمسابة» وما لا بتناهى 
لابقع فيه تزايد » لأن التزايد إنما بتصور فيا ينحصر و ييحصى ٠‏ 
ومنها أن المسم لوكان مجتمعا لعدم معنی لوجب أت يكون مجتمعا فيا لم بزل 
لأن العدم [ ۲ و ] لا ابتداء له ٠‏ فإذا وجب كوته مجتممًا فيا لم بزل استغنى املسم 
فى هذه الصغة عن العلة» لأن الصفة إذا وجبت استغنت عن العلة ٠‏ 
وسنبين الكلام فى هذا عند الكلام على الكلابية . 
ومنها أن الحسم لوكان مجتمعا لدم معنى فذلك الممنى لا بد أن يصدر عنه 
الإيجاب لذاه » فلا يلو حاله : 
إما أن يصيم وجوده أو ستحیل وجوده . 
ناذا استحال وجوده وجب أن يكون الم مجتمعا أبدًا لحصول العلة الموجية 
لجاع أبذا » 
و إن سم وجوده فلا حاو : 


إما أن يوجب صفة أو لا يوجبها ۽ 


(۱( € الأصل » وقد أبقبناه کا هو . 
(۲) أى فا م زل من الزمان * يعنى منذ الأزل . 
(۳) انظر التعليق فى آخرالكَاب ٠‏ 


لد له 


لايجوز أن لا روحب الصفة » لأنه إذا كان يوجب لصفة 3 حال العسدم 
فالوجود لايحيل إيجائه للصفة»لأن الوجود هوالذى ؛ بصحدالإيجاب لكل مو جب » 
فكيف يوز أن يكون نبلا لذلك ؟ فإذن لا بد من أن يوجب الصفة . 

نإذا أوجب الصبفة فلا يخلو إما أن بوجب صفة مثل ما كان يوجهها فى حال 
العدم أوخلافها . 

فإن كان يوجب مثل تلك الصفة وجب أن يكون اسم أيضا مجتمعا أبدا . 


وإن كان اوخپ حلاف تلك الصفة كان بوحب کونه مفترقا © فأوجب 

, (0 (0 

أن يكون الجسم عند ذلك المعى محتمعأ مفترقأ فى حال وأحد دة ) لر ٠‏ . حاب 
)0ض 


ذلك المعى فى حال العدم صفة الاجتاع كان لاص لجع إل ذاتهء 0 يطل ذلك 
بالوحود» لگن ذلك ؛ بؤدى إلى انقلاب ذاته؛ فكيف والو جود صم [ ۲ ظ ] 
لإيجاب كل موجب ٠‏ 


)١(‏ ف الأصل بعد هذه الكابة عبارة أضيفت على اعتبار أنه | كال نص ٠‏ بحيث يكون الكلام 
هكذا : لا يجوز[ أن لا توجب الصفة لأنها إذا كانت وجب الصفة فى حال العدم فالوجود لا يحيل | 
إيجامبا الصفة لأنها إذا كانت تحب الصفة فى حال العدم فالوجحود لا يحول إعيابها الصفة ٠‏ 

ومن الواضم أنه عل هذا الوجه يكون ف النص تكرارء لأنالكلام الزائد س وقدوضمناه بين مط لمين ‏ 
موود ٠‏ وأغلب الظن أن كل الخطأ الذى كان فى امن دو سةوط كلة » بحيث يكون الصواب : 
لايجوزعدم إيجاءه الصفة ... الح ٠‏ أو : لا تجوز ألا بوبحب الصفة .., الح . 

ون قد اخترنا أحد الاحيّالين وتصحنا الشمائر ٠‏ 

(۲) يصحم الإيجاب أى هو شرطه الذى لا بد له منه . 

(م) أصل ؛ بذاك س فإما أن تكون كلة عند زائدة أو يكون م أخترنا . 

(4) هكذا الأصل ٠‏ وفيا يل تستعمل كلة ءال . 

(ه) أصل : بذلك . 

(1) مصحح : أي هو الذي يجمل الثىء يسا أو هو الدليل أو الشرط ٠‏ 


— /يا لدم 


وإن شت قلت : إن ذلك المعنى إذا كان فى حال العدم يوجب صفة 
الاجتاع فى حال الوجود وجب أن يوجب فير صفة الاجتاع » حى يكون 
أوجوده 92 على عدمه وأن بقع الفرق بين حال وجوده وعدمه ۰ 

فيجب على هذا أن يكون الحسم مجتمعا لعدم ذلك المعنى ومفترقا لوجود ذلك 
المحنى بعيته » فيكون لذلك المعتى فى حال العدم تأثير لإيجاب صفة وف حال الوجود 
تأثير لإبيجاب صفة غالفة لما بوحبه فى حال العدم » وهذا لاف الأصول» لان 
فى ذلك قلب الذات عن حقيقتها ٠‏ 

وأما الكلام فى أن هذه الصفة لا يجوز أن تكون مستحقة بالفامل فقد راء 
فى التدريس والسلم . 

. أصل : ولأن‎ )١( 


(۲) على هذه الكلة نقطة واحدة فوق احرف الثالث» فقد تكون : أخرناه » أجزناء (؟ ) ٠‏ 
() عكذا الأصل » وربما تكون : التسليم أو التعايم ٠‏ 


صل 
ثم قال ر حه الله : فإن قال قائل إن الم کور مجتمعا لوجود الاجتاع 
ومفترقا لعدم الاجتاع ... إلى قوله فى فصل آخح : أليس الرائى عندم حصل راثيا 
بعد أرن ل يكن رائيا » ومع ذلك ليجب أن يكون عمللا بام ؟ ذلك 
ظ اعم أن قول القائل بأن الس يكون مجتمعا لوجود الاجتماع ومفترقا لعدم 
الاجتاع تأنه يا اح أو حوه : 
ما أنه لوكان مفترقا لعدم الاجتا ع لم يكن بأن يفترق ضربا من الافتراق أولى 
الافتراقات على سواء» فبلزم أن يكون مفثرقأ شرا وذراما وباعا وو ذلك وف هذا 
: )01 ْ 
م لوحب أن صمل الحم على حالات متغبادة . 
وما أن قد| م و] ينا أن الجسم يه کون تما لعدم می 6 أنه لوكان 
محتمعا لدم معی لازم أن تكون سار الأجسام مجتمعة » لأن حال ذلك عى 
معنى » أنه يازم أن تكون الأجسام كلها .فترقة » لأن حال المعنى المعدوم مع سائر 
الأجسام عل سواء a‏ 
وكل ماذ كناه من أن الهم 0 ول ته دا لدم معى يكن أن اورت هاهنا ٠‏ 
وما سئل هناك وأجيب عنه ممكن إعادته ها هنا . 


)۱( صل مع لصير > عدث 6 لصبح . 


فإن قيل : ألستم تقولون بأن اسم يكون مفترقا لوجود الافتراق ثم لا يازم 
أن يكون اسم مفترقا سائر ضروب الافتراقات وأنواعها ولا يلزم أن تنكون 
[ الأجسام ] كلها مفترقة» فكذاك ألا يجوز أن تقول إن لهسم يكون مفترقا معدم 
الاجتاع » ثم لا يازم ما ذ كرتموه ؟ ظ 

فالمواب آنا إذا عللنا کون كسم مفترقا بوجود معنى لم يلزم ما ذ كره السائئل» 
لأن الافتراق الموجود » وهما کوان على سبيل بعد مص بعاذائين » فإذا اجتدما 
ماتين احافاتین صارا [ أو ] بان يوجبا الك وهر اللذين صلا 


فى هاتين الححاذاتين دون فيرهسا من ابلواهى . ویب أن يخنصا بإيجاب الک 





دن الو هرين فى هاتين العاذاتين دون غيرهسا من الحاذيات لاختصاصهما 
تنك المحاذاتين . 
وليس كذلك حال المعدوم » لأن حاله مم[ م ظط ] بعض المواهى كاله مع 
سائرهاء وحاله.م بعض الافتراقات کاله مع سائرها فيلزمماذ ناه لفقد الاختصاص ٠‏ 
ثم إن الحسم لوكان مجتمعا لوجود الاجتاع ومفترقا لعدم الافتراق لزم إذا وجد 
بعض الاجتّاع وعدم البعض أن يكون مجتمعا مفترقا فى حالة واحدة ٠‏ 


إن قبل : نحن إنما تقول انه يكور مجئمما » إذا لم يعدم عله شىء 





من الاحماعات ٠‏ 
)١(‏ زدنا هذه الكلة الايضاح . 
0( لابد أن يكون قد سقط كلام هنا ٠‏ 
(0) زدنا هذه الكلة للايضاح ٠‏ 
(4) أصل ؛ لجوه ثم ٠‏ 
(٥)‏ أصل : المحادبى » دون أى نقط ٠‏ 


س و س 


قيل له : هذا يوجب أن يوجد فى الحمم ما لا يتناهى من الاجتّاعات» حى 
لا ببق فى العدم شىء من الاجتّامات حتى نصح قو لم بأن الجسم إذاكان محتمما 
لا يكون قد عدم عنه شیء ءن الاجتاعات . 

و بمد فإن هذا الس المتمع عل أنه قد عدم عنه اجتټاع جسم آسر» فيازم أن 
يكون معا مفسترقا فى حالة واحادة ؛ ولأن زيدًا إذا مم بين هذين المسمين 
ولم تم بين ما عرو فقد وجد فيه الاجماع من قبل زيد وعدم الاجماع فيه من 
قبل عمرو » فبلزم أن يكون جتمعا مفترقا فى حال واحدة ٠‏ 

فإن قبل : نحن نقول إن ذلك الاجتّاع المعدوم إا يوجب كون ال مس مفترقا 
اذا لم يكن فيه شیء من الاجتاعات » وأما إذا كان فبه شیء من الاجتامات فإن 
ذلك لا يلرم ٠‏ 


قلنا : هذا لا يصح » لأن العلة إا توجب الحج لما هى عليه فى ذاتما 0 





إل وء اما إا يي ا trc‏ >: كلف هم U.‏ عام وأسل . 
کے ا و على ورل ار د د e‏ ال لادان اتا ی ان > و 


الا تری أنا إذا انا كون الحسم ممتمعا [ ۽ و ] بوجود الاجتاع فانا نمه زء 
واحد من الاجټاعات ! 

والأصل ف هذا الباب أت العلة إذا كانت إ ما توجب حك لمأ هى عليه 

فى ذاتاء وما هی عليه پرجع إلى کل بحزهء فيجب أن يصدر اتک من كل جز . 

إن قيل : ليس أن الثقيل إما يكون ثقيلا لوجود الثقل ويكون خفيفا 

لعدم الثقل » ولا يزم [ أن ] يكون ثقيلا خفيغا فى حالة واحدة؟ فكذاك ل لايجوز 





. هكذا الأصل» والتمير الصحيح أن يقول : فما‎ )١( 
. أصل : ر‎ (00 
. زيادة من عندنا تعتقد أنها سقطت من الأءلى‎ )۳( 


أن تقول بان الحسم يكون مجتمما لوجود الاجتاع [ و] مفترقا لدم الافتراق » 
ولا يلزم أن يكون مجتمعا مفترقا فى حالة واحدة ؟ 
والمواب عن ذلك أن تقول إن الحسم لا يكون خفيفا لدم الثقل » كيف 
والمفيف ليس له يكونه خفيفا حال وصفة أ كثر من أن يكون متسيرا ولا ثقل فيه ! 
ولي سكذلك ماذكروه» لأنهم علو اكون ابلسم مفترقا بعدم معنى هو الاجتاع » 
كا موا كونه مجتمعا بوجود معنى هو الاجتاع فيازم صل تعليلهم أن يكون ابم 
معا مفترقا فى حالة وأحدة . 


و ذهد ¢ فزن الجسم لوکار ٠‏ معترقا لع لدم مع لوج باقن 


الاجتاع أن يكون مفترقا» حتى يازم فى نفس الاجتاع أن يكون مفترفا لالم يكن 
فيه اجتاع ٠‏ 
زإن قيل : : نحن تقول إن ابحم إنما يكون مفترقا لمدم الاجماع عنه؛ فنفس 
الاجتاع إذا لم يعدم عنه الاجتاع كيف يازم [ غ ظ ] أن يكون مفترقا ؟ 
قلنا : هذا لا يصح » لان لوکار كذلك لوجب فى المسم فیا لم يزل أن 
لا بكون مفترقا » إذ لا يصح أن يقال إن له فیا لم بزل حالة قبلها کان الحسم فيه 
مجتمعا ثم عدم عنه الاجماع » فيكون مفترقا لعدم الاجمّاع عنه ٠‏ 
وبعدء فإنهم إذا عللوا كون المسم مفترقا فلا يخاو : 
إما أن يعللوه بوجود معنى هو الافتراق » 
أو بعدم معنى هو الاجماع > 
)١(‏ هكذا الأصل » ولا شك أن الأقرب اطق أن تكون العبارة : مفترقا لدم الاجماع > 
کا سيل . 


س س 


أو بعدمه ووجوده ) 

أو بعدم الاجتماع إشرط وجود المتقدم . 

لا صمح أن َال إنه يكون ممتمعا لوجوده وعدمه » لاستحالة أن يكون 
الثىء الواحد موجودا ومعدوما فى حالة واحدة ٠‏ 

ولايحوز أيضا أن يقال إنه يكون مفترقا لعدم على إشرط وجود المتقدم » 
لأن الوجود يحيل الإيجماب فى هذا المنى» لأنه او وجد لاستحال أن يوجب کون 
اسم مفترقا . ومن حق الشرط أن يكون مصححا لا ميلا وأن يكون مصاحبا 
للشروط لا منتفيا عنه ٠‏ 

وقد علمنا أن هذا الشرط يحيل المشروط ولا يصاحبه على الوجه الذى ينا ع 
فم ہق إلا أن يكون المؤثر وجود معنى هو الافتراق أو عدم معنى هو الاجتاع لى 
وجه الإطلاق ٠‏ 


al) °‏ ۾ أله إل يه | “Maur,‏ 
إن كان المؤثر وحود الافتراق فهو | نیدی شول 5 ول 


الإطلاق لزم ما ذ كرناه من کون الا جاع مفترقا ٠‏ 
أإن قبل : أليس السواد ينافى البياض بشرط أن يكور البياض موبجودا 
فى امحل قبل طروء السواد » فهذا الشرط متقدم على منافاة السواد للبياض غير 


CTI‏ بد عاااحي اسنوة ا ا 
مصاحب هذا الج » بل حعبوله ینای at van‏ هدا ادم ٠‏ وكذلك انتفاء البياض 


| ه و ]| إطروء السواد عليه مشروط إو وحوده قيل الطروء » وذلك الشرط متقدم 
عل المشروط ويل المشروط و ستحيل أن بصباحيه ٠‏ 
)۱( هكا فى الأصل > بالمقصود المتقدم على العدم . 


(۲) أصل : طرق س وهو جائز 
(۳) بياض في الأصل > ر يظهر أنه لا يقابله شىء ٠‏ 


فكذلك لم لا يجوز أن تقول فى مسألتنا إن عدم المعنى يوجب کون ابلس مفترقا 
شرط وجود المتقدم» و إن كان الوجود بيحيل الإيجاب ولا يصاحب المشروط . 

الحواب عن ذلك : تقول إا نفرق بين الموضعين بأن الشىء إذا كان شرطا 
فى إثبات الأحكام والصفات لاد إن يكون ما هو شرط مصاحبا لاشروط وأن 
لايحيله » لاف ما هو مشروط ف الإزالة والإعدام» فإنه يجوز أن يكون متقدما 
وأن لا يصاحب المشروط بل يحيله ٠‏ 

فإن قبل : ما ألكتم أن ذلك المعنى المعدوم إنما يوجب اأصفة لما يوجبه 
شرو ط أن تجو زئلك الصفة عليه ؟ فالاجئاع الموجود إذا لم يجز عليه الافتراق 
كيف يصح أن يقال إن المعنى المعدوم يوجب كونه مفارقا و إن كان حاله مع 
الحم والاجتاع على سواء » ولكن يوجب کوت اسم مفترقا ٍلمواز هذه 
الصفة عليه ؟ 

الحواب عن ذلك : أن ما أحال كون الاجتاع مفزيًا لمعنى معسدوم وجب 
أن يحل حصول ذلك المعنى على الوجه الذى يوجب ال4ك» فكذلك بان جيل 
عدمه؛ لأن عدمه هو الذى يوجب المج عندهم ٠‏ 

والأصل فى هذا الباب أن ما أحال معلول العلة ميل حصول العلة فلى الوجه 
الذى يوجب الك كالموت ل [ ه ظ] أحال حكون الذات قادرا أو مالا 
أحال حصول القدرة والعلم فى بدن هذا الميت على الوجه الذى يوجب الحم » 
فكذلك فى مسالتناء لما استحال كون الاجتاع مفترقا استحال عدم الاجقاع 
حتى وجب کون الحسم مفترقا . ظ 

فإن قيل : اليس آم تقولون إن الفناء إذا وجد لاف مل وإرادة ادم 
تعالى إذا وجدت لاف محل فقد حصلت الإرادة مع الغناء ملل حد حوصوطا مع القديم 





س £ كك 


تعالى ؟ ثم إذا استحال أن بكون للفناء هيدا تلك الإرادة لا يحب أن ستحيل 
وجود الإرادة» بل يويد و يوجب الىك للقديم تعالى» فكذاك لم لايجوز أن تقول 
فى مسألتنا إن عدم الاجټاع » و إن كان حاله مع الاجتّاع الموجود كاله مع نفس 
اسم ؛ نإنه يختص بايجاب الحكم لجسم دون الاجتاع ٠‏ 

اما الشيخ أبو رشيد فإنه قال إت هذه الأدلة معترضة بهذا السؤال » وم 
يب عنة ٠‏ 

وذكر الشيخ أبو عمد فى التذ ؟ة فقال : يمكن أن يفرق بن الموضعين فيقال : 
إنا إذا قلنا بأن استحالة كون الفناء مراد تلك الإرادة لا جيل وجود الإرادة 
لا بكون فى ذلك انقلاب العلة عما هى عليه » لأنها نص بالقديم تعالى فت وجب 
له المج 

ولي سكذلك ماذ كره السائل» لأنه إذا لم بقل بأن الاجتاع يكون مفترقا لمدم 
لمعنى أذى إلى قلب العلة عن حقيقتها بأن توجد ولا حم لها . 

بان ذلك آنا لو قڈرنا أن الله تعالى لو لم خاق إلا جوهرين » وفيهما اجتاع 
وليس فى اجتّاعهما اجمّاع وفى العدم اجماع» فلولم نقل بأن ذلك [ 5و ] الاجتاع 
المعدوم يوجبكون الاجتاع مفترقا أذى إلى قلب العلة عن حقيقتها » لأنه ليس 
هناك ما عدم عنه الاجتاع إل الاجتاع الموجود فى ادو هسربن» فيجب أن يفترق » 


وإ أدى إلى أن اوس العلة ولا يصدرعما ا لمج ع وهذأ قاب العلة عن حقيقهأ ‏ 
قال : وهذا غاية ما مکن أن 7 تنصر به هذه الطريقة ٠‏ 


)0( هكا الأصل » راد نقعلنا كلبة يوبعب طبقا لذاك » والأفضل أنتكون العبارة : توجدوتوجب ٠‏ 
() انقارالتمليق فى آخْرالجَاب ٠‏ 
(م0) ف الأسل مريدا ٠‏ 
(4) ف الأصل : فيوجب ٠‏ 
(٥(‏ فى الأمل : لوحك ٠‏ 


سس ع أ س 


و بعد» فإن الاجتاع باق» والباق لا يلتفى إلا بآم ثابت من الضد أو ما ييجرى 
خرى الد »؛ وهذأ يفتضى أن کون الافتراق معبى ايم الك وهذه الدلالة مبننة 


أحدهما أن الاجتاع مما يجوز عليه البقاء . 


لای أن الباق لا يني إلا بالضد أوما تخرى مرى إل 


و آنا الما فل ەى 1ف العيك أو ما جری = ١‏ لتاب ٠‏ 


أما الكلام فى الأصل الأول» وهو أن لاجناع ما جوز عله اليقاء: فلا'ن 
الاجتّاع لا لو : 

إا أن براد به ا لهاورة» الى هى الكونان على سبيل القرب »> 

وأما أن يكون المراد به التأليف» وهذا هو الحقيقة فى الاجتاع / 

فإن أر يد بالاجتاع امجاورة التى المرجع بها إلى الك ان فالذى يدل على بقاء 
الأ كوان وجوه : 


. ف الأصل : بها‎ )١( 

(؟) الأصل فى كلة « الكون » نما مادفة لاوجود والحدوث » ثم أطلقت عند المتكامين على 
مايكوث حالا ملازما الوجود المادى » فالأ كوان هى الأحوال الأساسية الى لايخلو اسم عنها » وهی : 
ارک والسكون والاجماع والافراق . 

جاء فى ”” المجموع فى الخيط بالتكليف “ جمم الشيخ ألى مسد الحسن بن أحمد بن مثو يه رجه الله > 
مر بدار الكتب المصرية عن مخطوط رقم ٠١ ٣‏ بالمكترة العامة المتوكلية بجامع صناء بالمن » الاب 
الأول ورقة ٠١  ط ٩‏ و «باب فى إثبات الأ كران : امل أن إقامة الدلالة ملى الثىء فرع على كونه 
فى نفسه معقولا ؛ فأما ما لا يعقل فايراد الدلاله عليه لا وجه له eu ua an‏ فأما ما يلى* عن صفة نوع 
هذا المعى الذى لر يد إثباته فهو فقولا : ”” كون ؟؟ > وفائدته ما به يصير الحوهى فى جحهة درن جهة ٠‏ 
ثم الأساى تختلف عليه > والكل فى الفائدة يرع إلى هذا القبيل ٠‏ فتارة نسميه ””كرنا مطلقا “" ٠‏ إذا 
وجد ابتداء لا بعد غيره ؛ ولیس هذا إلا فى الموجود حال حدوث الوه .ثم يصمح أن تسميه ””سكونا"' 
إذا بق ٠‏ وتارة فسمى ذلك الكون سكونا » وهو أن محدث عقرب مثله أو يبن به الذوهى فى بحهة واحدة 
وقتين فصاعدا ۰ وثارة نسميه ””سركة ““ إذا حدث عقيب ضُدّه أو أرب کون اسم كائنا فى مكان بعد 
أن کان فى غيره بلا فمل ٠‏ وتارة نسمى بعضه ‏ مجاورة “ و مقارية “و قربا“ » إذا كان 
بقرب هذا الموهى جوهى آخرعل وجه لا مسافة ,هما ٠‏ وثارة نسمى بعطبه *” مفارقة “ و ”” مباعدة “ 
وافتراقا ““ © إذا وجد عل البعد منه سوهى آل ٠‏ فهذه هى الأسماء الى تنطلق مل هذا القبيل » " 

(0) ف الأصل : رجوده ٠‏ 


عد ل — 


منها ما قد ثبت أن الكون ينتفى بطروء الضد عليه » بحيث يكون لطروئه تأثير 
فى منافائه» وهذا يوجب بقاءه . 

والوجه الثانى أن الواحد منا لو نسيث سے وتعاق به نإنه بتعذر على من هو 
دونه فى القدرة تحر يك الحم من تحت بده و إزالته [ ٠‏ ظ ] عن ذلك المكان . 
ولو رفع عارك اليد لتأنى ذلك منه ٠‏ وإ و حب ذلك © لکن ف إحدى الحالتين 

) 

تحدث الأ كوان حالا بعد حال وهر عند ميث القوى بذاك اسم ۽ وفى اسلالة 
الأخرى الا كوان فيه باقية» والياق لاحظ له فى المنع وإنما الحظ فى المنع للحادث ؛, 
فلوكانت تلك الأ كوان حادثة حالا بعد حال فى الخالين لوجب أن تعذر على من 
هو دونه فى القدرة تحريكه سواء رفع بده عنه أو تعلق به وف ملمنا لاف ذلك 
دلالة على ما قلناه 3 

والوجه النالك أرب الجون لو .كان غودلتك ءاد بعل حال فاد شك أنه هن 
فعل الله تعالى» و إذا كان من فعل الله تعالى لاشك أن يكون القديم تعالى تارا 
لفعله 4 برعم أن بوحدة و لتم أن لا تومه 4 فيلزم على هذا ملو اوعس من 
الكون بان لا يخلق القديم تعالى فيه الكون » وقد علمنا خلاف ذلك . 

فإن قبل : نحن نقول بأن الله تسالى إذا لم علق الكون فى الوه أن فى 
الجوهى ) لأنه يحتاج ف وجوده إلية من حيث أل وجوده مضمن به 9 € لصح 

(1) فى الامش بازاء هذا الكلام عبارة هى ف الفالب شرح : معى انتفائه بطروء الضد هو أنه 


لا يمكن نجديده بعد طروه ضده ركان قبل ذلك يمكن تجد يده . 
(۲) مجوزأن تكون كلة « هو » زائدة . 


من القديم تعالى إيجاد الحوهى أنشداء من دون الكون» فكذاك فى عال اليقاء» 
إذا لم يلق الكون وجب أن بنش ٠‏ 


قيل له : قد ثبت أن کون الحوهى باقيا مع جواز أن لا يون باقيا صسفة 





متجادة » فیجب أت تعلل بأعس ثاست وأن لا يقل ١‏ أن | تريجع إلى العدم 
والزوال؛ فيجب أن لا يكون له تأثبر . 

إلا أن هذا لا يصح ؛ لأن لقائل أن يقول إن الجوهى إذا كال وجوده 
مضمنا بوجود الكون فانتقاء الأ ثوان يكون انتفاء م يتاج الموهى فى وجوده 
إلبه» وسواء كان ما يحتاج فى الوجود إليه باقيا أوحادما . 

ألا ترى أن امعان التى تفتقر فى وجودها إلى غيرها فسواء كان ذلك الغير 
[ ۷ و ]ما يجوز عليه البقاء أو لا يجوز عليه البقاء ف المعسانى الحتاجة فى 
بانتفائه ؟ فالاعتاد على الوجهين الأولين ٠‏ 

و إن أريد بالاجتاع التأليف فالذى يدل على بقاء التأليف ما قد علمنا أنه قد 
يصعب علينا تفكك بعض الأجسام» فيجب أن يكون ما فيه من التأليف باقياء 
وإلا لوحب أن بكون الخال سواء بين تعذر التفجك وسهولته . 


إا أن بكون ذلك مستمراً فيتعذر علينا التفكك لأن سراد الله تعالى بالوجود 
أولى من مراد الواحد منا ٠‏ 
0 دنا هله الكلية لا جال التعبير ٠‏ 


)1١-( 


أولا عدث عل الاسعرار؛ فيتاتى تفكيكه منا سسهولة ۰ 

ومهمأ ماما أنه قد انی منا تفككك بعص الأجسام على وجه الصعو به ولاتعذر 
ولا سمل علمنا أن ما فيه من ااتأليف باق ٠‏ 

وهذه الدلالة بعينها تدل على بقاء الأ كوان على هذه الطريقةء وهذا نما يصح 
إذا قال الخصم إن الله تعالى يحدث الا كوان حالا فالا فى الخالين حميعا ٠‏ 

وأما إذا قال إن الله تعالى يحدث حالا فالا قدرا من الأكوان» والواحد 
منا يحدث أيضا قدرًا زائدا على ذلك» فلذلك يمتنع التتحر يك » فإذا رفع اليد عاد 


القدرمن الكون الذى يحدثه بما يقابله دون مازاد عليه عل ما حرى فى المثال ٠‏ 

وهكذا فى التأليف له أن يقول إن الله تعالى ييحدث حالا غالا قدرًا م 
التأليف دوك مأ زأد وما نقص 4 فإذا فل أحدنا هن ار كوان مقدار مأ 1 ۷ ظ | 
بطل ذلك التأليف تأتى منه تفكيكه » و إن كان دون ذلك لم يتأت ٠‏ 

ولیس لنا أن نقول : انه تعالى لول يرد منا فک زاد فى التأليفات » لأن له 
أن يقول : إذا زاد على ما أحرى العادة انتقضت العادة . 

ت (۳( 
فإن قيل : ما أنكرتم أن التأليف يولد تأليفا آحرء فلهذا بتصعب التفكك . 
قيل له : التأليف لا جوز أن يكون موآدًا التأليف » لأنه لو ولده لوجب أن 
بولده ۲ الحال 6 إذ لا مانع من توليده 4 فب أن دولده ف الحال لوجهين : 

)۱( أى : وإذاعلينا : 
(۲) ف الأصل : سا ٠‏ 
() هكذا فى الأصل هنا وفى كثير من المواضم التالية ٠‏ 


أحدهما : أن من حق الموجب أن يوجد دع ما يو جبه إذا لم يكن هناك هنع . 
والثانى : أنه إذا م أن پوجبه فى الثانی لم جز أن رای إلى الثانى والثالث . 
ولا ازم على هذا » النظرق توليده العم دن حيث أنه بولده فى الثاى ¢ لن 
من حلم الط رأن قترن به التجو يز فيستحول وحدود العلم »هم التجو ره لن العم 
يشنفى القطع والبتات . وكزلك الاعاد إا يولد ما يولده فى القانبى » لأن من 
شرطه أن رولد فى جهته » وجهته هو المكان الثانى من محل الاعتّاد ٠‏ 
ثبت بهذا أن التأليف لوولد تأليفا آخر [ لوجب ]أن يولد فى ا محال > 
وهذا وجب وجود مالا بتناهى من التأليفات ‏ وقد عامنا خلاف ذلك . 
وأما ماذ که وهه ألله داورل الدلالة عل بقاء الاجتّاع بأن قال : 
« نحن نرى جسم مجتمعا استمز به الاجماع مذة كبيرة » واولا بقاء مأ فيه من 
الاجماع ا 2 ذلك غ“6 فأنه معترص 4 ن هدا اعهاد عل زد الوجدان ,"0 
لأن لقائل أن يقول : ما أنكزت أن ذلك [ما وجب لأن الله تعالى يحدثه 
حالا بعد حال » لا لأجل أن ما فيه من الاجتاع باق ! 
و بعد فإنه ليس بأن يقال : إن الحسم إنما اسور به كونه متمعا لأن الله تعالى 
لق فيه الاجتّاع حالا بعد حال » أولى من أن يقال : ما وجب ذلك لأن 
مافيه الاجتاع باق» فلا يكون أحدها يزعن الآخر . 
)١(‏ ف الثانى : أى فى الحظة التالية مباشرة » أى فى ابزء الشانى من الزمان على اعتبار أن الزمان 
موّاف من أجزاء لاترأ مثا أيه ٠‏ 
(۲) هكا فى الأصل » والمعنى : اليقين واطزم ٠‏ 


أو الايكاء ٠‏ 
)٤(‏ زدنا هذه الكلة لإ كال العبارة ٠‏ 


ءا — 


ول يجز أن تنصرهذه الطريقة على وجه آخربآن يشال : إن [۸ و ] هذا 
الاجهاع لولم يكن باقب) لوحب أن يكون متولداً بعضه من بعض» لأن طريقة 
التوايد حاضلة فيه من حيث أنه بقل بقلته ويكثر بكثرته » ولو کان متولدًا لى) 
زاد حاله على ذلك . 

مهما بثك ا 5 أن التأليقفت لا بکون موادا من تأليف آخخر لم ببق إلا أن 
يكون باقيا . 

واعلم أن امخالف فى هذه المسألة لا يمكنه أن يقول بان الاجتماع لا يجوز ليه 
البقاء » لأنه يلزم أن يكون الحم مجتمعا مفترقا فى حالة واحدة ٠‏ 

وأما الكلام فى الأصل الثشانى» وهو أن ما يجوز عليه البقاء لا بف إلا بض 
أو ما يجرى جر الضِد » فذلك لأنه إذا جاز أن سبق مع جواز أن لا ببق » فإذا 
انتفى وجب أن يكون انتفاؤه بأهس ثادت؛ وهذا وچب أن کون انتفاء الاجتماع 
لمعنى ثابت » فن أيين أنه يجب أن يكون مفترقا فى حالة البقساء لمعنى ثابت ؟ فلم 
لا جوز أن يقال إن تجدد الافتراق لمعنى ثاست واسقراره لا يكو نكذلاك؟ هذا 
م تقولون إن تجدّد العدم لمعنى ثابت » ثم اسمرار العدم لايجب أ يكون 
لی ثات . 

المواب أن ماله ولأجله وجب أن يكون تجتد الافتراق لمعنى حاصل فى سال 
البقاء » وذلك أن الجسم لا صل على هذه الصفة إلا مع جواز أن لايحمسل 
علا » بل يحصل على تقيضها ٠‏ 

وليس كذلك فى تجدد العدم واسمراره لأن ماله ولأجله وجب أن يكون نيجدد 





لعدم لمعنى غير حاصل فى اسسقرار العدم » لأن فى اسقرار العدم لا يصح أن يقال 
)0( أصل لاه 


ؤب سس 


إنه يعدم مع جواز أن لايعدم» بل عدمه واجب فى تلك الحال» فلذلك لايجب » 
فكيف والمعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة !؟ 

قال الشيخ أو رشيد : وقد جمعنا عشرة أوجه [ ۸ ظ إفى أن سم لا يكون 
مفترقا لعدم معنى هو اجتّاع سوى ماذكره صاحب الکّاب ٠‏ 

أحدها أن العسدم بلا اختصاص » فل يكن ذلك المعنى المعدوم بأن وجب 
افتراق ٠‏ بع الأجسام بأولى من أن يوجب افتراق سارها » فيازم أن تكون الأجسام 
كلها مفترقة فى حال" واحدة ‏ وقد مامتا خلاف ذلك . 

والثانى أن العدم بلا ابتداء» وهذا يوجب أن تكون هذه الصفة الى صدرت 
عن ذاك'المعنى بلا اشداء » فيجب على هذا أن تكون هذه الصفة واجبة » لن 
أو وجبت لما زاد حالها على هذا » وهو أن تكون بلا اسّداء ٠‏ 

والصفة إذا وجبت استغنت عن العلة » فالقول بحصول هذه الصفة لدم 
معنى يؤدى إلى القول بأمها لا تكون لمعنى » لأن مع وجو بها أستغى عن العلة" ٠‏ 


)10 
والثالث أن هذه الصفة لوكانت لعدم معنى ل وقفت عل أحوالنا . 





وقد علمنا نبا تقف على أحوالنا » فلا بد أن تكون متعلقة بنا » فلا يخاو : 
إما أن تعلق دنا نفس الصفة ؛ 

أو سعلق بنا ما تصدر عنه . 

لا جوز أن تعلق بنا نفس الصفة » لما قد ثبت أن هذه الصفات لا يجوز 
أن تكون بالفاعل ؛ ظ 

فيجب أن يكون الذى تعلق بنا ما تصدر عنه الصفة » وذلك لا لو : 


)۱( أى توفت عل أحوالنا . 


إما أن يكون وجود معنى أو عدم معنى . 

ومهما ثبت أنت الفاعل لا يتعدى تأثيره طريقة الإيجاد والإحداث وان 
الإعدام لا يتعلق بالفاعل عل أن الذى بتع لق ا 5 هو وجود مەی . 

وارايع أن القانع يصح بين القادرين فى هذه الصفة » والقائم ما يصح 
فى فعاين ضدَّين أو جار رين مجرى الضدين» ويجب أن يكونا موجودين» ولايجوز 
أن يكونا معدومين » ولا أن يكون أحدهما موجودا والآخرمعدوما . 

وانكاس أن عدم الاجتاع لوكان يوجب کون ابلس مفسترقا لكان إا 
يوجبه لما هو مله فى ذاته » فإذا وجد وجب [ 4 و ] أن وجب أيضا تلك 
المسفة » لأن الوجود لايجوز أن يكون محلا للايجاب » كيف وهو ٠صصبحح‏ له 
فى سائرالموا اضع 1 

فعل هذا يجب أن لاببطل الإيجاب الصادر عن الاجتاع المعدوم بأن يوجد» 
فيازم على هذا أن يكون اسم مفترقا أبداء سواء وجد الاجتاع فيه أو عدم» وأنه 
متی قیل إن وجود الاجتاع وجب کون الحسم مجتمعا لزم أن يكون الس مجتمعا 
مفترقا فى حالة واحدة » مفسترقا لأن عدم الاجتاع يوجب هذه الصفة والوجود 
لا يريل الإيحاب » ومجتمعا لأن الاجتّاع فى حال الوجود يوجب كونه مجتمعا . 

والسادس أن ذلك المعبى إذا كان يوجب كون الس مار فى حال العدم 
وثبت أن الوجود لايحيل ذلك الإيماب» لأن الو جود ا م الا جاب فى الأسل 
فذلك المعبى تكون له حالنان : حالة الوجود وحالد العدم » فعلى أى حال كان 

وجب أن يوجب كون الحم مفترقا » فيلزم أن يكون الجسم مفترقا أبداً . 


1( أصل مئا .+ 
(۲) ف الأصل : كانت 





د ۳ س 


والسابء أن الحوهى إذا كان عاورا لغيره لوجود معنى فإذا زال عنه ذلك الغير 
ثم لم ينتقل عن مكانه فلا يصح أن يقال إنه يكون كاتا فى تلك الحهة الآن لعدم 
معی مع أنه کان ى الأول لوجود معى ول صل فيه تغبر وانتقال . 

والغاف١.‏ أنه ™ أن شال : إن اہ کن مفثرةأ لعدم الاجياع وكتمعا 

_- ل اء - . 9 2 
لوجود الاجتاع » أولى من أن يقال : إنه يكون مفترقا لوجود الافتراق ومجتمعا 
اعدم الاجماع 0 





ا هو مايه فى ذاته ‏ فإذا وجد أوجب كونه مجتمعا ‏ لكان أيضا نما يوجب لمأ 
هو عليه فى [ و ظ ] ذاته . وهذا يوجب أن يكون المعنى الواحد حاصلا على صفتين 
ضدين ؛ وهما للنفس »> وأن بصدر عنه الان المتضادانء وهذافى الحقيقة يؤدى 
إلى أن يكون الثىء قد صار بصفة ضده ‏ وفى هذا انقلاب عن جلسه ٠‏ 
والعاشر أن اوهس ليس له بكونه جاورا لغيره أومفارقا له حالة وصفة أزيد من 
کو لكان فى حهة » فلو كان مفارقا لأغيره لخدم معبى لوحب أإضا أن يكون كونه 
مجاورًا له لعدم معنى؟ إذ لافصل بين هاتين الصفتين ٠‏ وفى هذا إبطال هذا الى 
راسا . 
)١(‏ أغلب الفان أن فى الكلام تكرارا ٠‏ 
(0) ف الأصل : العانى . 


صنل 
- 5 مالم )0 ع 0 ل 

3 قال رحمه الله : آم تقولون إن الله تعالى حصل راتيا بعد أن لم يكن راثياء 
ومع ذلك لايجب أن يكون ذلك لأس ... إلى قوله : أليس أن المعدوم وجد بعد 
أن لم يكون موجودا وكان معدوما ؟ 
واحد» فيجب أن يكون ذلك لأس مخصص؛ ثم قسمنا الخصص» فا بطلنا ماعدا 
ودود معی 3 

ولي سكذلك ما عارضونا به » لأنه لا يمكن أن يقال إنه حصل رائيا مع جواز 

(۲( 
حلاف ما قلناه © لأنه مع وجوده وحيزه لصح أن يحصل كل واحد من هاتين 
الصفتين . 

فان قيل : ما أتكرتم أن يقال إنه حصل رائيا مع جواز أن لايكون راثيا بأن 
لا برجد المدرك ؟ 

فالحواب : من تأمل دلالتنا لاسأل عن هذه الزيادة» لأنا فلنا إن الحم اجتمع 
مع جواز أن لا کون مما والحال واحدة والشرط وأاحد) وھا هنا ماهو شرط 


فى كونه رائيا غير حاصل » إذا ل يكن رائيا » فلا يكون الشرط واعدا . 


(۱( أى صار . 
(0) كذا الأصل ؛ ولعل الأح : وتحيزه »> سبأقى . 


س هما اسم 


وابس كذلك فى تازعنا فبه ) فان مع وحدوده وغبزه جوز عليه كل وأودة من 
الصفتين » فلذلك قلنا إن الم إذا اجتمع مع اإواز وجب أن يكون ذلك لآم 
غصص | | وا“ م سما الكلام ف الخصص») وأبطلنا ماعدأ وحود معى 0 

وهاهنا تقول آرضا انه إذا حصل راثيا بعد أن ١‏ کن راشا ووب أن يكون 

م تقول إن ذلك الأس هوكونه حي » فيكون المصحح هو الموجب » إذ لم 
الدلالة ها هنا على بطلان سائر ما تمل سوى وجود معنى ا قلناهنالك » 
بل قأمث الدلال؟ ها هنا علاف ذلك 1 

فان قيل : ف لايجوز أن يقال إنوجود المری علد فى کون الرائی رائيا ؟ 

قيل له : وجود المرئ لايكون ملة فى كون الرائى رائيا أوجوه : 

أحدها أنه أو كان مل" فى کو 3 القدم تعالى راتيا لوجب أن يكون مله فيا 


(۲( 
أيضا » لأن مايكون ملة لايفترق الال فيه بين الغائب والشاهد . ولو كان علة 








فنا لوجب فى الواحد منا إذا مض بصره أوفسدت حاسته أن يكون رائيا إذا 
وجد المدرك - وقد ءامنا خلاف ذلك ٠‏ 

فإن قبل إن وجود المدرك إنما يكون علة إذا كانت الصيفة جسائزة على 
الذات» وأما إذا لم تكن الصيفة جائزة على الذات فإن وجود المدرك لايكون ملة» 





قل له : ما أحال معلول العلة يحيل حصول الع_لة على الوجه الذى يوجب 
الح »> كالموت لا أحال كون الذات مالم يحيل حصول العلم فى قلبه على 
الوجه الذى اودب الم ٠‏ 


)0( فير منقوطة فى الأصل » فيمكن قراءتها على وجه آش ٠‏ 
(r)‏ الغائب ماغاب عنا وكان خارج اماق التجربة ء والشاهد مانشاهده و بدخل فى نطاق التجربة. 


وعد فإن وجود المدرك لوكان علة فى كون الراهى رايا لو جب فى السواد 
و لاض إذا وجدا فى غلين أن بوحبا اندر ك صفتين متضادتين - وقد علمنا 
خلاف ذلك . 

وإن قال : إنهما يوحبان صفتين | ۰ظ ١‏ ضِدّن إذا کنا فى محل واحدع 
وأما إذاكانا فى محلين متغا رن فلا ٠‏ 

قلنا : ليس الأمى كذلك » لأن ما يوجب الصفة للحجملة لابفسترق الخال بين 
أن يكوا فى محل واحد وبين أن يكونا فى محلين . 

ألا ترى أن الإرادة والكزاهية لما كانتا موجبتين حك للحملة ل يفترق الحال 
بين أن تكونا موجودتين فى محل واحد و بين أن توجدا فى محلين؛ وكذلك السواد 
والبياض لو أوجب وجودهما صفة للجملة لم يفترق الخال بين أن يكونا فى محل 
واحد وبين أف يكونا فى اين فى أنهما بتضادان على المسلة لا ءلى انحل 
وفى علمنا بحلاف ذلك دلالة على ما قلناه ‏ 

وبعد فإن الواحد منا قد يدرك بعض نفسه» والبعض ف الإضافة إلى الله 
فى حك الغير ؛ والواحد منا لا يجوز أن يكون موصوفا بما هو فى حك الغير المنقصل 
عنه ؛ ولأن الواحد منا لا يدرك الال فى الح لكأن يدرك عضا فى جوهى ع 





وما يحل الغير لايجوز أن يوجب صفة له » لأن العلة إنما توجب الك للواحد ميا 
إذا عله » ثم لا يكفى فى ذلك جرد السلول بل لا بد أن تل فى جزء من 
أحزاء قليه 4 

إن قيل : فا تقواون فى وجود المدرك » إنه شرط أم لا ؟ . 


إن فيل : او كان شرطا لوحب أن اج حصولة #ر دون حصول 
المششروط» فيلزم على هذا أن يوجد المربى و إن لم يكن القديم تعالى رائيا 5 


قيل له : الشرط مل صربين : 
أحدهها ما لصح حصو له من دول المشروط 4 


والثانى [ ٠ا‏ ] لا يبح حصوله من دون المشروط» وهو إذا کان الشرط مما 





لا نفك عن المؤثر . 

وآما ما ريصح حصوه من دون المشروط فهو إذاكان الشرط مما يصح أن 
ينفك عن المؤثر . 

فالأول کا تقول فى وحود الوه » فإنه شرط فى محيزه » فلا عملا مح أن 
يوجد اوهس من دون التحيزء لأجل أن هذا الشرط لا نفك عا هو مؤثر 
فيه » وهو کون اوهس جوها . 

وأما الثاى الثاتى فم نقول [ ١١‏ د ] فى التحيز مع كون الجسم 58 إن التحيز 
شرط فى كونه فى كونه متحركا ) ثم إنه يجوز أن يحصل التحيز و إن لم يحصل كون الحسم 

متحركا» لأن هذا الشرط مما يصح أن نفك عما هو مؤثر» وهو حصبول الحركة ٠‏ 

(1) أطضفنا هذه الكلبة لكال التعبير روز انها سقطت هن الأصل . 


(؟) أصل : رهو. 
)۳( أصل : مما + 


تا 


ثم قال رجه ألله : اس إن الموحود وحد بعد أن لم يكن موحودا» ونع ذلك 





لا يجب أن يكون ذاك لأس ومخصص ... إلى قوله : فى الباق ٠‏ 

امل أن صاحب الاب أجاب عن هذا يجواب لا يصح» فقال إن من 
تأمل دلالتنا نإءه لا يأل هذا السؤال» لأنا قلنا : إن اسم اجتمع بعد أن لم يكن 
مجتمعاء وبينا أنه ميحد نفس ابحم حتى صار #تمعا بحدوث نفسه» وإلا بطل 
نفسه حى ماصار محتمعاأ لدم نفسة و ' لعدم عنه معنى حى ماصار مجتمعا أعدم 
می عنه ) فيجب أن يكون متمعا لوجود معنى فيه ٠‏ 

ولي سكذلك هاهنا » لأنه قد حدث نفس الموجود » فيكو موجودا 
دونه . 

قال : فإذا جاز أن تكون الصفة مستحقة لوجود معنى فلا ن تكون مستحقة 
لوجود نفس الموصوف أولى ٠‏ 

اعم أن هذا لا يصح » لان وجوده بعد العدم وحدوله و اد ؛ فهو تعليل 


الغ e‏ 4 7 و 1 1 ا" 8 5 1 5 4 |« ها | ى 
الشىء هسه ¢ فځ ا به فال ابه يخول هوحودا لوجوده أو يحول اث ا داويه 


وقد قبل : إن السائل إذا كان غرضه بهذا السؤال المناقضة فإنا تقول له : 
إن هذا الذى ذ کرته لابناقض دلالتنا . 


. أول الكل غير منقوط فى الأصل و كن نقطها على نحو آخر‎ )١( 
٠ امل : أنه‎ (r) 


لأنا فلنا فى دلالتنا إن ابس اجتمع مع جواز أن لايجشمع » والال واحدة 
والشرط واحد » فأشرنا إلى صفة تكون حاصلة فى كلا المالين . 

ولیس كذلك ما عارضنا به السائل ۱11 ظ]ء انه لا بمكنه الإشارة إلى صفة 
تكون حاصلة فى كلا الحالين » لأنه إذا قال إنه وجد بعد أن لم يكن موجوداً 
لم يمكنه الإشارة إلى صفة تكون ثابتة له فى حال العدم والوجود ٠‏ 

والأولى أن يقال فى جواب هذا السؤال : إنا قلنا إن الس إذا اجتمع مع جوا 
أن لا تمع وجب أن يكون ذلك لأس مخصص» ثم قسمنا الكلام فى امخصص» 
فأبطلنا ما خلا وجود معنى ٠‏ وها هنا لم ببطل أن يكون اخصص هو أن اافاعل 
فعله > ) بطل هناك » فتقول إن وجوده بعد العدم «علل بالفاعل ٠‏ 

فإن قيل : فقول أيضا إنه معلل ,أن الفاعل فعله هو تعليل الثىء بنفسه » 
لأنه لا فرق بين أن يقال : إنه حدث بعد العدم أو وجد بعد العدم و بين أن يقال : 
إن الفاعل أوجده أو أحدثه » فقد دخلم فا عبتم على شيحكم أبى على بن خلاد . 

قلنا : ليس الأعى كذلك » لأنا إذا عللنا بأن الفاعل فعمله فنا تعلله يكونه 
قادرا عليه » فنقول إن الفاعل لكان 8 قادرا عليه أوجده ٠‏ وکو ل قادرا عليه 
غير حدوثه ووجوده » فكيف يصح أن يقال إنه تعليل الشئ بنفسه ! ؟ 
اذا كان قادرا لنفسه فيال بزل أن يوجد المقدورات فیا ل بزل وأن يوجد مالا يتناهى 

من المقدورات دفعة واحدة» لأن حال كونه قادرا مع سائرالمقدورات على سواء. 

(1) هنا بياض قليل فى الأصل + وكلبة قال مضروب عليها ٠‏ 
(۴) ف الأصل : إذا رجد . 


(۲) انار التعليق انلاص به فى آثر الكاب ٠‏ 
(4) أى نظاراً لكونه . 


سے ل — 


قبل له : هذا إنما يلزم إذا كان تأثير القاد ر فى المقدور على سبيل الإيجاب > 
كاثر الملة فى لمعلول' . 

وأننا إذا كانتأثي رالقادر فى المقدور على سبيل التصحبحو الاختيار لايجب[؟١1و]‏ 
فكيف ولو كان تأثير القادرف المقدور عل سبيل الإيجاب ترج القادر من أن يكون 
قادرا وبرجت الملة من أن يكون ها تاثيرأيضا » لأن العلة أيضا فمل من أفعال 
القادر؛ نإذا 1 يكن للقادر تار فكيف يكون للعلة تأثير» مع أنها فعل من أفعاله ! ؟ 

وعل املد إن تأثير القادر معلوم وتأثير العللة معلوم» فلا يحب أن يمل أحدهما 
على صاحبه » بل يجب أن شبت كل واحد منهما على ما قام عليه الدليل ٠‏ 

فإن قبل : آتم ينيم دلالتک على أن هذه الصفات الى هى كون الس مجتمعا 
ومفترقا لا جوز أن تكون بالفاعل » فدلوا على صحة ذلك حى ثم دلا ! 

قبل له : الدليلٌ مليه أن الواحد منا لو قدر أن يجعل اسم على صفة كونه 
عتمعا لوحب أن يقدرعل إيجاده » لأن من قدر أن 


من الصفات من دون معی قعل فيه قدر ٥ل‏ اده ٠‏ 


ليا 


8 0 
عل اباس 


لديل عليه كلام نفسه» لا قدر أن يجعله عل صيفة من صفاته ككونه خبرا 





وأمرا ونا قدر على إيجاده » وأن فى كلام الغير ل لم يقدر مل أن عله أمس! 
وخبرا ونپیا لم يقدر على اياده . 

فكذلك فى مسألتنا لو قدر على أن يجعل الجسم جتمعا من دون معنى يفعل فيه 

لقدر على إيحاد الم ي فلما لم يقدر على إيجاد اسم عامنا أنه لايقدر على جعله 


(1) المقصود هو الملة الطبيعية الى تفعل فملها عن طبع لا تنوع ولا تخل فى فعله » خلافا الفاعل 
القادر باخئيار بناء على معرفة وتفكير ٠‏ 
(0) هكذا الأصل » والعادة أن يقال : عن أن يكون ٠‏ 


مجتمعا مفترقا س دون معنى » فيستدل بانتفاء القسدرة على إيجاد اسم على انتفاء 
القدرة على جعله على صفة ٠‏ 

والأصل المردود إليه دلالثنا كلام الغير » لأا لا ١‏ تقدر على إنجاده ١‏ تدر 
عل جعله على صفة > وعكسه كلام أنفشنا . 


0 ر 
فإن قبل : فهذه الدلالة لا تم إلا بعد أن تثبتوا أن الصموت مقدور لنا وأنه 





عرض » لأن الخالف فى هذه المسألة يقول إن الصوت لايكون مقدورا [م | ظ] 
نا وإنه جسم لطيف كامن فى أجسام أنخر» فعند الإصاكاك والاعتاد يظهر لنا » 
كالنار تظهر عند القدح والضرب ء٠‏ 

قبل له : هذه الدلالة تم من دون أن نبين أن الكلام مقدور لنا» لأنا قلنا 
فى الدلالة إن الواحد منا لو قدر عل أن يجعل الذات مجتمعا لقدر عل إيجاده» 
لأن من قدر مل أن يجعل ذانا مل صفة من الصفات يقر عل إيجاد الذات . 
ثم ضر بنا المثال بكلامنا وكلام الغير . 

فالدلالة تتم من دون ذ كر المثال» لأن الدلالة لا تاج فى عمتا إلى صمة المثال » 
بل جوز أن تكون دلاو إن لم يكن لها مثال ٠‏ ولهذا يجوز الانتقال من مثال إلى 
مثال ؛ ولا يجوز ذلك فى الدليل» لأنه يكون انقطاءا فى الدليل دون المثال ٠‏ 


برق اع قله Moll‏ لله ل يعملا “f.‏ كن لل أ Tuell‏ 
و اباس مل عا ھی إلا ra‏ ل#كال) ,۾ ال ری اب الو اسح مہا یہ ثانا تا دزا 


عل أن جعل نفس القيام الذى هو هده الصورة الخصوصة أسيءعدفافا كان فادرا عل 


٠ أول الكلءة غير منقوط فى الأصل‎ )١( 

(۲) الكلمة غير منقوطة فى الأصل٠‏ 

() ف الأصل : والضروب ٠‏ وهو غطأ بدليل ما يأ فى ص 4١٠‏ و١4‏ 
(4) ف الأصل : لقدر 

1 ضبطنا الكلبة على أساس أن « کان ۾ هنا فعل نام‎ (٥) 


نفس القيام » إذ لو لم يكن قادرا على نفس القيام ما قدر على جعله على صبفة 
يا فى قيام الغيره لالم يقدرعلى إيجاده لم يقدر على أن يجعله تعظيا أواستخفافا . 

هل أنا نتبرع بيان القول بان العو من فملنا وأنه غرضٌ » و إن لم يحب 
ذلك علينا من حيث الحدل ٠‏ 

إن قبل فا اهليل على أن الصوت من فعل الواحد منا ؟ 

قبل له : ما قد ثبث [ 9 ۲ أن أحدنا يذم غل بعض أصواتة و دح ملل 
عض أصواته . 
لا ترى أنه بيذم على الكذب والأمس بالقبيع و ندح على , الصدق والأمى 
بالحسن ! والمندم واللم إا يتناول ما مع من المروف المنظلومة والأصوات 
المقطعة دون ما سواها > قفيجب أن بكرن ذلك من فعلناء وإلا أدى إلى أن يكون 


آله 
أك 


أحدنا مستحقا الذم على فعل الفير . 


وبعد فإن قبح الكذب العارى عن اجتلاب نفع أو دفع ضرد[ 3۳ 


لاصلبار - وقد عامنا أن الكذب إننا هو هذا المسموع المنتفلم من اكروف» 
وإن 6 إن فيل اذ أن الوأحد منا يقطع اسم تقطيعا عم وصا ديبعل مرصفة» 


١! !ا‎ 


الماح والدم يآناولان ذلك التقطيع ولك الضصفة الى جعل الواعد هنأ | الجسم 
طلها . 


(1) زيادة بقتضيها كال التعبير ٠‏ 
(0) فى الأصل : والأصول ٠‏ 
(r)‏ أى بالضرورة المقلية » وهى المعرفة البديبية الى يضار الإنسان إلى قبوها ولا مكنه رفضما ٠‏ 
(<( فى الأصل : ويحمله . 


سس ا سے 


قلنا : هذا لايصح لا بيدا أن قبح الكذب العارى غن اجتلاب نفع أودفع 
ضرر معلوم بالاضطرار » ولا جوز س نا حم ذات من الذوات أوصفة 
من الصفات ثم لا نعم الذات الموصوفة ا بالاضطرار » لاقل سبيل الله 
ولا التفصيل . 

ونحن نعل قبح الكذب العارى من اجتلاب نفع أو دفع ضرر بالاضطرار» 
فيجب أن يكون الكذب معلوما كذلك » فيجب أت يكون الكذب هو هذا 
السموع » لأنه هو الذى سل بالاضطرار ؛ وما عداه فإنه لا بعلم باضطرار 
ولا باستدلال . فإذاكان الكذب هو هذا المسموع وجب أن يكون من فعلنا 
حی بکو ن حكه متعلقاً بنا . 

دليل آخر 

وهو أن الصوت لايحلو : 





ا۳ا اه “ ها 51 57 ٠‏ 
إما آل يحول عدا من قيلنا 


أو يكون أحذنا نافلا له وهو جسم ۰ 
ناذا بينا فيا بعد أنه لا يكون جمما لم يبق إلا أن يقال إنه محدث من قبلنا . 
فن قيل : نتم قد آخلام فى القسمة وتر کم بعض ما يحتمل » وهو مذهب 
الحص » وذلك أن يقال : الم لا يجوز أن يقال إن الواحد منا لامحدثه ولا ينقله » 
ولكن يجعله على صفة ٠‏ 
)١(‏ لا نقط على الكلة فى الأصل ٠‏ 


(؟) هكذا فى الأصل : وقبل ذلك : فن ٠‏ 
(r)‏ فى الأصل : هذا هوه 


(=۳ ( 


قبل له : لوكان الوت صفةٌ لجسم وقد ثبت أنه مدرك على هذه الصفة ٠‏ 
وهو کول صوتا ¢ فيجب أن لو كان هذا صفة له أن ببق على هذه الصفة أبدا 
وأن يدرك كذلك أبدا . 

وفى علمنا أن الصوت لايدرك على سبيل الدوام دلالة [ ١‏ ظ ]مل أن 
الصوت ليس بصفة لجسم 5 

فان قيل : فلم قم إن الصوت لو كان صفة لجسم لوجب أن يدرك علمما 
الحم بدا أو ستحيل أن لا يدرك مع وجوده وارتفاع الموانع ؟ 

قبل له : لأن الإدراك يتعاق به » والإدراك فى كل ذات يتلق بأخص 
الأو صاف» وهى الصفة التى يقع ما لحلاف والوفاق» والصفة الأخص الى بقح 
ا الملاف والوفاق لابزول حصول الموصوف دام مع وجوده . 

فإن قبل : فلم فلم إن الإدراك فى كل ذات تعلق بأخص الأوصاف الى بقع 
بها الخلاف والوفاق ؟ 

قبل له : لأنا إذا أدركا ذاتا من الذوات فك نعل عند الإدراك وجوده نع 
أيضا اختلافه فما يختلف وتماثله فيا يغائل » فلا يخلوالإدراك إما أن يكون متعلقا 





باأوحود أو يكون متعاة أ ما بشع به العييز والالاف نه ون غبره هن الذوات ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون الإدراك مع بالوجود 14 أنه لو کان كزلك او حب 

أن بقبع الإدراك فى كل موجود» واللعم لا يقول بذلك لأن القدم تعالى رو يتها . 
)0( هكذا فى الأصل . 


(۲) هكذا الأصل » ويجوزأن إكون قد سقط كلام أو يكوت فى الكبة تحر يف » والممى يتضمن 
أن الله تمالى لا ری . 


س ولک لم 


ولأن الإدراك لوكان يتعاق بالوجود لوجب ف الواحد منا أن لا يفصل عند 
الإدراك بين ذات وذات » كالحروف الختلفة » لأن كل واحد منهما[ حاصل على 
صف ] قد حصل عليها الآخرء وهى صفة الوجود» والإدراك يتعلق بها . 

ولأنه لوكان كذلك لوجب ف الصوت أيضا أن يكون مدركا مادام موجوداً» 
فإذالم جز أن تعلق الإدراك بالوجود لما بينا ؛ وجب أن يكون متعلقا بالصفة 
التى تقتضى لحلاف والوفاق ٠‏ فإذا کان الصوت مد رکا فا وکان [ ١4‏ و ] مع كونه 
مدركا صفة لخم لوجب أن يكون من أخص أوصافه » وما يكون من أخص 
أوصاف الثىء لا يجوز أن يرج عنه مع وجوده . 

اذ كانت هذه الصفة من أخص أوصاف الحم وجب أن ستحيل ' جروج 
الجسم 28 مع وجوده » ولو كان كذلك وجب أن يكون الصوت مدرك 17 
لحصول الصفة اتى يعاق بها الإدراك أبداً . 

ولأن الصوت لو كان صفة لجسم لوجب کا يدرك المسم على هذه الصفة 
بحاسة السمع أن يدرك مليبا أيضا بحاسة اللس والبصر» لأن الصغة الى يتعلق 
بها الإدراك فى ذات واحدة لا تختلف من حبث إنها أخص الأوصاف ٠‏ 


ألا ترى أنا لما قلنا إن الوه يدرك عاسة البصر على صفة التحيزفكذلك 


ل اء محاىة الأ ما فة الثم ؟ وقد علا لدف ذلك 
بدزت کا سہ امس دی صخه سز ٠‏ م چا ار ي 


)١(‏ هكذا الأصل» إشارة إلى الذاتين» ويمكن تصحيحها : منها» على الإشارة إلى الحروف 
(۲) زيادة للايضاح ٠‏ 

(0) ف الأصل : وهو . 

)4( فى الأصل : عنه . 

(ه) زيادة يقتضيها جال التعبير ٠‏ 


ولأن الصوت ل وكان صفة لجسي » وقد ينا أنه يحب أن يكون صف مفتضاقله 5 
ولو كان كذلك لما وجب أن يقف حضوا على کون أعدنا معتمدا مضصطكا 
على مواته واسانه ٠‏ 

والأصل فى هذا الباب أن حصول ذات مل صفة من الصفات لا يقف 
على حصول ذات أنخرى على صفة من الصفات . 

وما يدل على أن الصوث 0 كان صفة لسم لاوجب أن ,يدرك ملم أ بدأ 
هو. : قند ثبت أن الذات إذا حصل غلل هسفة من العيفات وص حصوله عايها 
ف نان وجب أن يحصل علا أبدا» إذا لم يكن هناك "0 يبيل وله عابها» 
کا تقول فى الموجود والمعدوم ؛ لأن الحوهي لما وجد وم حصوله على صبفة 
الوجود فى الثانى وجب حصوله عليه أبدا إذا لم يكن هناك عل ٠‏ وكذلك المعدوم 
لا عدم فى الأصل وم حصوله على هذا ال [ ١6‏ ظ ] وجب حعبوله عليه 
أبدا ما لم له غيل . 

المثال الأول غل سبيل التحقيق ؛ لأن الموجود له بكونه موجوداً صفة > 
والشانى على سبيل لتقدير لأن المعدوم ليس له بکونه معدوما صفة ؛ ولكن 
يكون له حك . 

إن قبل : فلم قلت إن العلة فى ذلك ما ذ كرتم ؟ 





٠ الاعيّاد هنا بممنى الانكاء والشغط‎ )١( 
. أى إذا وجد أو حدث أو صار‎ (r) 

(0) أى فى الحظة التالية لوجوده ٠‏ 

(4) ف الأصل : سم ٠‏ 

(ه) يكن أن تقرأ فى الأصل : التقرير س والتقدير هنا معي الافئراض . 


۷ س 


قبل له : لأن كل ذات يحصل على صفة وصم حصوله عليها وجب أن يحصل 
علمها أبدا إذا لم يكن هناك مانع » و إذا لم يكن كذاك لم يجب؛ وإما وجب أن 
يكون كذاك» لأنه حصل عليها فى الأول وصم أن يحصل عليها فى الثانى لا لأعى آخر . 

والعلة ليست بأ كثر من أن يكون بوجودها وجود انك و بزواها زوال الك » 
ولا يكون هناك ما تعليق الح به أولى ٠‏ 

إن قيل : أليس أن الذات عنذك حصل على صفة كونه مدركا وم أن 


حصل عليها فى الثالى » ومع ذلك لايجب أن استمر؟ 





قانا : ليس الأ كذلك» بل نقول إنه يحب أن هستمرعليها مالم يكن هناك 
غيل » وهو أن لا يوجد المدرك أو حصل المنع ٠‏ 

فان قيل : الس کون الذات سيدا وكارها ومشتهيا ونافرًا مما يحصل عليها 
ااذات فى الأول و لصح أن يحصل عامها فى الثابى» ومع ذاك لاحب أن ستمر» 
فكذلك ل لا يجوز أن يكون مثله فى مسألتنا ؟ 

قلنا : هذه الصفات مستندة إلى علل لانبق » فلهذا لامجب ماذ كره السائل ٠‏ 
ولو كانت مستندة إلى علل تبق أوكانت مسئندة إلى ذات لكان يجب أن ستمر. 

وعلى مذهب اللحصم هذه الصفات كلها ما لا سئند إلى علةء فاذا صم أن 
عمل لما بالفاعل » وجب أن تستمر » إلا أن له أن يقول إت ذلك تعلق 
بالفامل» والفامل غختار فى فعله إن شاء فعل و إن شاء لم يمل[ ٠١‏ و ] ٠‏ 

ولأن الصوت لوكان صفة لجسم لما أمكن أن يدرك الحم عليبا إلا بعد أنيماس 
ذلك المسم على تلك الصفة الصماح» كا آنا تقول فى المسم لبا كان مدر كا بحاسة 


٠ بحسب تصحيح فى الأصل : برجب‎ )١( 


= ۳۸ س 


الس وحاسة البصرفإنه يعتبر ذلك بحاسة اللس » وإنما يكن أن يدرك اسم 
شرط أن ماس محل حياة الواحد مدا » وكذلك فى حاسة البصر لابد أن تثبت 
الماسة بين المدرك وبين ما هو من تمام الماسةء وهو الشعاع الذى المرجع به 
إلى جسم لطيف ٠‏ 

وسنبين فيا بعد أن الحم لا يجوز أن يدرك هذه الطريقة فى حاسة السمع ٠‏ 

وما يدل ملل أن المموت ليس صصفة لجسم أنه لوكان صفة لجسم لما مم 
فى الواحد منا أن يعامها عند الإدراك إلا بعد أن يع الموصوف إما على جملة 
أو تفصيل» لأنه من حال أن يدرك ويعلم صفة ذات من الذوات أو حك من 
أحكامه ثم لا يدرك ذاته بالاضطرار» لا على سبيل اجملة ولا على سبيل التفصيل» 
ومعلوم أن الواحد منأ قد يدرك الوت من بعيد » و إن لم شعر بالحسم الذى 
تماق به هذه الصفة ٠‏ 

إن قيل : لملا يجوز أن يقال إنه يعم ابلس الذى يكون الصوت صفة له 
ل ميل لجل و إن ل يعلم على سبيل التفصيل و ملم اللملة فى هذا الباب يقوم 
مقام عم التفصيل . 

قلنا : ليس الأس كذلك» لأن الواحد منا لو خلقه الله تعالى عاقلا وحده 
ول شاهد فر من الأجسام ولم يختبر حالما » فإنه إذا “مع مسو من بعيد فإنه 
يدركه » ومع الإدراك يعلمه » ومع ذلك فإنه لا يخطر بباله الحسم الذى قالوا إن 
الصوت صفة له . 

)00( يلوح أنه كان هنا فى الأصل كلبة « لا » على سبرل التصحيح ثم شطبت ٠‏ 
(0) ف الأصل + تعلق . 


(r)‏ ق الأصل : وعل النفصيل فى هذا الاب بوم مقام عم الل ٠‏ ول الطامش تصحوح اة 
كسب ما يقتضيه السياق ٠‏ وقد خلا مبذا الصحيح ٠‏ 


و بعد فكيف صح أن يقال إنه يدرك خسم الذى 1 م١‏ ظ ]| فته هذا ) 





وقد علمنا أنه يدرك صوتا فى جهة فيقدّر أنه فى جهة أخرى . 

ولأنا نل قبح الكذب العارى عن اجتلاب نفع أو دفم ضرر » وهذا الم 
لاشك أنه حك الكذب » فل وكان كون الكذب كذبا صفة لجسم كان هذا الحم 
متعلقا ذه الصفة وتعلق من خلق اسم » فيلزم على هذا أن لا يوصف الواحد 
منا بأنه فعل القببيح وندم عليه » لأن ذلك الحم من حم تلك الصفة » وهى 
لا تتعلق بالواحد منا » فيجب أن يكون إذن حك تلك الصفة متعلقا ما و يتعاق 
عن فعل هذا الجسم » ها تقول فى صحة الفعل » مع كون الذات قادرا » انها 
لا كانت حم صفة کو ن الذات قادرا فإنه تعلق بالموصوف تلك الصفة و يمن 
فعل الموصوف عل تلك الصفة ولا يتعلق بالواحد مناء فكذلك فى مسألتنا وجب 
أن لا يتعلق حک الكذب بنا وأن يكور متعلقا بفاعل امس وقد عامنا 
خلاف ذلك . 

و#سا يدل على أن الصوت لايجوز أن يكون صفة لهم أنه ل وكان صفة جم 
وجب أن بكرن من أنخص أوصافه لتعلق الإدراك [ به ]» لأن الإدراك فى كل 
ذات لا تعلق إلا با تقنضيه صفة الذات . ولو كان كذلك لوجب أن تكون 
الأجسام كلها مسموعة لاشتراك اليح فى الصفة الأخص من حيث أن الأجسام 
كلها مقائلت ‏ وقد علمنا خلاف ذلك , 

ولأن الوت لوكان صفة لجسم لكان من أخص أوصافة لتعلق الإدراك به“ 
والإدر اك لاشلق إلا ما يفتضيه أخص الأوصاف» ولوكان كذلك لما وجب 

أن بکون کون اسم مدر بحاسة اأسمع مقصورا مل هذه الصفة » وهى كونه 


(1) زيادة منا » ليست فى الأسمل » وذاك قياس على ما بلي ٠‏ 


¢ سام 


صوتاء لأن صفة الذات ليست [ أولى ] بأن تقتضى كونه مسموعا على هذه اأصفة 
دون فيرها [ ٠٠‏ و] من الصفات؛ فال تلك الصفة فى الاقتضاء مع سائرصفات 
الجسم على سواء» فيجب أن يقال إن الحسم يجب أن يدرك على كل صفة يحصبل 
علها من كونه مجتمعا ومتحركا وسا کا . 

ببين ذلك أن شيئا من هذه الصفات لا يجوز أن يكون لمعنى عند الحصم ٠‏ 

ولأن الصوت او كان صفة لجنم لكان من أخص أوصافة عاق الإدراك به» 
ولو كان كذلك لوجب أن تكون مقئضاة عن صفة الذات » ولو كانت مقتضاة 
عن صفة الذات ل كانت تقف عل كون أحدنا معتمدأ مصطكاء لأن ما يكون 
مقتضى عن صفة الذات لابقف على كون أحدنا على صفة » لأن حصول تلك 
المفة واجب نشرط الوجود ٠‏ ومهما وقف حصول الصوت على كون أحدنا 
مصرطكا معتمدًا علمنا أنه لا يكون صفة لجسم . 

هذا هو الكلام فى أن الصوت لايجوز أن يكون صفة لجسم . 

وأما الكلام فى أن الصموت ليس بحسم خلافا للا ذهب إله النظّام » فانه 
يقسول إنه جم اطيف مستكن فى الكثيف» فيظهر عند الاصطكاك والاعتاد 
كلنار المستكن فى الجر والحديد» فإنه يظهر بالضرب والقدح . 

والدليل على عة ما ذهبنا إليه وجوه : 


أحدها أن الصوت لو كان جسما اطيفا متك فى الكثيف لوحب إذا كثر 





ضرب أحد ابلسمين على الآنعر أن ينقد ما فهما من الأصوات حت ہی الخال 
فى امجرين » کجری الرى» إلى أن لاسمع منهما صوت» ) أن النار ل كانت 


)01( يجو زأن يكون قد سقط ها كلام ٠‏ وقد زد ا كلبة «أولى» الايضاح ٠‏ 68 الأصل :ومني . 
(") الأصل : مقتضاة عند ٠‏ (4) هكزافى الأصل» وقد ترا الكلية ڳا هى ء 


ص ۾ د 


جمسما | ١١‏ ظ | مستكا فى الجر والحديد فإنه تنتبى الخال فى الضرب والقدح إلى 
أن لا يكون فبهما نار ء فنحتاج إلى أن نحمى الحديد وأسقيه لتكثير أحزاء النار» 
وهكذا نحتاج إلى أن يكون اجر حديدا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

ولأن الصموت ا وكان جمما لطيفا لوجب أن يجوز عليسه البقاء يا يجوز البقاء 
على سائر الأجسام » لأن بقاء الشئ برجع إلى جنسه ٠‏ ول وكان باقيا لوجب أن يدرك 
أبداء لأر المدرك إذا وجد والمدرك حاصل والمتع زائل وجب أن صل 
الإدراك . 

وما يدل عل أن الصوت لا يحوز أن يكون جمما هو أنه ا و كان جمها لوجب 
أن لا ريصح إدراكه إلا بشرط أن يماس سماخ الواحد منا » كم أنه لى) كان 
مدركا بحاسة البصر وحاسة المس فإنه لابدرك إلا بشرط المماسة بين ما يدوك لمأ 
وبين ما هو محل الحياة لننا فيا يدرك لسا وفيا يدرك بالبصر الماسة بين المدراك 





وبين ماهو من مام الحاسة» وهو الشعاع . 

وقد علمنا أن الصوت لا يوز أن يكون مسموعا على هذا الوجه» إذ لوكان 
كذلك اوجب أن ينتقل إلى صماخ الواحد من . ولو كان كذلك لما امتنع أن 
يثتقل إلى بعض الماضرين دون البعض » ولأ امتنع أن تقل بعض الحروف إلى 


عض ,دون عط , وا امت أن تلم عت , أل وف عا بعص ف الإانتقال »> 
و ر 3 4 کی 1 ی 


فكان لا متنع أن لتقل إلى بعض الحاضرين ز,يد» و إلى بعضهم ديز» و إلى يعضوم 
3 
بزد ‏ وف علمنا لاف ذلك دلالة ءل أن الصوت لا يحوز أن يكون جمما ٠‏ 


. هكذا الأصل » وأغلب الفان أن كلة« هو » زائدة‎ )١( 
. فى الأصل لما‎ )۲( 
. هكذا فى الأصل » والأغلب أن كلبة « لنا » زائدة‎ )( 


إن قيل : ما أنكتم ان الواحد منا يدرك الصوت » و إن لم يقل 
ول يماس الصياخ ؟ 

فيل له : هذا لايصحء لأنه إذا كان جما کان حکه حم سائر الأجسام ٠‏ 
فكا فى سائر الأجسام ١٠/[‏ و] المدركة رؤيةٌ ولمسا تبر الماسة» فكذلك فى هذا 
ابحم او كان مسموعا » لأن مغالفتها لاسة اللس والبصر ليست بأ كبر هن عالفة 
حاسة البصر وحاسة اللس » إحداهسا) صاحيتها ٠.‏ فك أن عالفة هاتين اللحاستين 
إحداهما لصاحيتها لا تمع هن أن تكون المساسة معتبرة فى الإدراك بكل واحدة 
منبما » فكذلك هذه الماسة لو كان يدرك بها الجسم الذى هو صوت وحب أن 
تعتير فيه الأسة . 

ولأن الصصوت لو كان جمما لوجب أن يكون مثالا لسائر الأجسام » لأن 
الأجسام كلها مال . وا وكانت كذاك لوجب أن تكون الأجسام كلها مسموعة» 
لأن تماثلها بقتضى اشترا كها فى الصفة الأخص الى بقع بها لاف والوفاق ٠‏ 
وقد بينا أن الإدراك إما) تعلق تلك الصفة . 





ولأن الصوت لوكان جمما لوجب ف الواحد منا إذا “مع حرفين مختلفين نحو 
راء وزاى أن لا يفعمل بينهما » لأجل أنه أدرك كل واحد منهما على صفة يدرك 
عليها الآخر» لأجل أن الاجسام مقائلة » والإدراك بتعاق بالصفة الى يقم بها 
الملاف والوفاق وف علمنا بأن أحدنا ما يدرك حرفين متلفين فاه يفصل ينما 
دلالة مل فساد ما قالوه . 

ولأن الوت لوكان جمما لوجب أن لا شق أحدنا الذم على الكذب > 
وقد عامنا أن الكذب العارى عن اجتلاب نفع أو دفع ضرر قبحه معلوم 

بالاضطرار » واستحقاق الذم عليه كذلك . 


. ف الأصل ؛ رإنه‎ )١( 





س 5 


وهذا الحم بتبع تعلق الفعل بالفاعل» وأن يكون تعلقه به تعلق االحدويث ٠‏ 
وهذا يوجب أن يكون الكذب متعلقا بالواحد منا » وأن يكون دا من قبله 
حى رصح استحقاقه الذم . ولوكان جمسما ل صم ذاك ؛ لأن الواحد هنا لايقدر 
على فعل اسم ٠‏ 

فهما ثبت أ أحدنا استحق الذم على الكذب العارى [ ٠۷‏ ظ ] من 
اجتلاب نفع أو دفم ضرر علم أنه تعلق به أنه 1 ن فعله ٠‏ وف ذلك [ دلالة على ] 
ما قلنا من أن الصوت أبس 4+ جسم 2 » وأنه عرض مقدور لنا . 


ولأن الم_وت لوكان جمما لوجب هتى أدركت اروف مل صفة الراء 
والزاى بحاسة السمع أن تدرك أيضا على صسفة التحيز بحاسة السمع » لأن الذات 
إذا حصات على صفتين مختلفتين للنفس » فى تعلق الإدراك بإحداهما وجب أن 
تعلق بالأحرى أيضا » إذ لا ية لاحداهما مل الأخرى > لأنهما يتقان على 
حدٌ واحد » فيلزم ملل هذا أن تكون الأجسام كلها مدركة مسمومة على صفة 


التحيز لاشتراك الميع فى صفة التحيز ‏ وقد علمنا خلاف ذاك ٠‏ 


ولأن الصوت لو كان جمما لوجب أن يدرك يحاسة البصر وحاسة اللس على 
صفة الراء والزاى يا يدرك على صفة التحيز» ل بينا أن الذات إذا حصلت على 
صفتين مختلفثين ) وها للنشس » فلا يجوز أت تعلق الإدراك بإ 
الأخرى » بل إذا أدر لك على إحداهما وجب أن يدرك على الأخرى بأى حاسة 


أدرك ؛ فيلزم على هذا أن يتأتى لصم الفصل بين صفة الراء والزاى بحاسة البعمر» 





)0( ر يأدة غير موجودة فى الأصل و تما كال المبير ٠.‏ 
Sa (r)‏ الأصل » وقد تركاه کا هو . والأصم : مسئحقتان ٠‏ 


بل جب أن بتأتى للضرير الأصم الفصل فى ذلك بحاسة اللس ‏ وفى مامذا لاف 
ذلك دلالة عل صحة ما قلناه . 

فثبت هذه الملة أن الصوت لا جوز أن يكون جسم| ولاصفة لسم ٠‏ 

فإذا ثبت هذا ثبت أنه عرض مقدور لنا فنستقم دلالتنا فنقول : 

إن الواحد منا لو قدر على أن يجعل الذات على صفة من الصفات من نحو 
كونه متحزكا وسا كا ومجتمعا ومفترقا لوجب أن يقدر على إيجاده »كا فى كلام 
نفسه » وأنه مى لم يقدر على إيجاده علمنا أنه لا يقدر على جعله على صفة > 
ما فى كلام الغير) لأن فى كلام الغير ١‏ الم | ۱۸ و ]يقدر على إيجاده لم يدر على 
جعله على صفة » وإ نما لم بقدر على جعله على صفة لأنه لايقدر على إيجاده . 
ولهذا أن فى كلام نفسه لما قدر عل إيجاده قدر على جعله على صفة . 

فإن قبل : إنما لم يقدر فى كلام الغير أن مله مل صفة من كونه غير 
وأمرا » لأنه لا يوجد فيه» لا لأنه لم يقدر على إيحاده» و إنما يوجد فى غيره . 
وق كلام نفسه نا قدر على جعله على صسفة لأنه يوجد فبه » لا لأنه قادر 
على جاده . 

قبل له : هذا باطل ما يوجد فى الصدى من فعل الواحد منا » لأنه جا قدر 
على إيجساده قدر على جعله على صفة » و إن لم توجد فيه » لأجل أنه قادر 
مل إيجاده . 

إن فيل : ما أنكرتم من أنه إا لا يقدر فى كلام الغير أن بيجعله خبرا وأعس| » 
لأن هذه الصفات تابعة للهدوث؛ وحدوث كلام الغيرلا متعاق به » فكذلك جعله 
على هذه الصغات يجب أن لا بصم تعلقه به . 


سس امع اسه 


وليس كذالك كون اسم مجتمعا ومفترقاء فإن هذه الصفات لاتيم الحدوث» 
فيصم أن تتعأق بالواحد منا و إن لم يكن حدوثه متعلقا به : 

فيل : هذا لا نصح لأن العسلة فى أت جعل كلام الغير خبراً وأم| 

لا لو كان كون هذه الصفاث تابعة لحدوث لوحب أيضما أن ستحيل 

فى كلام نفسه ذلك حصول هذه العلة» وهو كونها |١‏ بمة للهدوث . 

وفى عامنا بخلاف ذلك هلم أن العلة ليست فى ذلك كون هذه الصفات تابمة 
لعدوث وإنا العلة فى ذلك ما ذ كرناه» وهو انتفاء القدرة مل إيجاده ٠‏ فكل من 
لم يقدر على إمجاد ذات هن الذواث لم يقدر صل خمله على صغفة من دون معنى » 
سواء [ ۸ظ ]كانت الصبفة تابعة للحدوث أم لا و إ نما لم يقدرفلى سجعله على تلك 
الصفة» لأنه لابقدر على إيجاده سواء كانت تلك الصيفة حادثة أو غير حادثة . 

ألا ترى أن الأضل المردود إليه فى مسكلئنا إا ه وكلام الغير ؟ ولا يكن أن 


يقال فى كلام الغير إنه إا لم يقدر على جعله على صفة لأرن. تلك الصفة تابعة 
لعدوث »6 بل إنما وسيب ذلك لانتفاء قدرته على الإيجاد 

إن قبل : ليس بأن يقال : إنه إا لم يقدر نى كلام الغير أن يجعله على صفة 
من كونه مرا وخبراء لأنه لا يقدر هل ايجاده أولى من أن يقال : إنه إمما ل يقدر 
على ايجاده لأنه لا بقدر على أن يجعله أسرا وخبرا ؛ فلا تيز أأحدهما على الآنر 
ويكون ذلك منزلة تعليل الثىء بنفسه س وذلك لا يصح . 


اواب عن هذا من وحهين : 


(1) ف الأصل : سلى » بدون قط الرف الأول . 
69 لاشك أ نه قل سقط هنا كلام ٠‏ 


أحدهما أن يقال : إن الوجود أصل فى كل ذات فى سائر الصفات » فكون 
القادر قادرا ملل الايجاد أصل لكونه قادرا عل سائر صفاته ؛ فتدن إذا استدلانا 
أنه لا بقدر عل إيجاده على انتفاء قدرته على جعله على صفة كا قد استدللنا بزوال 
الأصل على زوال الفرع ؛ وذلك لا يجب » لأن الأصل يجوز أن يكون ولا فرع » 
ولا يجو زأن يكون فرع ولا أصل ٠‏ 

والثانى : ان العلة فى انتفاء القدرة مل الإيحاد لكأن انتفاء القدرة على الصفة 
1 م من الواحد منا أن يوجد الكلام مع أنه لا يقدر على إيجاده على صفة ٠‏ 
وقد علمنا أن الساهى يقدر على إيجاد نفس الكلام ولا يقدر على جعله على صفة » 
فثبت مبذا بطلان هذا اأسؤال . 

فإن قيل : أليس أن أحدنا بإيجاد الصموت يجعل القديم تعالى مدركا » ومع 
ذلك لا بقدر على إيجاده » فكذلك ل لا جوز مثله فى مسألتنا ؟ 

فالمواب : أا لا نسلم أن أحدنا عل القديم تءالى مدركا بإيجاد الموت » 
بل کون [ ۱۹ و] القسدم تعالى مدركا واج لمكان كونه حيا » ولكن وجود 
المدرك شرط ٠‏ 

فإن قبل : أليس أن أحدنا پعتقد کون زيد فى الدار باأتقليد ثم شاهده » 
فإن ذلك الاعتقاد يصير ماما ضروريا » والقدم تعالى غير موصوف بإيجاد نفس 
الاعتقاد » وعم هذا فإنه جعله ضروريا ؟ 

فالجواب : أن هذا بناء على أ ذلك الاعتقاد ببق إلى أن يصير ملا 

ضروريا» والاعتقاد لا يجوز عليه البقاء ملى الصحيح» وما ذهب الشبخ آبوهاشم 


(۱) عكذا الأصل » وقدتركاه ما هو . 


إلى بقاء الاعتقاد » و إن ب فإنه لا يجب أن يكون علما» من حيث أن الله صيره 
علما » ولكنه صار عام لأنه اعتقاد من فعل العالم بمعتقده . 

ولأن ذلك الاعتقاد تجرده لا يكون علماء وإ نما يكون علما بانضام اعتقاد 
انحر يله الله تعالى فيه عند المشاهدة » فيكون علمالمعنى آنحر . فلا يلزم على دليلناء 
لأنا قلنا : من قدر على أن يجعل ذاتا من الذوات على صفة من الصفات من دون 
المعنى فإنه يقدر على إيجاده ٠‏ وها هنا لم مجعل على صفة من دون معنى . 

دليل آخر على أن الحسم لاوز أن يكون مجتمعا بالفاعل » وهو أن هذه 
الصفات لوكانت متعلقة بالفاعل لما حم المانم بين قادرين » لأجل أن كل واحد 
منهما لايفعل أكثر من ' صيل الذات على صفة . 

ومهما ثبت القانم بين القادرين عامنا أن ذلك ما يصح لأجل أن أحدهما 
يفعل من المعانى أكثر مما يفعله الآحر » فيانم بذلك صاحبه ٠‏ 

فإن قبل : ما آنکتم أن أحدها إذا كان اة : 
كثيرة » والاخرمالم يكن أقوى فإنه لايقدر على اتيا ص صفات » ياد 
صاحبه | ١9‏ ظ ] بأن جعل الجسم عل صفات أ كار نما فعل الآنى ؟ 





قيل له : الصفات المترايدة لاد من أن تساند إلى علل مترايدة أوشروط متزايدة ۰ 

ك ََ 58 a‏ )0 ب سے ۹ سے = ك 

[ أما ما مستيد إلى ملل متزايدة ] فكا تقول فی كورب اب لسم متتحركآء فإنه 
يتزايد بتزاید الحركات ٠‏ 





وأما ماسئند إلى شروط متزايدة فكي نقول فى وجود المدركات إا إذا تزايدت 
تزايد کون الذات مدرک ۰ 


٠ زدنا هذه العبارة الى لعتقد أمْها سقطت من الأصل‎ )١( 


— ع سس 


فأما ما ستند إلى مقتطی مثزايد» فك تقول أيضا فى کون الذات مدركا فإنه 
يتزايد بتزايد كونه حا » ل كان كونه سيا مقنضيا مده الصفة؛ وهى كونه 
مدركا . وأما إذا لم يكن ذلك فلا يجب أن زايد الصفة ٠‏ 

وللهذا أن صفة الذات ومقثضياتها فإنما لانتزايد لعدم إستنادها إلى أمور نتزايد . 
ومبذه الطريقة أبطلنا أن صفة الوجود تتزايد ٠‏ 

فان قبل : ما ألكرتم أسى هذه الصفات تتزايد لأس متزايد » وهو کون 
الذات قادرا ؟ 

قبل له : كون الذات قادرا لماذا يتزايد ؟ 

إن قبل : زايد مقدوره ٠‏ 

قبل له : فعندك تزايد المقدور إنما هو لمكان تزايد كون الذات قادرا » لأن 
هذه الصفات هى المقدورة» فإذا كان تزايد كون الذات قادرا لتزايد المقدور أدى 
إلى أن يكون كل واحد منبما موقوفا على صاحبه ٠‏ فلا يمح هذا ولا ذاك . 

دليل آخرعلى أن هذه الصفات التى ھی کون اہلسم مجتمعا لا جوز أن تكون 
بالفامل» وهو أنه لو کان بالفاعل لوحب أن يسح من أحدنا المع بين اسلسمين 
من دون أن مام ہما ولا أن ماس ما ماسهما ومن دون أن عمد فليهما أو يعتمد 
مل ما ماسبما » وذلك لأنكون أحدنا معتمدا على شىء لا يقتضى صفة له » لأن 
كل صفة أو حك لذات لا يقتضى صفة لذات أنحرى و إنما يقتضى لتلك الذات . 

ألاترى أن کون الذات [ ۲۰ و ] حا لما كان مقتضيا لكونه ماللا قادرا 
نه لا يقتضى هاتين الصفتين إلا لمك هو سى ولا يقتضى كون الذات الأخرى 
ما )ا قادرا ؟ 
)١(‏ هكذا الأصل » ركان الأول أن يكون : كاك 


والأصل : فى هذا الياب أن المقتضى والمقتضى يجب أن برجعا إلى ذات 
واحدة» فيجب علىهذا لوكان كون الذات مجتمعا بالفاعل» أن يصح منا أن نجعل 
الذات ملل صفئه هذه من دون أن يحصل فى نفسه عل صفة من كونه معتمدا . 

دليل آخرعل أن هذه الصفات لا يجوز أن تتعلق بالفاعل » وهو أن هذه 
الصفات ل وكانت بالفامل» لوجب ف اسم الثقيل أن حرج من أن يكون كائنا 
فى شىء من المهات » مع وجوده وتحيزه ٠‏ إذا لم يحركه الواحد منا ولا کله » 
ولا جعله فى جهة من ابلحهات» لأن المؤئرفى كونه كاثنا إذ ذاك يكون كونه ثقيلا 
معتمدا » وإذا كان اللؤثر فى ذلك هو كونه معتمدا وجب أن ن يكون تأثيره اثر 


ال“ . ا ل 4 3 NON‏ 5 1: 
الاقتضاء » إذ لا يمو ز أن بكون تأثير التوليد لأن اله صفغة لا تولد صفة أخرى ٠‏ 








ومتى قلنا بأن هذه الصغة تولد صفة أنحرى فالمراد به الاقتضاء ٠‏ إذا كان 
تأثير كونه معتمدا فى كونه كائنا تأثير الاقتضاء» ارج من أن يكون كائنا فى جهة 
من لهات » لأن اقتضاء كونه معتمدا لكونه كاتا لا يقف على شرط يجعله 
فى جهة دون جهة ٠‏ 

وفى هذا روج الموهى من أن يكون فىجهة من اب هات مع وجوده ونميزه» 
أويحب أن کون كائنا فى الحهات كلها لفقد الاختصاص ف ذلك » أو يوجب أن 
يكون كاثنا فى جهة واحدة حت لا صح نر وجل عن تلك الحهة ) فيلزم على هذا 
أن الجر إذا كان معلقا سلسلة [ ١‏ ظ | م قلع السلسلة» فإنه ببق كانتا فى تلك 

هة وف علمنا لاف ذلك دلا على ما قلناه ٠‏ 

٠ ف الأصل : صفة‎ )١( 
٠ (؟) يجو زآن تكون كلة «هذه» زائدة أوأن تكون العبارة : على صفته هذه‎ 
. الامياد هنا بمعنى ميل اسم إلى مكانه الطبيعى © والاقتضاء هو يجاب أهى لأس آخر يلزم عنه‎ )۴( 
٠ هذا الأصل » وقد رخا الكلية م هى‎ )4( 


(غ-1) 


دلالة أعرى : على أن هذه الصفات » وهى كون الذات مجتمعا ومفترقا 
وتحرکا وساكناء لا جوز أن تتعاق بالفاعل » هو أنها لو تعلقت بالفاعل لوجب 
فی کون أحدنا معتقدا وهريدا وكارها وظانا وناظرا » أن يكون بالفاعل ٠‏ وإ نما 
معنا بين هذه العيفات لأن هذه الصفات تعدد »> أعنى كون أحدنا معتقدا 
ومس دا وظانا وناظراء يا أن کون اسم مجتمعا ومفترقا ادد » ولآن هذه 
الصغات تقف عل أحوالنا كا أن صفات الأجسام تقف على أحوالنا» فيجب 
ان يكون الكل تعلقأ بالفامل» لأن على مذهب اللممم لا فرق بين هذه الصفات 
انى برجم حكها إلى المملة و بين الصفات التى برجع حكها إلى امحمال ولو كانت 
هذه الصفات متعلقة بالفاعل » وقد علمنا أن أحزاء المله" تتساوى لا ملية لبعضمبا 
على بعض » فكان يجب أر. لا روجد کون أحدنا معتقدا ومريدا وظانا وناظرا 
فى حزن معين من أحزاء الجلة ‏ وف عامنا بوجود ذلك كآنه من ناحية الصدر 
دليل على آنا لا تتعلق بالفامل» بل مستتحقة لمعان توجد فى القلب ٠‏ 

ولأن کون القسادر قادرا لا بتعلق إلا بالإحداث وما يتبعه » وكون امم 
مجتمعا سس زائد مل الإحداث وما بتبعه ٠‏ 

ولأن هذه الصفات لوكانت بالفامل لم ثُبنت فى حال البقاء لفقد ا.لحدوث 
فى حال البقاء . 

وقد ثبت أن تأثير القادر لا بتعدى عن الإحداث وما بتبعه » لعامنا أن 
هذه الصفات لا تتعلق بالفاعل . 


٠ ف الأصل : أصتا‎ )١( 
٠ ااقصود الصفات» رالأصل : متعلقّه‎ (r) 


د إن لد 


بين ذلك أن القادر لا يمكنه أن يجعل الذات على هذه الممفات[ 8١‏ و ]فى 
حال العدم » و إئما لا يمكنه ذلك افد الحدوث: والباق كا مدوم فى فقد الحدوث , 

ان قبل : إن هذه الدلالة إنما تتم إذا ثبت أن فى العدم ذوانا » والقول بان 
فى العدم ذواتا إنما يصح إذا ثبت حدوث الأجسام ؛ والقول حدوثما بى على 
هوت الأ كوان وحدوثما » والقول بشبوت الأكوان وغرها من الأعراض انى 
على أن االحوهى يحصل كائنا فى جهة بكون هو معنى » وذلك لايم إلا بعد نف 
بيبطل أن كونه كائنا لا يجوز أن يكون بالفاعل » فكيف يصم ماذكتم ؟ 

قيل له : هذا لایصح > لأنا و إن لم نثبت أن فى العدم ذواتا لكان ستحيل 
أن تحصل مل هذه الصفات لفقد الحدوث فكذلك فى حال البقاء . 

والثشانى : آنا قد بينا أن الصوت محدث وأنه من قبلناء وکل ما يكون هن 
قبلنا حب أن يكون حادثا وأن يكون تعلقه بنا على وجه الحدوث » فتثبت بهذأ 





وإن شئت رددت ذلك إلى كون الذات قادرا فقلت : إن هذه العيفات 

ا و كانت بالفامل» لوجب فى كون الذات قادرا أن بكون بالفاعل» وا و كان كذاك» 

لوجب فى كل ماکان من أحزاء الملة أن يصح الفعل به » لأن أحزاء ابل على 

سواء لا مزية لبعضها على بعض . وقد علمنا أن شحمة الأذن إ غا لا يمكن الفعل مما 
لفقد المفصل ٠‏ 

قيل له : هذا لابصم» لأنه اوكا نكذاك لوجب أن لابمكن تحريك الشحمة 

من دون الفضروف» كا لايمكن شحرريك بعض الساعد من دون بعض ٠‏ وقد مامنا 


. ف الأصل : ذوات‎ )١( 


له “ا سسسم 


غلاف ذلك ولأن رخاوة الشحمة مع صلابة الغضروف تجرى مجرى المفصل 
۳١ |‏ ظ ] . 

دلالة أخرى : عل أن هذه الصفات لاتتعلق بالفامل» وهى أنها لو كانت تتعلق 
بالفاعل» لوجب فى کون المسم أسود وأبيض وأحمر أن پتعاق بالفاعل » واا 
جمعنا بين هذه الصفات أجمع » لأن صفات المسم فى باب الأ كوان متجددة جا 
أن صفاته فىباب الألوان متجددة؛ وعل مذهب الحعم» لا فرق بين صغة وصفة 
فى أن الكل تعلق بالفامل . فلو تعلقت تلك الصفات بالفامل» لوجب فى هذه 
مثله . فك أن تلك مقدورة لنا فكذلك هذه» لأنها أبجمع صفات تستحق عل وجه 
واحد » وهو أن. تكون بالفاعل ‏ وفى مانا بأن هذه الصفات الى تتعلق 
بالألوان لا تتعلق بناء دلالة على أن شيا من الصفات لا شلق بنا . 

بين ذلك أن كون الكلام غير ل كان متعلقا بناء أمكننا أن نجعله خيرا عن 
أى شىء من انخبرين ولا يقف على بعض الخبرين دون بعض » كذاك ماهنا ٠‏ 

إن قيل : ما أنكثم من مثل هذا فىأجناس المقدورات» أنه إذا تعلق بج 
جنس من المقدورات» وجب أن بتعلق بك سائر أجناسها » وإلالم تعلق بم 
ثىء منہا »كا الزمقونا فى الصفات ؟ و إذا جاز لک س تقولوا فى أجئاس 
المقدورات إن بعضما بتعلق شاء و بعضما لا يتعاق بناء فكذلك لم لا يجوز أن 
تقول مثل ذلك فى الصفات ؟ 

فالحواب أنا قد أقنا الدلالة عل أن هذه الصفات لايجوز أن تعلق بنا ىم 
ما ردد ذلك إلى أصل حيس وهو الكلام» واتخذناه وقسنا الأجسام عليه. 

وماذ كر السائل ل بن على دلالة ول ٠ر‏ إلى أصل» بل هو معارضة ساذجة ؛ 
والمعارضات إذا كانت هذه سبيلها فإنها تكون ساقطة| لاو ] . 


(1)؛ (۲) بياض ف الاصل ٠‏ (م) الواو غير ظاهرة تماما فى الأصل ٠‏ 





سل او عدم 


وعلى الأحوال كلها إنا نتبع الدلالة فى هذا الباب » ليث قام الدليل صرنا 
إليه » وحيث قعد الدليل امتنعنا مئه . 

وقد قام الدليل على تساوى الصفات فى تعلقها بالفاعل أو امتناعها من التعلق 
به » وقام الدليل فا عارضنا به على خلاف ذلك - وهذه اجملة كافية فى أن هذه 
الصفات » لا يجوز أن تكون بالفامل . 

وأما الكلام فى أن وجود الحوهى لا يكون إلا بالفاعل » فا قد ثبت أن وجود 
اوهس لو كان لعلهة» اوجب فى تلك العلة أيضا أن تكون موجودة؛ ثم إذا كانت 
هى موجودة» وجب أن حتاج إلى علة فى وجودهاء لأن العلة إذا شاركت المعلول 
فيا له ولأجله يحتاج المع لول إلى الملة وجب أن تشاركه فى الاحتباج إلى طلة . 
ثم الكلام فى العلة الثانية كالكلام فى العلة الأولى » فيؤدى ذلك إلى ما لا تناهى 
من العلل وعلل العلل وذلك لايجوز . 

ولأن من حق العلة أن تكون الصغة الصادرة عنها مقصورة علما » ونعلق 
الصفة بالفامل» مع أنها موحبة عن العل"؟» يخرجها من أن نكون مقصورة ملها ‏ 
وقد علمنا أن صفة الوجود تتعلق بالفاعل تعلق احتياج » هن حيث أا شاركت 
تصرفنا فى باب الحدوث »© وتصرفنا إا يحتاج إلينا فى باب الحدوث »© فكذلك 
حدوث اموه »© وحيث يكون تعلقه بالقدم تعلق احتياج فذلك منم من كونه 
موجبا عن مل » ) أن كونه موجبا عن علة [ «م ظ ] بمنسع من تعلقه بالقادر » 
لأن المع بين هذه يؤدى إلى أن تكون الصفة حاصلة غير حاصلة ٠‏ 

ولأن العلة لا توجب الك للعلول إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص > 

وغاية الاختصاص إا تكون بطريقة الحلول إذا كان المعلول مما يمح الحلول 

() ف الأسل : شاركيا . 


د 0# سس 


فيه . فلو كان وجود الحوهى لعل » لما كانت تلك العلة تختص به إلا بعد أن 
نحل فيه» ولا يصح أن نحل فيه إلا بعد أن يوجد الموهى» فيكون وجودها ممتاجا 
إلى وجوه الوه ٠‏ 

وعلى مذهب اللحهم أن وجود الموهى لوجود العلة» فيكون كل واحد منهما 
سمأ دلى صاحبه تاها إليه . 

ولأن العلة لا توجب الك للعلول إلا بعد أ يكون المعلول موجوداً . 
ثم لا يكتفى فى ذلك تجرد الوجود» بل لابد من الاختصاص به . فكون اوهس 
موجودا لعل يقتضى أن يكو . موجودا قبل العللا > حتى يصح وجود العلل 
واختصاصبا به . 

ول مدهب الهم »> وجوده موقوف على وجود العلة » فيكون وجود كل 


وأحمل منههأ موقوفا عل صاحيه ١‏ 


تا 


إن قبل : لیس الباق يكون باقبا فى الثانى من حال وجوده دون الأول ؟ 
فيجب أن يكون ذلك لمعبى ... إلى آخرالياب . 





ا أن هذه المعارضة لا تتوجه على دلالتنا » لأنا قلنا إن المسم اجتمع مع 
جواز أن لا يجتمع » والال واحدة والشرط واحد » فيجب أن يكون ذلك 
لخصّص ٠‏ ثم قسمنا الكلام فى المخصص حتی لم يثبت سوى وجود معنى . 

ولا يمكن أن يقال مثل هذا فى کون الباق باقبا > لأن الباق ليس له بكونه 
باقيا حال وصفة » فضلا عن أن يقال إنه تجدد مع جواز أن لا بتحدد . وهذا 
الحم تابع لثبوت الصفة » فإذا لم تثبت الصصفة نلا حك . 

ثم إن الباق لو کان له بكو نه باقيا ال م أمكن أن رض به دلالتناء أن 
ذلك مما إذا ص وحب» وكل صفة إذا كانت ) إذا صحت وجبت استغنت 
عن العلة كصفة العلة [ مم و  ]‏ ولي سكذلك ما قلناه » لأنه ليس مما إذا 
بح وجب ٠‏ 

فإن قيل : ماذ كرتموه لا يصح إلا بعد أن تثبتوا أن الباق ليس له بكونه باقيا 

۶ 


حال وصفة ٠‏ 





قبل 1 : لبس ایس كذلك 1 أنه يمكننا تصمتحيح دلااتنا كن دون أن نري 
س 9 
الكلام فى أن الباق لبس له بكونه باق حال ع لذن السائل إذا مارضنا بذلك 
يكفينا أن نقول : لا نسل بذلك ٠‏ 


(1) الكلية فى الأصل فير منقوطة . 


س لاق س 


ثم إذا طالبنا بتصحيح ذلك کان ذلك كلاما فى «سالة أخرى» ويكون ذلك 
انتقالا إلى تلك المسألة . 

ثم إن تقول إن الذى يدل على أن الباق لیس له بكونه باقيا حال ماقد ثبت 
أنه لو کان له حال لوحب أن بصع وجوده غير متجدد الوجود ولا يكون باقيا» 


پا انا ات تا 


و لصح وجود غيره غير متتجدد الوجود ولا يكون باقيا أو رصح کونه باقیا س 
دون أن يكون غير متجدد الوجود » وكذلك يكون غيره باقبسا من دون أن يكون 
فير متجدد الوجود - و علمنا بحلاف ذاك دلالة مل أن الباق ایس له بكونه 
اقا حال . 

فإن قبل : فيجب مل هذا أن كون الوه متحيزًا لا يكون صفة زائدة على 
وجوده » لأنه لا يصح وجوده من دون أن يكون متحيزاً ڳا لا يصح أن يكون 
متحيرًا من دون أن يكون موجودا . 

قيل له : هذا لا يازم » لأنا قلنا إنه ا وكا نكذلك» لوجب أن يصح وجوده 
فير متجدد الوجود ولا يكون باقيا © ويصيح وجود غيره فير متجدد الوجود 
ولا يكون باقيا . 

ولا يمكن أن يقال مثل هذا فى الوجود والتحيز» لأنه لا بمکن أن يقال : إنه 
3 لا يصح أن يوجد الموهى إلا وهو متحيز كذلك لا يوجد غيره إلا وهو متحيز» 

بل لصح الوجود فى غير[ ؟ ظ ] اوھ وإن لم يعن متحازا » كالأعراض ٠‏ 


٠ التصحيم هنا بممنى إثبات صحة الرأى أو إقامة الدايل عليه‎ )١( 
ف الأصل : وقد‎ )۲( 


ل إن د 


دلا أخرى : 





وهى أن الباق لو كان له بكونه باقيا صفة زائدة على اسقرار الوجود» لوجب 
أن يعم تعاق العلل بأحدهما دون الآ » حتى كان يصح أن يلم أحدنا کون 
الذات باقيا ولا بعلل کو له مستمر الوجود » أو لم كونه مستمر الوجود ولا بعلم 
كونه باقياء» لأن الصفتين إذا لم يكن ببينهما تعلق من وجه معقول» فإنه رصح 
قصال إحداهها عن الأخرى ‏ وف علمنا لاف ذلك دلالة مل ما قلناه ٠‏ 


5 Si, 
إن قيل : هذا باطل بالتحيز والوجود» فإنه لا ينفك العلم بأحدهما عن الآ رء‎ 





ومع ذلك لا يجب أن يكون المرجع مهما إلى صفة واحدة ٠‏ 

قيل له : ليس الأم مكذلك» لأنه يصمح انفصال أحدها عن الآخرء ألاترى 
أن الصادق لو أخبريآن الله الى أوجد ذاتا وكانت تلك الذات جوهم فإله 
بحصل العام بوجوده ولا يحصل العلم ,تحيزه ٠‏ 

ولان الباقى لوكان له بكونه باقيا حال وصفة» وحب أن يكون لنا طريق إلى 
معرفة تلك الصفة » لأن إثبات ما لا طريق إأيه ۇدى إلى ا اب المهالات . 
والطر يق الما لا يخاو إما أن يكون الإدراك أو الوجدان من اش س واک الصادر 
عنہا ‏ وشىء م ذلك لا يوجد فى مسألتنا » فيجب أن لا يكون له بكونه 
افيا ال . 
ولأن الباق لو کان له بکونه باقيا الٌ» لوجب أن يكون للفانى بكونه فانيا حال 

لأنه نقيض الباق ۽ ولو کان كذلك لوجب أن يكون کون الفانی فانيسا ٭شروطاً 


٠ ف الأصل : الواحدان‎ )١( 
٠ الوجدان من النفس أى مايجده الإنسان من نفسه‎ )( 


سسا الهم لد 


ما يكون الباق مشروطا به» لأن الصفتين المتضادتين يجب أن تكون كل واحدة 
مهما مشروطة ما الأخرى مشروطة به . 

وقد مامتا أن كونه باقيا مشروط سوالى الوجود » فكذلك كونه فائيا ب 
أن يكون مشروطا بذلك» حت يلزم أن يكون الفانى [6؟ و] فانيا مستمر الوجود 
کا أن الباق يكون باقيا مستمر الوجود - وف علمنا بحلاف ذلك دلال مل ممرة 
ما قلناه . 

فإن قيل : إن اسعرار الوجود فى كون الشىء باقيا ليس شرط فى الصفة » 
سل هو نفس الصبغة » فلا يجب اعتباره فى کون الفانى فانيا » 

فالمواب : أن هذا إقرار بأن الباق ليس له بكونه اقا ال وصفة أ كثر من 
من اسقرار الوجود . 

إن قبل : الفانى ليس له بكونه فائيا حال أكثر من عدم بعد الوجود » 

قبل له : فكذلك الباق ليس له بكونه باقيا حال | كثر من 
أن كان موجودا . فبالطر بق الذى ب تعرف أن الفانى ليس له بكونه فائيا 
حال أ كثر من أنه عدم بعد أن كان موجوداًء به نعل أيضا أن الباق لیس له بكونه 


(1) 4 ا 
باقيا حال أ كثر من أنه وجد بعد أن کان موجوداً . 


أنه وجك بعد 


فإن فيل : ما انتم أن الباق له کو نه بأقيا ص فة رأئُدمٌ عل وحوذه © أنه 





إما يوصف بذلك ف الثانى من حال وجوده دون الأول . 
فل له : هذا لا بصح > لأن أ كثر ما فى هذا أن ف الثاتى من حال وجوده 
,صف بذلك؟؛ فان اوصضف بذلك » لا يجب أن یکول له صفة زائدة على وجوده ) 


)0( فى الأصل : مالا . 
)۲( زبادة من عندنا لا جال العيارة ٠‏ 


4م — 


لأن ذلك توصل بالعبارات إلى إثيات الصفات . ولا جوز ااتوصل بالعيارات 
إلى إثبات المعانى والصفات » بل يحب أن تمرف المعانى والصفات أولا بأدلتها 
ثم يعبر عنما بعبارات » وأما أ تجمل العبارات ذريمة إلى إثبات المعانى 
والصفات فلا . 

ثم إنا نعلم أنهم وصفوا الوجود بعد العدم بأنه معاد» وذلك لايوجب أن يكون 
له صفة له زائدة مل وجوده بعد العدم » فكذلك الباق » وإن وصف فى الثانى 
من حال وجوده بأنه باق» لا يجب أن يكون له صفة زائدة على وجوده . 

ببين ذلك أن أهل اللفة لو عبروا عن توالى العدم بعبارة لا يجب أن يكون 
للعدوم بتوالى العدم حك زائد على تجدد مدمه» فكذاك إذا وصفوا ما[ ۲٤‏ ظ ] 
ستوالى وجوده بصفة لا يحب أن يكون له صفة زائدة على تجدد وجوده ٠‏ 

فإن قیل : نحن نسم أن البقاء راجع إلى توالى الوجود » إلا آنا تقول إن 
توالى الوجود صفة زائدة مل الوجود ؛ 

قيل له : هذا منذلة أن يقال إن لتوالى العدم صفة زائدة أو -كم زائدا على 
تعدد العدم » فك أن ذلك لا يصح كذلك هذا . 

ثم إنا ثقول للم : أليس أن الحوهى ليس له بكونه متحيرًا عل ا'توالى والاسمرار 
صف زائدة على دد التحير » فكذلك لم لا جو ز أن لا يكون له صفة زائدة 





شوالى الوجود على وجوده ؟ 

و بعد : فإن المرجم بالبقاء إذا كان إلى توالى الوجود» ومعنى توالى الوجود) 
هو أن تلك صفة عاص الآن يم كانت حاص" من قبل» والصفة صفة واحدة» 
فكيف لصح أن يقال إن ذلك صفة زائدة على الوجود وأن يكون ذلك اعنى ؟ 


٠ هكذا فى الأصل » ويجوز أن تُكون « له » هذه زائدة‎ )١( 


لل سم 


لأن نفس الوجود فى الابتداء إذا لم يجز أن يكون لعلة وممنى » وهذه الصافة هى 
الى كانت من قبل» فكيف يصح أن يقال إنها تكون لمعنى ! ؟ 

فان قيل : لو قدرنا أن الباق له بكونه باق حال هل يحب ذلك أن يكون 
لمنى؟ ٠‏ 

فيل له : لايمكن أن يقال : ذلك لعنى» وذلك لأن اليقاء لو كان صغ لكان 
ما إذا صم وجب » لأنه ثما يحصل كذاك فى الثانى من حال الوجود ؛ وف الثانى 
من حال الو جود کا اصح جب ٠‏ وكل صفة إذا حعت وجبت استغنت عن العله"» 
كصفة العله لما وجبت استغنت عن الملل . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه الصفة أيضا تصح هم اواز بشرط أن تور 
إيحاده إلى الوقت الثانى ؟ 

فيل له : لبس الأ كذلك » لأن هذه الصفة إا نصح فى الثانى من حال 
الوجود» وف الثانى کا نصح تجب . 

ثم لو قدرنا أنها نصح مع المحواز فإنه لايجب أن تكون أيضا لمءنى» لاختلاف 
الشرط ؛ لأن [ه«و] الشرط فى كونه باقيا أن يكون غير متجدد الوجود» والشرط 
فى أن لا يكون باقيا أن يكون متجدّد الوجود» فيختاف الشرط . 

وليس كذلك فيا قلناه» لأن الال واحدة والشرط واحد فى ذلك» فلا يصيح 
ما قالوه من المعارضة أصلا . 





بأب 


الكلام فى أن الجسم لم يخل می 
الاجماع والافتراق والركة رکه والسكون 
ثم قال رحمه الله : 
وم فلت إن ابكسم لم بحسل من الاجتاع والافتراق والحسركة والسكون ... 
إلى قوله فى فصل آخر : أولستم تقولون إن ال فى أول حدوثه يتخاو من الحركة 
والسكون والاجماع والافتراق ؟ 
إعلم أن ما ذكره أولاً فى الكتاب من الدليل فإنه معتمدء وهو أنه قال إن هذه 
الأجسام هى الى كانت من قبل» لم غير عليها شىء ما يؤثر إلا الأزمنة والأمكنة» 
والأزمنة والأمكنة لا تأثير هما في ان على الأجسام أو بيجب أو ستحيل 3 
الا تری أن اسم لما وجب تمزه الآن وجب تحيزه فى كل مكان وفى كل 
زمان» وأنه لما وجب كوله كاثنا فى جهة معينة لمكان الكون» وجب ذلك فى كل 
زمان وف كل مکان » وأنه لما صم أن يكون كائنا فى كل واحدة من اهتين مل 
سجيل البدل الآن» صم ذاك فیا مضى وفها ستقہل وفى كل مكان» وأنه لى) استحال 
كونه كا فى جهتين فى وقت وأحد ۽ استحال ذلك فى كل زمان وف كل مكان ؟ 
فلو صح خاو الأ جسام فى حال من الأحوال لصح غاوها الآن بأن تبق على ما كانت 
عليه من اللو ول وكا ن كذلك لوجب إذا جاءنا جاب من أقصى العالم وأخبر أنه 


رأى هناك أحساما لا جتمعه هة ولا مفترفة ذ ولا مركلا :ولاساكية ... 





. المقصود خلوها من الا كران کا بين من الكلام النال‎ )١( 
. فى الأصل : لكأن‎ 69 


وقد علمنا أن كل من صِدّق مَنْ هذا سبيله » نإنه يكون خارجا [ هم ظ ] 
من حل المقسلاء وداخلا فى حد السوفسطائية الذين ينكرون الضرورات . فتى 
م بنع خلوها عن هذه المعانى الآن» لم يصح خلوها فيا مضى . 

دلالة أخرى : 

وهو أنا نعل الآن بالاضطراركون هذه الأجسام مجتمعة أو مفترقة» رك 
أو سا كنة ‏ وقد علمنا أن هذه القضية إنما وجبت فما لتحيزها . 





وقد عامنا أن هذه الأجسام كانت متحيزة فها مطى» فوجب أن تكون كذلك 

فإن قيل : أو ليس أنك تقولون إن هذه الأجسام استحال وجودها فيا م بزل 
وعم فيا بد٤‏ ففرقم بين مأ مضى وما استقبل ؟ فكذلك لم لا يجوز أن يقال مكل 
ذلك فى خلو هذه الأجسام من هذه الأحكام والمعانى ؟ 

قيل له : نحن إنما قلنا فى هذه الأجسام إنه استحال حدوثها إذ ذاك» لأنها 
لو وجدت فیا لم يزل لصار المحدث قدما » وى ذلك القلاب الجسم عما هو عليه 
فىذاته ‏ وذلك لا جوز ٠‏ 

وليس كذاك إذا وجد فى المستقبل» لأنه لا يؤدى إلى انقلاب ذاته . 

ويس ذلك كاستحالة خلو هذه الأجسام من هذه المعالى والصفات »> 
لأن هذه الصمفات فى هذه الأجسام انما وجيت فيها هذه القضية لأس ,رجحم 
إلى فيرهاء وغيرها كان #ابتا فيا مضى» فلذلك وجب أن تثبث فبها هذه الصفات ٠‏ 

)01( الضرورات أو الضروريات هی البدمبيات ٠‏ 
(0) هكذا الأصل وقد تركاء کا هو . 
(6) الكلة غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 


فإن قيل : أولستم تقولون إن الموهى فى اتداء الحدوث يخاو من أن يكون 
مجتمعا أو مفترقاً» ساحكت أو محرا ؟ فكذلك ل لاوز أن نقول مشل ذلك 
فيا تنازعنا فيه ؟ 

قبل له : نحن لا تقول بأن الحوهى يلو مر هذه المعاتى » بل نقول إنه 
لايخلومن الكون» والكون من جذس هذه المعاتى» إلا أنه لا سى حركة ولاسكونا 
ولا اجمّاعا ولا افاقا | ؟ و | 

دلالة أخرى : 
وهو أن كل جسمين لايخلو: إما أن يكون بينبمسا بون ومسافة أو لا يكون 
یما بول ومسافة . فإن کان بينهما بوك ومسافة فهما تمان ۲ ثم حالما 
كذلك أبدّاء وهذا إا يصح إذا 98 أن اوهس مع وجوده لارج عن التحيز . 

وذ كر الشيخ أبو الحذيل : يقال للسائل : السابق إلى اسم لا يفلو : 

إما الاجتاع أو الافتراق ٠‏ 

نإن قال : الاجماع » قيل : جمع ما لم يكن مفثرقا من قبل مهال + 

وإن قال : الافتراق» قبل : تفرق مالم يكن ممتمعا من قبل محال ٠‏ 

وهكذا نقول فى الحركة والسكون . 

وهذا أيضا مب على أن اسم مع وجوده لا يحرج عن التحير وأن الاجتماع 
لا سطل إلا بضد يطرأ عليه» وهو الانتراق . وكذلك المركة والسكون . 


ست کہ ی ورس 


)١(‏ هكذا الأسل مصححا فى هامشه » لكن لا شك أن التصحبح غي ركامل + لأن الصواب هو: 
فان ل يكن یما بون ومسافة فهما مجتمعان ٠‏ 

(۲) هكذا الأصل » ريجوز أن يكون هنا تحريف وأن بكون الصواب : "بين أو : بت ٠‏ 

() ف الأصل : أبوالوهذيل > وهوغطاً . 

(4) ف الأصل : نفرق ٠‏ 


وذكرف الاب دليلين آعرين لا مكن الاعتاد مل واحد منهما : 

أحدهما أنه قال إن اسم لو صم لوه عن المعنيسين جميما لوجب أن يصح 
اجتاعهمافيه » فلما لم يصح اجّاعهما فيه » فكذلك وجب أن لا يمح خلوه عنهماء 

إلا أن هذا لا يصح » لأنه لا يمكن قياس اللللوعل الاجتّاع . 

لأن لقائل أن يقول : ما أنكرت أنه إا ستحيل اجتاعهما فيه »لأنهما 
ضدان» وتضادهما يكون مل الوجود فى امحل . ولس كذلك الهلوء لأن ضدين 
مسح خلوهما من حيث بمح أن التضاد لا بقع فى العدم . 

ألاترى أن الأحمر قد عدم عنه السواد والبباض» ومع هذا.فانه ستحيل 
وجودهما فيه . 

والدلالة الثانيية التى لا يمكن الاعتاد علي هى أنه قال : لو م لوه عن 
هذين المعنبين فيا مضى لوجب أن يصمح منا أيضا أن ملي الآآن ‏ وفى ملعا 
لاف ذلك دلا [ ٣۹‏ ظ ] عل ما ذكرنا ‏ إلا أن هذا لا يمح . 

لأن لقائل أن يقول إنه ]نا لا يصح أن ايه عنهما لأجل أن الإلاء إن 
يكون بضد ثالث» لأن الإعدام لا يتعلق بالفامل . وليس هاهنا ضد ثالث ولیس 
كذلك فيا مضى » فإنه لا جاج إلى أ تخليه عنهما » بل يكفى هناك أن 
لا يلق واحد مهما . 

إعلم أنهذه الأدلة الى [لا] مک الاعتاد ملا لا ۳ الكلام فیا إلا بعد أن 
بين أن المسم مسع وجوده استحيل حروجه عن اتيز فسا أن نبين اكلام فى أن 


. فى الأصل ؛ يمكن » والسياق السابق يقتضى أن تكون المبارة : لا يكن الاعرّاد ملها‎ )١( 
٠ (؟) هكذا الأصل » ويجوز أن يكون هنا تحريف أو أن يكون قد سقط كلام‎ 


س و س 


التحيز لا يجوز خاو الموهى عنه مع وجوده » لأنه مقتضى عن صفة الذات بشرط 
الوجود وأنه لا نشرط فى تعزه سوى الوجود . 

فإ قبل ؛ فلم قلم إن الحوهى مع وجوده لا يحرج عن التتحيز؟ . 

قيل له : لأن الوه الموجود قد عامنا أله يكو متحيزاً» فلا يخاو ميزه : 

إما أن يكون لذاتنه ء 

أولا هومله فى ذائه » 

أو وجوده » 

أو حدوثه ) 

أو حدوثه على وجه » 

أو عدم معنى عنه > 

أو وجود معنى فيه » 

أو بالفاعل . 

والأقسام كلها باطلهة سوى كونه مقتضى عن صفة الذات » فيجب أن يكون 
متحيزاً لا هو عليه فى ذاته ؛ 

7 0 (۳ 

إن شئت أوردت القسمة على هذه الوجوه و إن [ شت ] قسمتها على ثلاثة 
أقسام » لأن ما عداها لا يقح الاشتباه فى ذلك . 

فنقول : إن ميزه لا يخاو : 

إما أن يكون لذائه ء 

أو صفة من صفائه › 
(0) هگا الأصل » ولد أبقيناه کا هو . (؟) ف الأسل ؛ هذا. 
 )۴(‏ أضفنا هذه الكلبة الى لا شك فى أنها قد سقطت من الأصل » 


(ه-1) 


أو أن يكون لعبى > 
أوبالفاعل . 
وإنما قلنا إنه لا يكون متحيزا لذاته » لأنه لو كان كذلك اوجب أن تثبت 
له هذه الصفة فى حالة العدم لحصول الذات ف العدم ‏ وقد مامنا حلاف ذلك . 
Î‏ ثم لو سلمنا لكان لا يضر نا أن هذه الصفة اذا كانت تثبت فى حالة العدم 
فالأولى أن تنبت فى [ حالة ] الوجود» لأن الوجود لا يحيل شيئا من الصفات > 
نكيف وهو مصحح لسائر الصفات ! 
إن قبل : لم لا يجوز أن يكون متحيزا ) هو عليه [ ۲۷ 


سل "ل سه اما ا َه 


اس سس سس ههه 


١‏ ذاه ؟ 

قلناله : إن أردت بذلك أن يكو نكذلك من دون الوجود ؛ فالكلام فيه 
ما بيناه من أنه لا يجوز أن يكون لذاته » لأنه لا فصل بس أن يقال : للذات » 
أو لقنضأة من دون شرط الوجود ٠‏ 


فإن قلت : إن هذه الصفة ل هو عليه فى ذاته شرط الوجود » فهو الذى 





ذصكرناء . 
فإن قبل : لم لا وزان يكون متحيزا لوجوده ؟ 
قيل : لوكان المؤثرفى التحيز هو الوجود لوجب فى كل موجود أن يكون 
متحيرا - وقد عامنا خلاف ذلك . 
ثم إن سامنا خلاف ذلك لم يضرا » لأن غرضنا بذلك هاهنا أن نبين أن اوهس 
مع وجوده لا يجوز أن يخرج عن التحيز . 


. (؟) أضفنا هذه الكلية | كلا للعبارة‎ ٠ الكلة غير منقوطة فى الأصل‎ )١( 
. (؟) هكذا الأصل ؛ والأغلب أن تكون الكلة : للفتضى + أو أن يكون المقصود «والصفة المقنضاة‎ 


إن قبل : ل لا جوز أن يكون متحيرًا لحدوثه ؟ 

قبل له : لا يخلوالمراد بالمدوث : 

إما أن بريدوا به الوجود فقط - تقد بيدا أنه لا يجوز أن يكون 
مزا أو حو ده ¢ 
مر و ےر“ . 

س )1۱( 

وإن أرادوا به تجدد الوجود فيجب أن لا تثبت هذه الصغة فى حالة البقاء 

لفقد التجدد فى تلك الالة » ولأن من علل كوه متحي بحدوثه فقد أقر يحدوث 
1 85 8 13 
ولا يجوز أن يكون متحيرًا لحدوثه على وجه » إذ ليس هاهنا وجه معقول» 
95 ف 

فيقال : إنه يكون متحيرًا لوقوعه ملى ذلك الوجه » وفارق الال فى ذلك الحال ' 
فى كون الكلام خبراً وأعى]» لأنه ٢ا‏ بكون كذلك اوقومه مل وجه ٠‏ 

فان قیل : لم لا يجوز أن يكون متحيرًا لعدمه ؟ 

قيل له : لأن العدم تيل الصفة» وما أحال الصفة لا يجوز أن يكون موجبا 
لما كالموت لم أحال كول الذات عام لم يكن موجبا لها ٠‏ 

ولأن هذه الصفة ثاسة فى حال الوجود» ولا وز أن يكون المؤثرفيها العدم ) 

(f 

إذ لو كان كذلك لما جاز [ ۲۷ ظ ] أن تثبت مع نقيض ماهو موجب لها ع 
وهو الوحود» لأن الوحود نقيص العدم 1 

ولأن ا لوهم لم يعدم فى المالة الثانية » ومع ذلك فإنه متحيز» فكيف يصح 
أن يقال إنه متتحيز لعدمه ؟ 


(۲) هكذا الأمل » و يجوز أن يكون هنا لفظ ناقص أو زائد ‏ والممنى مفهوم ٠‏ 


= بره - 

ولا نيجوز أن يكون [ متحيزاً ] لسدم معنى عنه» إذ لو كان كذلك وجب 
أن تكون الذوات كلها متحيزة وأ يتيز ما لايقناهى من اموه » لأن عدم 
المعنى لا اختصاص له ببعض اللمواهى دون بعض ٠‏ 

إلا أن لقائل أن يقول : ما أنكتم أنه و إن کان متحيزاً لعدم معنی فإنه لا يلزم 
أن تحير ما لا يتناهى من الذوات» لأنه ليس هاهنا ما يجوز عليه التحير إلا الحواهي» 
فلا يلزم أن بتع ذيرها ؟ 

هذا ) تقول فى الفناء إنه إذا وجد يختص باللواهى دون القديم » لأن هذا 
الحم يختص به اموه » وهو المنافأة» دون القديم تعالى . 

ولأنه لو كان متحيزا لعدم معنى فذلك المءنى لا يلو : 

إما أن يصح وجوده » 

ألا يصح وجوده . 

فإن لم يصع وجوده وجب أن بستحيل نوجه عن انیز تی یزم أنه و إن 
وجد لا يخرج من أن يكون متحيراً ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

وإن كان ذلك المعنى ما يصح » وجب إذا وجد أن لايخرج أيضا عن كونه 
مشميزا ) أن الوجود لايحبل الإيجاب » بل هو مصصحح [ له ] . 

فيلزم على هذا أن يكون متحيزاً أبدأ» سوا ءكان ذلك المعنى موجوداً أو معدوما . 

ولأنا قد يفا أن الكون المعدوم لا يجسوز أن يوجب كون الوه كاثناً ع 
ونما لا يجوز لعدمه . وکل ما شاركه فى العدم وجب أن يكون كذلك ٠‏ 


)١(‏ زيادة من عندنا لإ كل العبارة . (؟) هكذا الأصل » وريجوزآن تُكون : الفناء- 
(؟) أى هو شرط له > وكلة « له» زيادة من عيدنا . 


ولأنه لو كان متحيزا لعدم معنى ) لوجب أن يوجب لجوهى بكونه متحيرا 
صفات اله" » لأن حاله مسح البعض اله مع الكل - وقد علمنا أن العسلة" 
الواحدة [ ۳۸ و] لا يجوز أن توجب صفات كثيرة ما تقول فى الحركة والسكون ٠‏ 
إلا أن لقائل أن يقول : إنما لم يجب فى المركة والسكون إذا كانا موجودين 
أن يوجبا أ كثر من صفة واحدة » لأنهما بوجودهما فى الوه لم يحصلا على 
وجه يكون حاهّما مع سائر الصفات المستحقة عنما مل سواء ؛ بحلاف المعنى 


المعدوم» لأن حاله مع بعض الصيفات كاله مع بعضما . 
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۳( اي 
إا أن يوجد لا فى متحيا لعدم معنى » وذلك أن يلزم أن ,تحيز ما لا تناهى 


4 
من الذات ٠‏ 


شق 5 
غر أن هذا معترض عل ما بينا . 
لأن لقائل أن يقول : إنما يازم هذا لو کان سوى المواهى ,تتحيز» وكذلك 
لو كان متحيرًا لمعنى موجود لا فى محل ازم أن يكون الحوهى على صفات كثيرة 
ف باب التحيز) لن حال ذلك مع بعص الصفات کاله مع الباق ) والعلة" الوأحدة 
لامجو زأن لوحب صفات كثيرة ۰ 
(1) هكذا الأصل » والمنماق هو أن يقول : كاله مع جميمها » اله مع البعض الآخر » كاله 
مع الكل ... 
(۲) لاد أنه قد مقط هنا كلام بعد كلبة *” فى ““ أو قبلها » وذلك لإ كال القضية الشرطية المتفصلة » 
مثل س ليا يدل عليه الكلام التالى ‏ : لأن ذلك الممى لا يخلو إما أن يوجد لا فى محل أو يوجد 


فى محل .. أومثل + لأن ذلك المنى لا يلو إها أن يوجد متحيزا لوجود معني أو لعدم ععى ... 
() هكذا الأصل » وقد أبقيناه کا هو . 


— وا — 


إلا أن هذا معترَضٌ أيضا على ما بينا» لأن لقائل أن يقول : هذا إا بصعم 
إذلم تكن تلك العلة على وجه يكون حالما مع صفات كثيرة على سواء . 
عنها صفاتٌ مقائله كثيرة ؟ 
و إن كان ذلك المعنى موجودا فى محل لا امتنع أن وجد فى اموه أمثال 
)1 
[ ] مذلك المعنى كثيرة» فيعظ حجمه لكثرة صفة التحيز إذ من حق اتح أن يمنع 
الغير أن يكون بحيث هو . فهذا يوجب أن يكون الجوهم الواحد فى حك الیل 


(۲( 
ی باب الشغل وقد ملمنا خلاف ذا 


ولأن الجوهى لو كان متحيزاً لوجود معنى » فذلك المعنى لا يوجب الح له 
ل # ك3 2 5 
إلا إذا اختص به» ولا يختص به إلا إذا وجد فى اب وهی وهو متحيز ) 


سم 


ع 


ي ے 
ل 


وعند الللصم لايكون متحيرًا إلا أن يوجد ذلك الممنى [ ۲۸ ظ ] فیؤڌى إلى 
أن کون کا واس مهمأ موقوفاً عل صاحيه . 
ولان ذلك المعنى لا بد أ يختص بصفة لمكائها يصسدر الإيجاب» وهى 
صفة منضاة ١‏ 
اذا كان کون ن اللو متحيرًأ لعبى » مع أنه صفة تصدر عنها الأحكام ؛ وحب 
فى صفته ذلك الممنى أن يكون لممنى ۽ والکلام فى الممنى الشانی کالکلام فى المعنى 
الأول» فيؤّذى إلى مالا بتناهى من المعاتى ومعانى المعانى . 


. هكذا الأصل » وقد أبقيناه كا هو» وأضفنا اللام لكلية « ذلك » لتستقي العبارة‎ )١( 
. الكية غير منقوطة أصل» والمقصود هو الشغل فيز‎ 69 
. فى أعل هذه الكاة ف الأصل شرطة » فالأغلب أنه مشماو ب » أو أن مكون العبارة : في صفة‎ )۴( 


د إ۷ 


)01( 1 7 
والأصل فى هذا الباب : ولا يجوز أن يكون بالفامل » لأن التحيزاو كان 
بالفامل أوجب أب يكون الوجود كذلك . ٠‏ ومن ع أفث أن أأوحود فى اوهس 
هدا إذأ رجع بالفاعل إل فيا ع فلو رجع بالفاعل ۾ إلينا لوجب أن لصح منأ 

(۲ 
ياد الموهسكا يصبح منه ... ...» ا ینا أن کل من قدر على أن يجعل الذات 
ل صفة من الصفات قدر على إنحادة » وءلى كل صفة صل الذات عليه 6 
Bast : 5 00 7 8 5 85‏ . 12-3 3 

عل أن هذا مب على أن صفات الأجناس لا تعلق بالفاعل» وذلك مشروح 

ف هو عه ٠‏ 
لو 

ثبت هذا ما مله أن التحبز ل هو عليه فى ذاته بشرط الوجود ٠‏ 

وها يدل مل أن التحيز مقتضى عن صفة الذات » ما قد ثبت أن الإدراك 
فى اموه بتناول التحيرّء والإدراك فى كل ذات يتعساق بالمقتضى عن صفة 
الذات » فتعلق الإدراك به مب على أنه صفة مقتضاة عن صفة الذات . 

إلا أن هذا إم) يصح إذا قبل بأن الإدراك إا بتعلق بالمقتضى عن صفة 
۱1 اا وا وأما إذا قبل بأنه تعلق بأخص الأو صاف 
الذاأات کا ذهب إلبه المتقدمون ٠‏ وأما :2 م ا اق 
وهوالذى يقح به الخللاف والوفاق © سواء كانت صفة ذات أو مقتضاة عنبا 4 

3 

إن هذه الطريقة لا تصح ٠‏ 
)١(‏ المقصود تحيزا لمم » و يجو ز أن يكون قد سقط هنا كلام ٠‏ 
(۲) بياض بالأصل ٠‏ (۳) يكن قراءة الكلية ؛ يجله , 
(+) ف الأصل : بص ٠‏ 


وما يدل عل أن التعاز مقتضى ل صفة الذات هو أن بالتحيز يظهر ما هو 
| ۳۹ دا عليسه فى ذاته » فيجب أن يكون مقتضی عنه» وأن يكون المؤثر فا 
تلك الصفة . 

إلا أن لقائل أن يقول : هب أنا سنا أن ماهو عليه فى ذاته بظهر بالتحيرع 
فن أن أن اللتحيز يجب أن يكون صفة مقئضاة عنه ؟ 

آلا تری أن کون الذات قادرا بظهر بصحة اقل » ثم لا جب فى عة العقل 
أن تكون صفة مقتضاة عن كون الذات قادراً ؟. فكذلك ها هنا . 

(1) هكذا الأسل . (0) ف الأصل : اثر . 

(۳) هكذا فى الأصل : المقل س و يجوز أن تكون تحر يفا عن بالثمل ٠‏ 


مفصثل 

فال رحمه الله : أوليس عندك أن المسم فى أل حال خاق الله تعالى يخلو 
من الحركة والسكون ... إلى قوله : وكانا يقولان إن الاجټاع معنى زائد على كون 
الموهرين على سبيل القرب ٠‏ 

أما السؤال الأول » وهو أن يقال : إن ابم فى ابتداء الحدوث يخاو دن 
الحركة والسكون » فكيف يصح قولكم إن الذى يدل على حدوثه استحالة اوه 
من الحوادث الى هى المركة والسكون ؟ وقد خلا عنما جميعا فى ابتداء خلق 
الله تعالى إياه» لأنه إنما يكون سا كا إذا بق فى المهة الى وجد فما وقتين » 
وإنما يكون متحركا إذا انتقل إلى جهة أخرى ؟ . 

أجاب صاحب الاب ا أجاب به الشيخ أبوعإ”» وهو أنه قال : إن 
وجوب لو الخدم فى تلك الخال من الحسركة والسكون مر أدل الدليل عل 
حدوثه » لأنه لو لم يكن حادثا فى تلك الخالة لما وجب خلوه من ذلك فى تلك 
الحالة » بل يحب أن يكون كذلك . فلما استحال خلوه عن ذلك فى سال البقاء 
علمنا أنه إا وجب خلوه عنه فى تلك اللالة لأجل حدويه ٠‏ 

إلا أن هذا لا بصح» لأن لقائل أن يقول : هذا انتفال من دلبل إلى دليل » 
¥ قم إن الذى بدل على حدوث اسم هو استحالة خلوه من الحركة والسكون؛ 
ثم قد جوزتم خلوه عنهما فى حالة واحدة » فقد نا قضتم دلالتكم من هذه الوجوه ٠‏ 

ثم قول بعد ذلك [ ظ ] : فإن هذا من أدل الدايل على حدوثه ) 
نكأنم ترکتم دلالتكم تلك واستدلام على حدوثه بوجوب خلوه من تلك المعانى 
فى تلك الخالة . 


د نا عب 


وهذا السؤال يصح إن كان السائل يقر بحدوث اسم » لأن له [ أن ] 
يقول : إن غرضى بهذا السؤال أن أبين أن دلا منتقضة . 

ويجوز أن يخالف السائل فى مذهب و إن وافق ف المدلول بأن يقول : إنى 
لا أسمٌ أن ابم عدت » إلا أنى أقول : لیس هذا الذى ذ كرتم دليلا» لأنه 
منتقض على الوجه الذى بيذت » وإنما الدليل غير ذلك . 

وقد أجيب عن هذا السؤال بأن قبل : إن السائل إذا سأل عن هذا السؤال 
فقد قز بحدوث ابم من حيث أنه سال بصحة خلوابسم من الحركة والسكون 
فى وقث واحد» وما بتقدم مل المحدث بوقت واحد لا شك فى حدوثه » لأن 
من حق القديم أن يتقآم على الحدث فا لا بتناهى من الأوقات» او ق_دّرنا 
هناك أوقاتا . 

وهذا أيضا لا بح لأن لقائل أن يقول : إن غرضى أن أبين أن دلالتج 
متانضة سواء قلت بحدوث اللمسم آم لل أقل › لأنكم قلم : دلالتنا مل حدوث 
الأجسام استعالة خلوها من هذه المعانى الى هى البرك والسكون » ثم قد جوزتم 
مص ذلوها علا فى وقت واحد» فکانکچ قلتم : إا تشقض دلالننا فى وقت 
وأمل - وهذا لا صح ١‏ 

وقد اجب عن هذا السؤال بجواب نم بأن قيل : إن السائل إذا سأل 
هذا السؤال فقد أقر بعدوث الجسم وبا محدث له ۰ لان فوله إن الحم د ی أشداء 


حخلق أله مأل إنآه محلو من الحركة والسكون قرا بأن الله تعالى عدت رده 
الأجسا 
السام * 


. زيادة من عندنا ليست فى الأصل . (9) هكا الأصل‎ )١( 
. الكلية هكزا في الأصل » ويجوز أن تقر : عنما‎ )©( 


س ولا — 


إلا أن هذا لا يصح لوجهين : 

أعدها : أب السائل يجوز أن بورد ذلك على سبيل التقدبر مل مذهب 
المستدل» فيقول : كيف يصح فوك إن الدليل على حدوث اسم هو استحالة 
خلوه من الحركات والسکات » وعن دک [ ۳۰ و] أن فى ابتداء خلق الله تعالى 

قرف ١‏ 
[ إناه | يلو من ذلك ؟ نتكون دلا م:تقضبة ٠‏ 

والثانى : أنه يجو ز أنه يقر بحدوث الس وإثبات الصانع » ولكن حاف 
ف الدليل ويجعل الدليل سوأه ٠‏ 

ثم إن ما أجاب به الشيخ أبو عل اى لا يصح على ما تقسرر عليه مذهبه » 
لأن عنده أن الوه فى ابتداء خلق الله تعالى» و إن خلا من الحركة والسكون» 
زإنه لم يحل مما هو من معنى الحركة والسكون » لأن الحركة والسكون من قييل 
ال كوان» والكون الحادث ى انتداء دوت اوهس من جس مما 6 ودا إذا 
۳ صار سكونا ٠‏ 

(۳) 

رکذلك بكون حر کہ بأن يقدر الله تمالى خلق ذلك الكون فى جوھس آ ر 
فى أقرب الحعاذرات إلى هذه المهة» فإن ذلك الموهى ينتقل به إلى هذه اة 
الى يختص بها هذا الكون ٠‏ 

و[نما كان بصح ذلك على مذهبه الأول »> وهو أن المعنى الموجود فى ابتداء 
)١(‏ معنى التقدير هنا هو الافتراض ٠‏ 


(۲) زيادة من عندنا ٠‏ 
(م) هكذا الأسلء ولا بد من تشديد الدال أرقراءة + يقدرعل ٠‏ 


وأما الحواب عن هذا السؤال على مذهب الشبخ أبى هاشم فظاه» لأنه يقول 
إن الجوهى لا يوجد إلا وهو متحيز» ولا يكون متيحيزا إلا وهوكائن ؛ ثم لايكون 
كائنا فى جهة إلا بكون . 

ثم إن ذلك الكون إن ب وقتسين مى سكونا » و إن طرأ عليه ضد فنفاه 
وانتقل به الموهس إلى جهة ثانية فهذا الثنانى يكون حركة» ويكون الأول ن 
جنسما أيضا » لأنه يحوز أن يقر فيه معنى الحركة بأن يقدم الله تعالى خلق 
بوهم على تلك ابلحهة فى أقرب المحاذيات الها 

إن انم إلى ذلك الحوهى جوهى آخر كان ما فيهما من الأ کوان مجاورة » 
لذن امحاورة عبارة عن کون الجوهرين على سبيل القرب؛ 

و إن وجد جوهى آخر ببعد منه می ما [ .م ظ ] فيهما من الأكوان مہامدة 
وافتراقا » لأن المباعدة عبارة عن كو الموهرين عل سبيل البعد . 

فان كان كذلك فقد ثبت أن الوه لا لو من معبى ال ركة والسكون »> 
و إن كان ذلك فى ابتداء خلق الله تعالى . 

ولس لأحد أن يقول : إن الله تعالى لاوز أن لق جو ھا واحدا 6 زد 
لانائدة فى خلقه » فيكو ن عبثا قبيحا ؛ لأن كلامنا لم بقع فى الحسسن والقبح 
وإنما وقع فى الصحة والإحالة . 

فان قبل : ماأنكرتم من أن کون اوھ كائنا فى انتداء الحدوث تعلق 
بالفامل ؟ 


قبل له : ذلك لا وز اوحوه : 


"تت 


. (؟) ف الأصل + كرنى » وهوجائز بتكلف على سبيل التثنية‎ *)١( 


أخدها أن الوه لوؤجد فى ول مکان ثم تقل عنه ثم أعيد إليهة فان إعادته 
لا بڈ أن کون لمعنى . 

فإذا كانت إعادته إلى المكان الأول لمعنى » وهو مثل الصفة الأول » وجب 
أن تكون الأولى آبضا لمعنى » لأن الصفتين إذا استتحقتا على وجه واحد» ويجب 
أن يكون المؤثر فما واحذا . 

فن فان قبل : ما أنكتم أن هذه الصفة فى حالة الحدوث تعلق بالفاعل »يا أن 
نفس الحدوث تعلق بالفاعل 14 وأما ف حال البقاء € حرج نەس الوه 


N ٠.‏ پک ن ماعاقا الفاما » E‏ ب حا ااس د 


من أن يكون متعلقا بالفامل» فكذاك هذه الصفة 

قبل له : ليس الأمي كذلك » لأن هذه الصفة فى حال الحدوث مثل الصفة 
فى حالة البقاء » فوجب أن يكون المؤثر فيهما واحداً و إلا آدى إلى أن لا مكن 
الود صل بالأحكام والصفات المتائلهة إلى تماثل الموجبات ٠‏ بل لا يمكن التوصل 
إلى إثبات المؤثرات أصلا إذا لم تكن معلومة بالاضطرار . 

ولأن هذه الصفة مما يقع فيه التزايد فى حال الحدوث » والصفات المتزايدة 
لابد من أن تكون مستندة إلى عال مثثايدة » ولا يجوز أن تستند إلى فاعل ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذا الترايد !14 يحصل فى حالة البقاء دون الحدوث 
| د[ ؟ 

قبل له : ليس الأمس كذلك» لأن حالة البقاء كالة الحدوث فى دخول التزايد 
فى هذه الصفة ؛ فهما ملمنا دخول التزايد فبا ملمنا انها مسق لعنى . 


. ف الأصل : أنه‎ )١( 


ولأن هذه الصفة او كانت مستحقة لفاعل فلابد من أن يكون للفاعل فيها 
أن وتأثير الفاعل لاب أن يكون لأس يرجم إلى صفة من صفاته ۽ وصفات 
الفاعل الت لا تأثير إنما هى كونه قادرا مالا مريدا . 

ولا يجوز أن يكون المؤثرفى ذلك كونه قادرأء لأن تأثير القادر فى الإحداث» 
وکر كائًا ام زائد عل حدوثه . فلو تعلق به كوثه قادراً لوجب أن لتعاق کل صفة 
ووجه صل علا تلك الذات؛ لأن کوته قادرا لو جاز أن يتعاق بأ كثر من واحد 
إلى مازاد» ولاعاصی فکل آم تعدىعن وجه واحد إلىمازاد عليه ولا حاصرء 
وجب أن بتعدى إلى كل وجه محصل الذات عليه ٠‏ 

هذا أن الاعتقاد لم تعدى فى التعلق عن وجه واحد إلى مازاد» وجب أن 
يتعدى إلى كل وجه يميم أن يعتقد ٠.‏ وإنما وجب ذلك » لأنه تعدى عن وجه 
واحد إلى مازاد ولا حاصر ٠.‏ 

وهذا المعنى موجود فى كونه قادراً» لو تعدى عن وجه و 

إن قيل : ول قلم إن الصفة إذا تعذت عن وجه واحد إلى مازاد ولا حاصر 
وجب أن تكون متعدبةً إلى كل وجه يحصل الذات عليه » وقد قلمم بأن الإدراك 
لا تعلق إلا بالمواهى والألوان ؟ 

قيل له : نحن لم نفل : إن الثىء إذا تعدى فى التعلق عن جاس وأحد وجب 
أن تمدى إلى سائر الأجناس » بل يكون ذلك بحسب ما تقوم عليه الدلالة ٠‏ 
ونا قلنا: إن الشىء إذا تعدى ف التعلق عن وجه واحد تحصل الذات عليه إلى وجه 





(۱) أى مازاد إلى غير حد معين يوقف عنده ٠‏ 


(0) ف الأصل : وكل ٠‏ 


آخر تحصل عليه تلك الذات وجب أن بتعدى ا كل وجه تحصل عليه تلك الذات » 
وهكذا بحسث إذا قالوا : الس أن القدرة تلات عن جنس داح إلى[ ١م‏ ظ ]| 
مازاد م ثم لا جب أن أكون متعدية ت إلى كل جنس " > وسقط يهنا المواب 
کشر ما بوردونه فى هذا ااياب؟ 

فإن قيل : أليس أن الإرادة لتعلق وتؤثرفى حدوث الثئ على وجه » وحدوثه 
على وجه فير الحدوث 4 فقل تعدى عن وجه إل وجه آخی» ومع ذاك لا جب 
أن يكون متعدياً إلى كل وجه تحصل الذات عليه ؟ 





قبل له : لدس الأس كزإاك »ع أن عدوث الشىء على وجه مما تبع المدوث» 
وليس عتفصل عن الحدوث» وهو كالطريقة فى ذلك . فكأن القدرة إما آرت 
فى الحقيقة فى وجه وأحد . 

ولا جوز أن يكون المؤثر فى ذلك كونه عالماء ادا ؤثرفى وقوع الشىء 


الك 
على وجه الإحكام » وكون الموهى لا بتبين فيه الإحكام . ولأن العلم يشيع المعلوم 
مل ماهو عليه » فلا يكون له تأثير . 
ولا يجوز أن يكون المؤثر فى ذلك كوه مريدًا » لأنه لو كان كذلك لوجب 
أن يصمح كرنه كائنا فى جهتين » لأن إرادى الضدين لا نتضادان ٠‏ 


أما ما ذكر الشيخ أبو هاشم من أن الكون من جنس المركة والسكون » 
وإنما تختلف عليه الأساى على ما تقدم ذ كره» فهو نيح ٠‏ 


)0( فى الأصل : تعدى ٠‏ 

(؟) يحس القارىء أن كلاما قد سقط هنا - لكن الممثى الكل مفهوم ٠‏ 
() هكذا الأمل » وقد تراه جا هو » والاشارة إلى الارادة ٠‏ 
(:) أىكونه ءالا . 

() الكلبة فى الأصل غير منقوطة نقطا كاملا ه 


ا 

ثم قال زحمة الله : وكانا يقسولان فى الاجتاع إنه جنس برأسه الف 
للا كران ... إلى قوله : فإن قال قائل : ما آنكرتم أن يكون التأليف هو كونا 
الجسم على سبيل القرب ؟ 

إل أن التأليف لا يوجد إلا متولدا من الكون » سواء كان ذلك من فعلنا 
أومن فعل القديم تعالى » إذا كان محل الكون جاورا لغيره ٠‏ 

والدليل على أن الكون يوك التأليف ماقد ثبت أن الله تعالى لا يوز أن يخلق 
جو هين متجأور بن إلا وجب أن يكون فما تايف . 

فلا بد أن بون بين أجاورة الى بر جع با إلى الكونين على سبيل القرب 
و بسن ايف اق وذلك التعلق لايخلو : إما أن يكون تعلق احتياج أو تعلق 
إيحاب . 

لايجوز أن يكون تع احتياج»ء لأنه لا يخلو: إما أن يكو ناحتياجاً فى الوجود 
أو فى التضمين . 


(6 م Ml leu lI AF ue TI e,‏ ور <l “e‏ لذ ۸ھ اے 
لايجوز أن يكون | ٣٣‏ و | بينهما احتياج فى الوجود » لان الجون لا تاج 

:7 
ف وحوده إل التأليف 14 إذ او کان كزلك أوجب أن لا يصح و وده ف الجزء 
وقد علمنا أس الكون يوجد فى الحزء المنفرد » وإن استحال وجود 


التأليف فيه ٠‏ 


= إلى سم 


ع ا 0 1 7 )1( 
ولال من حق اعټاج راتاج اليه أن ا وجود اماج إليه من دون امحتاج ٠‏ 


ولو كان كذلك اوجب ٺ صح وجود اتأليف من دون أن تكرن هناك 
الحاورة ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

ولا بع أن يقال إن التأليف غتاج فى وجوده إلى الكون» إذ لوكا نكذاك 
لوجب أن يصمح وجود امجاورة من دون أن يكون هناك تأليف» لما بينا أن الشى, 
إذا احتاج إلى غيره فإنه يصح وجود العتاج إليه من دون انحتاج ؛ ولأن احتياج 
لشىء يرجع إلى جنسه وقبيله » فى الحتاج وانحتاج إليه ء 

فبجب على هذا أن الكون الواحد يكفى فى احتياج التأليف ف الوجود إليه 
وأن يصح وجود اتأليف فى اهزء المتفرد ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون بين الكون والتأليف تماق احتياج فى التضمين» إذ لوكان 
الكون وحوده مضيمنا بوجود اليف لوجب أن لا يصبح وجود الكون فى الحزء 
المتفرد. 

ولأن تضمين الشیء بغيره لا يصح إلا إذا ثبت فى ذلك الشىء أنه لما هو عليه 
فى ذاته » لايصيح أن يوجد إلا وهو على صفة » ولايحصل عل تلك الصفة إلا ويوجد 
ذلك المعنى فيه الذى يكون وجوده مضمنا بوجوده » ) بينا فى الموهي والكون 
أن الموهى لا يوجد إلا وهو متحیزولا يكون متحيناً إلا و يوجد الكون فيه» فيكون 
كاثناً به ۽ ولا يمكن أن نبين مثل ذلك ف التأليف والكون . 

)0( كلة : إليه » هذه مضافة بين السعارين فى الأعمل على سبيل التصحيح > لكن مئاق الاستدلال 

يمسم نتصبحييم آثر . والمنی واج على كل حال ٠‏ 


)( أى إذا كان وجعوده مثرئيا على وجود التأليف بحيث يكون وجود التأليف شرطا لايد له منه ٠‏ 
() كلة : الصفةء مضافة بين السطرين فى الأصل ٠‏ 


1-9 


فثيت ذا أنه لا جوز أن يكون بين الكون وبين التأليف تعلق احتياج 4 

فیجب [ مم ظ ] أن يكون بينهما تعأق إيجاب ٠‏ 
د 

وتعلق الإيجاب لا يحلو : 

إا أن يكون إيحاب العلة للعلول > 

وإما أن يكون إيجاب السيب لأسيب ٠‏ 

لا جوز أن يكون بينهما تعلق إيجاب علة للعلول لوجوه : 

أحدها أن الكون لوكان موجبا للتأليف إيجاب العلة اول لوجب أن 





لا يمسم وحود الكون من دون أن بوجد هناك تاليف » لأن ما أحال معلول 
العلة يل حصول العلة على الوجه الذى يوجب السك - وقد عامنا أن الكون 
يوجد فى الزء المنفرد » مع استحالة وجود التأليف فيه . 

ولأن الكون لوكان يوجب التأليف إيجاب العلة للعلول للحرج التأليف من 
أن يكون متعلقا بالقادر» لأن معلول العلة دستحيل أن يكون بالفامل» مع أن العلة 
لماه عليه فى ذاتها توجبه . 

فإن قبل : فيجب ملل هذا أن تقول إن مسدب السبب لا يكون بالفامل » 
3 قم بان معلول العلد لا بكرن بالفاعل » لأجل أن السبب يولد ما يولده لما هو 
عليه فى ذاته » کا أن العلة توجب ما وجب من الح لما هی عليه فى ذاتها؛ 
فك ودب فى معلول الملة أن لا يكون بالفامل لهذا الوجه فكذلك جب مثله 
فى مسيب السبب ٠‏ 

قيلله : ليس الأ كذلك » لأن السبب لا يولد ما يولده من المسببات ل 


هو عليه فى ذاته» و إن کا قد جعلناه مؤثراً ٠‏ ولیس كل ما يكون مؤثرأ فى شیء 


— A ست‎ 


يجب أن يكون تأثيره راجعاً إلى الحنس والذات » بل السبب إنما يولد لحدوثه» 
وحدوثه تعلق بالفاعل ٠‏ 
فكذلك مسب السبب يحب أن يكون بالفامل » وكذلك ما ابع الحسدوث 
ما يقع الحدوث عليه من الوجوه » فإنه تعلق بالفاعل . 
ألاترى أن امجاورة ا ولدت تأليفاً انما تولد فى [ مم و ] كل بجزء لاقنه على 
أى وجه لاه سواء كان ند أو سء أوفوثًا او تم أوقداماً أ وخلفا» وأنس تولده 
إذأ لاقت | واحمدا تولده إذا لاقت غيره ) وملاقاتما لا تلاقيه ما تعلق 
بالفاعل؛ وقد يجوز أن لا تلاق ؟ ظ 
وليس كذلك العلة» لأن العلة إنما توجب ما توجبه من الح لما هو عايه 
فى ذاته إذا حصل الاختصاص مع مايوجب فيه الك » إما الول فيه أو فى بعضه 
أو لوجوده فى محل» وذلك ما لا مدخل لاختيار الفامل فيه؛ فبان الفرق بينهما . 
ته (۸) س 


1١‏ اللم جك Nr _ A. "all‏ ل أ عا Moles‏ !ا 
ہین ذلك إل الا عاد يولد صوثا »© إذا حصل على وجه ولا پولده ادا حصيل 


عل وجه آ'حر» أو يولد خلاف ما يولده فى الأول؛ وهذا الوجه بيحسن تعلق الأعس 
والنبى والمدح والذم فى مسجب السبب» ولولا أنه يتعلق بالقادر واختياره لا 
ص ذلك . 


٠ ف الأصل : يواد‎ )١( 

)۲( فى الأصل :لافقا ٠‏ 

(م) ف الأصل : لاتا 

)٤(‏ ف الاصل : وملاقاته 

(( ق الأصمل : يلاق ٠‏ 

69 هكذا الأصل » وقد ترك الضائر من غير تغيير ٠‏ 

(۷) فى الأصل ؛ الوبحودة » فيجوزأن 'نكون : الوجود ٠‏ 
)۸( الاعياد هنا بمعى الضغط والاصطكاك . 


ل غم سم 


والوحه الال » وهو أن الكون لوكان يوجب التأليف إيجاب العلة للعلول 
لكان يجب أن ختص بالتأليف حتى يوجبه» والاختصاص به ,ترئب على حدوثه ) 
فكيف يصح أن يقال إن حدوث التأليف صدر عن الكون ؟ 

ولأن العلة تأثيرها فى الأحكام والصفات دون الذوات؛ والتأليف ذات من 
الذوات ٠‏ فإذا لم زان يكون ما بينهما من اناق | إعاب عله لم لول > 
كا لا جوز أن يكون تعلق الأجسام > ثبت أنه تعلق توليك س فثيت هذا أن 
الكون برلد التأليف . 

فان قبل قيل : ما SÎ‏ أن التأليف إا وجب وجوده عند هذا الكون » أن 
لحل إذا احتمل زعمظ ]| مضا من الع اض فإنه لا يلو منهومن ضِذه إن كان 
له ضڌ؛ وان لم يكن له ضِدّ فإنه لا يلو منه» لا لأجل أن الكون يولد التأليف . 

قبل له : هذا لا يصح » لأن الدلالة قد دلت على فساد هذا الأصل ا نيينه 
من بعد ٠‏ 
ن هذا يوجب القول بأن الكون من فعلنا لا يولد التأليفب» وإما يوجد 
0 ف امحل عند وحود الكون ‏ وقد عفنا خلافه . 

على أنه يوجب أن يقال بما لا تناهى من التاليفات فى امحل » لأنه لا قدر 
شار اله من التأليف إل ويصح وجود أضعافه » فيجب أن يوجد مالا يتناهى 
فيه وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

والغرض بهذه المسألة الكلام على الشيخ أبى مل ٠“‏ لأنه يقول إن التأليف من 
فعل ل تمالیء لا يكون متولداً» ناء على أصله : أن الله تعالى لا يجوز أن يفعل 
شما سبب؛ وإ نما يوجد التأليف عند تجاو ر الحلين لأن امحل يحتمله . 


“a. 


)0( ) لا جد الوجه الثالى فيا 'تقدم : 
(r)‏ السب هنأ بالمعبى المشبور عل القائاين بالتولد » وهر عبارة من الفمل أر الحادث أو الثىء 


س ير س 


وعنده أن امحل إذا احتمل عررضًا من الأعراض» ولذاك العرض ضد» أنه 
لايخلومنه ومن ضده» إذا كان له ضڈ ٠‏ 

فألزمناه على ذلك أن التأليف من فعلنا مجحب أن يكون كذلك » وهو أن الل 
يحتمله لأن الكون يولده » کا مضى مثله فى الغائب » وأن يوجد ما لا بتناهى > 
لأن الاحتال حاصل مع ما لا يتناهى . 

فإن قبل : يلزمكم على قولكم أن اوهس يوجب الكون إيجاب العلة للعلول » 
أو بواده ايجاب السبب للسبب» لأن اموه لا بوجد إلا ومعه كول . 

فالحواب : أما الجوهى فإنه لا .وز أن بكرن عله فى الكون » لأجل أن 
هذا إا بمكن أن يقال إذا بين أب التعاى الذى بين الحوهى والكون يمكن 
أن يصرف إلى آم سوى أنه علة فيه ۽ وأما إذا أمكن صرف ذلك إلى [ 4" و ] 
ور ەلا ٠.‏ 

فنحن نقول إن الموهى وجوده مضمن بوجود الكون من حيث أن الموهس 
لا يوجد إلا وهو متحيز» ولا يكون متحيزاً إلا وه وكائن » ولا يكون كائناً فى 
جهة إلا بكون» ويكون وجود اموه مضمنا بوجوده ٠‏ ولا يمكن أن نبين ٠ثل‏ 
ذلك فى الكون مع التأليف ٠‏ 

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يقال إن اوهس یولد التأليف و يكون سبيا ؟ 





قيل له ۰ هذا لا اسح ) أنه لو كان كذلك لكان جوز أن او جد اواس 





و يعسرض مارض فيمنع من توليده ٠‏ وفى هذا خلواب هوهي من الكون - وذلك 
لا يجوز . 

ولأن الموهى لو کان يود الكون لم يكن أن یولد هذا دون ضِدّه ؛ فكان 
يحب أن يولد الضدين معاً أو أضداداً كثيرة من الأكوان م 


و هذا حصول جوهى واحد فى مكانين أو أما كن كثيرة ‏ وذلك لا يجوز. 

ولأن اموه لو کان موادا الكون» لوجب أن يكون اوهس هن فعلنا ءا أن 
الكون من فمانا ومقدورٌ ندا ؛ لأن القادر مل المسبب يقدر عل السبب » يا أن 
القادر على السبب يقدر عل المسبب ٠‏ 

ألا ترى أن الواحد نا لما كان قادرا على العام كان قادرا على النظر» ول 
كان قادرا على الكون والصوت كان قادرا مل الاعتّاد الذى بولدهما ‏ وق علمنا 
أن الواحد منا لايقدر على الوه دلالة مل أن الوه لا يواد الكون . 

فان قبل : ألم ليم هذهالدلالة على أن الله تعالى إذا خلق جوهين متجاور بن» 
ف أحدها رطو به وف الآ ببوسة لابد من أن يلتزقا » والالتزاق هو التأليف 
الواقع على وجه مخصوص») فنع صول الالتزاق وجود انالف 1 ۴ظ ]. 

إن قبل : ما أنكزتم أن التأليف بتولد من الاعتاد بشرط المجأورة ٠‏ لا من 
الجاورة اتى المرجع بها الى الكونين ؟ 

فإن قام : إن التأليف ما صل بحسب اللعاورة» لأن المحاورة لو حصات 
طول يحصل التألييف طولاً ولو حصات الحاو رة عضا حمل التأليف ف ذلك 
السست» فيجب أن يكون التأليف متولداً مل امحاورة ؟ 

قبل لک : ما أتكئتم أنه عاصل بحسب الاعتاد »لأنه كا تعصل الجاورة طولا 
يحصل الاعاد طولاء وجا نمحصل الحاورة عر ضرا صل الاءتادق ذلك الست ؟ 
فليس بأن يقال: إن التأليف متولد عن المماورة فى ذلك الست أولى من أن بقال: 
إنه مثولد عن الاعتّاد نشرط العاورة . 


شيم 


(1) لا توجد إجابة على هذا الاءتراض » ر يجوز أن بكون هناك نقص من النص فيا بلى ٠‏ 


فالمواب : أنا لا نحتاج فى دلالتنا عل أن التأليف متولد من فمل الله تعالى 
م أنه من فعلنا كذلك إلى أن نبين السبب الذى بود التأليف ما هو : الكون 
أو الاعتاد؛ لأن غرضنا فى ذلك أن نبين أن التأليف من فعل الله تعالى متولد. 





فهذا الغرض تم من دون بیان ما پولده من السبب ٠‏ 

م إن تقول ابتداء : والذى يدل على أن المولد للتأليف إا هو الكون دون 
الامتاد أنه لو كان هناك جسم فانم إليه جزءان» أحدها من والآخر اسر فإله 
لابد أن يحصل التأليف ميتا ويسارًاء وإن لم يكن هذا التأليف فى جهة الاعتاد» 
لأن جهة الاعتّاد إا هى السفل» والتأليف لم يحصل فى جهة السفل و إا 
حصل عرضا] . 

ببين هذا أن الله تعالى لو خلق جسمين فى أحدهما رطوية وفى الآخر ببوسة) 
فلا بد أن بلتزقا عند التجاور» ولا يحوز أن لا بلتزقا» فإذا التزقا فقد حمل التألييف 
|۳0[ فى فبرجية مافى أحدها من الثقل . 

فع أنه لا يكون متولدًا عن الاعتاد الذى هو الثقل . 

والوجه الأول إذا نوزع فيه فإنما يصحم بهذا الأخير . 

وما يدل على أن الله تعالى يفعل التأليف إسبب هو ما قد ثبت أن الكون 
إذا حصل على وجه يكون موادا لاوز أن يفترق الال فبه بين أن يكون من 
جهتنا وبين أن يكون من قبل الله تعالى» لأن ما يؤثرفى شىء لوقوعه على وجه فإنه 
لا تلف حاله باختلاف الفاملين وأحو لم ' 

ألا ترى أن الظالم لا قبح لوقومه على وجه لا يفترق الال بين أن يكون من 
فعلنا أو هن فعل الله تعسالى ؟ وكذلك ال رکة لما أوجبت کون الحم متح رک 


- AA 


لم .يفترق الحال بين أن تكون من فعلنا أو من فعل القديم تعالى» فكذلك التأليف 
إذا كان بتولد ل يفترق الحال فيه بين أن يكون من فعلنا أو من فعله تعالى . 

وما يدل عل أن التأليف من فعل الله تعالى متولّدء ما قد ثبت أن التألينف 
يحصل عند المحاورة فى فعل القديم تعالى ) كا حصل كذلك فى فعلنا ٠‏ فك أنه من 
فعلنا يجب أن يكون متولّداً عن الجاورة وجب آرت يكون كذلك أيضاً من فعل 
لله تعالى مع أنه يحصل عند الجاورة ٠‏ فلولم يكن متولِنا عن الجاورة من فعله تعالى 
لوجب أن يقال أيضا فى الأليف الحاصل عند الحاورة فى فعلنا أن لا يكون متولدًا 
عن العاورة ٠‏ وهذا يرفع حك التوليد. 

ونا جمعنا فى ذللك» لأن الطريقة واحدة» وقضية المقل لا تفصل ينهما . 

وما يدل على أن الله تعالى يفعل فعلاً سبب» ما قد ثبت [هم ظ] أنه إذا 
خلق جما قباد فإنه يحب أن يكون هاوي)» وهويه ]م يكون ل يلق الله تعالى 
فيه من الاعتاد الذى هو الثقفل حال خالا » فهو به موجَبٌ عن الثقل» فيجب 
أن يكون الموى من فعل الله تمالى »سه أن الثقل من فعل الله تعالى » لأن فامل 
السبب هوفامل المسبب ٠‏ 

ففى هذا ما يدل على أن الله تعالى پفعل فعا سيب ١‏ 

وما يدل على أن الله تعالى يفعل فعلا سب » هوما قد ثبت أله لو صك أحد 
الجرين على الآخرء فإنه لابد أن يوجد هناك صوت » ولايجوز أن لا يوجد. 
فلو كان ذلك الصوت مبتدأ لوجب أن يكون القديم تعالى يفعسله باختياره ٠‏ 


(۱) أى سوينا بين الأمرين ٠‏ 
(۲) يقصد قضاء المقل وسبكه . 


ولو كان بفعله باختياره لاز أن لا يفعل » فيؤدى إلى أن لا يوجد صوت عند 
اصطكاك أحد ارين الآحروفى مامتا لاف ذلك دلالة عل ضة ما قلناه من 
أنه تعالى يفعل فعلا اب ١‏ 

وهذه الدلالة قرسة من الدلالة الأولى . 

وأما وأما الشيهة نى تعلق بها الشبخ أبو على فهى أنه يقول : لوكان القديم تعالى 

بفعل 537 بب“ لوحب أن يكون محتاجا إلى السبب » و الاحتياج عل القديم 
تعالى لاجوز ٠‏ 

قافا : هذا إنما يلزم لو قلنا إنه لا يمكنه أن يفعل أمثال اسب فى الفرض 





المقعبود عل أأوجه الذى فع“ إآيه من دون سلب ٠‏ 

وأما إذا كان تمك له أن يفعل أمثاله وأمثال أمثاله فى الغرض المقصود من 
دون سبب» فلا يؤدى ذلك إلى الحاجة ٠‏ 

0 ذلك إل أن پک“ 

ألا ری أن الواحيد ما مرك ساره الكيئة 6 3 لا يؤدى دات إلى آل يتحول 
متا جا فى تحر يك سار ه إلى عينه» لأنه بمكنه أنه يحركها من دون أن ستعین يعينه» 
بل عر کھا نشىء آحر أو ركها مهأ ٩‏ والواحود منأ قد تاج إل السلم ف صعود 
السطح » ثم إن الطبر لو صعد ف المرقاة درجة فدرجة» فإنه لا يصبح أن يقال إنه 
يحتاج إل ااسلم م و] 9 فكذاك القديم تعالى إذا 6ن نه ان تفل أمثال 
المسبب من دون سبب فى الغرض المقصود إليه فإنه إذا فعل المسبب مع السبب 

شهة له أخحرى 


٠ ف الأصل : بالأخرى‎ )١( 


— 4۹ 


زان قال : إن مين ما يفعل بالسبب لا يخا : 
إما أن مکنه أن يفعله مبتداً » 

أولا مكنه أن يفعله إلا مسباً . 

إن قم : إنه جوز أن بشعله مبتداً اڈ إلى أن بكون له فى الحدوث وجهان : 
ا مبتداً ظ 

والآحر متولد » 

فيكون أحدالوجهين مقتضيا لوجوده وعدم الوجه الآخريكون ميلا اوجوده . 


داعم إا راا | أ ذا 
اندم 


ژھدا نوؤدذى زی ذا حصل أحد الوحهين © وعد دم الاخر م أ 


9 
© إل يكون موحودا 


معدوماً فى حالة واحدة » وذلك بأن بريد الله تعالى إيجاده هيدا ويكون سبد 


معدوماً 6 فيكون موجوداً لأجل أن ألله تال رك اده ويكون معلوما أن 


ر 0 
السبب معدوم ٠‏ 

"Iz Ml:‏ 2 اب ليه 1 ار ا 

ازل فلم : إنه لا يجو ز أن بريد أن بفعله إلا متولدا وجب اس تكون 


هناك حاجة . 

ثم الحاجة لا تخلو : إما أن تكون راجعة إلى نفس الفعل » 

أو إلى نفس الفاعل . 

لا يوز أن تكون راجعة إلى نفس الفعل لوجهين : 

أحدهما أن الفعل قد بو جد عند عدم السبب ٠‏ 

والشانى أن الفعل ببق مع انتفاء السبب وعدمه . 

فلو كان يحتساج فى وجوده إليه لما افترقت الال بين حالة البقساء وحالة 
الحدوث » لأن ما احتاج فى وجوده إلى غيره لا يفسترق الال فيه بين حال 


الحدوث وال البقاء» كالعلم والقدرة لما احتاجا فى وجودهما إلى الحباة لم يفترق 
الال بين -التى الحدوث والبقاء » لو قلنا ببقاء العم فيجب أن يكون الاحتياج 
۴٦ [‏ ظ ] راحعا إلى القديم تعالى الذى هو الفاعل . 

فلو كان القديم تعالى محتاجا إلى السبب اوجب أن يكون قادرا بقدرة » لأن 
الاحتياجَ إلى السبب تابع الاحتياج إلى القسدرة والآلة » فكان يجب أن يكون 
القدم تعالى قادرا بقدرة ‏ وقد عامنا خلافه ٠‏ 

وهذا مثل ما يازم امجيرة » إذا قالوا إت الله تعالى يخاق فينا هذه الأفعال 
ومعلا كسما لنا . 

قلنا : إن القدم تعالى هل يصح أن يخلق تلك الأفعال الى يجعلها كسا من 
دون القدرة أو لا مكنه ذلك إلا بالقدرة ؟ 

فإن قالوا : >كنه ذلك من دون القدرة» أذى إلى أن يكون للفعل وجهان 
فى الحدوث » فيزم أن يكون موجودا معدوماً فى حالة واحدة باس يوجد أحد 
الوجهين دون الآخر. 

ولأنهم إذا جو زوا ذلك فلا أمان منه » فيجوز أن يكون حال الكون فيه 
كال اللون فى أنه لا تعلق به القدرة التى فينا ٠‏ 

فإن قالوا : إن ذلك لا يجوز وجب أن يكون ذلك لاجة . 

ثم الحاجة لا نحلو : 

إا أن تكون لأهس يرجم إلى الفعل » 

أو إلى الفاعل . 

لا يجوز أن ترجم إلى الفعل » لأن الفعل يصح أن يوجد مع فقد القدرة » 
وكذلك يجوز أن ببق مع القدرة » ولو احتاج إليها لما صم ذلك ٠‏ 





س ې ا 


وهذا إنما يتات على مذهبنا » لأن عندهم القدرة موجبة الفمل » وهى مع 
الفعل 4 وأنه لاوز المقاء على شىء من الاعراض 4 چب أن کون الاحتياج 
راجعا إلى الفاعل . 

فإذا کان الاحتياج را جما إلى الفامل وجب أن يكو ن القدم تعالى اجا 
إلى تلك القدرة . 

وهذا (وحب أن کون قادرا شدرة» وأن ١‏ ول محمتاجا إل آلاثت وأسباب ٠‏ 

نالمواب أنا تقول : إن مين [ ام و ] ما يوجد بالسبب » لا يجو زأن يوجد 
من دول اليب 6 لا لأجل حاجة تكون هناك إما إل الماعل وإما إلى الفعمل» 
ولكن لأجل أن ذلك رِودّى إلى أن يكون له وجهان فى الحدوث» فيوٌدى إلى أن 
يكون معلوماً موجوداً ف ا وأحدة : 

وليس كذلك مأ ألزمنا المحدرة 4 لأن مأ الزمناهم لازم أنه لامكنم أن يكبتو 
أن الفعل لا کون له وحهان ٤‏ الحدوث 6 بل الأفعال عنلهم كون لوق من 
قبل الله تعالى فى كل وجه ٠‏ 

شيهة أخرى : 


فإن فيل : الواحد منا لا يمكنه أن يفعل الصوت بالاعتاد إلا نشرط صلاية 





الحل» فا يكون شرطأ فى توليد أعس من الهس ار ١‏ لايختاف بين س يكون 
السبب من فعلنا » وبين أن يكون السبب من فعل القدم تعالى . 

وهذا يوجب أن القديم تمالى إذا أراد أن يفعل صوتا بالاءيّاد أن يكون 
متاجا إلى صلابة امحل الذى هو شرط فى توليد الاعياد للصوت ؛ كا أن الواحد 
مثا يحتاج إلى ذلك . 


)۱( هكا الأصل 6 وريجرزآن يكون الصواب : فى لوليد أ هص من أعس غيره 5 


د 89# س 
والحاجة على القديم تعصالى محال لما بينا أن الحاجة إلى الأسسباب والآلات 
3 
تابعة للجاجة إلى القدرة . 
وقد قامت الدلالة على أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون قادراً بقدرة . 
فالحواب : أن هذا إنما بارزم لو قلنا إن لدم تعالي لا مكنه أمشال ذلك 





المسيب فى الغرض المقصود من دون السبب» كا فى الواحد منا . 

وأما إذا قلنا إرس القديم تعالى يمكنه أن يفعل أمثال المسبب فى الغرض 
المقصود إليه من أبن بؤدى إلى ماذ كوه ؟ 

ثم ذكر رحمه الله متصلاً يما تفم » فقال : العالم الحكم لاوز أن يفعل 
الحاو رة 1 بام كل ١‏ مع علمه مها وعم الاجماع الذى راد به التأليف وعم طريقة 
التوليد » ثم لايريد الاجتاع إذا كان الاجتاع مقصودا ... ... إلى آخره . 

إعلم أنه رحمه الله لما بين الكلام فى أن المجاورة الثى يرجع بها إلى الكونين 
على سبيل القرب موأدة للتأليف » وأنه لا يفترق المال فى ذلك بين الواحد منا 
وبين القديم تعالى» أراد أن بين أن إرادة السبب هل تكون إرادة السبب آم لا؟ 

إعم أن هذه المسألة نما قد اختلف فيه شيخانا أبو عل" وأبو هاثم . 

فذهب الشيخ أبو على" إلى أن إرادة السبب إرادة للب ؛ وأطلق القسول 
فى ذلك حى قال : إن الس بالسبب أ بالمسبب») وقح أحدهها هو قبح الاي 
وحسن أحدقيا هو حسن للا , 

وذهب الشيخ أبو هاشم إلى س الواحد مانا يجوز أن يعلى السبب و يعم 
المسبب و يعلم طريقة التوليد » ومع ذلك لا يريد المسسبب بل يكون غرضه أمسا 
نر والأس فى ذلك ظاه بين حتى لا یتاج إلى یراد الدلالة » ولکا نذكر 
مايجرى مجرى الدلالة فنقول : 


f1} 


قد علمنا أن الطبيب إذا أراد بط ارج انه يعلم لتفريق: ويعلم أنه يولد 
الألم ويعلم طريقة التوليد» ومع ذلك لا يريد الأل لم لم يكن الألم مقصوداء بل 
يكون المقصود أم| آئحر وهو إخراج ما فيه من المذّة . 

وكذاك الفصاد يعم الفصد و يعل الألمه و يعلى أن الفصد يولد الألم» ومع ذلك 
فإنه لا يريد الأل . وكذلك الاد بعل اكد وما يولده من الألم وتفض الثزاب > 
انه لا بريد نفض الثراب لما ل يكن ذاك مقصودا به . وكذلك الواحد منا يفعل 
شا واحدا » فر م واد منه أشياء كثرة ؛ وهو لا يكون مريداً ا أجمع 
ونما يكون مریداً لبعضها [ ۳۸و ] . 

فان قیل : إذا کان الأعى فيا ذ کرتم ظاھے! يبنا ختى يكون كالضرورى » 
لادا خالف أبو مإ“ ؟ 





قلنا : جوز أن لا تكون هذه التفاصيل قد خطرت ببسال الشيخ أبى على"» 
حی او حرى ذلك ,اله لما الف . 

وأما ما يتعلق به أبو عل“ من الشبهة فوجوه : 

أحدها : أنه بقول قد ثبت أن السبب وا المسيب جر ا مجرى شىء واحد» 
بدليل أن القادر علمهما والفاعل ليا واحد » قبح أحدهى) قبح الآحرء وحسن 
أحدهما حسن الآئحر» فيجب أن تكون إرادة أحدها هى إرادة الآخرء وهذا 
بوجب أن لا يريد السهب إلا و يريد المسبب مع علمه بذلك ٠‏ وقولنا : مع علمه 

بذلك» احتراز عن الساهى والنائم . 

() الكلة غير مقوطة فى الأصل ؛ ولا شك أن المقم ود هو ارج أى « اللرّاج » . 
(؟) هو يقصد شق اللوّاج . 


() ف الأصل : « فلا » فقط ٠‏ 
)٤(‏ ف الأصل : «يجرى» وقد أصاحنا الكابة طبقا لما يل . 


س و{ — 


والثانى : أنه يقول : إذا كان السبب والمسبب يجريان جری شىء واحد» 
فلو جاز أن بريد أحدهما ولا بريد الاخرمع مله سهماء للحا زأن بريد أحدهما ويكره 
الآخرء لأنه لافرق بينهما فى قضية العقل وقد عامنا خلاف ذلك ٠‏ 

والثالث : وهو أنه يقول : قد ثبت عند أرب الله تعالى يفعل بأسباب ۽ 
فلوجاز فى الفامل منا أن بريد السيب ولا بريد المسبب 6 مع عامسه بذاك از 
فى القدم تعالى أن يفعل السبب وعم أنه تتولد عنه مسببات »> ومع ذلك فإنه 
يريد أحدهما ولا بريد الى . 

وقد علمنا أن ذلك لا يوز » فإذا ل يجز ذلك فى الغائب فكذلك فى الشاهد . 

فإن قلم : إن ذلك لا يجوز فى الغائب »ء لأن ذلك يؤ دى إلى فعل العسث » 
وألعيث قبيح » فلا جوز عل الله تعالى » 

قيل : فقولوا مشل ذلك فى الشاهد » لأس ما يكون عبتا لايختلف بين 
الشاهد والغائف . 

والرابع : وهو أن العالم بالشىء الميز ييه وبين غيره لايجوز أن يفعل فعلا 
ا لقصد وداع . وذلك يحرى فى کتبک» و إلا يكون عابثاً وفعله ٠‏ وهذا مفقود 
فى مسألتنا » لأنه ءال ,السب ومز بینه وبين [ ۳۸ ظ ] غيره . 


فلو قلا : إنه لا بريد » لكان عابشا ف فعل السبب »© ولأن ما حددتم به 








العبث قاثم فيه» وهو أنه مفعول لا لغرض مثله » فهذا الذى يتعلق به . 
فتعلق به الشسيخ أبو عل" فى أن العسالم بالسبب والمسيب واغميزبينهما وبين 
ا نا 2 ت اف ا 
ذيرهما لابڈ أن يكون مريدا للسبب ک) يكون مریدا للسبب » وإلا يكون مابشا 
فى فعل أأسبب ٠‏ 


. فالأصل :داى؛ (م) ف الأسل : وانلا‎ )١( ٠ أى فى ع المقل‎ )١( 


س ا سے 


أما الحواب عا ذكره أولاً نهو أنا نقول : فلم قلت أن السبب والمسيب 
ف حم الشىء الواحمد » وهذأ دعوى منك من غير دلال" وعله" ؟ 





ثم إنا نقول : أليس أن السبب يصح فيه المنع » والمسبب لا يصح فيه المنع > 
لأن أحدنا يجوز أن يربى ينه ثم بسك الممهم بيساره فيمنعه من النفوذ ؟ فكذلك 
تدعى ألهما منزلة شىء وأحد . 

وأما ما قاله من أن حسن أجدهما حسن الآنص وقبيم أحدهما هو قبح الآشرء 
لاله غير مس » وهو بحم بين أحرين بغير علة . 

وڪن قول ٹف حسن أحدههما ا بكو ل حسن لاحر و 8 قبح أحدهها هو 
قبح الآحر» بل يجوز أن يكون السبب حسةاً والمسبب قبيحاً » ووز آن يكون 
المسبب حسا والسبب قا 0 

الاترى أن أحدنا لو رس طائراً صيداً مياحاً أو مل وکا ورمى كافراً » وكان 
عنده أوفى غالب ظنه أنه لا يصيب مسلماً » ثم أصاب مساماً » فإن السبب يكون 
حسنا والمسبب يكون قا . 

6م ۱ ( ار ل في 

وبعكسه لو ری مساما ثم أصاب ,.. صدا مباحا أو مل وكا » فإن السبب 
کون قا والمسبب کون يبنا ؟ ۰ 

وأما ما قاله ثانياً» فإنا تقول له :إنه لو جاز إرادة أحدهما مع فقد إرادة اللآخر 
لوحب أن يكون جوزل إرادة أحدهأ مع كاهة الى ٠‏ 

وهذا جع أيضا بين أمرين ممتلفين من غير علة جامعة بينهما . فلم لا يجوز أن 
لاوز إرادة أحدها مع كزاهة الآخرء ومع ذلك يجوز أن بريد أحدهما ولا بريد 

الآلحر؟ [ ۹ ]. 


() بياض في الأصل ٠‏ 


ل سد 


ثم إنا تقول : إن ماله ولأجله لاوز أت بکه أحدهما وبريد الآحرء 
وهو ا أن كاهة أحدها وهو المسيب » فالذى يدعوه إأمرا منعة من فعل السبب 
الذى دوا لد عنه المسبب لاغالة » والذى بصرفه | عنها بمنعه | من فعل الإرادة . 

فإذاك قلنا إنه لا يجوز أن ريد السبب و يكه المسبب . 

هذا قبل إيجاد السبب ؛ وأما بعد ما أوجد ااسبب والمسبب متاخ ؛ فاه 
جوز أن به المسبب » مع أنه قد أراد السبب . 

فن أبن مم هذا أنه لا جوز أن يريد السبب مع أنه لابريد المسيب ! ؟ , 

وأما ماذكره فى أنه لو جاز أن يريد السبب ولا يريد المسبب لاز فى القديم 
تعالى أن يفعل السبب الذى بتولد عنه مسببان ثم بريد أحدهما دون الآخرع 

فابلواب : أنا تقول إن هذا إنما لا يجوز » لأن القديم | يفعل ما يفعل 
من الأفعال للطف وصلاح وحكة » لاستحالة المنافع والمضاز عليه تعالى . 

فإذا کان السبب ولد عنه مسببان » وكان المعو 4 أحدهما دون الآعرء 
وجب أن يكون عابثاً فى نفس السبب © مع أله يمكنه أ يفعل مثل ما هو 
مقصود إليه فى الغرض المقصود إليه من دون السبب > 


فی قدم السبب 3 والحال هذه » وجب أن يكون مانا فى ذلك ٠‏ 


إن قبل : لم لاجو ز أن شلق الصلاح قد السيب الذى ولد عته مسببان» 
نب له يلل اس ا ونا 7 صا وت 3 
وإن كان المقعبود أحدها ؟ 
ٍ 8 7 
قبل : ل وکل لطف هذا سبيله يكون قبيحا» وكل تكليف تعلق به هذا اللطف 
(Ya 0‏ 
يكون قبيحا ٠‏ 


(۱) أى متأخرفى زمان حدوثه على حدوث السبب ٠‏ (؟) لايد أن یکون قد سقط هنا كلام ٠‏ 


)1-0( 


— ۸ 


فإن قيل : ل لا يجوز أن يقال إنه يوجد السبب » ثم يفعل ما بمنع من توليد 





أحد المسبين دون الآخر ؟ 

قلنا : هذا متزلة أن يقال إنه بريد قبيساً ويفعل سببه » ثم يفعل ما مضع 
من وقومة » 

وابس كذلك الواحد منا [ وم ظ ]| » لأر أحدنا إا يفعل ما يفعل 
لو منفعة ودفع مضرة » وهو لا يمكنه أن يفعل ماهو مقصود إلييه من الفعل 
إلا مل هذا الوجه » وهو تاج إليه ؛ فيحسن منه إيجاد السبب و إن كان بتو 
منه مألا بقصد إليه » ما تود منه وهو مقصود إليه ؛ لأن ماهو مقصود إليه 
لايم" إلا على هدا الوجه ٠‏ 

فإن قيل : إذا كان أحد المسبين الذى يتعلق به غرضه لايم إلا بالآخرء 
وجب أن يكون الآحر كالتابع له فى الغرض المقصود إليه » فتكون إرادة ما هو 


ا أ ه Il‏ 


مقصود إلبه إرادة الاخر. 


قبل له : هذا إما يلزم لو قلنا إن أحد المسببين الذى تعلق به غرض بتولد 





عن الاخر . 
وأما إذاكان هذا المسبب متولداً عن السبب فكيف يصح أن يقال إن إرادة 
أحدها إرادة الأخر؟ 
بل الواجب أن يقال إن السيب الذى تود عنه هذا المسبب الذى هو مقصود 
كالتابع لهذا المسبب» فلا بحرم أنه لا يجوز أن يريد ذلك المسبب إلا ويريد السبب 
الذى هو تابع له ۰ 


)۱( هذه ألكللة مضافة بين السطرين ٠‏ 


1ه س 


فأما ما قاله من أن العا بالشوع انمز بينه و بين غيره لا بد أن يكون عسريدا له » 
نان هذا لا بصح > لأا لا نسم له ذلك على الإطلاق » 

بل تقول : إن الواحد منا يجوز أن يفعل أفعالاً» ثم ؛ مع العلم بها والقبيز ينها 
وبن غبرهاء لايحب أن يريدهاء لأجل أنه لم يفعلها لغرض يختص بها » بل فعلها 
على سبيل التبع لغيرها ٠‏ 

ألا ترى أن أحدنا عند الأ كل يفعل إرادة الأكل» لأن ما يدعو إلى الأ كل 
يدعو إلى إرادة الأكل » ثم لايجب أن يفعل إرادة إرادة الأ كل » لأنه لم بفعل 
الإرادة لوجه يختص بهاء و إنما فعلها ملى سبيل التبع للا كل ؟ 

ركذلك الواحد منا بفعل تحريك يده فى المناظرة استرواحاً إليها » ثم مع كونه 
عا مها لامجب أن بريدها » لآنه لم يفعلها لغرض يختص بها » وإما فعلها 
على سبيل التبع لغيرها ٠‏ 

اا سرف أل اسوق »ثم لايجب أن يريده؛ بل لا يكرهه أيضأء 
[e.10‏ تعلق به الفرض . فإذن الفعل الذى لا بد أن يكون مرريداً له 
هو أن يفعله مع العلم به » وكان فعله لغرض خصه © یذ يحب أن بريده ٠‏ 

فإذا ثبت هذا فإنه يجوز فى الواحد هنا أن يريد السبب ولا بريد المسبب »> 
بأن يكون الغرض مقصوراً مل السب دوت السب » أو بريد أحد المسيبين 
دون الآر أن يكون الغرض مقصورا على أحدهما دون الآخر. 

وأما ما قاله أخيراء وهو أن ما حددتم به العبث قائم فى هذه المسألة » فيجب 
أن يكون عبثاً قبيحاً » 


)000( هكذا فى الأصل٠‏ 
(0) الكلمات ضر منقوطة ٠‏ 


بس اه © [ ست 


قلنا : هذا لا يصح [ إذ ] أن العبث هو كل فعل يفعل لا لغرض «ثله » وهذا 
فمل لغرض مثله » إلا أنه لا مكنه أن يأنى ذلك إلا تقد السبب عليه ٠‏ 

فيجب أن بتقدم السبب حى يحصل ماهو مقصوده » و إن كان يتولد هناك 
ما ليس بمقصود » إذ يفعل السبب لأنه هو المقصود وكان يتولد هناك مسبب 
وهو غير مقصود » فا فعله لا محالة يكون مفعولا لغرض صحيح » وإن حصل هناك 
مالا يقصد إليه ولا تعلق به غرض» إلا أنه لا حم لذلك» لأنه يفعله على سبيل 
التبع لغيره . 

ونما يلزم أن يكون عيثاً لوأمكنه فعل المقصود من دون أن يتولد ما ليس 
مقصود » لخيِلئدٌ يكون ما تولد عنه عبثا ٠‏ 

ولهذا تقول : إن القديم تعالى لما قدر على أن يفعل أمثاله وأمثال أمثاله 
فى الغرض المقصود إليه فتى فعل السبب ثم تولد مالا غرض فيه كان ذلك عيثا ٠‏ 


فإن قبل : کا تقولون إنه يجوز أن بريد السجب ولا بريد المسبب أو يريدأحد 





المسببين دون الآخى » فهل بريد المسبب ولا بريد السبب ؟ ٠‏ 
قلنا : يجوز ذلك » شرط أن لا يخطر السبب ماله ٠‏ 


ألاترى اس أحدنا بريد من خعبمه الإقراريحقه ولا بريد ما يولده من 


الذ سل )!ا a AI ne‏ 53 ل وز *] 1 مو" أ tr IMF 7 ١‏ كلم UN‏ 
ال عاد و الال 6 لز لی لاا ٠‏ ا غم يشر لاله > واما إدا حشر دب الك 


فلا بد أن يريد السب ب ا يريد المسبب . 


دصل 

ثم قال رحمه الله : لم آنکرتم أن يكون التأليف هوكونا الجوهرين على سبيل 
القرب ... إلى قوله فى فصل آخر : فل لا يجوز أن يكون الافتراق هو معنى زائد 
ملى كو الموهرين على سبیل البعد ؟ 

| اعم أن الغرض بهذا الفعصل هو الكلام فى إثبات التا لف مەی رأسه » وكا 
من حق هذا الفصل أن يكون متقدماً » إلا أنه رحمه الله إل ای اعرا ۰ 

اعم أن أقل من أثبت التاليف معنى يحل محلين هو الشيخ أبو اذيل » 
إن أل مف أثبت اللا البية مل الدعاوى الأرع فى حدوث ابلسم» 
[ هو ] أبو الهذيل» ثم تبعه على ذلك سائر شيوخنا . 

والذى يدل مل إثبات التأليف ما قد ثبت أنا وجدنا جسمين أحدهما بتصعب 
ملينا تمککه » والآخخر تسمل علينا تفكيكه » والمال واحدة والشرط واحد؛ فيجب 
أن يكون ذلك لآم مخصّص » إذ لولم يكن ذلك لأ مخصص لم يكن ,أن 
صعب التفككك فى أحدهما والسهولةة فى الآخر بأولى من خلافه » بل كان يجب 
أن بكرا سواءً فى تصعب التفكك أو سوولته . 

فلا ءامنا المفارقة وجب أن يكون ذلك لمعنى . 

والكلام فى هذه الطريقة هو مدل الكلام فى طريقة إثبات الأكوان ٠‏ 

م إذا ثبت أن تلك المفارقة لا.بد أن تكون امن وذلك الى لا لشبه شيا 
سوى الكون » فإذا بينا أن ذلك المعنى لا يوز أن ج نه إلى الكون ثبت أنه 
معبى زائد على الكون . 


٠ أضيفت هذه الكلمة بين السطرين‎ )١( 
٠ (؟) أضفنا هذه الكلمة من عندنا لانساق العبارة‎ 


= ل لد 


فإن قيل : فا الدليل على أنه معنى زائد على الكون ؟ 

قيل له : لوكا نكذلك لوجب فى الحسم إذا كان ما فيه من الأ کوان لا ونع 
من إبطال جميعها بأن ينتقل من جهة إلى جهة » فكذلك يجب أن لا منع من 
إبطال بعضما ٠‏ 

فلما مامتا أن اسم بتأتى قله وتحر یگ و إبطال جميع ما فيهمن الأ کوان » 
ومع ذلك بتصعب ثم يتذرعل الواحد نا قل بز من مانا أن الرجع بذلك 
المعنى لا يحوز أن يكون إلى الكون » بل [ إلى] أي زائد على الكون . 

إن قبل : ما أنكتم مثل هذا [ 4١‏ و ] فى التأليف » وهو أن التأليف إذ 
ل منع من نقل أجميع » فلماذا منع من قل البعض ؟ 

قبل له : لأن فى نقل ايع لا حت اج إلى إبطال التأليف ؛ وليس كذلك 
فى البمض» فان يحتاج إلى إبطال التأليف . فلذلك نتصعب فك البعض مع سمهو له 
نفل الجميع . 

وقد أورد هذه الدلالة على وجه آلم بان يقال : إنما بتصعب علينا تقله 
أو تعذر » وكا نكذاك ما يدخل تحت مقدورنا » احترازا عن اللون وعن سائر 
مالا بدخل تحت هقدورنا » لابد أن يكون ذلك لمعي 

ثم إن ذلك المعنى الذى له ولأجله تصعب علينا أو تعذّر نقل ذلك الس لا يحْلو: 

إما أن يكون ما يحل عملا واحداً كالاعتّاد والنقل والنسكين حالا بعد حال» 

(1) فى الأصل : لم وقد أصلحناهاء طبقاً لما بلى . 


(؟) زيادة من عندنا للإيضاح . 
9 بظهر أنه قد سقط هنا كلام . 





س ا سس 


أو كون أا زائدا مل هذه الأشناء ٠‏ 

فإن کان الشىء ما لا يصح نقلى الميع "م لا صح تقل اابعض مامتا أن المنع 
من ذلك لمكان الاعتاد أو النقل أو التسكين حالاً بعد حال» وذلك كار العظم ٠‏ 

وإن كان ذلك الثىء [ ما ] يتأتى فيه تفل اجميع مع تصعب تقسل جحزء منه 
إن يجب أن يكون ذلك لأس زائد على هذه الأشياء. 

وأما الذى يدل على أت التأليف يحل ملين فهو ما قد يت أنه لولم يحل 
لين بل واحداً لوجب أن يكون حكه حك الاعتاد أو التقسل أو النسكين حالاً 
غالاً فى باب النقل» فكان ما متع من ثقل البعض ينع من نقل ايع »كا أن 
هذه الأشياء كل واحد ما بمنع من قل البعض ينع من تقل ايع 5 

0 

هذه المعانى » لأنه ل محلين ٠‏ 

ولأنه لو لم يحل فى الحلين جميعا لوجب أت لا نع من النقسل عن انحل 
الآحرء لان الشیء إذا [ ١غ‏ ظ ] لم يكن سالا فى امحل ولا فى حم الال فيه 
فللا بمنع من الفعل فى ذلك امحل . 

ببين ذلك أن المع لابد أن يكون ضداً لا هو منع منه أو جارياً رى 
لضت » والضكان إما بقانعان إذاكانا فى محل واحد أوفى حك ما يكون واحداً . 
هذا إذا کان المنع بنفسة لا بموجبة ٠‏ 

فإن قيل : إن الإرادة لود ف بجرء ٣رس‏ القلب والكاهة ف حنء آل من 
لقاب » ومع تغا بر ليما يتنافيان و يقانمان»كذلك لم لا يجوز أن يقال فى التأليف 
إنه» وإن لم يحل مملين »لإنه يمنم فى امحل وإن لم يحل فيه ؟ 


مباببب يبا شف سس سمه 


60 أى سبب الادتّاد ٠‏ 
68 زيادة من عندنا الايضاح : 


ا ع م 


فالمواب : أن الإرادة والكراهة» و إن لم تحلا محلا واحدا » فهما فى ال 
كأهما حلا علد واحداً من حيث أن حكهما يرجع إلى اللملة . 

فاما رجع حكهما إلى الملة صار علوم فى حزء وأحد ٠‏ 

ولي سكذاك التأليف» فإنه إذا لم يكن حالاً فى اذل الثانى ولا فى حك الالء 
وجب أن لا يمنع من الفعل هناك .فلما منع» مَلِسَا أنه حال فيهما جميعا . 

ان قيل : أليس أن الجر الثقيل يختتص المزء منه بثقل» ومع ذلك يمنع من 
الفعل فى غيره» فكذلك لملا يجوز أن نقول فى التأليف | 09 | 

والمواب : أن اجر بالاتصال صار فى حك الشىء الواحد » فلهذا ما تعذر 
تحريك البعض إلا ترك اميم . 

ولهذا أن الواحد منا إذا أراد أن قل الحم ويحركه فى فير جهته يحتاج إلى 





أن بعل ری الاعهادات والحركات ف 13 سر بي دع دد ما ى حسمة من أحزاء 
الاعتّادات وزيادة جزء حى يكون بالمل أولى من خلافه . 
1 7 #©. 42 

فإن فيل : اليس أن الصفيحة إذا وضع علمها جم ثقیل أإنه بمنع من زع 
المسفيحة من تحته » مع أنه لا يكون حالاً فيا ولا فى حك الالء فكذاك ل 
لايجوز أن تقول فى التأليف مثله ؟ 

فالمواب : [ ٤٣‏ و] عن هذا من وجهين : 
بالتوليد فمأ ؟ وحهتما م المكان الثابى) فتكون الصفيسة حهة لك الاعتادات » 

فتكون فى حك الال فا . 


. ف الأصل : كلوههما‎ )١( 
. (؟) هنا بياض في الأصل » وقد ملا ناء بهذه الكلة > طبقا لما يل‎ 


ل وء — 


وعد فإن تلك الاعادات لابد أن تولد فى الصفيحة اعتّاداً خالاً فال 
فيكون المنع لأجل الاعتادات المالّة فما . 





ولا يمكن أن يقال مشل ذلك فى التأايف ؛ اذا لم حل محلين » فإنه لا يجب 
أن يكون مائعاً من الفعل فيا لم محل فيه ولا[ حكه ] حك اال فيه . 

دليل آنعر على أن التاليف معنى يحل لين » وهو أنه لولم يك نكذاك لوجب 
أن لايؤثرفى صعو به التفكيك ف امحل ااثانى» لأنه لا بمنع أن حل ما يلتزق به امحل 
الأول »ولا حل امحل الثانى» أو يحل الحل الثانى ولا يحل لمحل الأول » فيصعب 
فك الثانى مر الأول »أو يصعب فك الثانى ولا يصعب فك الأول عن الثانى» 
ذلا مكن أن يقال إن هناك ما يوجب التزاق أحد المحلين بالآخخر على سواء» إذا 
لم يقولوا بان تاليف يحل محلين . 

ركذلك لا يمكن أن يقال إن ما يحل فى كل واحد من المعنيين فى كل واحد 
من العلين لا يفك أحدهما عن الآخر , 


بذ بن 
صر 


وقد علمنا أن هذا مال » وهو أن يتصعب فك الممل الأول عن الشانى » 
ولا صعب فك الثانى عن الأول ٠‏ | 
إن قيل : من نقول إن كلا امیر يحل كلا امحلين ) لا ينفك أحدها 
عن الاح . 
قیل له : لابد إذن أن يكون بينهما تماق من وجه معقول , وقد عامنا أنه 
لا لق بينهما بوجه من الوجوه » لأن أى تعاتق يذكر فى هذا الباب يجب اش 
بكون حال كل واحد من هذين الممنين على سواء » 


. زدة هذه الكلة لاستيفاء التعبير‎ )١( 
فى الأصل : کی‎ 6 


س ذه | سسم 


لأنه إن قل : إن ينما علقة حاجة فى الوجود لزم أن يكون كل واحد منهما 
محتاجاً إلى صاحبه ؛ و إن قيل : يينهما عاقة حاجة فى التضمين» أدى إلى أن يكون 
كل واحد منهما مضمناً وجوده بعباحبه . 

فإن قیل : إن بينهما علقسة إيجاب السبب للسبب کات كل واحد مهما 
مولداً ومتولداً . 

وكذلك إن قبل : ,يينهما إيجاب العلة للعاول» أدى إلى أن يكون [ ٣ء‏ ظ ] 
کل واحد منهما عله ومعلولاً . 
أن يكون كذا 


م )قلعا اد 


۾ | | ر اث 


3 


د المزية لأحدهها ءا الام 


على الاخر . 

وهذا لا شمة فيه ٠‏ فلابد من أن ومح انفكالك أحدهما عن الآخرء فيعود 
الأمى إلى ما قلناه من أنه يحب أن يتصعب فل أحد المملين عن الآلحر » وأن 
لا صعب فك الأخرعنه » وذلك محال ٠‏ 

إن قل : غ تقول فى هذين المعنيين إنه لا يصح انفنكاك أحدهما عن 
الآحى » وإن لم يكن بینہما ملقة من وجه معقول © کا تقولون اتم فى الحياتين 
انه لا بصم انفكا إحداهسا عن الأخرى > وإن لم يكن بينهما تماق س 
وجه معقول ٠‏ 

قلنا : ليس الأمس كذلك ٠‏ لأنا سير فى احياتين إلى وجه ٠‏ مقول لأجله 
لا بصع انفكالة إحداهما عن الأتخرى . 

وذلك أن السزء الواحد من الوه ستحيل أن يكون حا » بل لابد أن 
يكون أجزاء كثيرة حتى بمح ا ؛ والأجزاء الكثيرة فى كونها حي تمتاج 








. غير منقوطة نقطا كاملا فى الأصل © وقد تُكون تحر يفا عن كلمة : حية أو حيا‎ )١( 


س لو س 


إلى أجزاء كثيرة من الحياة » لأن بء واحداأ من اليأة لاإيصح وجوده فى أجزاء 
كثيرة من المواهى . وکل جزء من الجواهى يجب أن يكون فيه حياة حتى تصير 
الله حية . 

فلهذا وجب استحالة اتفكاك إحدى الاين عن الأخرى . 

ولايمكنهى أت شيروا إلى وجه معقول من ذينك المعنيين لأجله استحيل 
انفكاك أحدهما) عن الآحر ‏ فيازم ما ذ كرناه . 

فإن قيل : نحن نقسول إن كل واحد من المعنيين وجب صعوبة التفكك 


۵ عا وف | وير عله . 





والحلان فى حصول هذا الىك لاء يحتاجان إلمما ٠‏ فلهذا ستحيل انفكاك 
أحدهما عن الآخحر» ا تقولون إن الواحد منا فى كونه حا يحتاج إلى أجحزاء من 
المواهى وأجزا. من الرطو بة واليبوسة وأجزاء من الأليف واللياة» و إن هذه 
الأشياء لا بصب انفكاك بعضها عن ١‏ بعض» لأن اخلة فى كونما حي تناج إلا ٠‏ 

فكذلك الحلان فى صعو بة التفكك بينهما» يحتاجان إلى هذين المعنيين ) 
ولا يصح انفكاك أحدهما عن الآ . 

والواب عن هذا أن امحل ليس له بكونه صعب التفكك حال ولا حك 
و إا الك فى ذلك يرجع إلى القادر . 

ولهذا تختلف أحوال [ م4 و ] القادرين فى ذلك ٠‏ 

فن القادرين در لعبعب عليه کک »> وإذا زيد 1" ادر 

مليه التفكيك . والقدم تعالى لا يتصعب عليه شىء من فك هذم المتزقات ٠‏ 


60 المقصود : القدرة » أى : إذا زيدت قدربه ٠ه‏ 


ل ره 14 اسم 


لالم يكن له بكونه صعب التفككك حال وسک م بصسيح القول به ف شوت 
هذا المج أنه يحتاج إلمهما . 

ولس كذلك كرن الملة حية » لأن الى | له ] بكونه جیا حال وكا 
وذلك الحال لا يحصل إلا إذا اجتمعت هذه الأشياء . 

فإذلك قلنا إن الخال فى ذلك فى الميع عل سواء فى أنه لا بد فى كل سی بحماة 
أن يحتاج فى كونه حياً إلى أجزاء هن الواحم وأبحزاء من الحيأة إلى غير ذلك ما 
لاثم البنية إلا به فبان الفرق بين الموضعين ٠‏ 

دليل آر 

وأحد ما يدل مل أن التأليف معي يحل الملين هو أنه لوكان يحل محلا واحداً 
لوجب فى 38 مركب هن ثلاثة أجزاء أن لا تعب فك الأول من الوسطاتى 

مع أنه اسم فك الثالث من الوسطانى . 

وتحقيق هذه الدلالة أن يقال إن التأليف إذا حل الوسطانى مع ما يوجب 
التاق فلا بد أن بثبت للتأليف مع ذلك المعنى تأثير فى باب الالتزاق مع كل واحد 
من الحزءين أو لا يثبت لواحد منهما » لن حاله معهما على سواء ٠.‏ فكان بتأنى 
التفكك فى كل واحد منهما على سهولة أو يتصعب ؛ فأما أن تتأتى فى أحدها 
دون الآخر فلا . 

وذلك لأن التأليف على موضوع مذهب السائل إذا كان معنى واحذا يحل 
علا واحداً فا يؤثرفى صعوبة التفكك يجب أ يحل عل التأليف » لأن 

اليف لا يجوز أن يقع عل وجه لمعنى يحل فى غير عله . 

. هكنا الأصل ؛ فاما أن تكون « به » هذه زائدة أو أن بكون قد سقط كلام‎ )١( 


)۲( فى الأصل : ی ٤‏ وقد أصلحناها وزدنا ما لاگ ميك لا كال العباوة ٠‏ 
(0) هكذا الأصل دون نقط » وقد تكون البكبة تحر يفا عن خبط » أو حيط . 


a 04 — 


فإذا كان كذلك فا صعب فك الأول من الوسطانى وجب أن يصعب فك 
الثانى من الوسطانى أيضا . . 

ولو سمل فك الأول من الوسطانى وجب أن يسبل فك النااث [ ۳ ظ] 
من الوسطانى » لأن الوسطانى نسبته مع الأول كنسبته مع الثانى» وحاله معهما 
مل سواء . 

وف علمنا بأنه جوز فك الأول من الوسطائى » وإن صعب فك الثالث من 
الوسطانى» دلالة ملى أن التأليف يضم محلين . 

نان قبل : یازمک على هذا أرس تقولوا بنفى اللأليف فیا لا يتصعب ملي 
تمکیک » لآنک تتستدلون عل ثبوت اللأليف بصعو بة التفككك . 

قلنا : هذا الذى ذ كته عكس الدلالة ؛وعكس الدلالة لا يجحب» وإنما يجب 
طردها . ون نعل ثبوت التأليف فيا لا يصعب علينا تفكيكه بأهي آخر ٠‏ وغير 

نم أن ثبت امان مثلان بدلياين متلفين» على مثل ما نعلم فى حدوث الأجسام 

وحدوث الأعراض وتصرف الساهى وتصرف العالى القساصدء والعلمين إذا تعلقا 
تعلق واحد » فإذا لم یکن لا متعلق کالمامین بان لا ثانى مع الله تعالى » 


فإن قل : إذا كنم تتوصلون بهبعو به افك إل معرفة التأليف » وم هو 





عليه من جلسه فلا بقف عل شرط منفصل » بل يحب فى كل تأليف أن يكون 
له هذا الىك وهو صعوية التفككك . 
(1) معطوف على ما قبله ٠‏ 


0( لاشك أنه قد سقط هنا من النص شىء 0 
(۳) هكذا النص » ويجوز أن يكون قد سقط منه ثىء ,أو أن يكون هنا تحريف ٠‏ 





س إل س 


آلا تری أن العلة ل کان يظهز ما هی عليه فى نفسسها بإيجابها الك للغير» لم جز 
أن نثبت عله إلا ويجب أن 3 )ا هذا الحم . 

والحواب أنه لا يتنم أن يظهر ما عليه الثثىء من جنسه بام من الأمور » 
م قف حصول ذلك الأهى على شرط منفصل!» وهو زوال المع ؛ فكذلك يجوز 
ها هنا أيضاً أن ماهو عليه التأليف يظهر بصعو بة التفكك » ثم صعو بة المفكيك 
لاتحصل فى كل تأليف »بل تقف على شرط منفصل »وهو وجود الرطوية فى أحد 
المحلين والببوسة فى الحل الآخى . 

ولا يتنم أن يقال : ماعليه الاعئاد فى ذاته نما بظهر بصحة التوليد ولا قف 
على شرط » إلا س وقوع التوليد [ منه ] لابد فى بعض الاعتّادات ليتوصل به 
إلى الصحة » ثم بالصحة إلى ما عليه الاعاد فى ذاته » وكذلك تقول [ ٤٤‏ و | 
فى التأليف مع صعو بة التفكيك . 


۳ 
هذا 6 قول أن وقد الفما . ص بساك أ اأميحة 4 ۾ |أميمة 5 #4 11 01 4 
< ع ا یا 7ر سا e‏ ر ۳ ۰ رن إا “انه 
الذات قادرا » والتحيز ف الحوهس طريق إلى عة » والصحة طريق إلى ما عليه 


وأما ما ذ كه فى العالة فليس كذلك » لأنا قد علمنا فى علة من العلل » وهو 
الكون مثلا» أنه يوجب الى من دون شرط منفصل » لأن الشرط فيه محال . 

ثم قد علمنا أن ذلك إنما يحب لكونه علة لا لأمي آثر» فيعلم عند ذلك فى كل 
علا ثروت هذا الىك » وهو إيجامها لغيرها حك أو صفة . 


. الكلية غير منقوطة فى الأصل‎ )١( 
. (؟) هذه الكلبة مكنو بة فوق السطر‎ 
٠ هكذا الأصل ؛ ولابد أن يكون قد سقط هنا من الكلام شى»؟ وا مى مفهوم‎ (١ 





ب ١١١‏ ل 


فإن قيل : إذا كان التأليف عند يؤثرفى صعو به التفكك تأيثر العلة للعلول 
کف لصح أن شال إن التأليف لا يوجد ولا .يكون هناك صسعوية التفكك 4 
وهل هذا إلا بمنزلة إثبات عله ولا معلول » وذلك يؤدى إلى قلب العلة ؟ 


قلنا : ليس الأعس كذلك» فإنا لا تقول إن التأليف علة فى صمو بة التفكيك» 
و إف التأليف بمنع من التفكيك » إذا وقع على هذا الوجه» وهو أن يكون فى أحد 
عليه رطو بة وف الآخريبوسة وما يثبت هناك من الىك فى الحقيقة يرجع إلىالقادر» 
وهذا تختلف فى ذلك أحوال القادرين ؛ فنهم سى يتصعب عليه ذلك وهنهم 
من لا شصعب ٠‏ 

ثم إن من بتصبعب عليه ذلك» فإنه إذا زيد فى قدره تأتى منه ذلك. والقديم 
تعالى لا يصعب عليه فك شوع من الملتزقات لكونه أفدر القادر بن ول و كان معلول 
العلل لما وجب فيه الأختلاف ٠‏ 
ف فالا نص فيه اتلك ؟ 


ايف فما لا صعب فيه التفكيك 


فو 


6ه م1 الل ١١‏ ا ه Mau‏ 
فإن قبل : ما الدليل على ثبوت انا 





قبل له : الدليل مل ذلك ما قد ثبت أن الكون مولد للتأليف بشرط التجاورء 
وقد وجد الكون مع هذا الشرط فيا لا تصعب ولا منم » فيجب أن بود ٤‏ 
وإلا عاد بالنقض عل كونه شما ۰ 
. نان قبل : لم لاوز[ 6غ ظ ] أن يقال إن التأليف يفتقرفى وجوده إلى 
الرطو به واليبوسة ؟ 
(۱) أى إلى انقلاب طبيعتها وحكها ۰ 


(۲) الكلة غير منقوطة فى الأصل » فيمكن قراءتها على نخاس . 
(6) هكذا الأصل » ويجوزأن يكون هناك تحريف 6 مثلا 8 تلم ٠‏ 


= ٣إ‏ س 


قبل له : هذا لا يصح لوجوه : 
أحدها : أنه لو كان كذلك لوجب ف التأليف» إذا افتقر إلى الحلين على معنى 
أن يصير الحلان له بمنزلة محل واحد للكون والاون » أن تكون الرطو بة والمبوسة 
فى كل واحد منهما بحيث التأليف فى علين . لأن من حق امحتاج والحتاج إليه 
3 کر 
أن يكون علهما واحداء ما نقول فى العلم والقدرة والياة. وفى هذا اجا الرطو به 
واليبوسة فى كل واحد من الحلين ‏ واجتاع الضدين باطل . 
ثم يؤدى إلى أن تكون لد والببوسة من جنس التأليف ٠‏ لأن التأليف 
إا سان غيره بافتقاره إلى إن 2 فكل ما شاركه فى الى>؟ 3 
سه پا ارشب م 0 م وجب آل يكون من 
و والثانى أن التأليف كان" ل يشتقر إلى الحلين عل وجه الانضام» ؟ أن الكون 
واللون لأ يفتقرآن إليه .فك آنا فتقرآان إلى أسى زائد عل انحل 6 لا كن 
حكها مقصوراً على انحل » فكذلك التأليف وحب أن لا يفتقر إلى اس زائد على 
امحل » لأن حيكه مقعصور عليه ٠‏ ووجود الرطو بة واليبوسة أ زائد مل امحل . 
ون التألئف أو افتقرى و-حوده إل وود الرطووبة واليبوسة أوحب أن 
زول بزوال الرطو به والببوسة ٠‏ 
وقد مامتا أن الابنة إذا انضجت وطبخت فإنه طتفى عم كثير من أحزاء 
اارطو بة » ولا يزول التأليف . 
(1) عبارة : ”” كان لا“ مضافة فى الأصل بين السطرين على سبيل التصحيم ٠‏ 


(۲) الم الوسملى غير مويحودة فى هذه الكارة فى الأصل . 
١م(‏ كلبة لا » مضافة فى الأصل ع نسبيل النصحيم فى الموضعين . 


ب ٣إ‏ — 


فإن قيل : ما آنكرتم أن الأليف يفتقر فى وجوده إلى الرطو بة واليروسة» 


ولا تقر إلمهما فى بقانه . 
قلنا : هذا لا يصح» لأن كل ما احتاج إلى غيره ت.توى فيه حالة المدوث 
وحالة البقاء ٠‏ 


ألا ترى أن الا والقدرة لما احتاجا فى وجودهما إلى ا ية استوى حال 
الحدوث والبقاء ؟ وكذلك لما افتقر العسرض إلى امحل [ ٠٠‏ و ]| اسبتوى حال 
الحدوث والبقاء ٠‏ فلو كان التأليف يفتقر فى وجوده إلى وجود الرطوية واليبوسة 
لوجب ذلك فى حالة اليقاء ٠.‏ 

وقد علمنا أنه لايمتاج إلمما فى حالة البقاء بدليل أن الآجرة قد باتفى عنما 
كثير من أجعزاء الرطو بة » ومع ذلك لا يزول التأليف ٠‏ 

فإن قبل : أليس الاعتاد عنذك لا يفتقر فى وجوده إلى وجود الرطوية > 
وف بقائه يفتقر - فل لا يجوز مثا فى اللأليف ؟ 

قلنا : هذا لابصح» لأنا لا نقول إن الاعتّاد يوز عليه البقاء» بل نقول إن 
من حق الاعتياد أن ببق ف الثانى من حال وجودهء إلا أنيصادف وحوده وجود 
الرطو بة فى مله » فيلزم ٠‏ 

فإن قبل : أليس أن التأليف يفثقر فى كونه التزاقا إلى وجود الرطوبة فى 
الحلين واليبوسة فى امحل الآنر؟ فلم لايجوز أن يقال أيط-) إنه يفتقر فى وجوده 
إلينا ؟ 

قيل له : هذا لا يصح ٠‏ لأن الالتزاق ليس بأكثر من حصول اتأليف 


وفى أحد عليه رطوبة وف الآخريبوسة؛ والشىء لا يحتاج إلى نفسه . 





(1-۸) 


— | ~~ 


وقول القائل إن التأليف فى كونه التزافا يفتقر إلى وجوذ الرطو بة فى أحد 
امحلين واليبوسة ف امحل الآخسر يؤدى إلى أن يناج إلى نفسه» لأن المرجع بالالتزاق 
إلى وجود الرطو بة فى أحدهما واليبوسة فى الآخى . 

إلا أن هذا لا يصح » لأنه بنقض قول الشيوخ » لأنهم قالوا إن التأليف 
ىكونه التزاقاً يحتاج إلى ذلك . 

ولقائل أن يقول إن الإلتزاق قد يثبت وإن لم يكن كذلك ؛ ألا ترى أن 
أسنان المشط إذا أدخلت فى أسنان المشط فإنه حمل هناك ازاق » ومذ تعيب 
علينا التفكتك [ مغ ظ ] ٠‏ ومع ذلك لا يصح أن يقال إن ذلك لأجل أن فى أحد 
امحلين رطوبة وف الآخرببوسة » لأنا جمعنا بين المشطين ؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الشيوخ متى قالوا إن التأليف فى كونه التزاقة 
يحتاج إلى وقوعه على وجه» ثم لا متبرون ذلك إلا بمصادفة الرطو بة فى أحد الحلين 
واليبوسة فى الاخر» كا أمهم قالوا : الحركة هى الكون الواقع على وجه مخصوص» 
وهو أن يكون عقيب ضده ۰ ثم ليس فى هذا مابوجب أن يكون الكون فى وجوده 
يحتاج إلى أن يكون كذلك . 

فكذلك فى مسالتنا » أنهم قالوا إن التأليف يحتاج فى كونه التزاقا إلى وجود 
الرطو بة واليبوسة» فإن ذلك لايوجب أن يكون التأليف فى وجو 


جم 


1 
0 ع اا N‏ .۱ = 
ل الى ` 


ا ذا 


. وأما ما د كوه فى أسنان المشط فحن لا تقول إن ذلك التاق وإن صعوية 
لتفكيك إنما أكون لمكان الالتزاق ؛ بل تقول إن صعو بة التفكك لأجل الاشتياله 


(۱) أى سبب الالتزاق . 


س وإ — 


فصعو بة التفككك حكم» فتارة تكون لمكان الالتزاق وتارة لمكان الاشتباك » 
يا أن نفس التأليف تارة يتوصل إليه بصعو بة التفكك وتارة بأمي آخر . 

فإن قيل : أليس أن التأليف فى كونه التزاقا يفتقر إلى وجود الرطو بة واليبوسة 
ف لابتداء» ثم فى حال البقاء لا يفتقر إلى الرطوبة ؛ ألا ترى أت اللبنة إذا 
نضجت فى عنما كثير من أجزاء الرطو بة ومع هذا لا تخرج من أن تكون ملتزقة ؟ 

فالمواب : أول ما فى هذا أنا لا نسلم زوال الرطوبة أبجمع » إذ لوكانكذلك 
لوجب أن لا تبوى بل تذهب صعدا . 

م تصعب التفككك بعد النضج يوز لمكان الاشتباك . 

فإنقيل : نحن نقول بأن اللبنة إذا نضجت وطخت فإنه لا ينتفى ما يحتاج 
الأليف إليهفى وبحوده من الرطوبة »وانما فى مازاد على ذلك» منحيث آنا لانمل 
مقدار ما ينتغى عنبا من [ :4 و] الرطوبات » فلا متنع أن يكون ااقدر الذى 
يحتاج إليه التأليف بافياً. 

والواب : أن هذا لوكان يمري » لوجب فى آحرة إذا کرت بنصفين ثم ذم 
ينهما أن يحصمل هناك التزاق ٠‏ 

وف علمنا أن ذلك لايحصل » دلالة على أن الرطوبات الى يحتاج التأليف إلا 
تتفى بالنضج . 

فان فيل : كيف يصبح قولك بان الالتزاق هو أن يحصل فى أحد عل تاليف 
رطوبة وفى لاخر ببوسة س وقد عامنا أن الآحرة المنضجة فى عنما الرطو بات 
ومع ذلك ببق الالزاق » وهذا تعب تفكيكها ؟ 


ب 18( سم 


فاجلواب : أول مافى هذا أنا لا فس أن الآبثرة بالنضج ينتفى جميع ما فيها من 
التأليفات » بل يقبق ماترق بهء ثم [إن] سلمنا انتفاء کشر منها فإنا تعتبرفى حصول 
الالتزاق أب بصادف حدوث التأليف وجود الرطو بة فى أحد عليه واليبوسة 
فى الآخر. هذا هو الشرط فىكون التأليف التزاقا. وأما أن تبق الرطوبة أو لا 
تبق حتى ببق ابم ملترقاً فذلك ذيرواجب ٠‏ 

وغير متنع أن يحتاج إلى غيره فى الأول ولا يحتاج فى حال البقاء » كالفعل 
فى أنه لا يجتاج إلى الفاعل فى حال [ البقاء ] و إن کان لاد له فى الابتداء من 
موجل وتحدث ٠.‏ 

وقد يجوز أن تكون صعو بة التفكيك بعد النضج لمكان الاشتباك » لأن 
بالنضج يحصل هناك آسيح واتقباض » فصا ر | تقول فى معو بة التفكيك 
فى أسنان المشط إذا أدخلت فى أسنان مشط آخر . 

فإن قيل : لا يجوز أن يقال إن الكون فى توليده التأليف يحتاج إلى وجود 
ا(طوية فى أحد عليه والببوسة فى الآاخرء ويكون ذلك شرطاً فى توليده 
لتأليف ؟ 

فالحواب أن الكون لوكان مشروطاً فى توليده للتأليف مهما لوجب أن يوجدا 
فى عله » لأن الثىء إذا احتاج إلى فيره سواء كان على وجه الشرط أو[ ١ء‏ ظ ] 
على وجه آنحرفلا بد أن يكون محل الحتاج إليه هو محل امحتاج . وهذا يوجب وجود 
ارطوبة واليبوسة فى حل الكون - وذاك ال ٠‏ 
)١(‏ زدنا هذه الكلمة اعنقادا منا أنها سقطت من الأصل . 
(؟) زدئا هذه الكلة اعتقادا منا أنها سقطت من الأصل . 
(۴) هذه الكلة غير منقوطة فى الأصل ويمكن قراءتها على وجه آشس» مثلا: فس » تسييم» سيم ٠‏ 


سہ م١1‏ لس 


فإن قيل : أليس الكون فى تولید اتأليف يحتاج إلى کون آخخر فى جوهى آخر 
يقرب منه » فكذلك لا جوز أن قول إن الكون يود التأليف نشرط وجود 
الرطو به والببوسة» و إن لم يوجد فى مله ؟. 

واالحواب آنا لا نقول إن الكون يحتاج فى توليده للتأايف إلى كون آخحر يقرب 
منه وإ تما يحتاج إلى التجاور بين محلين ٠‏ حیی لو قدرا حول التجاور من دون 
أن يكون هناك کون فى محل يقرب منه لكان هذا الكون يود اتأليف » لأن 
الشرط فى توليده قد حصل ٠‏ 

إن قبل : أليس أن الاعئاد يولد المسوت شرط الصكة » والمكة إا 
تكون بين جسمين صليين » لأا عبارة عن تأليف حاصل بين جسمين عقيب 
حركات متوالية » أو حركات تقل ينها السات ) واأمبلاية موجودة فى غير 
محل الاعتاد ؟ 

فالمواب : أن تلك [ الصسكة ] حيث وجدت فى محل هو ممت الامتّاد 
وجهنه »> فصار كالمو<ود فى غله . 

فإن قبل : فلو ف التأليف مع أنه ثىء واحد أن يحل این لصح أن يقال 
فى اوھ : يكون كائنا فى جهتين . 

فك أن هذا لا يصح فكذلك ما ذكرموه فى التأليف . 


Mer FT. ToS | كح‎ IIMA. cL. 
وا حوابة . إل ا حوفس ذانك معلومة بالا صطرال »6 وو زدات احجمةء وحزرلات‎ 





نعلي استحالة حص وله فى وقت واحد فى جهتين» وأن ذلك إ؛سا وجب لتضساد 
الكو لبن أو صو له على صفتين صدين ٠‏ 
ولس كزلك التأليف 4 فإنه غير معلوم بالاضطرار ل بأستدلال ¢ 


لما 


)۱( ردا هله الكية : لتوضيح المعى ٠‏ و وزان تكون 5ا : 2 زائدة ٠‏ 


سل ١١8‏ سه 


فلا يقاس أحدهما على الآخعرء بل ربع الدليل؛ وقد دل [ الدليل ] على ثبوت 
التأليف وأنه يحتاج إلى ملين » فقلنا بذلك . 

فان قيل [/4 و] : فالتأليف بء واحد لا يتوزأ ولا يتبعض » نكف تور 
وجوده فى محلين ؟ فإذا لم يتصور وجوده على هذا الوجه وجب إلغاء اله 

اواب : أن السبرة بالدلالة » لا بالتصور ؛ فالنشنيع فيا قام عليه 
الدليل لا ٠١‏ 

ولأن التصور إنما ستعمل فيا شوهد نظيره أنه مثل صفته . واللأليف غير 
مدرك بالحواس . 

ثم لوكانت العبرة بالتصو ر لوجب أن لا يصح منا إثبات كثير من الأعراض» 
لأنا لا نتصور كونا وكيفيتها ٠‏ وهل هسذا إا متزلة ما يقوله ليسم : إن القديم 
تعالى إذا لم يكن بصبفة الأجسام والأعراض» ولا حصل فيا حصل به الأجسام 
والأعراض ؛ كف ص إثباته » لأنه على هذا الوجه لا نتصور كونه »© بل 
لا بعقل وجوده ؟ فانا متى أجبناهم عن ذلك فلا ييسق بعد ذلك اتج مال 
فكذلك هاهنا . 


ل به » 


٠ زيادة من عندنا للا يضاح > يقتضها ما تقدم فى الله‎ )١( 
. المتعمود بالتصور أ حكام الخبال والوهم‎ 69 
. هكذا الأصل‎ )0( 


فصثل 

ثم قال رحمه الله : ما أتكرتم أن الافتراق معنى زائ على كو اوھ ہن 
على سبيل البعد ... إلى قوله فى فصل آآخر : هلا أتكتم أن ہلسم عند خلق اله عالى 
إناه كان متحرکا أو سا م ؟ 

ا[ أن ] الشبخ أبا اهذيل ذهب إلى أب الافتراق معنى زائ على کونی 
الموهرين على سیل البعد » کا ذهب فی التأليف إلى أنه معنى زائد على كوق 
الحوهرين على سبيل القرب ٠‏ 

وإليه ذهب الشيخ أبوعل” أولاء ثم رجع عنه فى ”مسائله “على ألى المذيلء 
فقال إنه لبس بمعنى زائد على كوتى الوه بن على سبيل البعد ٠‏ 

و يقال إن الشيخ آبا عل" لم يكن فى عينه أحدٌ أعظ من أبى المذيل» ومع هذا 
فقد خالفه فى أربعين مسألةت» هذه إحدادنٌ . 

والصحبح على ما ذهب إليه الشيخ أبو مل آل أن الافتراق ليس معنى زائد 
على كونى الموهرين على سبيل البعد - وهو قول أبى هاشم ٠‏ 

والدليل على ما قلناه» أن الافتراق لو كان معنى زائدا لوجب أن يكرن ضذا 


للتألف » و اذاف لا هد له . 


ف 9٠‏ 
2 و 4# 





وهذه الدلالة مبنية على [ ۷ ظ ] أصلين : 


أحدهما : أن الافتراق لوكان معنى لوجب أن يكون ضِدًا لتأيف . 





والثانى : أن التأليف لا ضدله ٠‏ 


(1) كلمة أن ساقمة من الأصل . (۲) اسم تاب لای على ابلبائى فى الرد على ألى اڈ پل . 


— ۳۰ 


أما الكلام فى أن التأليف لا ضد له فقد أخرناه . 

وأما الكلام فى أن الافتراق لو کان معنى لوجب أن يكون ضداً للتأليف ماقد 
عامنا أن الافتراق لو كان معني انه مستحيل اجتټاعه مع التأليف لا لوجه سوى 
لتضاد» وما أنكتم أن يقضى بتضادهما ؟ 

فإن قبل » فلم قلم : لالوجه سوى التضاد» وما أنكتم أن هاهنا وجها آخر 
لأجله :ستحيل اجتاعهما ؟ 

قلا : فاحيل المعقول لاجتّاعهما لا يلو : إما أن بكرن لأجل أن الافتراق 


إليه ف الوجود » ان التألينف إئما ناجناب ا اجاور واغماورة؛ والانتزاق لا ب« لصح 
أن يكون دا للداورة) أن ال ام33 ص للجاورة ) والافثراق والمباعدة محتافان 


AN“ LI,‏ * كه تجن ن¿ منافيا لش ومائي. تي 
الواحصت ف ے وز ل حون 


ضدين ولا مثاين ٠‏ 
ولا يجوز أن يقال إن الافتراق يتاج إلى ضد ما يحتاج التأليف إليه » لأن 
لتأليف يحتاج إلى محلين » فكذلك المجاورة تحتاج إلى معلين ٠‏ 





فان قا ١‏ الال عنام 11 عل ع ما أن يکونا منزلة محل واحدء والافتراة 

فول قبل : الناليقب داج إى حذين © على أن الحو نا ل واحك» وار فتراق 

فالحواب il‏ : ألا 7 مزل محل واحد ) برجع إلى الش» وما يرجع 
إلى القى لاحك له . 


6 غر منقوطة ولا مضبوطة فى الأصل فيمکن لها على وجه آخر . مثلا : شقضى ٠‏ 
(؟) فى الأصل : ضد 


۱۳۱ ¬ 


بين ذلك أن السم فى هذه اة لا يمكن أن يقال إن الافتراق يؤثرفى ذلك 
الك » و أنه لمكانه ستحيل أن يجتمع مع التآليف لأمي برجع إلى تضادهما . 

دلبل رمل أن الافتراق لو ثبت لكان ضدا للتأليف » ما قد مامنا أن. 
للأليف ,شفى بالافتراق . فلا يخاو : 

إما أن بكون انتفاؤه لأجل أن الافثراق يضاده وينافيه ‏ 

أو لأجل أن الافتراق ينافى المحاورة ؛ 

أوهو فى بانتفاء[ 4غ و ]اتهاورة . 

وقد بينا أن الافتراق لا يجوز أن يكون دا للجاورة» فيجب أن يكون انتفاء 
التأليف لأجل أن الافتراق افيه ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكتم أن الافتراق عند طروه على عل التأليف فإنه يقترن به معنى 
آنر» وهو المباعدة؛ وذلك المعنى ناف الحاورة؛ ثم يثتفى التأليف لانتفاء الجاورة ) 
لالأجل الافتراق ؟ . 

فالمواب أن هذا لا يصح » لأنه رفم النقة بتضاد المتضادات » بل يرفم 
لثقة جيم المؤثرات» لأنه لايمتنع أن يقال إن السواد إذا طرا على امحل فائتفى به 
البياض » أنه لا تی بطروء السواد » و إا بشفى معنى يقترن بالسواد» وكذلك 
ا مركة إذا وجدت فتحرك الحمم أن الجسم لايكون متكا لوجود المركة » 
بل لمعنى يقترن يها . 

وهذا يفتح باب الحهالات و يطرق طرق الحالات ٠‏ 


٠ أىياغى‎ )١( 
٠ فى الأمل : طرى‎ )0( 


= ۳۲| لل 


وأما الكلام فى الأصل الثانى » وهو ان التأليف لا ضردله » فهو أنه لو كان له ص 
لوجب أن تعاقب هو وضيده على انحلين » وهما على صفة » فكان يحب فى ضده أن 
يحتاج إلى محلين کا يحتاج هو إليهما ؛ فيؤدى إلى تمائلهماء لأن التأليف بان ماليس 
تأليف باحتياجه إلى ماين . فكل ما شا رکه فى هذا الحم وجب أن يكون مثلا له . 

فكان يجب فى الافتراق إذا احتاج إلى تباعد الحلين أن يحتاج التاليف أيضاً 
إلى تباعد لابن » وأن التاليف لما احتاج إلى تقارب الحلين أن يمئاج الافتراق 
أيضاً إليه » حتى يكون كل واحد مما عتاجاً إلى التقارب والتبامد . 

وهذا فاسد» فا أدى إلبه يحب أن بكرن فاسداً . 

و إنما قلنا هذا لأن من حق كلضدين أن يحتاج أحدهما إلى ماتاج إلبه صاحبه . 

فإن قبل : ولم قلتم ذلك ؟ [ ٤۸‏ ظ ] 

قبل له : لأنا لو لم تقل بهذه الصفة لالتبس علينا المتضاد بغير المتضاة . 

سان ذاك أنا إذا جوزنا فى أحدهما أن يمتاج إلى مالا يمتاج إليسه صاحبه ؛ 
زم أن بال إن مالا يحتاج إلى خيره إذا لسرا عل ما یمتاح إلى غير ثم انفى الذدى 
يحتاج فى وجوده إلى غيره » ل أمكننا أن نعل أن انتفاءه كان بطروء الضدٌ عليه» 
أو بفقد ما يحتاج إليه فى الوجود . 

يبين ذلك آنا إإنما مكننا أن علم أن لاضد فيه تأثيرا إذا ه ل أنه لول بطرأ 
لض ملبه لكان باقيا . ' 

ما إذا اذا عل أنه لستحيل وجوده سواء كان هناك ضيد نر يكن» ل یکن أن 
1 8 لض فيه تأثيرا ‏ وهذا بفسد العم سَضَادٌ المتضادّات 
)١(‏ ف الأصل : طرى . 


6 كلبة « لم » مضافة فى الأصل بين السطر ين على سبيل التصحيح . 
09 كله « أن ¢ مضافة فى الأصل بات السطر ل فل سبيل امس . 


۲ 


فإن قيل : ما أنكرم أن أحد الضدين » وإن احتاج فى وجوده إلى غيره ‏ 
فإن ذلك لا بمنع من أن يكون للضد فيه تأثير» فيكون انتفاؤه تارةٌ لفقد ما يمتاج 
فى الوجود إليه» وتارة لطروء الضد عليه» وتارة يكون لما ميا . 

هذا يا تقول إن حزءبن بن السواد إذا طب عل عل فبه جزء واحد من 
البياض» فإن لكل واحد مهما تأثيرا فى انثفاء ذلك الزء . ولو انفرد أحدهما عن 
الآخر لكان له تأثير أيضا فى انتفائه . 

فأما ما قبل : إن هذا وى إلى أن لا يعرف التضاد بن المتضادات ٠.‏ 

یل له : يجوز أن لالم النضاد بين هذين» ولا يكون لنا طريق إلى معرفة 
ذلك » وذلك لا يقد فى شىء من الأصول ٠‏ 

هذا م أن ج وز "فی الختلف من الحروف أن يكون متضادا » وإن لم يكن 
لنا طرق إلى ذلك . 








فهذا الدليل معترض بهذا السؤال » فتتوقف فى هذا السؤال إلى أن تكشف 
لنا اواب عنه ‏ ثم نذ كر الأسئلة التى أوردت على هذا الدليل ونجيب عنها . 

ما أنهم قالوا : قد عامنا أن اهن بتضادان فى جهتين » ومع هذا 
[ 4۹ و ] لا يصح تعاقيهما على امحل فى جهة واحدة » بل کل واحد مهما يحتاج 
إلى أن يوجد فى جهة غير جهة صاحبه» حتى يثبت ,ينبم التضاد ٠‏ 

والحواب : أنالا نقول إن من حق الضِدّين أن يكونا مثلين ) وقد علمنا أن 
الكونين ما ثبت بينهما النضاد » إذا تفابرت ينها المهات؛ وأما إذا كان 
فى حهة واحدة فهما مثلان . 

ولكا تقول إن أحد الضدّين إذا احتاج إلى أ من الأءور وجب فى الضد 
الآخر أن يحتاج إلى مثل ذلك الأ . 
() ف الأصل : طريا ه 





ع غ؟! سم 


الكون فى إحدى ابلهتين إذا احتاج إلى وجود الموهس ووه » فالكون 
الآسر أيضا لا يحتاج إلا إلى مثل ما يحتاج إليه الكون الأول . 

وأما أن يوجدا فى جهة واحدة صارا مثلين » فالمئلان لا تضاڏان » فكأ 
الخصم قال إن الضدين إذا احتاج كل واحد منهما إلى مثل ما محتاج إليه صاحبة 





وجب کونہما مثلين س وهذا لايصح . 
فإن قيل : أليس الموث ضدا لحياة ؛ ثم إن المياة تمتاج إلى ما لا ياج 


فالحواب : أنا لا نسل أن اللياة يضادها الموت» لأنا لا فسم أن الموت معنى . 

ثم او سامنا بأنه معنى لكان حه مقصورا على انحل » فلهذا تحتاج اللياة إلى 
مالا يحتاج إلبه الموت؛ فكيف يصسس» والحال هذه » أن يقال بتضادّهما ؟ 

إن قبل : اليس أن الختلف من الحروف متضادٌ » ومع هذا فقد يحتاج كل 
واحد منهما إلى محل غير ما يحتاج إليه صاحبه ؟ فالراء يحتاج إلى محل لا يحتاج إليه 
آزای » بل إا يحتاج إلى محل آخر . 

فالحواب : أنا لا نقطع فى اختلف مر الروف بالتفسادٌ » بل نتوقف 
فى ذلك . ٠‏ م إنا نقول :ا کل حرف لماج إلى | کار من امحل ؛ فكل عل 
وجد فيه [ 44 ظ ] الراء صم أن يوجد فيه الإاى . 

وإذالم م نصح ذلك فليس لأس يرجم إليهما » ولكن لاعس و إل أ 
ااواحد منا لا يمكنه أن يفعل هذه اروف إلا با مخصوصة» وال كل واحد 
من هسله اروف يجب أن نكون عتصبة بصفة فير الصفة الى تخئص مسا آله 
الحرف الآخر. 





. هذه الكلمة غير «نقوطة فى الأصل‎ )١( 
٠ (؟) هذه الكلمة مضافة فى الأصل إن السطرين عل سبيل التصحيح‎ 


ب و س 


و4ذا إذا اتهى الكلام إلى القديم تعالى فإنه يصح أن يوجد هذه الحروف 
كلها فى مل واحد . 

فإن قبل : أليس أن اعتقاد كون الشىء على صفة يضادٌ اعتقاد أن لا يكون 
ملها » ثم اعتقاد كونه على صسفة يمتاج إلى اعتقاد صمة كونه عليبا » والاعتقاد 
الآحرلا يحتاج إلى هذا الشرط - فكذلك لم لايجوز مثله فى «سالتنا ؟ 





إعلم آنا لا سل أرب اعتقاد كون الثىء على صسفة يمتاج إلى امتقاد عة 
حصوله عليهاء وذلك لأن الصحة فى مثل هذه المواضع ٣ذ‏ کر وراد بها أمران : 

أحدها ما يننظر وقومه » ) يقال بان الفعل يصح من زيد على معنى أن 

سي 
وقوعه متتنظر منه » 

والثانى : ستعمل فيا حصل عل أنه ليس مستحيل ٠‏ 

فاعتقاد كون الشىء ملى صفة لا يحتاج إلى واحد من هسذين الاعتقادين > 
Ta OIC OT sll ol Et of‏ كد جاخ ل" ls.‏ الكيممجاء 
انه دا اعتقد نون الدسىء عل صفة الال6 ف لصح أل مال إن هذا ١‏ 
يحتاج إلى اعتقاد أنه نظر وقوعة ؟ 

وكذاك لا رصح أن يقال إن اعتقاد كون الثىء على صفة يحتاج إلى اعتقاد 
للاعتقاد بأنه علا فى الال وداخل فبه ؛ فلا يصح أن يقال إنه يحتاج إليه ٠‏ 

ص 2 3 

دليل آخرعل أن التأليف لاضد له» وهو أنه قد ثبت أن التألي ف كله جنس 

واحد » وثبت أن الضبد إذا طرأ عل عل فيه أحزاء كثيرة من المائلات فإنه ينقى 
0 2 08« 2 ل 

الكل ؛ ناذا كان كذلك وكان للتأليف ضد» وجب فى ذلك الضبد إذا طرأ على حل 
[ 0ه وع فيه أجزاء من التأليفات فى الكل ٠‏ 





7-7 س 


فبلزم على هذا فى خط مكب من ثلاثة أجزاء طرأ الضد بين الوسطانى وبين 
ما مل مته أن نى التأليف الذى بينه وبين ما على سرته » فوجب أن تزول 
التأليفات أجمع وأن تناثر الط . 

فلو ارتكبوا هذا ازمهم فى امسم إذا فرق بينه أن تتنائر جزاؤه ‏ وقد عامنا 
خلاف ذلك ٠‏ 

فان قبل : فلم قلتم إن التأليف كله جنس وأحد ؟ 

قبل له : او كان فى التأليف مختلف لوجب فى التأليفين لواختلفا أن يفترقا 





فى وجه الافتراق فى ذلك الوجه ينوع عن الاختلاف ٠‏ 

وقد بنا أنه لاشىء ها هنا شار إليه » فيقال إنه وجه فى اختلاف التأليفين 
سوى اختلاف أشكال ال التألييف كالمر بعة والمدؤرة والمثلثة . 

واختلاف أشكال محال التأليف لا مکن أن يجعل وجها فى ثبوت اللحلاف 
ين التأليفات » لأنه ما م شكل من هذه الأشكال إلا ويصح أن يصسير 
شكل صاحبه ٠‏ 

ألا ترى أن المربعة لو حشى زواياها » أو أخذ أطرانها لممارت مدؤرة ؟ 

وكذاك لو قطعت من الركن إلى الركن لصارت مثاثتين . 

وكزلك المثلثتان إذا انضمتا صارنا مربعة . 

وكذلك المدؤرة لوركب ملا الأطراف أو أ<ذ زواياها صارت صريعة ٠.‏ 

فلو كان ما فما من التأليفات يخالف بعضها بعضا لأذى ذلك إلى أن يكون 
الشىء بصفة غالفه » وذلك لا جوز . 

ولا بصح أن يقال إن المربعة إذا اذ أطرافها يطل ميم ما فيها من 

التأليفات [ ١ه‏ ظ ] » لأن التأليف إذا لم يعتوره الافتراق فكيف صح أن يقال 


٠ الكلمة غير مئقوطة فى الأصل‎ )١( 


ل ۷| سس 


إنه بيبطل التأليف الحاصل فى باق المربعة كالتاليف الحاصل فى المربعة الأخرى 
فى أنه لم ببطل من حیث لم يعتورها الافتراق ؟ 

فإذالم جز أت يجعل الافتراق فى الأشكال وجهاً ف ثبوت المحلاف بين 
هذه التأليفات» عل أن التأليف لا اختلاف فيه » إذ ليس ها هنا وجه اختلاف 
أشكال عاله مما بمكن أن يجعل وجها فى اختلافه . 

فإذا لم يكن فيه اختلاف لم يكن فيه ضِدّه» لأن ثبوت الضد ينبنى ملل ثبوت 
الللاف ؛ فكل ضْدّ لابد أن يكون عالقا وإن ل يكن كل مخالف ضدا . 

دلیل آخر : على أن الافتراق لا يكون معنى زائدا على كونى اوسن على 
سبيل البعد» وهو ماثبت أنه لوكان معنى زائداً مى ذلك لوجب أن يوجب لحل 
عالاً أوحكا» لأن كل معنى من المعالى إذا لم يكن مد رکا نفسه لابد أن يوجب 
امل حالاً وحكًا » حتى يكون ذلك طريقًا لنا إلى معرفته » و إلا أدّى ذاك إلى 

م 4 الى 

وقد عامنا أن المفترق ليس له بكونه مفترقا حال و<ك5 أكثرەر حصول 
الموهرين فيجهتين على سبيل البعد 4ناذا لم يوجب للحل حالاً ولاحكا وجب فيد . 

نان قبل : فیجب عل هذا أن لا تثيتوا التأليف فما لا بتصعب ملیک تکرک ؛ 
100 0 0 
لان التأليف فيه ا بصدر عنه لا حال ولك ح& جب 7 ٠‏ 

¥ (j 

قلنا : ولا سواء» نا قد عامنا بوت التأليف بصعو بة التفكك فيا بتصعب 

ماينا تفكك » وقد علمنا أن المولد له هو الكون وأن الشرط هو التجاور . 


(۱) يقصد أن الأمرين ليسا سواءا ٠‏ 


1۳٩۸ ¬‏ سه 


ثم إذا جنا إلى ما ل بتصعب ملي فكي | ١ه‏ و] قلنا لابد أن يكون فيه 

ای لار الكوت الموأد له حاصلٌ والشرط كامل والمنم زائل وا محل غتمل» 
فيجب أن پو لد التأليف وإلا أذى إلى عوده مل النقض بكونه شيئا . 

ولا بمكن أن يقال هل هذا فى الافتراق » لأن الافتراق لم ثبت كونه معنى 
فى موضع من المواضع ».كا ثبت [كون ] التأليف معنى فى بمض المواضع ؛ وهو 

ونظير مسألتنا أن يكون الافتراق قد ثبت كونه معنى فى بعض المواضع ب#ا 
يكون طريقا إليه وداملا عليه » ثم فقد ذلك الطريق فى بعض المواضع مع ثبوت 
ما إولده وما هو شرط فى توليده »-فيثئذ أمكن أن بعترض به ملى التأليف ٠‏ 

ديل آآحر : على أن الافتراق ليس بمعنى زائد على كونى ابلدوهرين على سبيل 
البعد» وهو يقرب مما تقدم . 

وهو أن يقال إن الافتراق إذا أمكن أن برجع به نه إلى كو الموهسين عل 
سبيل البعد وجب أن جح به إامهما وأن لا عل أمرا زائدا مما . ١‏ لأنه ' 
إصار عنه حال ولا 53 لأنه يؤدى إلى تح باب الحهالات و بعري إلى طرق 
الممالات . 

دايل آآخر : : على أن الافتراق ليس مەی زائد مل كونى الحوهرين على سبل 
البعد » هو أنه او کان معنى زائدا على ذلك لكان إذا طرأ على التأليف لا جلو : 

إما أن يحل أحد عل التأليف » 

اول كلا عليه . 


)0( زدنا هذه الكلة لا كال العيارة ٠‏ 
69 فى الأصل : إلبه ٠‏ 
م( فى الأصل : کی 8 


5 ۳4 


فإن حل أحد لين وجب فى التأليف أن يكون موجودا معسدوما فى حالة 
واحلة ٠‏ 

وإن حل أنحلين بميعا أذى إلى أن كوت أحذنا قد فعل الفعل فى عل 
لا ماسه ولا بماس ما ماسه ٠‏ 

وذلك لا يجوز» لأن القادر بقدرة لا مكنه أن يفعل الفعل فى محل لا اسه 
ولا ماس ما ماسه ۰ 

فإن فيل : هذا باطل [ ١‏ وظ ] بالتأليف» لأن أحدنا قد يفعل التأليفف فى غير 
مأ ماسهء لأن التأليف يوجد فى محلين بميعا . 

قلنا : هذا لا يصح » لأن أحدنا يفعل التأليف فى محل يماسه» ثم التأليف » 
U‏ هوءايه » يحل ما ماسه وما بماس ما ماسه 6 فيكون الا فها ماس محل 
قدرته وما ماس ما ماسه . 

وليس كزلك الافتراق » لأنه يوجد فى حل ميان غنه ١ا‏ يحل فيا ماسه ٤‏ 
فيكون قد فعل فعلا فيا بين عنه © وذلك ليس مقدور لنا ٠‏ 

فإن قبل : ل لا يجوز أن يقال إن التأليف يوجد فى محل بماس عل قدرته» 
لما هوعايه فى ذاته بوجد فی #لين عل سبيل اليعد ؟ ولا يؤدى ذلك إلى 
انتقاض أصل » وهو أن الواحد منا لا يفعل فعلا فيا ببين عنه ليس لأس يرجع 
إلى القادر الفاعل بل لأس يرجع إلى الافتراق » لأن من حقه أن يكون موجوداً 
فى محلين على سبيل اليعد ٠‏ 

ومثل هذا تقولون أتم أيضاء فانک قد قل إن الكون بود ما رولد فى عله » 
لأنه لا جهة له . ولو ولد فى غير عله لوجب أن يختص هة » فيكون من 
قبيل الاعتاد ٠‏ 


)1-( 





e 


ثم فد ثبت أنه يولد التأليف» فيوجد التأليف فى محله وفى غير عله ٠‏ ومع ذلك 
فإنه لا ينقض الأصسل الذى أصام » وهو أن كل ما لا جهة له يحب أن يختص 
بالتوليد فى عله » لأجل أن ذلك إنما وجب لأس يرجع إلى التأليف لا إلى الكون» 
لأن الكون رولد التأليف فى عله » ثم التأليف ل هو عليه يوجد فى لين ٠‏ 
وهذه الدلالة تصعبت بهذا السؤال . 

دليل أخخر : وهو آنا ا 1 عم التجاور بكونه متجاوراً حا زائداً عل 
التجاور» لا نعل للتواعد بكونه متباعد حا زائداً [ ۲ہ و ] على كونى الجوهسين 
فى جهتين على وجه اليعد ٠‏ 

فلو کان الافتراق مع هذا معنى زائداً می ماذ کرنا لوجب أن يكور حال 
الأجسام فيه سواء » فلا يكون بأن يحل بعض الأجسام أولى من أن يحل سائر 
الأجسام» لفقد الاختصاص ۽ 

فكان يلزم على هذا إذا جاورنا بين جسمين هن موضع من المواضع أن يزول 
الافتراق هرم سائر الأجسام وأن تكون الأجسام فى حالة واحدة متجاورة ‏ 


وقد علمنا خلاف ذلك . 





(1) لابد أن يكون قد سقط كلام مما تقدم » لأن المواب على قوله : فإت فيل ؛ غير هوجدود 2 
(۲) زدنا کډة لا“ اضرو رتا حسب منطق السياق ٠‏ 


فصثل 
ثم قال رحمه الله : ولم أنكتم أن يكون الجسم فى حال خاق الله تعالى [ إياه ] 
إما متحركا أو سا کا ... إلى قوله فى فصل آخر : فإذا جاز أن يخاو اسم من 
الطعوم والألوان والأرايح فلم لا يجوز أيضا أن يخاو من الكون ؟ 
اعلم : أن الحسم فى ابتداء خلق الله تعالى لا يخاو من الكون الذى ن جنس 
الحركة والسكون» لأنه لو بق صار سكوناء ول وکان موجوداً عقيب ضده على سبيل 


إلء كأعر لذ ٠»‏ للم AN. KANA CI‏ كع م أن 
لا أنه لا أسوى دات الجول ا بحر له وذ تس<ول ؟ وإل 


التقرسب كان حركة » | 
كان من جنسهما ؛ لأن معنى السكون هو أن إوجد کون عقيب ضده أو ببق 
1 واحد وقتين . والحركة عبارة عن كون وأقم عقيب ضذه ٠‏ 

وهذا غير موجود فى الكون الحاصل فى ابتداء حدوث الحوهس » و إن كان 
من جنسبها ٠‏ 

فإذن لا يوصف ذلك الكون بأنه حركة أو سكون» ولا الوه بأنه يكون 
متحركا أو سا كاء و إنما يوصف بأنه كائن . 

وذهب الشبخ أبو هذيل [ إلى الول ] بأن ذلك الكون ليس هن قبيل 
الحركات والسكثات» بل هو جنس برأسه ۽ 

وهو قول الشيخ أبى مل" أولآ » ثم رجع » فقسال إنه من جنس السكون 

ولا [؟ه ظ ] يكون من جنس الحركة» و إن کان لاسمى بحركة ولا سکول . 


(۱) کل ما بين المضلعين ز يادة من عندم لإ كال العبارة ٠‏ 


— ۳۳ 


واما الشبخ أبو على حيث ذهب [ إلى القول ] ,أن الكون من جنس السكون» 
والسكون من قبيل الأ كوان» وأن المركة جنس برأسه» تعاق لذاك بوجوه مسة : 

أحذها أنه يقول : الواحد منا يفصلين الحركة والسكون» م يفصلى بين 
السواد والبياض ٠‏ فك أن السواد والبياض مختلفان كذلك الركة والسكون ٠‏ 

والثانى : وهو أن السركة تود السكون وااسكون لا يولد ؛ فلا شبهة فى أن 
مالا يود يكون الفا لما يولد . والحركة لا تبق والسكون ببق » فها سي 
لاشههة فى أن يكون مالا ببق عالقا ماق . 


بل ان اك lale, allel Cea NÛ‏ 
والرابع : وهو اما د جتمعال تااس واد والبياض ٠‏ قحا اها حاقان 


فكذلك ماذكنا . 
والخامس : وهو أنه نقول : الناس يضربون المثل فى الاستحالة بالحسركة 
)£( 
والسكون» فنقول إن هذا أبعد من اجتّاع الحركة والسكون » واولا أنهما 





عتلفان» بل ضتان» ل عم ذلك . 


. 1 ره 
إعل أن على مذهب الشيخ أبى هاشم إن تمائل الأكوان واختلافها إا 
کون باحاد ال هات وتغايرها : 


أو سك نرم أو کان أحدضا شركة و ال کح سک نا > 


و و نأ ار چپ ص اي ا ني" قل كوس رطان 


(1) عبارة : « فا ببق » هذه زائدة فى الغالب ٠‏ ويكون الصواب : فلا شبية فى أن يكون .., ال . 

(؟) فى الأصل : الف س و يجوز أن هنا كلاما زائدا أوكلاما قد سقط ٠‏ 

(9) لا يوجد الوجه الثاأث ٠‏ فلا بد أن يكون قد سقط كلام ٠‏ عل أن فى تایا الوجه الثانى أ كثر 
من وججه ۰ 

(4) ف الأصل : ”أقدر“ رالمعى غير مفهوم ٠‏ وقد أصلحنا الكلة بحسب مايل ص ها ظ ٠‏ 

(ه) ف الأصل : واختلانيا . 


— |!" 


وکل ونين حصلا فى محاذاتبن فهما محتلفان . 

وأما على مذهب الشيخ أبى عل" فإن العبرة بالمرأى والمنظرء فإن الأ كوان 
عه مدرک ١‏ 

2 2 

م إن اټاف من الأ كوان متضاد ؛ والمتضاد على ضر نين : 

منه ما يكون متضاداً على الحنس ٠‏ 

ومنه ما يكون متضاداً » على الحقيقة ٠‏ 

فالأول : كل کون موجودن فى لين متغايرين» فإنهمامتضادان على الاس > 
ع مع أن من جنسهما ما وز أن بطرأ ٥ا‏ كل وأحد ممأ نه ۰ 
ف گی ` aa Si‏ اس له ےا دق له 1١‏ 

والثشاألى : هو كل م كنع وحوده | لاه و] لأجل ودود صاحية 

3 هو على ضر بين : 

شئة : ما ب وحود كل وأحد ما بدلا دن صاحيه 4 ادا وحد أحدها 


لتحيل أن بطر الآخر مايه . 


والشابى: ما لصح وحود كل وأحد ممما > فإذأ وجد أحدها ص للح رأن 


(O. 





فالأول : هو كل كونين تصن غاذاتين » أنه لصح وحود كل وأحد مما 
121 1 
ا 


من الله تعالى ٠‏ فإذا وح 


إلى الطفر ٠‏ 





4l 8‏ 3 ذلك 3 7 
ل 5 ف م 9 ری 


٠ ٠ 1‏ ' 
والشانى : هو كل کوان دصرن اذا ہن قر بین » أإنه إذا وجد أحدهها ص 


55 1 2 
فى الآخرآن يطرأ عليه - هذا إذاكان محلهما واحدا ٠‏ 





(1) فى الأصل هتا تكزار وتصحيح له » وقد اخترنا ماهو صحيح ٠‏ 
69 في الأصل : هو على كل كونين ٠‏ 


= ا سس 


فإذا قيل : فا حقيقة الضدن ؟ 





قيل : هو مأ يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآئ » إذا كارن وقت 
وجو دهما و احداً ٠.‏ ومعناه أن مايكون امتناع وحود أحدهما لأجل وجود الآر 
إذا كان وقت وجود ما واحداً . 

وأما إذا لم يكن وقت وجودهسا واحدآء فلا يجب أن يكون ا«تناع 
وجود أحدهما لأجل وجود الآخر» بل يكون لأجل وجود الآخر» وقد يكون 
لم آخر . 

و إئما قيدنا هذا التقييد لما قد نبت أن الكونالذى يفعله الواحد منا فى الحم 
فإنه لستحيل أن يوجد فى المكان الثانى منه الكون الختص بالوقت العاشر ٠‏ 

ثم لامكن أن يقال إن استحالة وجوده فى المكان الثشانى من الكون الأول 
إنما هو لأجل وجود الكون الأول » بل لأجل أن أفعال العباد تختص أوقات 
لايجوز فيها التقديم والتأخير . 

فالكون الأول إذا وجد استحال وجود الحكون الختص بالوقت العساشر 
ف المكان الذى للكون الأول » هذا هو الوقت ليس بوقت حدوثه مع أن هذا 
الكون الذى يختص بالوقت العاشر ضد لهذا الكون . وله_ذا يجوز أن يطرأ 
عليه فينفيه ٠‏ 

فلو ل حرکه عل [بمه ظ] ابلمهة ألى ذكرنا وهو يكون وقت وجودهما واحدا . 

بل اقتصرنا على قولنا : ما وتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآر ٤‏ لم يكن 

متناولاً لمذين الكونين مع كونهما ضِدّين لأجل أن وجود الكون فى العاشر ليس 


. الثالب أن كلة « هو » زائدة . (۲) في الأصل : الذى‎ )١( 
٠ يناهر أنه قد سقط هنا ام‎ (۴) 


— o - 


متنع لأجل وجود الكون الأول » بل هو لأس آخخر» وهو أن هذا ااوقت ليس 


4 


فتى قیدنا بقولنا : إذا کان وقت وجودهما واحدأ کان الحد متناولا لماء لأن 


ج اير 
- 


دشا“ . هيا اذا کن و اعدا فلا مت و حو د أحدضا الا لذحا وحيد 
1 با _- كت :2 ف كل 


ووت و جود ما إدا ال مع : وجو 
فأما الذى يدل على فساد ما ذهب إليسه الشيخ أبوالحذيل من أت الكون 
الموجود فى ابتسداء حدوث الحودى لا يكون من جنس الحركة ولا من جنس 
السكون توجوه : 
أحدها : أنا نعم أن ذلك الكون أو بق لأوجب من الصفة مثل ما أوجب 
فى الوقت الأول» وهوكون اموه كائنا فى نلك الحاذاة ٠‏ ونمن لانعلم لاساكن 
بكونه سا کا مما زائداً على كونه كائنا فى عاذاة واحدة وقتبن فصاعداً . 


0) 


والثانى : وهو أت ذلك الكون لو بق وطرأت عليه الحركة لكان ينف 
3 قى السكون» ولوكان ذلك المعنى عالفا للسكون ل صم ذاك؛ لذن الشىء 
الواحد لا يجوز أن بنفى شيئين مختلفين غير ضدين على البدل ولا مثلان على 
الميع . 

ولا مكن أن يقال إنه يطراً مع الحركة معنى آخر يقترن به فيثتفى ذلك المعنى 
بهذا المعنى والسكون بالحركة» لأنا نعلم أن عنسد طروء الخركة م يحرج الموهس 
من أن يكون سا كا فانه حرج من أن يكون كاثنا فى نلك الحهة على وثيرة واحدة ٠‏ 
فيجب أن يكون المئثرفى الأمرين حميعا الحركة » إذ لو كان هناك أهّ زائد 

على السكون لكان هذا يؤدى إلى فتح باب المهالات ٠‏ 


٠ هكذا الأصل ؛ ول ثثيرالضمير‎ )١( 


۳۹ س 


لأنه يمكن أن يقال : إن السواد إذا طرا على البياض إن البياض لم ينتف 
لطروء السواد عليه » و إ٤‏ انتفى لمعنى آخخر مقترن بالسواد ‏ وهذا [ 6ه و] 
يرفع الثقة بيع المؤثرات ٠‏ 

والثالث : أن ذلك المعنى لوخالف ارك" والسكون اوجب انفصال أحدهها 
عن الآر» لأنه ليس ہما ملقة من وجه معقول» فکل ذاتين لايكون بينهما تعلق 
من وجه معقول فإنه يصح انفصالٌ أحدهما عن الآخر» فكان يجوز أن يكون اوهس 
كائنا فى محاذاة واحدة - وقد مامنا خلاف ذلك ٠‏ 





وده الطريقة بطل أن يكون الوه كانتا فى محاذاة واحدة وقتين ولا يكون 

سا كا لفقد السكون 4 أو يكون سا كا ولا يكون كائنا وقتين فى غاذاة واحدة ‏ 
)01( 

وبهذه الطريقة يبطل أن اوهس يصح خلوه من الكون » لأله ليس نما 

وأما الذى يدل على فساد ما ذهب إليه أبوعل” من أن المركة والسكون عتافان 


0020 
وأن محاذاتهما وأحدة فو<وه : 


أعذها : أن كل واحد من الكونين يوجب من الصفة مثل ما يوجبه الآخرع 
إذا كانت عاذائهما واحدة ٠‏ فلا يجوز أن يقال باختلافهما » إذ لو كانا غتلفين 
لماحم ذلك . 
والثانى : أنهما لو كانا مختلفين اوجب أن يفترقا فى وجه» الإفتراق فيه بن 
عن الاختلاف . 
(1) ف الأصل : الأون ٠‏ 


69 فى الأصل : ادود ٠‏ 


۷| — 
وود علمنا أن الكونين إذا كنا فى جهة واحدة فإمها لم يحتلفا ۲ سىء يمكن 
أن بعل وحها فى الاختلاف سوى فى الأسمية » وهو أن أحدهما مى حركة 
والآئحر سكونا . والنسمية لاحظ م فى اقتضاء الحلاف والوفاق . 


والثالك > : أن هذ الكونين لواخئلفا فى محاذا ة لوجب ؟إيصح طروء السكون 


ب ل ا 





صل الحركة وامحاذاة تلك أرب لصح طروء الخركة مل السكون والحاذاة تلك » 
لأن هذا هو الواجب فى كل ضدين يصح أن يطرأ أحدهما لى الآلحرء جا أن الآآخر 
بصح أن يطرأ عليه» إذا كان تضادهما على الحال دون الأما كن . 

ألا ترى أن السواد والبياض لما كانا ضتين فإنه ما يصح طروء |أسواد 
عل البياض قل لصح آضيا طروء البيباض على السواد 5. 

فإذا ثبت هذا وطرأت الخركة على السكون واماذاة تلك يجب أن يكون 
موھ[ غه ظ ] زايل السكون ولا يكون متتقلا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

1) 

والرابع :أن الحركة والسكون لو كنا ضدين لوجب أن يصح وجود كل واحد 
مهمأ ف المكان الشالى 6 3 صح وحود ارک فكون الجوهس منتقلا فا م 
3 کو ن متقلا متسر وقد علبنا خلاف ذلك ٠‏ 
نه جب أن بصع ذلك » لأن كل م بن بيجب أن رص فما 
زا سے 9ه 
طريقة البدل » کا نقول فى السواد والبياض وذبرهما ۰ 

والخامس : هو أنا مركة وز عليها البقاء» فلا بد لاشيخ أب عل“ من أن يقول 
داك »ع لن سا على وج إيا بل أن قول ره ¢ فنقول : 


() ف الأصل : کان . 


= ۱۳۸ س 


٠ا‏ تة-ول فى جوهى خلقه الله تعالى وخلق فيه الحركة» ثم لم يلق القديم 
تعالى فيه شيعا من الأ كوان ولافعل أحد من المخلوقين فيه شيثا هنبا ؟ فلا يخلوحال 
الجوهي : 

إما أن تقول إنه سق ما فيه من الركة . 

أو تقول إن الخركة تنتنى من دون ضد » فيبق الجوهى بلا كون . 

أو تقول إن الخركة تود السكون . 

أوتقول إن الموهى نی بانتفائها من دون طروء ضِدّ عليه . 

فلابد من بعص هذه اذاهب © 

على أنا لا نبنى الدلالة على مذهب الشيخ ألى مل أو على مالا بد من أن نقول 
به » بل نقول : 

نحن قد بينا فيا تقدم أن الأ كوان يجو ز عليها الوقساء » وتلك الدلالة نمتوى 


اذا لى قا أن ال کد“ 
وتا م نل رله بق ٠‏ 


cC f |‏ 
مل | لحركة والسكون . 


وقد علمنا أن الركة إذا بقيت صارت سكونا » والبقاء لا يقاب انس . 

ولو كانت الركة غير جذس السكون لما ص فى المركة أ بق وتصير 
سكونا» لأن فى ذلك قلب الذات - وذلك لا يجوز . 

والسادس : هو أنانبين أن نفس مايكون حركة يجوز أن يوجد فيكون سکونا» 
وذلك بأن رقم لله تعالى خلق هذا الهوهى فى هذا المكان بوقت مم کون فيه 
|[ هه و ]» ثم يخلق فيه هذا الكون الذى هو الآن حركة» فيكون قد صار سكوناء 
لأن ماکان الآن ركه صار عقيب مثله . 


. الكلة غير منقوطة فى الأصل‎ )١( 


— ۳4 ¬ 


فان قل : فك تجۆّزون فى نفس البرك أن تكون سكونا فيل تجو زون 
أيضا فى نفس السكون أن يكون حركة ؟ 

قيل له : ذلك لا يصح إلا علرضرب من التقدير» وهوأن نقذّر أن الله تعالى 
قدّم خلق هذا اوهس فىهذا المكان بلا فصل مع کون فيه» ثم نقله إلى هذا المكان 
الذى هو سكون الآن » فيكون قد صارحركة ما كان سكونا الآن» لأنه وجد 





عقيب صِدَّه ٠١‏ 

وكذلك نقدّر أن الله تعالى أوجد جوهساً فى مكان » وفيه سكون » ثم أفناه » 
م أعاده فى المكان الذى يليه » ثم خلق فيه هذا السكون على وجه الإعادة» فينتقل 
إلى هذا المكان هذا الذى هو الآن سكون . 

فاذا جاز فى نفس كل واحد مر الحركة والسكون أن يكون بصفة الاخر 


فكيف اصح أن شال إا ليسأ من جنس واحد ؟ 


عب أن قال ان ذلك لس وده : ¢ لأن ما کال مقدو 1 ا ل ادر لاغر ج 

2 ل أشتد آنا اال غ نل ١‏ ری > لم 0 اه 
ص و 

من أن کون مقدورا له إلا بوجه يحيل کونه مدو را له ولس هاهنا وجه ييل 


وأما ألوءحوه ا ی بتعلق ما الشيخ أبو على" فضعفة ؛ لأنه ناهأ ء مل أت 
ارد 

أل کوان مدر ك5 )وقد بن فى الکتب أدله "واضمة أن ال ك كوان لا يدرك أحدها .. 
إن إلا كران او کانت مدرک لوحب ف راكب السفيئة أن فصل ان أن تكون 


السفينة وأقفة وسارة 4 أن المرى فد حل على أأوجه الذى يدرك واارای 


)0( أى : الافتراض . 
(۲) هنا ياض قليل فى الأصل ٠‏ 


س ا س 


قد حصل على ألوجه الذى ری م والمواع هس عة ) ليجب أن يدراه و قصل باه 


و بين غيره إذا لم يكن هناك لبس 


: والثانى : أنه لوكان كذلك اوجب فى الهم إذا كان كاثنا فى جهة فاد رکه 


أحدنا » ثم غاب » ثم تقل اسم إلى أقرب العاذبات إايد ثم أد دركه 4 وه ظ ] 


انرا » أن باعل بان كونه 8 ق اة الول وين كونه تاف الجمهة 
الثانية ¢ لكيه حصل عل ضد ما كان علية من قبل من تلك الصغة . 

ألا ترى أن الواحد منا إذا أدرك امحل وهو مسود لسواد » ثم غاب عنه ) 
ثم أدركه اا وقد وحد فة البباض 6 وب أن يفصل بن الؤدرا كن ؟ ؟ فكذاك 
غيب ف مسأ لتنا وقد ملمنأ حف ذلك ٠‏ 

والثالث : أن الأكوان لو كانت مدرک وجب أن لا تمتاج فى الأجسام 
الى لست مت ركد إلى ان ندل عل آنا سا كنة . 

وقد علمنا أنا نحتاج إلى الدلالة فى ذلك كالأرض . 

وهذه الدلالة مى مثل الدلالة الأو لى » و إا يحتلف حالما شغير المثال ٠‏ 

فإن فى الأو لى فرضنا الكلام فى السفينة » وفى هذه فرضنا الكلام فى المال 

0 
الأرض 

والرايع : أن الأ كوان او كانت مدرک اوجب فى || واحد ما أن قصل ٨ن‏ 
امحل الذى يكون هأ فه مر. ری الأکران کیا وس امحل الذى يكون مافيه 
)١(‏ الكلمة غير منقوطة فى الأصل . 
(؟) هكذا الأصل ويجوزان بكون الصواب : في مثال الأرض . 
(۴) ف الأصل : كشرة . 


= إلا لب 


من الأ كران أقل» کا نفصل بن ما فيه من أحزاء السواد أكثر وس الل الذى 
کون مأ فيه هن أحزاء السواد قليلا * 


ألا ترى أن الواحد هنا يفصل بين ما هو حالك السواد وبين ماليس بحالك » 


والخامس أن الكون لوكان مدركا لوجب أن نرى هيئة للحل » كللون ٠‏ 





ألا ترى أن انحل يجب رو ته على هذه الصفة» ؟ رى على هيئة |اسواد ؟ 
وا و کان كُذْلك وجب أن. عبت المعاقية په وبان الألوان س وقد Line‏ 
لاف ذلك ٠‏ 
ثم إنا نقول للشيخ ای عل" : لوسلمنا أن الأ کوان مدركة فالقدر الذى ذ كره 
) 
دن الفصل لا يمكن أن ستدل به إلا إذا لم يكن أن نصرف ذلك الفصل إلى أعس 
ون تقول إرب ذلك الفصل بن المتحرك والسا كن لجع إلى أنه يدرك 
فى أحد الموضعين كونا فى الحسم بعد أن أدرك ضده » وهو إذا أدرك متدركا 
28 
ذاك الكون تعيئة ۰ وهو إذا أدركه سا كاه 
وأما ما ذكره بعد ذلك منأن التركة لا تبن والسكون ببق» فةد بينا أن كل 
واحد منهما ما ببق » فلا معنى لإعادته ٠‏ 
)١(‏ زدنا كلة «لأن» طلبا لإ كل العبارة ٠‏ 


(0) ف الأصل : يكن ٠‏ 
0( لاشك أنه قد سقط هنا كلام ٠‏ 


وأما ما ذ كره من أن الخركة تولد والسكون لا يولد فإنه لا يخلو: إما أن بريد 
بذلك أن المركة تولد المركة > 

أو بريد آنا ولد التأليف ٠‏ 

فإن أراد أن الخركة :ولد الحركة فذلك لا يصح ٠‏ 

لأن الخركة لو ولدت حركة أخرى لوجب أن تولدها فى اللهات كلهاء لأن 
الخركة لا جهه لها ) الاعتاد جهة » فلا ختص بتوليدها حركة دون أنعرى » 
فكان الواجب أن تولد فى ابلهات كلها أو لا تولد فى شىء من اللهات . 

ولأن الحركة لو وادث كد أخرى لكان يحب أيضا أن تولد سكونا » لأن 
ذلك مذهبه » وهو أن اليركة تولد حركة أحرى » ولا اختصاص ها بتوايد أحدههما 

ولأن اللركة لو ولدت التركة لوجب ف اسم الثقيل إذا وضعناه على اليد 
2 تزعناها من نحتة من دون أن تفعل فيه حركة أن بق فى الو لا ينزل ولا ,ترك » 
لأن المولد عنده الحركة دون ما فيه من الاءتّاد - وقد علمنا خلاف ذاك . 

ولأن الخركة ل و كانت مولدة إركة لكان قد ولد الشىء ضده» والشىء لا يجوز 
أن يولد ضِدّه» لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون فى نفسه على صفة تقتغى لمأ هو عليه 
إيحاد صِدَه ولا هو عليه انتفاء ضِدّه 0 

وهذا باطل » لأنه يؤدى إلى حصول الذات على صفتين ضدين للنفس . 


ولا يلزم النظر والعلم » لأن العام لا هستحيل اجتاعه مع النظر » لا لأس 


"| مس 


برجع إلى النظر بل لأمس آخر[ ٦ہ‏ ظ ] » وهو أن النظر يقترن به التجويزوالشك 
والعلم والقطع والبتات ؛ فلهذا يستحيل اجتاعهما . 

ولأن الحركة لو ولدت حركة ¢ وهو الوجه الخامس © لوجب ف الواحد منا 
إذا ربى حبرا صعداً أن لا برجم إليه » لأن المركة تولد الحركة أبداً ‏ وف علمنا 
لاف ذلك دلالة مل بطلان ما قال . 

وهذا إنما مكن التعاق به على مذهب الشيخ أبى هاثم » حيث قال إن العلة 
فى رجوع اجر هو ما فى اجر من الاعتاد اللازم » فانه مع بعض الحتلب من 
التوليد وببطله » وهو القدر الذى يقابله » ثم كذلك فى كل وقت بقدر ما يقبله 
حى بنقضى الجتلب رأساء فيعود الحال إلى اللازم» فيرجع ٠‏ 

وأما إذا قلنا على المذهب الصبحيح إن الملة فى رجوع اجر أن تكائف المواء 
بمنع الاعتاد من التوليد فيرجم » فيمكن الشيخ أبا على" أن يقول إن التركة تولد 
الحركة ما لم يحصل هناك مانع» فإنه يذهب عن التوليد؟م تقولون أنتم فىالاعهاد. 

فإن أراد بقوله إن الخركة تولد » أنها تولد التأليف » والألم والسكون ماما 
فى أنه يولدهماء فلا معنى لتخصيص المركة بذلك , 

وأما ما له ولأجله لايجوز أن تجت.ع اللركة والسكون فى محل واحد فيوصف 


2 مين غلم لةه ا عساءل" ا“‎ of كع سوس الك‎ lu f 
«9 حد اللعنيان بأنه حركة والان بأنه سكون» فایس ذلك لأنهما محتافان ولا با انا‎ | 


ولكن لأن الس ستتحيل فى حالة واحدة أن. يكون سا کا متحركاء لأن معنى 
المتحرك هو ما بتعدد كوه كائنا فى الحهات؛ ومعنى الساكن هو ما بتوالی كونه 
() ف الأصل : البق ٠‏ 


)( الاعيّاد اللازم هو اتجاء الجسم حو مكانه الخاص به بحسب طبيعئة ¢ والاعيّاد الحتلب درك 


الجسم على غير حم طبيعته ٠‏ 


س 44( س 
كاتا فى جهة » فيستحيل فى شىء واحد أن يكون فى حالة واحدة مستمر الصفة 
ومتجدد الصفة ٠‏ | 

وأما ماذكره من أن الناس يضربون المثل فى استحالة الشىء باجماع الوركة 
والسكون » فيقولون : هذا أبعد من اجثاع المركة والسكون . 

فالحواب : ما نى عن وقوع الإجماع لا يلو إما أن يكون أهل ذلك [5همى] 
الماع قد أخبروا »ا علموه» أو أخبروا بما لم يعلموه؛ فان أخبروا بما لم يعلموه 
فلا اعتبار بقوطم » وإن أخبروا عا علدوه فلا يخلو : 

إما ان يعلموه باضطرار ) 

أو باستدلال ٠‏ 

ودعوى الضرورة لا مكن » فيجب أن بكونوا قد أخيروا عما علموه باستدلال. 

فإذا كانوا قد علموه باستدلال وأخبروا عه فاخثيار الاستيصال بالدلالة 
لابالفزع إلى قوطم ... 

ولا يمكن الشيخ أبا على إدعاء الإجماع فى هذا الباب لأنا متالفه . 

ثم كيف يصح ذلك وقد دل على المسألة ؟ 

فان قيل : ما أنكرتم من أن الساكن هو الكائن فى مكان فقط ؟ 

بل له : اوكا كذلك لوجب فىابكسم » اذا توالت الحركات أنيكون متتحركا 
سا كا فى حالة واحدة - وقد علمنا حلاف ذلك ٠‏ 

. ف الأصل : فيكون‎ )١( 


0 فى الأصل : لعلدوه ل وهو شطأ ٠.‏ 


نھ سد 


ومن الناض من ذهب إلى أن اسم لا يجوز خلوه من الاعيّاد» وهو أبو إشعاق 
النصيى » وشيهته فى ذلك أن قول : 

قد عمتا أن الحم ستحيل حصوله فى المكان العاشر» فلا بد أن بكرن هذه 
الاستحالة وجه . ولا جوز أن يقال إن ذلك لمكان افر ؛ لأن هذا هو نفس 
الطفر فيكون تعليلا للشىء بنفسه» فإذن يحب أن تكون الملة فى ذلك أن الحركة 
متولدة عن الاعتّاد» والاعاد لا يولد إلا فى أقرب الحاذيات إليه . 

والذى يدل على أن اسم يجوز خلوه من الاعتاد هو أنا قد علمنا أن الثىء 
إذا قبل إنه استحيل خلوه من الآخر» ولميكن الأول يولد الثانى ولا موجبا له إيجاب 
لعلة للعلول ولا أنه يحتاج اليه» فإنه لابد فى الأول أن لا يوجد إلا وهو على صفة» 
ثم لايحصل على تلك الصفة إلا ويحصل على صفة أخحرى » ثم لا يحل عليها 
إلا بذلك الثىء » فيكون وجوده مضمنا بوجوده على مثل ما بيناه فى اوهس 
والكون . 

ولا بمكن أن نبين مثل هذا فى الاعئاد مع الموهى 6 فصح أن اجوهس 
بصح خلوه من الاعتياد» لأنه ليس بينهما علقةٌ من وجه معقول . 

وقد قبل فى الدلالة فى المسألة إنا جد هاهنا أجساما لا اعټاد فيبا» كأ جسام 
المواء» فكيف مکن ادماء [ به م ظ ] أن اوهس لا يجوز خلوه من الاعتّاد ؟ 

وقد اءترض على هذا بأن قيل : نحن لا اسل أن الحواء لا اعّاد فيه » بل 
مافى كل حزْء منه من الاعناد يكاق بعضه بعضاء فلا توجد هناك مدافعة ولايصدر 

عنه حك » لا أنه ليس هناك اعتاد ٠‏ 


(۱) أنظارالتعايق فى آخر الاب ٠‏ 
(؟) يعنى سبب الطفرة ٠‏ 


)اأع٠(‎ 


4 س 


وقد ا جیب عن هذا بان هذا يؤدى الى إثبات ما لا طريق الى إثبانه من 
حيث أنه لا يصدرءنه حم » فيكون ذلك فتحا لباب المهالات » مع أن ذلك 
لايحسن فى الحكة» أن يلق الله تعالى شيئا لايصار عنه حم ولا فصل وجوده 
عن عدمه» لأن ذلك يكون عبثا» والعبث قببيحء والله تعالى مازه عن فعل القببح . 

فإن قبل : فهل يجوز من الله تعالى أن لق الممكة ممتدأة ؟ 

قبل له : لي جوز ذلك . 

إن قل : كف بكون ذلك ؟ 








- 01 1 سام | I.‏ لس * ٠ع lel‏ 4 د ث + | ا" م 1١‏ م 
فل له : فك علمنا أل اجون ق أاسذاء وجود ادوهي من قعل الله لعا 6 





ويكرنميتداً ٠.‏ و إنما قلنا : يكون مبتداً » لأنه او کان متولدا لوجب أن يكون 
متولدا عن الاعتّاد؛ والاعتاد إنما يولد فى المكان الثانى» وهذا لا تصور فى ابتداء 
الموهى ٠.‏ ولا يجوز أن يقال إن الاعتّاد يولده فى اللهة» لأن ذلك يؤدى إلى أن 
بولد ما لا يتناهى من الأكوان» إذ لامانم من ذلك ٠‏ 

ثم إن الاعتاد )ا يولد الكون فإنه يولد الاعتهاد» فل وكا مولدا لما يولده 
فى الحال » لوجب أن يولد ما لا ,تناهى من الأ كوان والاعتّادات - وقد عامنا 
خلان ٠.‏ 

وقد ثبت أن الكون فى ابتداء وجود ابوه لايكون إلا مبتداً» وما يكون 
من فعل القديم تعالى مبتداً لا يوجد إلا كذلك ٠‏ 

ولا يحو ز أن بوجد متولدا » لأن ذلك يؤدى الى أن يكون له وجهسان 


فى الحدوث : 


(۱) تدا می اله بداية» أى ماوجد بعد أن لم يكن ٠‏ 


سل لاغ[ — 


على سبيل الابتداء » وعلى سبيل التوليد . 

اذا ثبت أن ذلك لا يجوز أن يكون مبتدا » فلوقترنا أن الله تعالى قدم 
خلق هذا الجوهس على هذا المكان فى أقرب الحاذيات إليه» ثم <اق فيه هذا الكون 
الذى يختص بهذا المكان الذى قدم خلق الوه عليه » فيتتقل اموه بذاك 
الكون إلبه» فيكون ذلك حركة هبتدأة على وجه التقدير . 

قنبت [ /اه و ] بهذا أن الوه يجوز خلوه من الاعتّاد . 

فأما ما ذكره السائل من أن الوه لا وز خلوه من الاءتاد وتعليله بأن 
الموهى قد علمنا أنه دسحيل وجوده فى المكان الثالث وانما استحال ذلك لأجل 
أن الاعتاد لا يولد إلا فى أقرب احاذيات اليه» فإن هذا لا رصح ۽ 

لأنه ليس بأن يقال : إن الموهى ستحيل وجوده فى المكان الثالث لأن 
الاعتاد إن يولد فى أقرب العاذيات إليه» أولى من أن يقال : 


ع الأعتاد اما نلك ف أقى العاذرات اليه لن الى 
إن الاعتاد زم نوك ق اقرب اعادات aw‏ 2 ا 1 وش س استحیل وحودة 


فى المكان اثالث فلا ييز المعل من المعآل به ٠‏ وکل تعليل جرى مجرى هذا 
فإنه يكون فأسدأ و يكون متزلة تعليل الشىء بنفسه 0 
فإن قيل : فإذا فسد كل واحد من التعليلين فعل أيهما تعتمد ؟ 
قبل له : تقول إنه حك معلوم ولا علة؛ وك من أحكام هى معلومة ولا نعللها 
001 5 04 
شیء لأنها بای شىء عالت فسدت ! 
)١(‏ ق الأصل : إليه ٠‏ 
(0) ف الأصل : ذلك 


(۳) فى النص هنا شطب وتصحيح » وف ذلك شىء من الاضطراب» وقد أصلحناه ٠‏ 
)4( فى الأصل : ؛ بأى ث شی علل فسك ٠‏ 


ثم قال رحه الله : و إذا جاز عن دك أن تخلوالأجسام من الألوان والطعوم 
والروايخ» فلم لا يجوز أن تخلومن الأكوان ... الى قوله فى فصل : أو استم 
قد وجدتم أن الأجسام ستحيل خلوها من الألوان ؟ 

أعلم أنا قد ينا أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأ كوان » فلا معنى لإعادة 
القول فى ذلك ؛ والذى يمتاج الى أن ببسين الآن هو أن نقول إن الحوهس يصح 
خلوه من اللون . 

فان قيل : فلم قلم إن الجوهى يصح خلوه من الألوان ؟ 

قبل له : إذا ثبت فى اللون أنه غير اوهس وأن القادر ماما عدار فى فعله ) 
أنه يحوز أن يفعل أحدها دون الآخر» إذ ليس ينما le‏ من وجه معقول . 

وکل ذاتين إذا لم يكن بينهما علقة من وجه معقول فإنه يصح وجود أحدهما 
من دون الاخعى. 

فان قبل : فهل مكن التعلق ذه الاربقة فى تی الثانى معه تعالى ؟ بان 
يقال : إن القدي تعالى لوكان معه ثان لكان لابد من أن يكون ,بيينهما تعلق من 
وجه معقول » فلمالم وکن بينهما تعلق من وجه معقول لم يصح إثباته ٠‏ 

قيل له : هذا لا يصح فى القديين » لأنهما إذا كانا قديمين لا يمتنع أن يقال 
أنه يب وجود أحدهها لذاته » و إنما لصح ذلك أن كل مقدورين ایس بينهما 

تعلق فإنه يصح وجود [ ۷ه ظ ] أحدهما مع عدم الآخر . 


. ف الأصل : التعليق‎ )١( 
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نان قيل : أليس [ أن ] امياتين لا يمح وجود إحداهما من دون الأنخرى ء 
ومع ذلك لر س ہما تعلق من وجه معقول ؟ 

فكذيك ] لا يوز ممل ذلك فى مسالتناء بأنه لا يصح وجود اوهس هن 
دون اللون و إن لم يكن يما تعلق من وجه معقول ؟ ۰ 

قیل لد : ليس الأ كذلك » بل بينم ما تعلق من وجه معقول » وهو أن 
الواحد متا لا جوز أن يكون حيا إلا بأحزاء من اللواهي» ولا تكون الأجزاء حية 
إلا بأحزاء من الياة ؛ فن هذا الوجه بين الخزءين من الهياة والأحزاء تعلق ٠‏ 

فإن قولى : أليس أن الواحد منا لا مكنه أن يفعل حركة فى بده إلا بعد أن 
يفعل اعتّادا يولد حركة فى عظمه وشعره » و إن لم يكن بين هذه الحركة وبين 
ذلك الاعتاد تعلق ؟ . 





قال الشيخ أبو رشيد : والمسحبح عندى أنه يفعل أولا اعتهادا » ثم المتركة ؛ 
فيوجد الاعتياد فى لعف والشعر » ثم تتولد عنه المسركة فى المظم والشعر وام . 
وغيريمتنع أن توجد مسببات كثيرة عن سبب وأحد ٠‏ 

وإنما قلنا : يفعل أولاً اعتادا » ثم الذركة ؛ لأنه لوكان متحركا أولاً جه 
دون عظمه» لأدى إلىحصول المبانة واأمارقة؛ لأن كل جسمين تحرك أحدها 
دون الآخرلابد أن تقع يما مباينة ٠‏ 

ألاترى أن أحدنا إذا أدخل عه_ودا فى حراب وشده عليه ثم غرز العدود 
فى جر أو حائط ؛ ثم رلك الحراب من دون العمود لابد أن تقع هناك مغاصله ؟ 

فكذلك فى مسألتنا او تمرك الحم دون العظم لوجب أن ,تباينا . 


(1) زيادة نعتقد أنها سقطت من الأصل . 
(r)‏ هنا فى النص تكار وڈماب 6 وقد أ لاء ٠‏ 


مدا :۵ — 


إلا تحريك الكل ولا يمكن تحريك الكل إلا بتحريك العظم والشسعرء ولا يمكن 
تحريك العظم والشسعر إلا بفعل الاعتاد فيهما ؛ لأن الواحد منا لايمكنه أن يفعل 
فعلا فى غير محل المحياة إلا بالاعتّاد . 

فلهذا لم يجز تحريك يده إلا بفعل أعهاد فى عظمه وشعرة ه 

إن قيل : فلم قم إن كل مقدورين» إذا كان نسبيلهما [ ۰۸ و ] ما ذ كرتم 
أنه إذا لم بمح وجود أحدهما من دون الآخحروجب أن ستحیل تباينهما ؟ 

قل له : أنه إذا كان سبملهمأ ماذ كنا 6 وهو أن كونا غير بن والقادر علسمأ 


سر 





تار فى فعلهما © فإيه إذا م يصح وجود أحدها من دون الآعر فلا أن ١‏ ون 
ذلك لوجه لوحب هذه القضمية ۽ وذلك الوجه هو أن يقال إن ان اوهس و لن 
اللون تعلق : إا تعلق إيجاب أو تعلق احتياج ٠‏ فإذا بينا أنه ليس يينهما تعلق 
وب أن رصح وحود أحدهها من دول ال 8 

إن قبل : فلم قلت إنه ليس بين اموه واللون تعلق احتياج ؟ 

قبل له : لو کان بينهما تعلق احتياج لكان لا يخاو : 

إما أن يقال إن الموهى يحتاج إلى اللون فى وجوده أو صفة زائدة مل 
وحوده٠‏ أو يحتاج إليه ف > من أحكامه ٠‏ 

لايصح أن يقال إن الحوهى يحتاج إلى اللون فى وجوده » لأن اللون يحتاج 
إلى الجوهى فى وجوده 4 فلو افتقر اوهس إليه أذى الى أن يحتاج كل وأحمد مهمأ 
ِل صا حر وو الماجة واحد؛ فیژدی فى التحقيق إلى احتياج الشىء إلى نفسهء 


60 فى الأصل : ولا بده 


سے e۹‏ سس 
فإن قيل : نحن قول إن اموه يحتاج إلى الاون فى وجوده » والاون يحتاج 


هذا کا تقول إرى الكون يحتاج الى االموهى فى وجوده» وابكودس يحتاج 
الى الكون فى كونه كائنا » فقد اختلف وجه الماجة ‏ فكذاك فى مسألتنا . 


ا„ 
فالمواب : ولا سواء » لأن ا لوهم اذا احتاج الى اللون » فاللون يحتاج الى 





نيزا هوهي » ونحيزه يحتاج الى وحدوذه ي فقك عاد لهس الى أن اللون محتاج الى 


وجود الوه بواسطة . 


والكون يمتاج الى ذات الوه ٠‏ 

ولا تقول : ات ال موھ فى وجوده يحتاج إلى أن يكون كائنا فى جهسة 
معينة » حتی إذا كان فى كونه كائنا فى جهة معينة يناج الى الكوش » عاد 
لأس الى أن بكرن محتاجا فى وحوده الى الكون » وأن كان بواسطة كونه كاثنا 
فى جهة معينة ٠‏ 

دليل آخرعلى أن الجوهى [8ه ظ] لا يتاج فى وجوده إلى اللون» وهو أنه 
أى احتاج فى وجوده إلى الاون لوجب أن اصح وجود اللون من دون اوهس » . 
لأن هذا هو الواجب ف المحتاج والحتاج إليه » وهو أنه يصح وجود الحتاج إليه 
من دون امحتاج »كما بين) فى العلم والقدرة أنها يحتاجان فى وجودهما إلى احياة» 
فلا حرم أنه صح وجود الحياأة من دونهما ؛ 

فكذلك يجب هاهنا - وقد علمنا خلاف ذلك . 


(1) أى أن الأعرين ليسا سواءا ٠‏ 


سد إن — 


دليل آخخرء وهو أنه لو احتاج إلى اللون» وقد عامنا أن الاون بقع على المتضاد 
وامائل» فبعود الأمس إلى أن يكون الثىء عتاجا إلى الضدين» وذلك لا يجوز ء 
لأنه يقتضى اجتّاعهما ‏ وذلك محال . 

ولا يلزم على هذا التأليف » من حيث أن التأليف يحتاج الى امجاورة » لأنا 
نقول إنه يحناج الى أن يصير الحلا له بمنزلة محل واحد » ولو تم ذلك من دون 
اماو رة ومن دون اختمباص هذبن الحلين بصفتين ضِدّين » لكان يصمح وجود 
الأليف» وإن لم يكن هناك مجاورة أصلا ٠‏ 
ن قيل : أليس أن إرادة حدوث الثىء تحتاج الى العم بصحة حدوثه » 
ثم أضداد العلل تقوم مقام العلم فى ذلك كالاعتقاد والظن ؟ فكذلك ل لايجوز مثله 
فى مسألئنا ؟ 

فالحواب : أنا لا نقول إن الإرادة تاج الى العلم بصحة حدوث المراد ولا الى 
أضداد امل » و إنما ااواجب فىذلك أن لا يكون المريد ساهيا ولا فى حم الساهى . 
فان صح أن لا يكون ساهيا ولا فى حكه من دون العم أو الاعتقاد أو الظنْ حم كونه 


ج 








مس بدا ۰ 
ودا نصح اس کون أحدنا هس بدأ مع الشك فى حمة حدوث المراد » 
إلا أن هذا ليس بقوى » لأن لقائل أن يقول : ما آنكتم أن الموهس يماج 
فی و-دوده إلى اللون ويكون وجوده مشر وطا دوجود اللون ؟ 
1 )01( 1 
ثم اللون» و إن كان يقم على الأضداد والمعاثلات فإن بعض الألوان يقوم مقام 
البعض فى کونه محا لوحود الجوهس 4 3 آم تقوأون إن انتماء الس أد عن 


. ف الأصل : المتاثل‎ )١( 


وإ — 


امحل مشروط بطروء البياض مله » ثم الجسرة والحضرة يقومان مقام البراض 
فى هذا الياب وكذلك مثله فى مسألتنا ٠‏ 
وهذه الدلالة تضعف من هذا الوجه ٠‏ 
وأما الكلام فى أن اأوهس يه يحتاج ف اللون ف صقة زائدة مل وود فهو 
أن صئات اوهس ماعدأ الوحدود ثلاث : كيه جوهرا ومتحيرا وكائنا | ۹ و 
أما كونه جوهس! فلا نصح أن يقال إنه فى تلك الصفة يحمتاج إلى اللون» لأن 
تلك الصفة تثبت فى حال العدم ولا لون هناك ولأن تلك الصفة ذائية » فكيف 
«صح أن يقال إنما تقف على وجود الارن؛ وصفقة النفس لاقف علىشرط منةصل ؟ ٠‏ 
ولأن الاون لاد أن يكون لهأيضا صفة ذائية » فليس بأن يقال إن اموهس 
)00 
يحتاج إلى الاون فى صفة ذاته أولى من أن يقال [إن] اللون يحتاج إلى الحوهس ؟ 
1 1 )۲( ' 
لانه لا عسل يه لاحدی الصفئين عل الأخرى ٠‏ لن کل واحدة مما للذات ٠‏ 
ولا يصمح أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى صفة التحيز » لأن ذلك لايمحلو؛ إما 
أن يقال إن التحيز موجب عن اللون» ککون ا موهس كائنا ف جهة , ول مو <| 
عن اللون » أو يقال إنه مشروط به.. 
لا يصح أن يقال إن التحيز يكون موجيا عن اللون » لأن ما هو عليه فى ذاته 
بؤثرفيه » وهو كون اوهس جوهم| ؛ فع أن صفة النفس توثر فيه لا يصح أن 
يقال إنه شف عل ی هو أون ۰ 


0( زيادة من علدنا ٠‏ 
(۲) فى الأصل : واحد ٠‏ 


هس ون س 


ولأن هذه الصفة ل و كانت موجبةعن اللون لودب أن لصح تعاقب الألوان 
عليباء وحالهاتما كانت لم تتغير . ولأن اللون يحتاج فى وجوده إلى تيز اوهس 
فکرف لصح أن يقال فى نعيزاب لوهس إنه يحتاج إلى اللون ؟ . 

ولا عم أن قال إنه كول مشر وطا توعحود اللون» أنه مشروط لوحوك 
الحوهى . 

إلا أن لقائل أن يقول : ل لا يجوز أن يكون مشروطا مهما جميعا ؟ . 

ولأنه لو کان مشروطا بوجود ألاون لوحب أن يكون مشروطا وع منه ٠‏ 
وقد علمنا أنه ما من لون إلا و ,صح وجوده فى اموه » وحاله فى التحيز يا کان 

ا سس ا سال ا ٠ ٠‏ اا ي ا ا ا له 3 اا 

ولأن اللون وجوده مشروط تحيز الوه » فکیف صح أن يقال إنه محتاج 
إل اللون فى كونه كاثنا ؟ لأن كونه كائنا | نما يكون لمكان الكون» فلا جوز 
مم هذا أن يكن كن اللي ن ع لأن ذلك عدم اا كن مصعم الى دالا 
اونا ددابا انول إن نا دنا او دی إيى إلى نون الضمارة الواهدة 
مستحقة عن علاين محتلفين - وذلك لا يجوز . 

ولأن کون اب موه كائنا لو كان لمكان اللون ل سم تعاقب الألوان عليه 
وهو فى جهه وأحدة » كلا يصح تعاقب الأ كوان عليه وهو فى جهة واحدة . 

ولأن کونه كائنا ل وكان لمكان الاون ماسم تنةله ف الهات ولونه لون واحدء 
کا لا يح تنقله فى الهات وكونه کون واحد. 
00 ق الأصل : وکونه لونا واحدا ؛ مع حح كونه محوملها 0 لويه ٠‏ وقد حجنا العبارة حو يأ 


هنا وف العبارة التالية مباشرة ٠‏ 
(؟) فى الأصل : كونا واحد . 
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ولأن كونه كائنا او کان لمكان اللون لوجب إرى. تتعدد الألوان بحسب 
[ وه ظ ] تعدد الحاذيات وأن تكون الألوان بلا نماية م أن الأكوان تتعدد 

وأما الكلام ف أن اوهس لايحتاج إلى اللون ف R>‏ دن أحكامه اهدق أن 
أحكام الجوهى لاتخلو: إما أن تكون احتاله العرض» و إما أن تكون صحة إدرا كه 
بداسةتين »> و إما أن تكون منعه لغيره أن يكون بحيث هو . 

ولا جوز أب يقال إن انوھ يحتاج إلى الاون فى احتّاله امرض » لأن 
أحماله للعردض 3 هو لكان التعحيز 3 

أله ری أنا أو قرا زه وخلوه من اللون لکن حال اوهس فى ماله 
للعرض كاله إذاكان هناك لون ٠‏ 

ولأنه لا يخاو : 

إما أن يقال إنه يحتاج إلى الأون فى أحتاله للون ٠‏ 

وإما أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى احټاله لعرض آخر. 

لايجوز أن يقال إن الجوهى يحتاج إلى اللون فى احتّاله للون » لأنه يحتمل 
صدين ويحتمل مأ لا تناه ٤‏ فكان جب أن اوح دان وبوحد مأ لا تناهى ٠‏ 

ولا ريصح أن يقال إنه يحتاج إلى اللوث لاحتاله لعرض آتر ء لأنه ليس بأن 
يقال إنه يحتاج إلىاللون لاحيّاله لعرض آخر أولى منأن يقال إنه يحتاج إلىالعرض 
لا اله لاون > فلا غير الشرط من المشروط ٠‏ 

و ۇدى إل أن يكون كل وأحد ممما مشروطا بصاحبه ‏ وذاك لا لصح ٠‏ 

ولا يصح أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى عة إدراكه عاسة البصر » لأن 
إدرا كه بحاسة البصر كان التحيز . ش 


سم امأ س 


آلا تری آنا او قدّرنا خلوه مر الاون لكان اله فی باب الإدراك له کال 
وفه اون ؟ . 

بين ذلك أن إدرا كه يحاسة الس لا يقف على وجود لون» فكذلك إدرا كه 
بحاسة البصر يجب أن لا يقف عل وجود لون . 

ولايصح أن يقال إنه يحتاج إلى اللون فى منعه للغير أن يكون بحرث هو» لأن 
ذلك لمكان التحيز . وما لو قدّرئا تحيزه وخلوه من اللون لكان حاله فى باب المنع 
لغيره كاله وفيه لون ۰ 

ولأن ذلك كالمقيقة للتحيز» فلا يجوز أن يقف على شرط [ 1٠‏ و ] منفصل 
كصحة الفعل » لما كان من حك القادر الذى تظهر به هذه الصغة » ركان 
كا حقيقة فيه » فإنه لايجوز أن يقف على شرط منفصل . 

إلا أن لقائل أن يفول : ما أنكرت أن هذا الك و إن كان كالمقيقة هذه 
الميفة من حيث أنها تظهر » فقسد يقف على شرط متفصل » وهو زوال المنع . 

ولأن هذا الك الذى هو منعه للغير لوكان مشروطا بوجود اللون لوجب 
أن يكون مشروطا بنوع واحد من الألوان » ومتى زال بطل هذا الیک س وقد 
علمنا أن أى لون وجد فى ابلموهى فهذا الک ثابت . 

إلا أن هذا إنما مكن الاعتاد عليه إذا ثبت أن وجود اللون ءلة فى حصول 
هذا الحم لجرهى؛ ولا يمكن أن سين ذلك . 

فنبت بهذه اججملة أن الجوهى لايحتاج إلى اللون» لا فى وجوده ولا فى صفة 
زائدة هليه ولاق حك من أحكامه ؛ فلم ببق إلا أن يقال إنه يحتاج إليه لأنه يوجبه 
ما إيجاب العلة للعلول أو إيجاب السبب لاسب س فيجب أن ثبين ذلك . 


. فى الأصل : لصحة» رفوق اللام راف‎ )١( 


س امإ سه 


أما الكلام فى أن ابوه لا وز أن يوجب الاون إ>ساب ااعلة للعلول 
فهو ما قد ثبت أن العلل إنما توجب الصفات والأحكام سوى الوجود»ء إذ قد 
ثبت أن الوجود فى المحدثات بالفاعل » ومعلول الملة لا سَعلق بالفاعل لأن إيحامها 
املوها لما يرجم إلى ذاتم! . 

ولأن العلة لا تو جب الحم للعلول إلا مع غاية الاختصاص » وذلك لا يتم 
إلا إذا كان المعلول موجودا . 

ولأن اموه لوكان علة فى اللون» وقد مامتا أن حاله مع أحد الضدين 
كاله مع الآخرء فيازم أن يوجب الفسدين وأن يوجب ما لا تناهى من الألوان 
لفقد الاختصاص ‏ وقد مهنا خلافه . 

ولأن الوه لوكان عل فى اللون لوجب أن يوجب جنسا واحدا رن 
الألوان » إذ لا يجوز أن يوجب الثىء وضسده ‏ وقد ملمنا أنه ما من لون 
إلا و يصمح أن يوجد فى أى جوهى كان . 

وبعد » فإن الحواهى معائلة فيجب أن سترك الميع فى توليد لون واحد » 
لأن تمائل العلل يقتضى تماثل معلولاتها ‏ وقد ءامنا خلاف ذلك . 

وأما الكلام فى أن الموهى لا يجوز أن يوجب اللون إاب السيب للمسبيب 
[ ۰ ظ ] فلا ن الموهى لوكان مولدا للون لوجب أن يحص بتوليد نوع واحد 
من الألوان » ولا جوز أن بولد الشىء وضته ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 
ولأن حال اموه مع أحد الضدين من الألوان كاله مع الضد الآخرء فكان 
يجب أن ولد الضدين وأن يولد مالايتناهى فى وقت واحد» إذ لا مانم من ذلك 


لفقد الاختصاص ٠‏ 


() هكذا العبارة فى الأصل ٠‏ 


— مه ١‏ “للكت 
ولا ارم عليه الاعهاد 4 لأنه عنص بالتوليد ف يليه من الأما كن لاستالة 
الطفر ل المواهس 4 ولا بمكن أن سار إل مثل هذا الاحتمصاص ف اوهس 
ولأن القول بان الموهى یولد اللون يؤدى إلى أحد أهرين : 
إما أن يقال إن الموهى يصح خلوه من اللون » ٠‏ 
وإما أن يلتبس ما يفعله الله تعالى مبتداً ا يكون متولداً من الحواهی ٠‏ 


سان ذلك أن دن حدق السبب أن نصح وجوده ٤‏ تم عرض عأرض أيمنع 
من التوليد 4 





فإذا كان الوه سببا فى اللون لوجب أن يقال إنه يجوز أن يوجد اوهس 
فيعرض عارض فيمنع من توليد اللون ٠‏ 

ثم ذلك المانع إن كان غير اللون» فيكون ابوه قد خلا من اللون » 

وإن كان المانع لونا آلحر خلقه الله تعالى فيه اشدماء قلذا : ما م أن ذلك 

اللون متولد عن اموه ؟ فلا سبيل لك إلى معرفة أن ذلك اللون 5 من فعل 
الله تعالى ٠‏ 

فلا بد إذن من القول يلوا موهى من الاون لحصول الالتباس بين ما يفعله 
لله تعالى مبتسدأ و بين ما يكون متولدا عن الموهى » و إلا وجب أن يقال بأن 
ألسبب لايعرى من التوليد ٠‏ 

وبعد .. فإنه لايمكن أن يقال إن الحوهس يختص بتوليد نوع من اللون » 
لأنه ما من لون شار إليه إلا ويصح أن يوجد فى الوه ٠‏ فيجب أن بصح 





ل 4ه د 


تولد كل لون من الحوهى » فلا يكون إذن ما يفعله الله تعالى مبتداً فيه مانعا من 
التوليد» فلا يرج من التوليد أبداً ٠‏ وفيه إخراج للسبب هن كونه سببا و إلحاق له 
بالعلة» لأن السبب من حقه أن يوجد فيعرض عارض ينه من التوليد » والعلة 
لا تحرج من الإيجاب مع الوجود؛ 

ثرت 1 ۹1 و] مده الله صعة لو اوهس من اللون © إِد ادس بينهماأ 


7 
علقة من وجه معقول . 


م قال رهه أله : ولسم فد وجدم هده الأجسام لا متيل خلوها من 
الألوان الآن » ف لا يجوز أن بكرن حالما كذلك أبدا ؟ 

امل أرب الاعتاد على هذه الطريقة فى أن اسم لا يجوز خلوه من اللون 
لا يصح » وهم بوردو نپا ملل وججهين : 

أحدها : أن يقال إن الجسم ل استحال خلوه من اللون الآن فكذاك فيا 





مضى من الزمان ٠‏ 

والثانى : أنه لما استحال اجتّاع لونين فى محل واحد» فكذلك خاو امل عنهما . 

أما الأقل : فإنه لا يصح » لأن لقائل أن يقول : لماذا جمعت بين استحالة 
خلو الجسم من اللون الآن و بين استحالته فيا مضى» وما أنكرت أنه ستحيل الآن 
لأنه باق » ولا يحتاج فى وجوده إلى امس آخحر » وکل ما يكون باقيا لا يماج 
فى وجوده إلى أ آنر نإنه لا شی إلا بالضد» وضدهكهو فی كونه باقيا فلذلك 
استحال خلوه الآن » وهذه المعنى فير موجود فيا مضى من الزمان» هن أبن أنه 
استحيل <لوه عنه فیا مضى ؟ 

هذا ک) نقول إن الموهى اسثر مدمه فيا لم بزل » ثم لم يجب أن يكون ذلك 
مى ودل ٠‏ 

وأما إذا وجد وتجدد مدمه إنه لا بد أن يكون تجدد عدمه لمعنى وعلة . 

ثم إن هذا امح لوتعلق تجرد الوجود فانه يلزمه مالا قبل له بهء لأنه إذاقال 
إن المسم لايجوز خلوه من اللون لأنا وجدناه ستحيل خاوه[الآن] منه فانه يلزمه 

أن يقول إن الحيوان لا يوجد إلا من ذ كر وأنق » لأنه لا يجده الآن إلا كذلك . 


لل س 


م قد علمنا أن الله تعالى ذاق آدم لا من ذك ولا أنق» وأنه خلق عيسى 
ابن مرم من انق ؛ 

ثم يلزم .ذهب الدهرية : 

فام بقولون ؛ ما وجدنا ليلا إلا وقد يليه نهار» وما وجدنا بيضة إلا من 
دحاجة ولا دجاجة إلا من ضة ٠‏ 

5 إن هذا إا يصح أن او س امنا استحالة خلوه من اللون الآن ؛ وحن 
لا نسم بذلك » بل نقول إن بعض الأجسام يجوز أن تكون خالية من ألاون » 
كال جسام الفير يجوز أن تكون خالبة [ +١‏ ظ ] من اللون » ووز أن يكون 
ما فيه من اللون قد اختلط غاا على وجه لا يتأتى منا ۽ وہنا تناهى إدرا کا 
فى التناقص » 

فلا خلو إما أن يكون لأجل أن هذه الأجسام لا لون فا أو يكون ما فما 
من الألوان قد اختلطت اها بعضها ببعض ٠‏ 

ألا ترى أن العل الأسود امالك يكون أقوى على الإدراك ما ليس يحالك» 
وإنما وجب ذلك لأجل أن فد شاهدنا جوهر! فيه لون لا یکون كشاهدتنا إياه 
لا لون فيه فى أن الإدراك فى الأول يكون أقوى . 

وعلى اجملة إنتناقص الإدر ايكون لأحد وجهين : [مالعدم اللو نأ ولاختلاطه . 

وأما ماذكره من أنه لو جاز خاو الەم من اللون كاز اجتاع الألوان فيه» 
نه لا يصح » لأنا تقول فم : فبأى علة قسمم الخلوعلى الاجتاع » وما أنكتم من 
الفرق بينهما ؟ 

(1) هكذا الأمل © ولا نقط على الفين > فيظهر أنه قد سقط كلام » والمعى مفهوم مسا بلى ٠‏ 
)۲( هكذا الأصل ٠‏ ويجوز أن تكون : إن » إذا — أو يحو ذاك ٠‏ 


)[-1١١( 


2 ۹۲ 


ثم إن ماله ولأجله ستحيل الاجتاع هو نضادهما على الوجود» ولي سكذلك 
فى العدم » لأن العدم لا تضاد فيه . ألا ترى أن الأحمر قد عدم عنه السواد 
والبياض وبثله لتحيل اجماعهما . 

فإ قبل : هلا قطعم بأن ها هنا أجساما خالية هن اللون » کا ذهب إلله 
الأوائل » وذلك نحو الماء والمراء ؟ 

وشبيتهم هى أنهم قالوا : قد عامنا أن المساء بتلون بلون الآنية والنار تتلون 
بلون الوقود . وهذا يدل عل أنه لا لون لما . 

وا لواب أن هذا لا يصح» لأن ذلك إا يوجب لأجل أن الشعاع بتصل 
بالماء والآنية لما كانت الآنية صافية كالزجاج ونحوه فالشعاع بتصل بهما جميعاء 
فلهذا ترى الماء كآنه بلون الآنية ‏ وهكذا فى الوقود والثار . 

إن قبل : فهل تقطعون على أن ها هنا أجساما خالية من الطعم والراتحة ؟ 

قلا : كذلك نقول» وذلك كأجسام المواء » فإن الواحد منا ستلشق الواء 
ومع ذلك لايد له طعا ولا رأنحة ٠‏ وكذلك ظاهى الاجاصة وظاهى العبة ع 
نإنه لايد لما طعا ولا رانحة . 

والأصل فى هذا الباب أنه لا يعتير فى إدراك الطعوم والرواتح سوى الحاو رة 
بين لها وبين الحاسة لما » فإذا جاورت هذه الأجسام هذه اواس فلوكان 
فيها طعم وراحة وجب أن يدرك . 

إن قيل : فلم قل ذلك ؟ 

. المقصود بالأوائل هم الفلاسفة القدماء‎ )١( 
. ف الأصل : ركذلك‎ )۲( 


م 


قبل له : لأن المدرك حاصل على الصفة الى لو أدرك لا أدرك إلا مل 
تلك لصفة والموانع [ ؟5 و ] صيتفعة واللبس زائل ٠‏ 

ولو لم تدرك والحال ما ذ كرناه لأدى إلى نقض حةيقة المدرك والمدرك 
وما يدرك به . 

فعلم بهذا أن هذه الأجسام لا طعى فيها ولا رامحة . 

فان قيل : ما نكم أن الواحد منا إا لا يدرك الطعم والرامحة فى هذه 
الأجسام من الهواء وغيره لقلة ما فا من الطعم» لا لأجل أن لا طم فما ولا راحة ؟ 

قبل له : لوكان ها هنا منع وعله: وجب أن يكون معقولا ‏ وقد عامنا 
أنه ليس هناك أ معقول يجعل منعا وعلة . 

فإن قبل : ما أتكرتم أن الواحد متا إنما يدرك الطعم والرائحة فى هذه الأجسام 
نى هى أجسام الحسواء وفيره لقلة ما فيها من الطعم والرائحة» لا لأنه ليس فم 





طم ورانحة ؟ 
قبل له : القلة لا تمسع من الإدراك » وإنما يكون لها تأثير إذا كان هناك 

أحزاء منها طعم أو رائحة مخالف لهذا الطعم أو الراحة » ويكون ذلك أكثر . 

وأما إذاكان القليل من ذلك خالصا فهوكالكثير فى صحة الإدراك له . 

فان قيل :ما أنكتم أرب الواحد منا إنما لا يدرك فى أجسام المواء الطعوم 
والرائحة للعادة والإلف ؟ 

قيل له : الإلف والعادة لا تأثي رما فى المنع من الإدراك . ألا ترى أن الواحد 
منا قد اعتاد إدراك الضوء والظلمة ؛ ومع ذلك فإنه يدركهما » وكذلك يدرك 
الأصوات وأجسام الأرض لسا ورؤية » و إن كان قد أعتاد ذلك ؟ 


ئ سسا 


وكذلك يدرك الطعام والشراب اللذين قد ألفهما . 

اعلم إن الذى يدل على أن اسم يجوز خلوه من الطعم والرائحمة فإنه يدل على 
أنه يجوز خلوه مناللون» لأن الطريقة فما واحدة وااشمة فا واحدة؛ وماهذا 
سبیله لاوز أن يفصل بينهما . 

دليل آخر عل أن الجسم يجوز خلوه من اللون » ما قد ثبت أن هذه الأجسام 
الكثيرة قد خلت من الأصوات ؛ مع أنها تحتملها ٠‏ فكذاك وجب أن يجوز خاوها 
من اللون مع أنها تحتمله ٠‏ ظ 

فان قيل : ما أنكتم أنه إنما يلو من العروت» لأن الصوت وجوده مشروط 
الما > وهی عبارة عن تاليف واقع بين جسمين صابين عقيب حركات 
متوالبات أو حركات [ ٦۲‏ ظ ] تقل فما السات » بحلاف الاون فإنه لا يتاج 
إلى مثل هذا الشرط ٠‏ 

والحواب أن الأعس ليس كذاك » لأنا قد بينا فما تقدّم أن الصوث يفتقر 
فى وجوده إلى أزيد من انحل » كاللون» فلو عع خلو اسم دن الصوت فكذلك 
اللو ٠‏ 

فإن قيل : نحن قول فى اللون مثل ما تقواون فى اوهس مع الكون » فإنم 
تقولون : إن ابلوهس لايجوز خلوه من الأكوان » من مثل ودن ضده » وإ 
لايوز ذلك لأنه يهتملها الذاك وجب أن جوز خلوه من الألوان ءن مل وهن 
ضد لأله يحتملها . 

قيلله : ولاسواء » لأن الحوهى إا لاوز خلوه من الا كوان » لأنه 

لا .يوجد إلا وهو متحيز» ولا يكون متحيزا إلا وهو كائن» ولا يكون كاثنا فى جهة 


. ف الأصل : نلذاك‎ )١( 


ب و ب 


إلا يكون . فيكون وجود الحوهى مضممنا بوجود الكون . 

ولا يمكن أن يقال مثل ذلك فى الموهى مع اللون» لأنه لا وز أن يقال : 
إن الموهى لايوجد إلاوهوعلى صفة » ثم لايحصل على تلك الصفة إلا ويجب أن 
يحصل عل صفة أخرى) مم لامصل على تلك الصفة الأخرى إلى لعي هو لون » 
کا بنا ف مثل ذلك فى الموهى والكون . 


ر 
فان قبل : نحن نقول إن الحوهى لا يوجد إلا وهو يرى » ولا يرى إلا وهو 





عل هة ) فيجب أن برى عل هيئة الاون ٠‏ 
له : أما ماذ کته من أن ا لوهس لا یوج 
لآنه لا يوجد إلا وهو متحيز . فإما يرى على صفة التحيز . 

وأما ماذ رنه أنه لا يرى إلا وهو على شيئة غير مم » لأن معناه أنه لا برى 
إلا وفبه لون» وذلك لا سل ١‏ 


فإن قيل : أفتقولون إن اموه إذا خلا من اللون يرى على سبيل القنطع ؟ 





قلنا : نعي »كذا ثقول ؛ لأن اموه إنما يرى عندنا لمكان التحيز» فإذا وجد 
وجب كرنه متحيزا » فيعجب أن يرى لأنه قد حصل على صفة بصعم أن يرى عايها» 
والرائى حاصل على صفة برى مايه » إذ لا يجوز أن مل الراتى والمربى على ءا يدرك 
كل واحد منهما من الصفة » ثم لا .صل الإدراك ؛ لأن ذاك يقدح إما فى كون 
الرانى مدركا و إما فى کون المربى مدركا . 

فان قيل : ما أنكيتم أنه لايرى إذا لم يكن فيه اون» فيكون فقد اللون عله 


مأنعة دن الإدراك ٩‏ 


(١ )‏ کن قراتها فى الأصل : معي . )۲( لاش أن ° في“ زائدة , 


~ 7 


فاحواب أن ما يكون منعا من الإدراك لا بد أن يكون له تأثير إنا فى الرانى 
أوفى المدرك أو فى تام الماسة ‏ وقد عمتا أن [ م+ و] فقد اللون لا تأثير له 





فى شىء مما ذ كرناء فلا فرق بين اشتراطه و بين اشتراط وجود جبل فى الصين ف أنه 
لا حك له . 

فإن قيل : الواحد من يفصل بين إدراك الموهى لسا وبين إدركه رؤيةً ء 
فیجب أن يكون أحد الإدرا كين مفارقا للآخر» وهو أنه يدركه فى إحدى الحالين 
على لون وفى الخالة الأخرى عل صفة التحيز . 


*٠ اا‎ o MIS Ko SCO CNK A. 
راو نالخ ټا ت ر ندزله ق احخااير , عها ع یه‎ 


بن الإدرا كين 
قيل له : نحن تقول : إن هذا الفصل فى إدراك الوه إذا لم يكن فيه لون 
3 بکون لاختلاف الطريق إل الإدراك ¢ لا لاختلاف المدرك . وأما المدرك 


! ك5 لو ٠ه‏ 1 
پر او ٣ب‏ ال لا فصل 


لطريق فى إحدى الان حاسة النظر 


فيدركه فى الحالين عمل صفة التحيزء إلا أن | 
و المالة الأحرى اللس . 

وغير ممتنع أن يحصل الفصل لاختلاف الطريق » وإن کان الى فى نفسه 
متا لسا ما تقول ف العم الضرورى والمكتسي إنه يقح الفصل یما لاختللاف 
طر بقهماأ» و إن کا من جنس وأحد ٠‏ 

نان قبل : أليس أن ال سم إذا وجد فيه لون لم يكن موجودا فيه من قبل 
فان بتغيرتما كان عليه » ولا وز أن غير ]لا ويكون قد انتقل من حال إلى حال 


وهيئة إلى هيئة -- وهذا يقتضى وجود لون فيه من قبل ؟ . 


. غير منقوط فى الأصل‎ )١( 


و س 


والحواب : أن قولك إن الحم تغير فس » لأنه بوجود اللون يحصل على حال 
أو حي ٠‏ وقولك : انتقل من حال وهيئة إلى حال وهيئة فغير مسار . 

وإن أردت بذلك أنه يقوى على الإدراك فس » لأن اوهس إذا لم يكن فيه 
لون لا رکون حاله فى الإدراك كاله وفيه لون . 

فإن قبل : إنه إذا وجد فيه لون لابد من أن ششفى عنه معنى من المعانى ٠‏ 

والحواب : آنا لا نسلم أنه فى [ عنه ] معنى من المعانى بوجود اللون. 

و إن أردت بذلك أسرا آخر» وهو أنه يحصل على هيئة لم يكن علبها من قبل 
فذاك مسال . | 

إن قبل : أثم كا تجوزون خلو الوه من اللون فى ابتداء وجوده » فلم 
لا جوز أن يخلومنه بعد وجوده ؟ 

قيل له : لأن [ ۳> ظ ] اللون مما يجوز عليه البقاء ٠‏ 

وقد ثبت أن الباق لا شى إلا بالضد أو ما يجرى غرى الضد ٠١‏ وضده كهو 
فى البقاء» فوجب أن ستحيل ذلوه من اللون ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكرتم أن فى المقدور لونا الفا لهذه الألوان لايجوز عليه البقاء» 
فيوجد ذلك الاون فى الحوهى عقيب هذا اللون المعقول؛ فينتفى هذا الارن المعقول 
إطروء ذلك ثم ينتفى فى الثانى» كالصوت» فييق الجوهى حاليا من الاون» وخاصة 
على مذهبك » لأنم تجوزون أن يكون فى المقدور ألوان غيرها تشاهله ؟ 


والّواب عن هذا السؤال من وجوه : 





أحددا أنه قل : لو كان ف اللقدور أون مخااف فده الألوان لوحب فيه 
أن جو ز عليه البقاء 3- ون البقاء عل هذه الألوان 4 لأس شاء الشىء معال 
مجنسه وقبيله ٠‏ 


5 ۱۹۸ ¬ 


إلا أن هذا اواب لا يصح ؛ لأن لقائل أن يقول : ما نكرت أن بقاء 
الثىء لا يكون معللا يجنسه ؟ ألاترى أس الاعتاد اللازم يوز عليه أأيقاء 
[دون امججاب] مع أن جنسهما واحد ؟ 

الشانى من الحواب هو أنه قيل إن خالفة هذا الاون اسائرالاًلوان ليس بأ كثر 


e‏ س ي س لے لے ا !لے 





من حالفة بعضمأ لمعضص ٠‏ وهذه الألوان مع اختلافهاأ ممشتركة فى صد اليقاء عامها» 
فكذلك هذا اللون أيضا . 

إلا أن هذا سكل أيضا بالاعتاد » لأن لقائل أن يقول : أابس أن هذا 
الاعاد الجتاب يخالف اعتادن لازمين > فخالفته ل بأ کشر م٠‏ خااغ._ة اد 
الاعاد | سا اجا دل ران « کچ e‏ ان ت مال كلع انعم زج 
اللازمين للعرء ثم لا يجب فى هذه الاعتّادات المختلفة أن تكون باقية كيقاء 
الاعتادين اللازمين؟ فكذلك هاهنا ٠‏ 

والثالث أنه قبل فى ا لواب عنه : قد علمنا أن كل عرضين ضدين على محل 


فإنه يب أر. 3 رکون كل واحد مهمأ كصاحيةه ف یو ة البقاء علية وأس: تعدا له 35 


فإذا صم البقاء على أحدهما أو استحال وجب أن يكون الآحر مبأسنة حي إذا کان 
باقيبن يصح من كل واحد منهما أن يعاقب صاحيه ٠‏ 

إلا أن هذا إذا حقق فانه برجع إلى الاعتاد على جرد الوجود » والاءتاد 
٦٤ [‏ و | على جرد الوجود لا يصح . 

فثبت بهذه الله أله لا مكن الاءتاد على شىء من هذه الوجوه . فالواجب 


أن لتوقف ثم لا نصرق شىء من الأصول 9 


(1) زيادة من عندنا نعتقد أنها سقطت من الأصل )١( ٠‏ الكلبة غير منقوطة فى الأصل . 


باب 
القول فى حدوث الأعراض 

ثم قال رحمه الله : فلم قل إن هذه المعانى محدثة ؟ وما أنكتم أنها قدمة ؟ ... 
إلى قوله فى فصل آحر : ول قأمم إن هذه الذوات لا يجوز أن تتغير عا هی عليه 
من الأوصاف الذانية ؟ 

أما الكلام فى أن هذه المعانى محدثة فا قد 'بث أنه مامن معنى من هذه 
المعانى إلا و شفى بالضد أو مايجرى مجرى الضد » والقديم لا يجوز عليه العدم 
والبطلان . 

فإن قبل : فلم قلتم فى هذه المعانى إنه ما من شیء من إلا ويفتفى بالضد 


أوما غرى خرأه ؟ 


n 


قيل : قد عامنا أن الجسم امجتمع إذا فرق تحرج من أن يكون مجتمعاء فلا يلو 


| 


. إا أن بكون باقيا فيه ما كان و يكون منتقلا عنه الى جسم أ 


أو کو ل زائاد منتفأ ٠‏ 


فضا fl‏ لدم ؟أن Ne Nea4 SSL‏ عه أل صم => JI‏ 
فادا يثنا اله ذ جوز ال لحون اقا رسد وھ معسغارل خم آي e‏ رم تش 


الا أن يكون زائلا منتفيا ٠‏ 
ال أن الكلام فى هذه الدلالة لا يتم الا بعد أن نرين أن العلل لا جوز 
أن اوح لاف غل ۰ وأن ااا الحم علولا ما لاكرن بطريقة الحاورة 3 


س مل ب 


والدليل على أن العلة لک اصح وحوددا ليه ف عل 4 عرض الكلام ماه 
ف الاجتاع والافتراق فنقول : 

الاجماع لو وجد لا فى محل لم يكن بأن يجتدع به بض الأجسام أولى من 
سائرها » لأسن حاله مع بعضها كاله .م سائرها ؛ فكذاك الافتراق لفةد 
الاختصاص . 

وهذا لوحي أن تكون الأجسام : إا نوع لا ديرق ماي و إا موإرقة 
لا مجتمع فما ٠‏ 

وف ملا أن الأجسام عذمأ تەم و بعطما مھ ترق دلالة ١‏ > ظْ ١‏ ل 
فساد م قالوه ٠‏ 

فإن قبل : ما أنكرتم أن الاجتاع الموجود لافى محل و إن كان حاله .ع سائر 
الأجسام على سواء إلا أنه يختص بالإ يجاب لبعض الأجسام دون بعض» کا :#ولون 
أن في إرادة القدے إنہا توجد لای عا ے قتص , الاعاب للقدے )1 )ا 

ا .| * ١‏ ب ا | ar Es‏ ۳ جا 2 

أن حالها مع القديم تعالى كالما مع سائراللوات ؟ . 

قيل له : ليس الأعس كذلك » لأن العسلة لابد من أن يعتير فى إيحابها اک 
نهاية الاختصاص بالمعلول . 

وقد عامنا أن تلك الإرادة يجوز أن حصل للا من الاختصاص بنا أزيد من 
وجودها لا فی محل » بأ تحل فينا » لأنا م لصح الحلول فيه ۰ فلا يكنفى 
فى الاختصاص بنا جرد الوجود . 

ولیس كزلك القذم تعالى ) لأنه ستحيل فية الحلول فاعتير ف الاختصاص 


و 
به وجه آلحر. ولیس داك إلا اشترا كهما فى كيفية أأوجود 6 وى أن وجل ھی 


إلا سد 


لافى محل "م أن القدم تعالى موجود لافى مل » إذ ليس فى اختصاصها به أهس 
زائد على هذا ؛ فكانت الإرادة اذن بإيجحاب الحم للقديم تعالى دون غيره هن 
الأحياء أولى . 

وليس كذلك الاجماع الموجود لافى محل » لأن حاله مع سائرالأجسام على 
سواء . فلو أوجب حك لواحد لأوجبه لجميع » فيلزم ما ذ كرناه . 

ولأنا نعل أن أحدنا لا مكنه أن يفعل الاجتّاع وكذلك الافتراق الا بعد أن 
ماس محامهما أو بماس ما ماسهما ٠‏ 

ولو كان الاجتاع والافتراق لا يحلان انحل لكان يحب أن يصمح من الواحد 
منا أن يرع الاجماع وكذاك الافتراق من دون أن جاور بين محل قدرثه وبين 
ما عه من الأ جسام أو يفرقه ‏ وفى علمنا بخلاف ذلك دلالة على فاد ما قالوه ٠‏ 

ولأن المرجع بالا جاع والافتراق إذا كان إلى الأ كران فالكونان فى امحل 
يسَضادًان » فلو وجدا لای محل لكان -اما لا خلو : 

إنا [ أن ] بتضاداء أولا بتضادًا ۽ 

لا جوز أن لا بتضاداء لأنهما قد اشتركا فى كيفية الوجود» فلولم يصح 
تضادهما » وقد اشتركا فى كيفية الوجود» وجب أيضا أن لا يصمح تضادها » 
وإرب وجدا ف محل؛ فهذا يفتضى رفع التضاد ,يينهماء وقد ثبت التضاد بينهماء 
فى تضادا كان تضادهما على الوجود » و سطل اعتبار انحل » ووجب أن لا يوجد 
كونان ف العالم ضدان [50 و ]وف علمنا بخلاف ذلك دلالة عل اساد ما فالوه. 

فانقيل : نحن نقسول إنهما لا يوجدان إذا كان الموهس الموصوف بهما 


واحسدأ 9 


5 ۷۲ 


یل له : هذا لايصحء لأنا قد بينا أن على القول بأن على الاجتاع والافتراق 
(,, ع 
بوجدان لافى محل يلزم أن تكون الأجسام كلها إما مجتمعة لا افتراق فما أو مفترقة 
لا اجتاع فيا . ثم يأزم على ذلك أن لا يوجد اجتاع وافتراق فى العالى . 


ا۹ كا ا غ إل١ذ‏ _"ام ‏ .الہ 
ناما أث 


عل فأنه .ا eT‏ 
یک و ہو تی تاق Cer‏ راہ ارات واج 


و لعا ١‏ بلزمه ا 
الاجماع و يعدم الافتراق ٠‏ 

فإذا قل هذا فقد قال ما نرومه ونطلبه » لأن رضنا مهذا الكلام أن نبين 
العدم والبطلان على هده العا ن ٠.‏ 

إن قبل : ما أتكرتم أن ذلك الاجتاع يكون باقيا فيسه عند طروء الافتراق 
عليه ) کته قد حرج عن الايمحاب بطروء الافتراق عليه ؟ 

قيل له : هذا لا يصح» لأن العلة إنما تو جب الیک لما ھی عليه فى ذاتهاء 
فلا تقف على شرط منفصل ٠‏ 

نان قيل : ٠ا‏ أتكتم أن العلةة» و إنكانت توجب الك لما هى عله فى ذاتهاء 
ناما فى جاب الحم تقف على شرط منفصل . 

قيل له ٠‏ القول أن اعت كف ف إيجاب الم عل شرط منفع لى وأنه فى 
لم يحصل الشرط 1 عحصل الإعاب» دی إلى فساد وذاك لأن الله le‏ باهر 
ما ھی عليه فى ذاتها بليجاءها الیک . 

فلوقلنا إن ايجاما الذى نظهر به صفة ذاتها يقف عل شرط نفل انفسيت 


علمنا طر ى الجهالات ٠‏ 


سس ال 
لتكت 


. ف الأصل : يوجدا . (0) ف الأصل : لما‎ )١( 
(؟) ف الأصل : انفتح؛ وهو جائزلنة م‎ 


— 15 


فكان يمكن لقائل أن يقول : إن فى محال ما ىكثيية» إلا أن إيهاما الذى 
تظهر به صفاتها يقف على شرط منفصل ؛ وطمذا لا تظهر صفاتما الذائية . وكذاك 
کو ن الذات قادرا يظهر بصحة الفعل ٠ه‏ » ثم يجوز أن يقدرولا يصح منه 
الفعل انع . وكذلك صفات الأجناس إا تظهر بصفات مقتضاة عنما » ثم يجوز 
أن لا تحصل المقتضاة » لأنها مشروطة بالوجود » ومع ذلك نإن هذه الأحناس 
تحصل على صفاتم فى العدم . 

فإن قبل : أليس أن الاعاد يظوسر ما هو[ 0 ظ ] عليه فى ذاته بطريقة 
لتوليد ‏ ثم يجو ز أن يحصل الاعتاد وإن لم يحصل منسه التوليد الذى هو المظهر 


| ) ا 9 


وق س هو ع 4 ۳ سے 1 
وكذلك الألم قد بات أنه | بظهر لأ هو عليه ف نفسه بإدرا کا له ف حل 
(۲ 
الحياة مل المياة » ثم يجوز أن يوجد الألم فى الماد مع استسالة هذا ال 
فى الماد . 


وک للك ااتأليف بظهر يا هھ عله 4 مه : ET‏ به التفدكد 


بط علا ۴ کی کے ثبت التأل؛ : 


ن دون صعو به التفكك » فكذلك الفناء يظهر ماهو عله یداه يور منا فاه 
للووم ص ثم جوز وحدوده قبل اوهس مع استحاله هدا الحم ۰ 


إن َم ف المناء خاصة إا 6 هو علية فى داه يظهر اح المنافاة 4 





وصعة المنافاة حاصلة » و إن وجد قبل الوهس) 


قل لم : وكزاك الاجتاع وسار العلل / لاو زأن يقال فا إن ما شی 
عليه فى ذاتها ا يظهر دصح الاجاب لا بأبوت الإيجماب » والصحة حاص لة 








)1( فى الاصل ۽ معان ه 
6 يظهر أن هاهنا تک ارا ٠‏ 
(؟) ف الأصل بعد كلة «ذاته» كلة « يظاهر» ٠‏ وقد ضرب عليها ٠‏ وكلة منافائه غر كاءلة من أوها . 


ب 6/اؤ سك 


وإن ہج ۳ الال عن اليماب بطروء الضد صله ؛ وذلك بأن زول صسده 

وكذلك کون الذات قادرا يظهر بصحة الفعل مله 6 ثم يجوز أن بقدر ولا يصح 
منه الفعل لمأنع ٠‏ 

وكزلك صفات الأحناس | تظهر بصفات مقتضيأة عا 4 ثم جوز أن 
لا صل المقتضاأة لأنها مشروطة بالوجود ¢ ومع ذلك إن هذه اللأحناس غصل 
على صفاتها فى العدم ٠‏ 

فالمواب : أنا نقول فى الح الذى تظهر به صفة النفس إنه يقف على شرط 
منفصل ٠‏ فإنا لا تقول فى الاجتاع إنه يقف فى إيجاب الك على شرط منفصل . 
وكذلك فى سائر العلل» لأن الشرط فما غير معقول ٠‏ 

فإن قبل : ما أنكرتم أن الشرط فى إيجاب الاجتاع الح هو أن لا يطرأ 
عايه صبذه 6 فإذأ طرأ عليه صذدهة ج من الإجاب لفقد الشرط 9 

قبل له : وجود الضد لا بيحوز أن يكون مانعا من الإيجاب» إذ لوكان كذاك 
لكان يجب فى الاجماع الباق أن عنع الافتراق الطارئ من الإيحاب أيضا »م أن 
الانتراق كنع من الإيماب » حى يلزم أن عق الجسم مع وحوده وحيزه اليا 4ن 
أن يكون مجتمعا [ أو ] مفترقاء لأن أحدهما ليس بالمنع أولى من الآ . 

فان قيل : إن الافتراق إذا طرأ على الاجتاع فإن الافتراق يكون أولى بايجاب 
الحم وأن يكون مانعا للاجتاع من الإيجاب [ 55 و ] » لأنه طارئ » فالطارئ 

قيل له : العلة إا توجب ما توجبه من الحم لما هى عليه فى ذاتها » 
فباقها فى هذا الباب كطار ا ٠‏ فإذا كان كذلك فليس الافتراق الطارئ بأن يكون 


سس ولإ لس 


مانعا للاجتاع الباق أولى من أن يكون الاجتّاع الباق مانما للافتراق من الإيجاب» 
فیازم ما ذ کرناه می خلو اسم من كونه مجتمعا | أو | مفترقا أو يوجب كل 
واحد منهما ٠‏ 

وبعد فإله إذا صم أن يوجد فى الحم أ كوان فى جهات مختلفة و يحرج 
بعضها من الاب بان يطرأ عليه البعض لما امتنع فى الواحد من أن بفعل 
فى الحم أ كوانا كثيرة فى جهات متلفة فى حال واحدة» فلا يوجب واحداً منباء 
لأن بعضها بالإيجاب لا يكون أولى من البواق لكون الميع طارئة . 

ولا يجوز أن تكون الميسع موجبة ؛ لأن ذاك يؤدى إلى حصول الجسم على 
صفات متضادة ٠‏ 

ولا يوجب أيضا الباق فى المحم من الأ کوان حكا» لأن إيجاءه مشروط بأن 
لا يطرأ عليه أضداد » فهسذا يوجب أن يرج ابلسم مع وجوده وتحسيزه من أن 
يكرن كاثنا فى جهة» فضلا عن أن يكو نكائنا مجتمعا أو مفترقا . 

إلا أن هذا مكن أن عترض عليه » لأن لقائل أن يقول : ما ألكرت أن 
الباق إنما يرج من الإيجاب إذا كان الطارئ موجبا » وأما الطارئ إذا لم يكن 
موجبا فإن الباق لا يحرج من الإيجاب » فيضعف من هذا الوجه ؟ 

وأما ماتقول فى السكون الباق أنه لابمنع » وق الطارئ أنه 2 » فذاك لأجل 
أن المع لا بد أن يكون متعلقا بالفامل . والباق من السكون قد تحرج من أن 
يكون متعلقا بالفاعل» فلذاك لا نع ٠‏ 

وليس كذلك الادث من السكون » لأن له تعلقا بالفاعل ؛ فكان با مدع 
أول ٠‏ 


)۱( ف الأصل : وأحود ٠‏ 


ت ۷۹ سب 


ولب سكذلك سبيل العلة لأن باقم کطار تما فى ا جاب الحم [ 4 ظ ] ٤‏ 
لأنها إنما توجب الك لما هى عليه فى ذاتها > وهو حاصل ف الحالين ٠‏ 
الاجتاع أولى من أن يمنعه الإجماع من الإيجاب © فيان م أن كون كل واحد 
۰ک ترجا ي - ٭ کے ل 
منهما منوعا من الإجاب » فخلوا لجسم ٠‏ أن کون مجشعا أو ترقا س 
0 3 م 1 2 02 . . 
ولأن المزية الى نحصل للطارئ بطروئه تبطل فى الشالى من حال طرويه ) 
فیک ن حال فى الاعاب أذن کال الثانىء أن صدر الیک م كل واس 


قي<ول حالة فى اچاب ادن ن ؛ فعجب أل بصدر احم من كل و 
منهما » فيزم أن يكون اسلسم مجتمعا مفسترةا فى حالة واحدة ‏ وهذا محال ٠‏ 

فإن قبل : ٠١‏ أ كرتم أن الطارئ بالمنسع من الإيجاب أولى من الباق اتعلقه 
امل ؟ ۾ إذا منع الباق من الإيجاب ذه المزية » وقد حصل له الحم 
بالإيجاب » کان عصول الحم له أول دون الباق » لأنه قد بق ومعه حم ع 
وما کان باقيا قد يحرج عن الم » فلا يكون له «ساواة مع ما يختص بال ؟ 

فيل له : هذا لا يصح » لأن العلة فى إيجاب الحم حالما فى حال البقاء 
کالما فى حال الطروء» فهى فى كل لحظة كأنها وجب مشل ما توجب ابتداءً . 
فإذا كا نكذلك فالثانى من حال وجود الطاری هو كال البقاء لاباق فىكأنهما حدما 
معا الآن » لأجل أن من حق کل واحد منهما اسقرار وجود الک بها فى كل 
حالة وفى كل اظة . 

فإذا كان كذلك لزم ما ذ كرناه من أن يكو نكلاهما موجبين أو ممنوعين ٠‏ 


٠ ف الأصل : بطروه س وهو يح‎ )١( 


ب ۷| م 


دايل لحرن المسألة » وهو أن العلة توجب ما توجبه من الحم على الد 
الذى تجب الصغة للوجود» كالتحيزفى الموهى والميئة فى السواد . 

فيا أن تلك الصغة الواجبة الوجود لا ثقف عل شرط منفصل» لأن تجو بز 
وقوفها على شرط منفصل ينع كوا مقتضاة عن صفة الذات» فكذلك حم العلهة 
وجب أن لا يقف على شرط منفصل » لأن وقوفه على شرط منفصل نع دن 
كونه موجبا عن غله» لما بينا ٠‏ 





فان قيل : أثم بنيتم هذه الدلالة على أن العسلة توجب الم لمأ هى عليه 
ف ذاتما » فدلوا على ذلك ! 

قبل له : قد عامنا أن هذا الحم الذى يصدر عن العلة يظهر به ما هى عليه 
ف فسا فوجب أن يكون المؤثرفيه ما عليه العلة ٠‏ [ ۷ و ] 

ولأنه ليس ها هنا ما مكن الإشارة إلبه سوى ١١‏ عليه العلة فى ذاتما ٠‏ فيقال 
إنها توجب لذلك الأهى » إذ لا يجوز أن يقال إنها توجب اوجودها أو حدوثم! 
أو لمعنى من المعاى أو بالفاعل ٠‏ 

فان قيل: ماذ كرتم فى التحيز إنه لايقف على شرط منفصل إما وجب فيه ذلك 
لأن سائر صفات الوه سوى وجوده يترئب مايه » وكذلك سائر الأحكام ٠‏ 
فلهذا لم يز أن يقف على شرط منفصل لا لأجل أنه مقتضى عن صفة الذات ٠‏ 
ولا مكن أن نذى مثل هذا فى العلة » باز أن تقف على شرط منفصل ٠‏ 

وبعد فإن الفناء تأثيره فى منافاة الموهى ما يكون لما هو عليسه فى ذاته» 
وبه يظهر حكه . ومع ذلك فإنه يقف على شرط منفصل ولا يكون تبعا له ٠‏ 
فكذلك العله ٠‏ 





)1-19( 


ب ۷۸ — 


والمواب : أما ماذ كرته من التعليل فى المتحيز انه لا ندع من تعليلنا فتجمع 

بن العلتين » فنقول : إنم) يوجب ف التحبز أن لايق على شرط منفصل » لأن 
صفات الموهى سوى وجوده تترتب عليه وأن الأحكام تتعلق به » ولأنه مقنضى 
عن صفة الذات » إذ لا منافاة بين هذين التعليلين ٠‏ 

وأما ماذ كه فى الفناء فإنا نقول إن الفناء» و إن كان تأثيره فى منافاة اوهس 
لا هو عليه فى ذاته فله حك أيضا » وهو سحة المنافاة ٠‏ وما هو عليه فى ذاته يظهر 
بذاك الىك الذى هو صعة المنافاة ٠‏ 

ألا تری آنا إذا علمنا عة هنافاته کے علمنا ٠ا‏ هو مليه فى ذاته ؛ وإن 
لم صل المنافاة ٠‏ 

ولبس كذلك العلة » فإنا مالم عم هاما اسم لاک أن غلم ماهى عايه 
ی ذا , 

ألا ترى أن المياة مالم توجب الىك لجملة ولم نملم بصدور تلك الصفة 

لا مكننا أن نعل ما عليه الحباة فى ذام| ولا صعة إا ا ك ؛ جلاف الفناء ¢ فإنا 

7 علمنا دة منافاته للموهى [ ب ظ ] علمتا ما هو عليه الفناء فى ذاته ‏ وهذا 
لاقف عل شرط منفصل ٠‏ 

دليل نیف المسألة » وهو أن الاشتراط الذى ذ كروه بمنع الكون من أن 
يكون موجبا » مع وجوده وارتفاع ضده » لأنه إذا جاز أن يوجد ولا يوجب 
بحصول ضده » فكذاك لم لايجوز أن يقال إنه يوجد ثم لا يوجب » لأن إيجابه 
يقف عل وجود مثله وأنه ومثله يوجبان حك واحدا ٠.‏ 

وهذا يقتضى أن يوجد الكون ولا يوجب مع ارتفاع ضده من حيث أن 
مثله لم يوجد » ثم لا يمتنع أن يقف إيجابه على وجود ما لا ,يتناهى من أمثاله لفقد 
الاختصاص فى ذلك . 


ولاو 


فإن قيل : إن الكونين إذا كانا مثلين لا يجوز أت يقال إن أحدهما يقف 
فى الإيجاب على صاحبه» لأن ذلك يؤدى إلى أن يكون كل واحد ممما مشروطا 
بصاحبه » إذ لا مزية لأحدهما عل الآحر» وهما مثلان» فيعسود الأ إلى أن 
كرون البىء مشروطا سفسةه وذلك لا يجوز . 

قيل له : وكذاك ما ذ كته مبذه المشأية على ما بينا » لأنه لبس أن يقال إن 
الاق ]ما يبوجحب الم شرط أن لا يطرأ ضده أولى هن أن يقال إن الطارئ 
اما يوجب الیک بشرط أن لا يكون فى امحل ضد » فيؤدى إلى أن يكون كل 
واحد منهما موقوفا على انحر على الوجه الذى يبنا » ولا “ما إذا كارن الباق 
كالطارئ فى إيجاب المج . 

دليل آخر» وهو أنه لايمتنع أن يوجد الموجد فى اوهس كونين فى جهتين 
فى حالة واحدة ٠‏ فيمنعان الباق من الإيجاب 6 وهما لا يوجبان » لأن أحدها 
ليس بأن لوحب بأول من الى لاشترا كهما : وھا ودی إل خلو اوهس 
من الكون * 

وإما أوحينا هده القضية 4 أن هلين الكونين لا يتنافيان ف الوحود على 


Ort 3 


بالإيجاب أولى من الآخر . 


ببين ذلك أن الطارئ من الضدين عند التنافى جوز أن يقال : ليس أحدها 
بأن نتاف الآخرأول من صاحبه ٠‏ ولسذا يصح فى متساوب القدر أن الما ظ 
فيمنع كل وأحذ منهما صاحبه ٠‏ 


. ف الأصل : إا انما‎ )١( 


اوم س 


دليل آعر : ماقد ثبت أن السواد إذا طرأ مل البياض فإنه ينافيه» وهذا لابد 
منه » | 54 و ] لأنهما يوجبان حك بلحل » حتى يقال لما : تنافيان فى الحم 
لافى الوجود » م ذ كروا مثل ذلك ف الاجتاع والافتراق » لأنهما يوجبان 
حك للحل . 

فإذا وجب فی أحدهما أن ثا الآن» أعنى السواد والبياض» إا وجب 





لتضاد طريقهما من حيث أنه مستحيل من أحدنا أن يرى امحل على هيئتين 
مختلفتين ٠‏ فك أنه بعلم بتضاد طريقهما بعلم النضاد والتنافى بينهما فى الوجود ٠‏ 

وكذلك فى العم والحهل وجب أن نثبت ينما التضاد والتنانى لثبوت التضاد 
فى طريقهما» لأنه مها ستحيل من المدرك أن يدرك امحل على هيئتين مختلفتين > 
فكزلك ستحيل من أحدنا أن يكون le‏ بالشىء حأ هلا به ق حال واحدة ٠‏ 

وكذلك الكونان وجب أن نثبت بينهما التضاد والتنافى لتضاد طريقهما »> 
وهواستحالة کون الوه فى جهثين فى وقت واحد . ولو جوزنا فى الكونين 
أن لا نافيا مع الوحود سح بوت التضباد ف طر يققهمأ لوحب مشاه ف السواد 
والبباض ٠‏ 

فإن قيل : إن السواد إذا طرأ على البياض فإنه يرجه عن الهرئة الى برى 
عليها ولا ي#خرجه عن ألو بحود ٠‏ 


وما يمير إليه لمهم من المزية الخاصلة بالطروء لأحدهما فإلْه بطل فى الوقت 
ثانى إذا ثبتاء فلا يكون إذن أحدهما بأن ينع الآخر من الحصول على هذه الهرئة 


. ف الأصل : فانا بطل‎ )١( 
. (؟) غير متقوط فى الأصل‎ 


۸ هس 


بأولى من صاحبه . فلو عع أن يخرج البياض من اليئ النى رى عايها من دون أن 
يكون ضته بالتأثير فيه أولى لصح أن يقال : إنه خرج عن ذلك من دون أن 
بكون هناك ضد أصلا ٠‏ والعلة فى الموضعين أنه ليس لاضد فيه تأثير . 


دلا آنی: وهو أنه لو صم أن قال إا قف ف الا 
نغ لو __)ّ - 1 مااع 


لمح أن يقال أيضا إن الوهى یجب كونه متحركا لا هو عليه فى ذاته» إلا أنه 
مشروط بآن تنضم إليه ارك . 


أب عل ث 





فإن قیل : كيف يصح أن يقال إن ادوهي مع كونه متحركا [ 54 ظ ] 
لا هو لد فى ذاته يتقف على انضهام آم آخخرإليه ؟ 

قيل له : فكيف يصح أن يقال فى العلة» مع آنا توجب لمأ هى عليه 
فى ذاتها» أن تقف على شرط منفصل » وهو انتفاء أمى ؟ 

دليل آل : وهو أن الاشتراط الذى ذ کرو لا مکن إثبائه مرك حيث أنه 
لايمكن معرفته » “بل لا يمكن معرفة طروء الضد على أصملهم . 

بیان هذا أن امهل لا يكون مدركا مشاهدا حتى نعل وجوده بالمشاهدة > 
واا نعلي وجوده بالوجدأن من النفس » بأن يصير أحدنا جاهلا ٠‏ ثم إذا صار 
أحدنا جاهلا لا يمكنه أن يعلم أنه إا صار جاهلا لحصول الجهل ؛ لأن ذلك 
الجهل يجوز أن يكون حاصلا فيه قبل هذه الخحالة » إلا أنه لم يصدر عنه الم 
لأجل أنه قسدكان هناك ضد وهو العام ٠‏ فالآن إن صار جاهلا لزوال ذلك 
العم الذى يثبته الواحد منا من نفسه لا لطروء امهل . 


٠ فى الأصل : يوجب‎ )١( 
٠ ف الأصل الواحدان‎ )0( 


9م سس 


نإذا لم يمكن أن بعلم طروء الضد لم يمكن أن م ما ذكوه من الشرط » وهو 
انثفاء طروئه ٠‏ 

فإذا لم يمكن أن يعلم الشرط لم جز إثبائه » لأن إثبات مالم بعلم لا يجوز . 

دليل آخر» وهو أن ما ذ كره السائل يؤدى إلى أن لا ,عرف كثير من صفات 
الأجناس » مسواء كانت منضادة أوعتلفة؛ بل يؤدى إلى انقلاب صغات الأجناس , 

بيان ذلك أن العم إذا صم أن يكون موجودا ولا يصدرعنه حم فن أين اٿ 
المرجع بذلك المعنى إلى الاعتقاد الذى هو عم ؟ 

وما أنكتم أنه يرجع به إلى الحياة» و إنما يكون ماما إذا انتفى ضده ؟ 

وهذا م ترى يؤدى من وجه إلى أن لا يعم کشر من الأبحناس متضادات 
كانت أو مختلفة » ومن وجه يؤدى إلى انقلاب الذوات . 

دلبل آنعر وهو أن هذا القول يؤدى إلى أن لا تعرف الموانع فى الأفمال من 
حيث أنه مكن إن يقال أن الضعيف فيه من القدر مثل ما فى القوى» وأنه اى 
منه بقدره من الأفعال مثل ما بتأتى من القوى» إلا أنه نما بثبت بينهما القانع 
لأجل أن مايقع من الةوى من الأفعال يوجب وما يقع من الضعيف لا يوحب ٠‏ 

وكذاك لا يمكن أن يمل أيضا أن ثقل الثقيل مانع لاضعيف من حمله » من 
حيث أنه مكن أن يقال إن الضعيف 1سا لا يقدر عل حمل الثقيل لأن فعله 
الذى وقع لا يوجب حمل الثقيل » لا أنه لم يقدر على أن يفعل من أجزاء الأفعال 
أكثر من أحزاء النقل . 

دليل آخر» وهو أنه قد ثبت أن للوانع [ و و ] طريقة لايمكن معرفتها إلا 

سباع وذاك أنه يجب أن م اول أن القادر يصح منه الفعل ثم بى عليه مايتعذر . 


)0( في الأصل : الموائع . 


— AY ب‎ 


زان کان الذى بتعذر مليسه بتعذر لأس لولاه لتأنى منه مار أنه إا بتعذر 
لمانع ولولا ا مانم لتأنى منه ذلك » كالقيد فى المثى وو ذلك . 

إن كان تعذر عليه حال من أحواله دم أنه ما تعذر عليه ملمروجه أن يكون 
مقدورا له » وذلك نحو ما تقول فا لا يقدر مايه الواحد منا من الأجسام والألوان 
ونحو ذلك . 

فهذه الطريقة لا بد منها » وعليها نعتمد فى معرفة الموانع في القادرين منا » 
فيكون الأصل فى هذا الباب الصحة والتعذر يتفرع عليها ٠‏ 


N‏ || | 5 رك أن عا | الل 8ه ا 
1 اوه يتسا انا جل ا لحه م ا لمعل ٠‏ 


١ 


فإذا ثبت أن هذا هو الطريق فى معرفة الموانع » فلا يصح القول بأن العلم 
بمنعه اهل من الإيجاب إلا بعد أت بعلم ثبوت العلم فى الالين وأنه فى حال 
يصح منه الحم » وفى حال يتعذر » وف حال بيجب » وفى حال ستحيل 6 حى 
يصح أن يقال إن طروء اذهل عليه يمنعه من الإيجاب ٠‏ ولا يمكن أن يعم 
ثبوت العا فى الخالين جميما إلا بعد أن لا يجوز أن عند طروء امهل عليه 
إماأ ذهب العم من الايجاب لعدمه ) بل إا ذهب لطروء اهل عليه 4 أنه 
إذا جوز أن خروجه عن الا عاب لعدمه ما جوز أن يكون لطروء اعد عليه 
لى يكن أن يقطع اموه بعك طروء امهل عله ٠‏ 

نإذا لم يمكن أن يقطع بذلك ل يمكن أن يقال بان العم منوع من الأجاب 
دون أن يقال إنه منتف معدوم» لأن كلا الوجهين جائز . 

نإذا لم يمكن أن بعلم كونه ممنوعا بهذه الطريقة وجب أن ينفى كونه ممنوعاء 
أن الوجه الذى بعلم به کون الثىء منوعا ۲ الأفعال إا هي هذأ ةيل 5 


غم[ — 


ولول يقتصمرف طريقة المنع على هذا لأدى إلى أن لا تكون الطريقة فى المنع 
فى الأفعال منحصرة و أن حال المنع فى الأفعال كالأسباب الختلفة ٠‏ 

دليل آخر وهو أن من حق المنع أن ببق الثىء على ماهو عليه قبل المنع » 
ناذا ا ااي جني اا . 
ردا زأن اخبع عار جال ٠‏ 

ألا رى أن ال منع عل القادر مق المقدور على ما کان عليه من كويد معدومأ 
|14 ظا قبل وأنه إذا زال المنع جح وحوده أو وحب وحوده » إن كان السبب 
قد تقدم وكان هناك إ لاء ؟ 

وكزإاك المنع على المدرك عق الثىء المدركه على ۴ كان عله من کو يه ار 
می فى الحال » لأنه إذا زال المنع وجب أن يكون مرثيا . 

فإذا ثبت هذا فقول القائل بأن العم يملع يقتضى عكس ما ذ کر لأن المنم عله 
ما يقتضى أن ببق على ما هو عليه من الإيجاب ٠‏ و إذا زال المنع تغير حالها ورج 
عن الإيجاب . وهذا عكس ماذ كره» لأنه يقول إن العلة بالمنع تحرج عن الإيجاب » 
وإذا زال المنع العود إلى لإاب 5 وما ف كه لاف ما 4 عار حال المنع وما هو 
مم مئك ٠ه‏ 

ذه ؟* !| جما ا صر ا م u‏ وض إلذ le bl‏ 
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لأن لقائل أن يقول : نحن لا أسام أن المنع ببق الشىء على ماهو عايه » 
ل تقول إن المنع على الشىء يغيره عن حاله ٠‏ 

ألا ترى أن القادر يصح منه الفعل » ثم إذا حصل المنع فإنه يستحول منه 
وقوع الفعل ؟ وكذلك المدرك . 


فان قیل : ل لا يجوز أن يقال إنه يكون منتقلا ء أعنى الاجتاع » لأنا کا 
قد ذكنا فى الدلالة أن الاجتاع بعد ما فرق المم لا يخاو : إا أن يكون باقيا 
فيه أو منثقلا أو معدوما . 

وقد أبطلنا القول بأنه کون باقبا » فلم ببق إلا أن يقال إنه يكون مشقلا 
أو متعدمأ ¢ 

لا يحوز أن يقال إنه يكون مقلا » وذاك لأنه لو انتقل لكان لا يخأو : 
إما أن ينتقل مع الوجوب أو مع المواز ۽ وكل واحد من الوجهين باطل . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقل مع الوجوب ؟ 

قبل له : او کان منتقلا مع الوجوب لوجب أن يكون منتقلا أبدا » إذ ليس 
ها هنا ما يصرف إليه الوجوب وې ذاه أو ماهو عليه فى ذاته . ولوكان منتقلا 
لذلك لو جب أن يكون منتقلا أبدا » إذ ايس ها هنا شرط لمكانه يحب التقاله ٠‏ 
وهذا يقتضى اس لا ستقر» بل لا بثیت وجوده» فضلا أن يقال انه يوجد 
ثم لتقل ٠‏ 

ولأنه لو انتقل مع الوجوب لم يكن بأن لتقل إلى بعض الأجسام أولى من 
سارها 6 لأن حاله معهأ سواء ٠‏ وهذا اودب أن تكون الأجسام كلها جتمعة 
لا افتراق فيها» أو مفترقة لا أ جاع فما » أو تكون كاها فى محاذاة واحدة ‏ وقد 
8۴ خلااف ذأك ٠‏ 

ولأنه اوانتقل مع الوجوب لما امتنع أن شةل الاجتّاع من دون أن يخافه 
ضدّه ٠‏ وهذا يؤدى إلى خلوا محل من الاجتاع والافتراق؛ بل من سائرالمعانى . 

نان قبل : ل لا يجوز أن يقال إن وجوب انتقاله [ ١٠٠و‏ ]عن انحل مشروط 
بأن شقل إليه ضده؟ ٠‏ 


سد كمؤ — 


قيل له : ليس بأنه يقال إن وجوب التقاله مشروط بأن بقل إليه ضده 
أولى من أن يقال إن وجوب انتقال الضد إلى عله مشروط بأن تقل هو عن 
عله ٠‏ وهذا یوجب أن يكون كل واحد منهما موقوفا على صاحبه ٠‏ 
ولأنه لو انتقل مع الوجوب لوحب فى كل ما شا رکه فى ذلك الانتقا 
يكون من جذسه ٠‏ وهذا وجب أن تكون سائر الأعراض بصفة الاحتاع 
لاشتراك الكل فى الانتقال ٠‏ 

إلا أن هذا معترض» لأن لقائل أن يقول : إن الانتقال حك » فالاشتراك فيه 
لا يوجب العاثل » وإنما الموجب للتائل أ هو الاشتراك فى صفة النفس ٠‏ 

وهذا ما تقولون إٺ الاشتراك ف المنافاة لا يو بحب الدّثل ٠.‏ وذاك لأن 
الألوان كلها مشتركة فى المنافاة . 

ألا ترى أن السواد يناف البياض وكذلك غيره من الأاوان ينافيه » مع أن 
الألوان فى أنفسها مختلفة لأجل أن الاشتراك إنما حصل فى الك لا فى الصفة ؟ 

ولأنالو قدرنا ثلاثة أجسام فى أحدها اجتاع وفى الآخرانتراق » ثم انتقلا 
فى الحال» وجب أن لتقلا إلى الثالث ٠.‏ وهذا يوجب أن يكون الثالث محتيعا 
مفترقا فى حاله واحدة ‏ وقد علمنا خلافه . 

ولأن القول بوجوب الانتقال يؤدى إلى فتسح باب ابمهالات ؛ لأن ذلك 
يؤدى إلى أن الواحد منا ريما يتأتى منه امع بين جبلين المواز أن نقله وجمعه 
صادف حالا جب ابحتاعهما ٠‏ وبمثله فى امال يجوز أن بتعذر ابم بين رشتين 


أو لحرد لن لو از أن 055 ن صادف مالا ستعیل انتقاله فا ٠‏ 


٠ لا نقط عل الكلبة أصلا‎ )١( 


— A۷ ب‎ 


وهذا يوجب أن لا يملم بصحة الفعل كونٌ الذات قادرا ولا بصحة الفءل 
على وجه الإحكام کون عالماء ب1واز أن يكون وقوع الفعل إ نما يكون اوجوب 
وقوعه وانتقاله ٠‏ 

وكذلك لايمكننا أن نعل منع القوى للضعيف» لأن القوى إنئما صادف وجوب 
انتقاله لا لكونه أقدر» وأن 7٠١1‏ ظ ] الضعيف صادف حالة استحالة انتقاله ٠‏ 

وهكذا لا بمكن أن نعم تقل الثقيل ومنعه من التحو يل والتحر يك »© لأنه 
يقال ما تعذر علينا تقله لأنه صادف حالا يحب انتقال ما فيه من الأأكوان 
إلى جهة غير ما يحاوله الناقل . 

ولا جوز أن يقال إنه متتقل مع اكواز» لأنه لو انتقل هع جواز أن لا تقل 
لوجب أن يكون انتقاله لمعنى » م أن الجسم فى الأصل لما اجتمع مع جوار ألا 
يتمع وجب أن يكون ذلك لأس ٠‏ 

فاذا وجب أن يكون انتقاله لمعنى فذلك المعنى لا يخلو : 

إما أن يكون حالا فيه أو فى غيره أو لا فى محل ٠‏ 

ل يجو ز أن يكون حالا فى نفس الاجتاع » لأن الحاول اذا لم اق اسز 
لم يعقل ٠‏ ظ 

ألاترى آنا نرى السواد . بحيث الوه » ثم وجب أن يكون الاون حالا 
فى الوهى » دون أن يكون الوه حالا فى السواد» لأن الاون وجد بحيث 
|الموهى » وهو متحيز ؟ 

فلوقيل بأن ذلك المعنى يحل الاجمّاع لم «عقل إلا بعد التحيز ؛ وهو باطل » 

لأن الاجتاع لوكان متحيزا لوجب إذا جاور غيره أو فارقه أن يكون ذلك لمعنى» 


)۱( کا الأصل » ويجوز أن تقرأ : يلحق + 


— ۸ = 


ثم ذلك المعنى أيضا يجب أن يكون بصفة الاجتاع فى جواز الانتقال اعنى كان 
فيه ہی ۇدى إلى ما لا تتاهى ٥ن‏ الاجهاعات أو الائتراقات ٠‏ 

ولأن العرض لو عع حلوله فى عرض» وقد ثبت أن العرض يحتاج فى وجوده 
إلى محل » فكان يجب فى كل واحد ممما أن تاج إلى صاحبه فى أن ,يكون محلا 
له ٠‏ وهذأ منزلة احتياج الثىء إلى نفسة ۰ 
حلول عرض ف عس ض للا أمتنع حلول الافتراق ف الاجماع 4 فياتقل من امحل 
»ن دون أن بخلفه ضده فبخلو امحل من الاجتاع والافتراق ٠‏ 

ولأنه لو صم حلول عرض فى عرض لما امتنع حلول القدرة فى الحياة » 
فم تكن الحياة ا قادرة » لأن المصيحح لكون الذات قادرا كونه حا » وألا 
ليست بحية ٠.‏ فيؤدى إلى وجود القدرة ولا يقدر مها أحد . وفيه قاب حقيةما . 

ولا صح أن شال إنه در ما من له اليا 4 لأن تلك القدرة إذا وحدث 
فى الحياة لم توجب ی 6 لوحودها ف غيره ) وا لوحب له ٠‏ 

آلا ری أن زيدأ لا کون فادرا بقدرة فى عمرو ؟ 

إلا اس هذه الدلالة [ ۷١‏ و ] يمكن أن يعترض ملم بأن يقال : لو صم 
أن توجد القدرة فى الياة لصح أيضا أن توجد فيا الحياة فتكون بها حية . ثم إذا 
وحدت فما القدرة تكون القدرة موجودة في هو سی )6 فتوحب له صغة ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إن القدرة إذا وعدت ف الحيأة صارت 
كأنها وجدت يحيث الحياة » فلا تحتاج إلى حياة أخرى . 

3 إذأ 2 63 الحاة حة والقدرة مودودة فا أدى ذلك إلى حصول القدرة 
ولا بقدر ما اد , 


— ١84 - 


ولأنه لو صم وج-ود عرض فى عرض لوجب وجود سواد فى بياض حتی 
يرى انحل على هيئتين ممتلفتين إذا حصل فى محل ٠‏ 

إن قيل : السواد والبياض لا صح حلول أحدههما فى الآنی» حتى يرى امحل 
. على هيئتين #تلفتين » لأنهما ضدان . 

إلا أن هذا لا يصح لأن تضادهما إنما يكون إذا كان محلهما واحدا » وأما 
إذا غار لاهما فإنهما لا بتنافيان . وهاهنا لاهما متغابران » لأن ل السواد 
هو البياض » مثلا » وغل البياض اموه »© فيصح اجتاعهما ويلزم ما ذكرنا . 

إلا أن هذا الوجه الأخير يضعف يا أبحبنا به عن الاءتراض ف الوجه الرابع ) 
لأنا قلنا هناك إن القدرة إذا وجدت ميث اللياة صارت كأنها وجدت فى مملها 
فلا تحتاج إلى حياة ألحرى . وكذلك بمكن أن يقال هاهنا إن السواد إذا وجد بحث 
البياض صا ركأنه وجد وثى محله بياض ف أنه لا يصح وجودها . 

ولا يجوز أن يوجد ذلك المعنى لافى عل » لأنه ليس بأن يلتقل به الاجټاع 
أولى من سائر المعانى» لفقد الاختصاص . 

وأيضا فايس بان تقل إلى جم آئحر أولى هن أن تشقل إلبه أعمراض ذلك 
الجسم افقد الاختصاص» حى يكون هو حاصلا على صفات متضادة ٠‏ 

وأيضا فليس بأن يأثقل إلى بعض الأجسام أولى من بعض »© فكان يزم 
فى الاجماع المنتقل مثلا أن تكون به جميع الأجسام مجتمعة ٠‏ وهذا إذا رجعنا 
بالاجتاع إلى الحاورة ٠‏ ولا جوز أن يوجد المعنى فى نحل المنتقل منه» لأنه ليس 
بأن شتقل به الاجماع أو من سائر أعرراض الخل فيخلو من الأعراض ٠‏ 

ولأنه لبس بأن بقل الاجماع به إلى جسم أولی من غيره » فیازم أن تكون 
الأجسام كلها عة ف / ۷۱ ل ١‏ حه واحدة : 


4۰ س 


ولأنه ليس بأن يلتقل به الاجتاع عن عله أولى من بقائه بالاجتاع فى محلهء 
فيعلل كل واحد بالآخر و يصير بمنزلة تعليل الثىء بنفسه . ولا يوز أن يوجد 
فى انحل المنتقل إليه لما بينا أنه ليس [ أولى ] بان شقل إليه دون سائر أعراض 
امحل » فيب خاليا من المعانى . 

ولأنه ليس بأن يقل إليه اجمّاع من جمم مخصوص اول من افتراق بل من 

ثرالمعانى الت فى الأجسام كلها لفقد الاختصاص » فيكون على صفات متضادة 

وأن تكون سائرالأجسام خالية عن المعانى أجمع . 

ولأنه ليس بأن يتقل إلبه الاجئاع أولى من أن يتتقل هو إلى محل الاجتّاع » 
فيعلل كل واحد بصاحبه» © قدمنا ٠‏ 

وقد استدل ف المسألة بان قيل : لوصم الانتقال على الأعراض لاوجب أن 
يتأتى من الواحد منا أن ينقل جميع ما فى اسم من المعانى أن يفعل التقلة » لأنها 
مقدورة لنا ‏ وقد علمنا أن ذلك متعذر» فدل مل أن الانتقال على الأعراض 
لا يمح . 

إلا أن هذا مكن أن يعترض عليه بأن الواحد منا » و إن قدر ملى النقلة» فإنه 
لابتاتى منه نقل بجميع مافى اسم من المعانى » لأنه يحناج فى ذلك إلى آلة 
لطيفة » فلفقدها لا بتأتى منه تقل ججيعها ٠‏ 

هذا م أن الواحد منا لا بتأتى منه نقل الأحزاء السوداء المختلطة بالمرة > 
كالزاج إذا خلط بالعفسص وصب عايبما اللماء » مع أن التقسل فى تلك الأجزاء 

مقدور لنا . إلا أن ذلك ]ما لا انى لفقد الال اللطيفة ٠‏ 


)۱( ف الأصل : فين ٠‏ 
(۲) ف الأصل : علا ٠‏ 


= ۹۱ س 


إن قيل : لم قم إن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان ؟ 

قبل له : لأن القديم قدي لنفسه» والموصوف بصفة النفس ستحيل نخحروجه 
عنها فى حال من الأحوال ٠‏ 

زإن قبل : فلم أولآ إن القديم قديم لتفسه ؟ ثم لم فلم ثانيا بأن الموصوف 
بصفة النفس ستحيل وجه علها ؟ . 

قلنا : أما ماقلناه من أن القديم قدي لنفسه فسنبينه فا بعد إن شاء الله . 

وأما الكلام فى أن الموصوف بصفة النفس ستحيل وجه عنما فهو المقصود 
فى هذا الموضع فنتکام فيه . 

والذى [ ۷٣‏ و ] يدل على أن الموصوف بصفة النفس لا جوز حروجه عنما 
فهو أن الذات وإن صم خروجها عن كل صفة تحصل عليها فإنها لا تخرج من أنه 
يصح العلم مها» ولا يصح العلم بها إلا على صفة تقيز بها عن غيرهاء لأله لولم يتعاق 
لملم مها على صفة يز بها عن غيرها لم يكن العلل المتعلق ا على تفصيل بل كان 
ذلك م ل مم لاعلم علق بالذات على سبيل اجخملة إلا وله تفصيل ٠‏ 

ببين ذلك أن العلل إنما تعلق بالشىء على سبيل اجملة إذا كان هناك اشتباه» 
وما من اشتباه إلا ووز زواله فبحصل العلل به مفصلا ٠‏ 

وبعد فإنه لولم يكن لعلمنا بان أبازيد فى القافلة على سبيل ابلملة تفصيل 
لماص أن يحصل ها هذا العم على سبيل امل ٠‏ 
فثبت يهذه اة أن كل ذات لا تخسرج من أن بص العسلم با عل سيل 
التفصيل » ولايصح العام بها على سبيل التفصيل إلا على صفة بيز يها عن غيره 

() بد كلة ابملة إشارة إل عبارة فى الهامش مطموسة» و يظهرأئها مسحي لاضرررة له . 


(؟) بعد هذه الكلبة إشارة إلى شىء مطموس ف الهامش »© و يظهر انه لاضرورة له ٠‏ 
)+( هكزا الأصل ¢ وهو سئعول 1/5 الذات مىة عل آنا مل ؟ وة عل أنما مؤنثاء 
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و شيت له ق حالى العدم والوحود ٠‏ ولا جوز أن ماعن غيره ٠‏ لأجل صفة 
مننظرة كالوجود وغوه 5 

فثبت مهذه الوحوه أن كل ذات لا جوز حرودها عن صفقة النفس : 

وقد أستدل ف المسأله بأن قبل إن الصغة اذا كانت مقصورة على الذات 
وب حصوفا مأ دامت الذات ٠‏ 

فکا أنه يستحيل نخروج الذات عن كونها ذاتا» فكذاك مستحيل نخروجها عن 
صفتها الذاتية »جا أن الصفة الصادرة عن العلة أا كانت مقصورة على العلة 
لتحيل 'حروجها ما دامت العلة ٠‏ 

إلا أن هذا يمكن أن يعترض عليه بأن يقال إن [ الصفة ] الصادرة عن العلد 
إا ستحيل زوالا ما دامت العله » لأن الله تؤثرفما من غير شرط ٠‏ 

بل لا مكن تعليل صفة الذات بالذات أصلا ٠.‏ ولو أمكن اتعليل فى ذلك 
لكان تيل الذات بالصفة أولى من تعليلها بالذات » بأن يقال : لولا الصفة 
ا حصلت الذات ليها ولا صم أن تع . 

ثم إذا قبل هذا كان لقائل أن يقول : واولا الذات لما حصلت الصفة 
ونا أمكن أن تعلم علبما الذات؛ فيكون فى ذلك تعليل كل واحد منهما بالآخى , 

ثم إنه يقال إن الصفة إذا علات بالذات لكان لا لو : إما أن تعلل بالذات 
عردة أو بذات مخصوصة ٠‏ 

لا جوزأن تعلل بذات مجردة » لأنه يوجب فى سائر الذوات أن تكون 

مشاركة لها فى هذه الصفة لاشتراك انيع فى أا ذوات . 


٠ زدنا هذه الكلية اعتقادا منا أنها سقطت من الأصل‎ )١( 


14# اسه 


إن عللت بأها [ ۷۲ ظ ]| ذات مخصموصة » فلا تكون الذات مخصوصة إلا 
مل هذه الميفة » فيكون ذلك فى الحقيقة تعليل صسفة الذات بالذات على صفة 
الذات » وهو تعليل الشىء بنفسه - وهو فاسد . 

فثبت ذه الملة أن هذه الطر ةة غير معتمدة ٠‏ 

وقد استدل فى المسأله بأن قيل : إن الصفة اذالم تكن لعل" تجدد» ولا كانت 
مستندة أل فاعل تار فى حال دون حال ولا إلى شرط يحص ل فى وقت دون وقت 6 
وجب حصولا أبدا . 

وهذا أبضا لا مكن الاعياد عليه » لأن لقائل أن يقول : 

ما أنكرت أن هذه الميفة وإن لم تكن تابعة لعلة تتحدد » ولا كانت مستندة 
إلى فاعل مختار » ولا شرطت شوقت فإنه يجوز زوالها ؟ 

ألاترى أن المعدوم عند وإن لم يكن له صفة بكونه معدوما فله حم بذاك» 

لأنه لا بڌ أن يكون ما بقدر عليه مفارقا لى) لا يكون مقدورا أصلا ؟ فهذا حك 

٠ المعدوم‎ 

ثم إن هذا الحكم» وهو كونه معدوما ؛ لم يكن ٹابتا لعل تتجدد ولا كان لفاعل 
غتارولا شرط بتوقت » ومع هذا فإنه يجوز أن يزول ويحصل الوجود ٠‏ 


۰ آله ي ی ا 


فكلك ألا جوز مثله فى هذه الصفة ؟ 


وكذاك له أن يقول : إن هذه الحواهى وجدت فى وقت کان يصح وجودها 
قبل ذلك الوقت ؛ ثم قبل قبل ذلك الوقت . ثم لاوقت شار إليه إلا وكان 
نصح وحودها فيه ٠‏ ول تكن هذه الصبحة مستندة إلى شىء مما ذ ونا من عل" 


(1) فى الأصل : شرط ٠‏ 


)1- ١95 


— 44 


اوفاعل أو شرط » فكان يحب أن يوجد فیا لم يزل > ومع ذلك وجد فى وقت 
مخصوص ٠‏ فكذلك لم لا يجوز أن يقال مثله فى صفة الذات بأن توجد فى وقت 
وتبطل فى وقت ؟ 

وقد استدل فى المسألة بأن قيل إن الذات إذا حصات مى صفة ولم يكن 
هناك ميل لا ولم يمكن الإشارة إليه > وجب حصوها عابها ٠‏ 

وقد علمنا أن المزيل لثىء هن الأشياء نا هو الضد أو ما رى مجرأه 
وهو فقد ما يحتاج فى الوجود إليه ٠‏ والضد إا يكون تأثيره فى إزالة فة 
الوجود » فلا بتصور تأثيره فى صفة الذات الى تثبت فى حالة العدم » وما يجرى 
مجرى الضد لا يتأتى أيضا فى صفة الذات » فيجب أن يقال بدوامها أبدا . 

إلا أن هذا مکن أن عترض عليه بان يقال : ما أنكرتم أنها ينتبى الال مها 
إلى وقت يحب زوالا وستحيل حصوها » 

فی قاتم : ليس بعض الأوقات باستحالة حصولا آولى من بض » فيجب 
أن ستحيل حصوطا أبدا > 

قبل لک :أليس أن هذه [ ۷۳ و] الذوات الى يختص حدوثها بوقت فانها 
تحدث فى وقت خصوص »م بعذه فى وقث مخصوص مع قد المخصص» ومع 
ذلك لا بحب أن تكون معدومة أبدا » ويجب حدوثها أبداء فكذاك لم لا يجوز 
مثل ذلك مسألتنا ؟ 

فإن قبل : إنما وجب وجوده فى ذلك الوقت دون فيره » لأن القادر قدر 
عليه فى ذلك الوقت ٠‏ 

قبل لك : فلماذا قدر مليه فى ذلك الوقت دون وقت آخر؟ 


)0( ف الاصل : معدوما 3 





سدم 1486| سمه 


فإن قلتم : لأن قدرته تعلقت به فى ذلك الوقت ٠‏ 





قبل لك : ولأذا تعلقت به فى ذلك الوقت نقط ؟ 

ولا يمكن الانفصال من هذا الإإزام ٠‏ 

وبعد : فليس بأن يقال : إن الذات إذا حصات على صصفة ولم يكن 
الإشارة إلى ميل يزيلها فوجب حهب_وها أبدا » أولى من أن يقال إن الذات 
إذا حصلت على صفة لا يكن أن يقال بدوامها مالم يمكن الإشارة إلى مؤثر يؤثر 
فى حصولا » فإن ذلك المؤثرمما يدوم و لستمر ٠‏ 


1 أذ كرفو 


8 .0 1 2 ا“ ۹ 8 
ل ما بذانا دف زق ٠‏ 


فالمعتمد إذن فى الدلا 

زان قيل : فلم لايجوز أن يقال : إن القديم و إن لم يجز حروجه عن صفته الذاتية 
الى ثبتت فى حالة العدم والوجود فإنه يجوز نحروجه عن صفة الوجود بأن يعدم ٠‏ 

قيل له : لا مكن أن يقال هذا » وذلك لأن ما هو عليه فى ذاته إذا كان 
يثر فى صفة الوجود» وتلك الصفة حاصلة أبداء وجب أن تكون صفة الوجود 
أيضا حاصل أبدا» إذا قلنا إن تلك الصفة تؤثرى صفة الوجود من غير شرط ٠‏ 

فإن قبل : فلم قلتم إن المبفة الذائية تؤثر فى صفة الوجود من غير شرط ؟ 

قبل له : لأن الشرط لا يعقل هاهناء م نقول إن العلة ترق المعلول هن غير 
شرط » لأن الشرط لا يعقل فى ذلك ٠‏ 

فان قیل : ما نکم أن ما هو عليه فى ذاته يؤثر فى وجوب وجوده إشرط » 
وهو أن يصح وجوده فشکون حة وجوده شرطا فى ذلك ٠‏ 


00( فالأسل : لذا : (۲) ف الأصل : بذكرما ٠‏ 


س 8[ — 
فاذا كان كزاك فغسير ممتنم أن طهى الال ره إل وقت ستحيل وحوده 
فيه » فلا تؤثر تلك الصفة فى وجوب وجوده لزوال الشرط . 
فالحواب عن هدا هن وجهاين : 


م أ ۾ 4 ل ¢ فا أه. عا 


1 ل شار ا ے مد یھ م . 4 اف دق .الل 
٠‏ إل سے و حدؤ نن الای قق ر 5 مکی 4 ق ا 





فى ذاته» فيجب أن تستمر هذه الصفة أبدا » لأن ما هو عليه فى ذاته يؤثرفها 
من غير شرط ٠‏ 

فإذا م وج وده أبدا لأجل أن ما هو عليه فى ذاته يؤثر فيه من غير شرط 
[ ۷۴۳ ظ ] وجب أن يكون موجودا أبدا وأن ستحيل مدمه ٠‏ 

والثانى : أنا نقول للسائل : ما تريد ذه الصحة ؟ 

إن أردت ما اس وجوده منتظر » لأجل أن الصحة قد وئر ويراد ہا 
الاستقبال » )ا يقال إن القادر يصح منه الفعل » يعنى ف المستقبل » فهذا شال 
فى القدبم » لأن القديم هو مالا أول لوجوده ٠‏ 

وإن أردت بها ما هو مانع لمصول » وهو أن الحاصل ليس بستحيل > 
فهذا لا جو ز أن يكون شرطا ؛ لأن الشرط لا يتبسع المشروط » بل امشروط 
بع الشرط ٠‏ فتفسير الصرحة مل هذا الوجه يؤدى إلى أن يكون ااشرط تابا 
للشروط ‏ وهذا فاسد . 

دليل آحرمل أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان » وهو أن القدم 
لا يحتاج فى وجوده إلى وجود غيره ؟ فالاجماع على هذا لا يجوز أن يكون قدماء 
لأنه إن أريد به التأليف» فانه يتاج إلى الحلين» و إن أريد به الحاورة فإنه يحتاج 
إلى لها ٠‏ 


= ۷ س 


ثم لو ثبت قدمه » أعنى الاجتاع » فع وجود ايه » إن أريد به التأليف » 
أو عله » إن أريد به التجاور ؛ وجب أن لا فى الا بضد أو ببطلان ما يحتاج 
إآيه. 

فإن قبل : ما أنكزتم أنه لا ينتبى الخال به إلى وقت يجب مدمه ويستحيل 
وحدوده من دون أن يطرأ عليه 0 

قبل له : هذا لا يصح » لأنه يقدح فى أصل إثباته » أعنى الاجتّاع » فضلا 
زمن | أن قال بعدمة ¢ ذلك لا إذأ حو زنا أنتفاءه دن دون آص طاری © ققد 

و بعد فلو جوزنا خلوه منهما فى حال من الأ<وال فلم لا يجوز أن يكون حال 
الجسم كذلك أيداء فينسد ملينا طريق العلم بإثباتهما . 

فإذا كان كذلك ل يرق إلا أن يقال إنه يشتفى بالضد» وقد ثبت أن المرجع بالقديم 
هو ما يجب وجوده لأس برجع إلى ذاته» لأن هذا هو الواجب فى كل ضصدين » 
أن يكون كل واحد منهما على صفة معا كسة لما مليه الآخرلأعس برجم إلى ذاته ؛ 
وضده يجب أن يكون كذ لك. وقد مامنا أنه ليس ها هنا شىء يمكن الإشارة إليه» 
فقال أنه على العكس دن صفة اأوجود لاص ج إلنه سوق العدم» جب عل 
هذا أن يكون صد القديم y٤ ١‏ د[ هو المعدوم الذى جب عدمه) 3 أن القدم 
هو الموجود الذى يجب وجوده ٠‏ 

نإذاكان كذاك » وقد ثبت أن المعدوم بلا ابتداء » فلوكان ضداً للق دم 
أوحجب أن يمنع سن ودود القدم أصلا» لاأن كون القدم موحودأ فيطراً هذأ الضد 

عليه فيعدمه ؛ ففى هذا إبطال القول بو رده نلا من أن يقال بعدمهء٠‏ 


0 ف الأصل : أوجدوده‎ )١( 


١48‏ سه 
فثبت هذا أن القدے لا يجوز عليه العدم والبطلان . 


دليل آخر عل حدوث الأعراض؛ وهو أن صفة اوهس بكونه كائنا يجب أن 
تكون متجدده فى سائ رحالاته » اانه لو کان واجبا فى حال من الأحوال لاستغنىءن 
العلة» على مثل ما نكلم الكلابية فى صفات القديم» تعالى عا قالواء إا[ لا ] 
كانت واجبةوجب استغنازها عن العال. فإذا وجب أن يكون كونه مجتمعا متجددا 
فى سائر حالاته فالمؤثرقى هذه الصفة لا بد أن كون متجددا طارئا » لن الصفات 
المتجددة لابد أن تنتسب إلى علل متجددة . فإذا وبحب تجذد ما يؤثر فى هذه 
الصفة فتجدده لايل ]ءا أن يكون بطريقة الحدوث أو بطريقة الاثتقال؛فاذا بنا 
أن الانتقال على الأعراض لا جوز وجب أن يكون تجدده بطريقة الحدوث . 


وقد اعترض عل هذه الدلالة بان قيل إن هذا إنما يدل على حدوث الأعراض 
الى سبق لا العم بأن الصفات الصادرة عنها متجددة» فن أبن أن الأعمراض الى 
لم سبق لنا العلم إلى تجدد صفاتها الصادرة عنها يجب أن تكون متجددة ؟ ولم 
لايحوز أن يقال إن الحمم کان جسما لم بزل مجتمعا باجتماع قديم » إذ ليس لا 
طريق إلى معرفة تمجدد تلك الصفة الصادرة عن ذلك الاجتاع ؟ 

أعلم أن هذا الاعتراض لا يتوجه على دليلنا لأنا قلنا إن صفة الجسم بکو نه 
مجتمعا يجب أن تجوز أبداء لأنه لو وجب فى حال لا ستغنى عن العمل ٠‏ وهذا 
شمل سائراطالات فيال بزل وفيا لأيزال» فكيف يصمح أن يقال إن هذا ]نما يدل 

على حدوث الأعس اض الى سبق لنا العلم بتجدد صفاتها الصادرة عنما ؟ 


. ف الأصل : الاءتراض‎ )١( ٠.ام‎ : ف الأصل‎ )١( 
٠ فال يرك أي من جهة الماضي ؛ وفيا لايزال أي من بحهة المستقبل‎ )0( 


وو( سا 


ولأن القول بوجوب كون المسى مجتمعا ينقض حم التحيز » لأن التحيز من 
حقه أن يصحح كون الس مجتمعا أو مفترقا مى طريق البدل . 

فالبدل لا يصح فى الحاصل » فلابد إذن أن يقال إن الحم لمكان يزه 
تحدد مايه كل واحدة [ ۷٤‏ ظ ] من هاتين الصفتين . فإذا وجب جددها 
وجب تجدد ما يؤر فما » لأن الصسفات المتجددة لا بد أن يكون المؤثر فما 
متحلدا . 

دليل آخر على حدوث الاجتّاع والافتراق » وهو أن القول بعدمهما بعود 
مامهما بالنتقض فى باب الاثيات . 

يان هذا أن الصفة الصادرة عنهما لا تلو: إما أن تكون واحبة أو متجددة. 

فإذا قبل بقدمهما لابد أن يقال بوجوب ما يصدر عنهما من الصفة ؛ 

فاذا قبل بوجوب الصفة الصادرة عنهما فقد قبل باستغنائها عن الملا > 
لأن الصفات الواجبة لا يجوز أن تكون مستحقة عن العلل ملل ما نبينه فى بات 
الكلام على الكلابية . 

فاذا لم جز قدمهما ثبت حدوثماء لأن الموجود لا يخلومن ذاك . 

دليل آحر» وهو أن هذه الأعر اض لو كانت قدبمة» وقد عامنا أن فما متضاداء 
لوجب أن يكون الس فيالم بزل حاصلا على صفات متطرادة ‏ وقد عامنا استحالة 
ذاك» فيجب أن يقال بحدوثها . 

فن قبل : نحن لانقول بقدم ابيع » بل نقول بحدوث البعض وقدم البعض٠‏ 

قلنا : هذا لا يصح > لأنه ما من شىء يقسأل بقدمه إلا وقد ثات من 
جنسه ماهو محدث. فالواجب أن يقال بقدم الكل » فيلزم ما ذ كنا أو يقال بمدوث 
البكل» وهو مذهبنا , 


سس وو سس 


فأما أن يقال يحدوث البعض وقام البعض فلا » لما بينا أنه ما من شىء 
يقال بقدمه إلا ومن جنسه ما هو محدث . واللمثلان لا يجوز أن متلا فى القدم 
والسدوث . 

دليل آخرء وهو أن الاجمّاع والافتراق لو كانا قديمين فلا يخَاو: إما أن 
يكونا حالين فى محل أو يكونا موجودين لا فى محل ٠‏ 

نإذا ثبت أنه لا جوز أن يوجدا لا فى عل » لأن العلل لا يجوز أن تكون 
موجودة لافى محل ولا أن تكون مجاورة لمعلولاتها» ل بق إلا أنهما حالان . 





فإذا ثبت حلولما وجب قدم ملهماء وهو الجسم . 

وقد ثبت أن القدم قدم لنفسه وأن الاشتراك فيه يوجب الماثل » وهذا 
بقتضى أن ي#ائل الحسم والعرض لاشترا كهما فى القدم ٠‏ 

وقد بينا أن العرض مالف لمم . 

وكوتّهما مثلين مختلفين مال على ما نبينه هن بعد عند الكلام على الكلابية ٠‏ 

وأما ما ذ کرہ رمه الله فى آل هذا الباب» وهو أن القدے ‏ [ ١۷د‏ ] يكون 
قدبما لنفسه فالمحدث لا جوز أن يكون عدا لنفسه فالأهس فيه ظاهى» وذلك أن 
الحدث قد كان عالفا لغيره قبل الحدوث . ولا يجوز أن يقال إن خلانه [ له | 
بالحدوث . لأنه لو كان كذاك لوجب أن تكون المحدثات كلها مقائلة لاشتراك 
الكل فى الحدوث؛» ولأنه لوكان كذاك لوجب ف المعدوم إذا وجد أو العصدث 


إذا عدم أن يكون قد خالف نفسه . 


(1) ف الأصل : ولأنه . 


فصل 

ثم قال رحمه الله : فلم قم إن هذه الذوات لا يجوز انقلايها 2ا هی مايه 
فى ذاتها ... إلى قوله فإذا جاز فى السواد أن بطل فلم لا يجوز انقلايه عا هو عليه ؟ 

إعل آنا إنما حتاج إلى أن نبين فى هذا الفصل أن صفات الأجناس لا تتعلق 
الفاعل ؛ لأنا قد بينا أن الذات وإن حرج عن كلصفة فانه لا جرج عن صفة 
يصمح أن يتعلق العلم بها على التفصيل ويقيزبها عن غيره ٠‏ 

فلوقلنا إن صفات الأجناس تتعاق بالفامل لانسدٌ علينا هذا العلم » لأن 
ما يكون بالفاعل جوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل لأجل أنه موقوف على 
اخثساره ٠‏ 

ولهذا نقول إن من جۆز روج السواد عن كونه سوادا يلزمه أن جوز وج 
قد عن كونه قدا لنفسه ٠‏ فإذا جوز خروج 
فى الآحرأيضا ٠‏ 


ألا تری آنه کا يخالف السواد مخالفه بكونه سوادا » فكذلك القديم يخالف 


د۵ا عن صبقته زم 1 ذلك ١‏ 


غالفه بكونه قدا ؟ والكلام فى أن الذات لا يجوز حروجها عن صفتما الذاتية 
ئی ہت لا فى حالتى العدم والوجود . 

والدليل عل أن صفة انس لا تتعلق بالفاعل ما فد بت أن كونه سوادا 
لوكان بالفاعل لصي من الفاعل أن يوجده ولا يجعله سوادا . ولو کان کزاك 
لصح من الفاعل أن يوجده ويجعله حلاوة بدلام ن كونه سوادا» ولصح أن يجعله 
سوادا حلاوة » لأن كاى الصفتين تتعلقان بالفاعل » وليس ينما تناف ولا ما 


مس إل سم 


يجرى مجرى التنافى ٠‏ ول وكانكذلك لوجب ف الموضة إذا طرأت أن تنفيه من 
وجه ولا تنفيه من وجه » فيؤدى إلى أن تكون هذه الذأت موجودة معدومة 
فى حالة واحدة ‏ وقد علمنا استحالة ذلك . 

فإن قيل [ هلاظ ] : 1 فم إن كونه سوادا لو كان بالفاعل لصح من الفاعل 
أن بوجده ولا ييجمله سوادا ؟ 

قيل له : لأن القول بعكس ذاك بنقض القول بأنه تعلق بالفاعل » لأن 
ما تعلق بالفاعل هذا حكه : وهو أن يصح ءنه أن مله وأن لا يجعله » لأن 
تأثيره فى المقدور على سبيل الصحة والاختيار ٠‏ فإذا كان كونه سوادا بتعاق به صم 
أن جعل هذه الذات سوادا وصم أن لا مها » "م أن الوجود لما كان متعلقا به 
عع أن يجعل الذات على صفة الوجود وأن لا ي#ملها علما ٠‏ 

ببين ذلك أن كونه سوادا آم زائد على وجوده » وهو فى حصوله لايفتقر 
إلى الوجود » وجرت هاتان الصفتان » أعنى كونه سوادا وكونه موجودا » جری 
الذاتين فك أن الذاتين اللتين لا تفتقر إحداهما إلى الأنخرى فى باب الوجود » 
يصح من الفاعل أن يحل إحداهما على صفة الوجود دون الأنحرى » فكذلك 
هاتان الضفتان » إذا لم يكن بينهما تعلق احتياج وكلاهما بتعلقان بالفامل . 

فإن قيل: أليس أن كون الاعتقاد علما يكون بال 


من الفاعل أن يوجده ولا يجعله علماء فكذلك لم لا يحوز مثله فى مسألتنا ؟ 





قلنا : نحن لا نسم أن كون الاعتقاد علما يتعلق بالفامل . وهذا القدر يكفينا 
ف دفع السؤال من طريق الحدل . 


)۱( في الأصل : وعرياا ه 


حمس ال ابس 


ثم إن أردنا أن نين ذلك على سبيل التبرع تقول إن الاعتقاد لاإيصبير علما 
بالفاعل » بل ]ما يكون ماما لوقوعه على وجه » وهو أن يكون واقعا من الناظر 
أو صدر عن اانظر ٠‏ فإذأ وقع على هذا ألوجه وحب أن کون ملا وله تأثير 
للفامل فيه . 

فإن قبل : أليس أن هذه الاعتقادات ]ما تكون علوما ضرو رية من حيث 
أنها من فعل العالم بالمعتقد ؟ فلولا أن لكونه عام بمعتقداتها تأثيرا فى كوبا علوما 
لما وجب وقوفه عليه . ثم لا شىء ما عند إلا ويصح أن يوجد ولا يكون 
علماء فكذلك لم لا جوز مثله فى مسألتنا ؟ 

فالمواب عن هذا مثل الحواب على السؤال الأؤل » ودو أنا لا تقول إن 
هذه الاعتقادات کون علوما 4 بل تقول ف هذه الاعتقادات إما تكون ملوما 
لوقوعها عل وجه » وذلك الوجه هو كون القديم تعالى الما بمعتقدائم!» فصدرها 
ا = ااي “AN. PS oe.‏ 
ول ر ےا الو جه لا 8 لے لاسا الو و ت توا و ا طط لے 
فی ونما علوما . 

بين ذلك أن الق دم تعالى لو خلق فى الواحد [ ب و ] منا النظر» وكان 
الناظر عالما بالدليل عل الوجه الذى يدل » فالاعتقاد الذى بتولد عن النظر لا بد 
أن يكون علما » وإبما يكون علما لوقوعه عل وجه » وهو صدره عن هذا النظر , 

. ف الأصل : تأثير‎ )١( 
. (؟) هكذا فى الأسل » والأحسن أن نقول : صدورها‎ 
٠ (؟) بعد هذه الكلة براض قلبل‎ 
٠ هذه الكلة كأنها مضروب لما فى الأمل‎ )+( 
' فى الأصل : بر‎ )6( 


س هل لدم 


ولا یکن أن يقال إنه ملم بالله تعالى» و إن كان حاصلا عا خلقه من النظرء 
لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون لاله من أحواله فيه تأثير . 

ولا بمكن أن شار إلى حالة للقدم تعالى تؤثر فى كون هذا الاعتقاد ماما ٠‏ 

فكذلك هذه الاعتقادات » و إن كانت إا نصير علوها لأنها من فعل العام 
بالمعتقد» فإنه لامكن أن شار إلى حالة تورف كونها علوما ٠‏ 

فإن فيل : أليس أن السواد يكون فعلا بالفامل » ومع ذلك لا يصح ٠‏ 
الفامل أن يوجده ولا جمله فعلا ؟ 

فلن : هذا لايصم >لأن من يدرى ما تقول لانسال عن مثل هذا السؤال» 
لأ كونه فما ليس بام زائد على حدوثه ووجوده » بل لا فرق بين أن يوجده 
وبين أن يحدثه وبين أن عله » فقول القائل : لا يجوز أن يوجده ولا عله 
فعلا» يجرى مجری أن يقول :لا يجوز أن يوجده ولا يوجده؛» أو لا يجوز أن يفعله 

ولس كذلك كونه سواداء لأنكونه سوادا مس زائد على حدوثه» وأحدهما 
فير مفتقر إلى الآلحر» فيصم من الفاعل أن يجعل الذات على إحدى الصفتين دون 
الأخرى ؛ ويكون سبيلهما سبيل الذاتين لا تفئقر إحداهما إلى الأخرى . 

فإن قيل : م قم إنه إذا صم أن يوجده ولا يجعله سوادا ريصح أن يوجده 
ويجمله حلاوة بدلا من كونه سوادا ؟ 

قبل له : كونه حلاوة يتعلق به » ) أن كونه سوادا پتعلق به » فيصح أن 
محل الذات على كل واحدة متها على سبيل البدل ٠‏ 








)۱( أول هذه الكية غير منقوط في الأصل » فيمكن قراءتبا : يقول.. 


معد ع8 :5 ست 


بين ذلك أنه لا جنس ولاصفة للذات عندهة إلا وهو شلق بالفامل ٠‏ 
فج أنه جو ز آس عله سوادا كذلك صح أن عله حلاوة لتعاق کا 
الصفتين به . 

فإن قبل : [ ۷٦‏ ظ ] : ف قم إنه إذا صم أن جع له حلاوة بدلا من کونه 
سوادا فإنه يصيح أن يجعل الذات عليهما جميعا فبجعلها سوادا حلاوة معا ؟ 

قانا : لأس كل واحدة من الصفتين لتعلق بالفاعل عنده» وليس ينها 
تناف ولا مايجرى مجرى التنافى » فيصح منه أن يمع مما 5 

زإن قیل : فلم فلم إنه ليس ببينهما تناف ولا ما يجرى ممرى التنائى ؟ 

5 01) 

قبل له : أما التنافى والتضاد فإن أحدهها لبس بضد للاحر » بل ها متلفان 
فقط. 

وأما الكلام فى أنه ليس بينهما ما ری مجرى الثنافى فهو أنه إنما يكون 
بينهما ما يجرى محرى التنانى إذا كان أحدهما يفتقر إلى ما عله انحر تل ماتقول 
إن سن کون أحمدنا مس بدأ وبين کونه قدا لاستدالة حدوث المراد مأ +-رى 
المراد 4 لن کوله مس ردأ يفتقر إلى اعتقاد عة حدوث المراد أو كود كل وأحمد 
منهما يفتقر إلى ضد ما يفثقر إليه الأخحر » ج تقول ف التأليف والافثراق: لوكان 
معنى زائدا على تباعد امحلين فإنهما لا جتمعان من حييث أن التأليف يفتة-ر إلى 

جاور الهلين ) والافتراق يفتقر إلى تباعد لين ٠‏ 


. ف الأصل : أن‎ )١( 
. ف الأصل : الأخرى‎ )0( 


- ۰۹ اسم 


وكذلك كونه الذات عالما وكونه متا استحيل اجتّاعهما» لأن أحدهما يفتقر 
إلى ضد ما يفتقر إليه الآ أو يكون بين حكيهما تناف ٠‏ 
ولايمكن الإشار ة إلى شىء ما ذكرنا فى هاتين الصفتين» لأنه لاايصح أن يقال 
إن إحداهما تفتقر إلى ما عليه الأنحرى أو أن كل واحدة منهما تفتقر إلى ضد 
ما تفتقر إليه الأخرى ولا أن يقال : بين حكبهما تناف ٠‏ 
فإن قيل : ها أنكثم أن [ يكون ] بين حكيهما تناف ؟ 
قبل له : هذا لا يصح > لأن حك السواد إدرا كه بحاسة البصر وأن يضاد 
البياض وأن يخالف غالفه ۽ وحك الخحلاوة أن تدرك بحاسة الذوق وأن تضاد 
الموضة وأن تخالف غالفها ٠‏ 
وليس بين هذه الأحكام تناف » لأن الذات الواحدة يصح أن تدرك 
يحاسة البعمر وبحاسة الذوق وأن تضاد البياض وأن تضاد الموضة وأن تالف 
عالفها » قكيف يصح أن يقال إن بين حکمما تناف 9 
ان قيل : ما أنكتم أن [يکر۵] بين حكيهما تناف» لأن الضد إذا طرأ» وهو 
الموضة مثلا» يؤدى الى أن تكون هذه الذات مو بحودة معدومة فى حالة واحدة؛ 
لأن من حك السواد أن لا فى إلا بالبياض » ومن حكم الخلاوة أن لا تلتفى 
إلا بالموضة » فإذا طرأت الموضة على هذه الذات أدى إلى أن [ ۷۷ و] تكون 
موجودة معدومة فى حالة واحدة ٠‏ 
)١(‏ زيادة من عندناء نعتقد لما سقطت من الأعمل . 
(۲) ف الأصل : مخالفهما ,., تناف ٠‏ 





سك لار سمه 


ص ماراح ٠‏ 


E 


فان قيل : نحن نري التنانى ببن ل نونك سوادا 


انا سام 





بصح أن جتمع معه كونه حموضة » وكونه حلاوة لستحيل أن يجتمع معد كونه 
حموضة © فيكون كونه سوادا يصحح ما يحيل كونه حلاوة » فيكون قد حصل 
لتنا بين حكبهما . 

قلنا : هذا لا يصح» لأنا لا تقول على الإطلاق إن كوله موادا بم حح 
كوله حموضصة بل نقول إنه يصحح كونه حموضة إشرط أن لا يكون حلاوة . 
ومع كونه حلاوة» فإنه لا بصحح كونه حموضة؛ بل يحبله » فلا یکن أن يدعى 
التناى بين حكيهما ٠‏ 

وهذا كقول من يقول إن كونه حا وكونه مشتهيا تنا -مكاهما » لأن 
كونه حيا يصحح كونه نافراء وكونه مشتهيا يحيل كونه نافراء فك أنا تقول هناك : 
نحن لا نطلق القول بأن كونه حيا يصح كونه نافراء بل نقول: إنه إما تصححه 
اشرط أن لا يكون مشتهيا ؛ واما مع كونه مشتهيا فانه استتحيل أن يكون نافرا » 
فلا يمكن أن يدع أن بن كونه شتا وكونه حيا ما جرى غرى التناى هاهنا . 

فان قبل : بفوزوا على هذا أن حمل أحدنا الكلام ما ونبياءلأنه ليس ,بينهما 
تناف ولاما يجرى مجرى التنافى » وهما يتعلقان بالفامل ! 





٠ ف الأصل : طرئء وهو جائ‎ )١( 


ست ٣٤/۸‏ سس 


قلنا : يينهما مايمرى ری الثنانى » لأن كونه أهسرا لا يكون إلا بالإرادة > 
وكرنه نيا لا يكون إلا بالكراهة » والإرادة والكراهة يتنافيان » فيكون تنافيهما 
وجها فى استحالة كون الكلام أما ونيا ٠‏ 

فإن قبل : بحو زوا عل هذا أن يكون الكلام أمس! وخبرا فى حالة واحدة » 
لأنه ليس ینیما تناف ولا ما #رى جری اتناف » وهما تعلقان بالفامل ! 

فنا :كذلك نقول ؛ لأن قول القائل : إنمل » هو منزلة قوله : أريد أن 
قعل ٤‏ ؛ وإن كان قوله : إفعل» اما وقوله : أريد أن تفعل» ير . 

فان قيل : غۆزوا على هدا أن يصح من الواحد منا أن يمعل [ ۷ظ ] 
الفمل حسنا وقبيحا فى سالة » لأنه ليس بينهما تناف ولا ما جرى مجرى التنافى » 
وهما بتعلقان بالفامل ! . 

قلنا : أؤل ما فى هسذا أنا لا نسم أن كون الفعل حسنا أو قبيحا أنه يتعلق 
بالفامل » بل إنا يكون حسنا أو قبيحا لوقوعه على وجهء فاذا وقع على ذلك الوجه 


CC‏ 1 أو 


ۋ حب ونه تیا 


شاء لدا أ u K CoS‏ ف “f‏ الاعتراد عل 
فسا شاء الفاعل أو رت 6" 22 او نذا ات اوم 


ثم إن سامنا بان کونه سنا أو قبيحا يتعلق الفامل ؛ زإنه لا يصح من الفامل 
أن جعل الفعل حستا وقبدأ 4 أن يما مأ جرى غرى التناق 4 وهوأن الفعل 


ما يكو حسنا إذا حصل فيه غرض مثله وتعرى عن سائروجوه القبح ٠‏ وإثما 
بكون قبيحا لوقوعه على وجه من وجوه القببح» فيستحيل أن يكون واقعا على وجه 
وأن لا يكون واقعا عليه » فبيئهما ما يجرى جرى التنافى من هذا الوجه ٠‏ 

ثم إن ارتكينا القول بأنه يصح منه أن ييجعله على كلتا الصفتين» فانا نقول 
إن الحم يكون للقبيح » وإن كان الفاعل قد أوقعه على وجه لأجله يحسسن وعلى 
وجه لأجله شبح ٠‏ 
)١(‏ فالأصل :ام ١‏ 


س هو — 


فإن قيل : نحن نقول إت هاتين الصفتين استحيل من الفاعل أن يجعل 
الذات عليهما » م آمما إذا كانتا لانفس عند ع فإنه يستحيل أن يجعل الذات 
عليهما ٠‏ فالصفتان إذا استحالتالم يفترق الخال بان أن يكونا اغات وبين أن يكونا 
لمعنى وبين أن يكونا بالفامل ‏ هذا م أن الصفتين المتضادتين لا يفترق الال 
فمما بين أن يكونا للذات وبين أن يكونا لمعنى و بين أن يكونا بالفاعل ‏ فكذلك 
فيا قلنا . 

فالحواب : أن إذا قانا بأن صفات الأ جناس تكون للذات أمكننا أن نقول 





إن الذات الواحدة ستحيل حصوطا على صفتين تلفت النفس » لأن المفة 
انى بقع با الخلاف واأوفاق إذاكانت للنفس فلا يجوز حصول الذات على كونه 
سوادا وحلاوة » لأن ذلك يؤدى إلى كون الذات الواحدة على صفتين ممختلفتين 
النفس وأن يكون الشىء الفا لنفسه » وليس لحصول الذات على صفة للتفس 
مدخل للاختيار أصلا ٠‏ فيجب أرن نمحصل كل ذات على ما بسح دون 
ما ستحيل ٠.‏ 

ولي س كذاك على مذهب لمم » لأن عنده إذاكانت هذه الصفات تعلق 
بالفامل يكون موقوفا على اختياره وثبت أن لیس بين كونه سوادا وبين كونه حلاوة 
]۷۸[ تضاد» فييجب أن بصح منه أن يجعل الذات علهما ٠‏ 

ولا مكنه أن يقول إن ذلك يؤدى إلى أن يكون الشىء عتالفا لنشسه» لأنه 
قد أخعرج من أن تكون ها هنا صفة يقع بها الخلاف » ولأنه لازم ذلك فذهيه 
يؤدى إليه فليتركه حت لا يلزم هذا الفاسد . 


(1) ف الأصل : بحصول ٠‏ 


)1-14( 


2 ۰ 


ونكتة الفرق بينهما أن اجتاع الختلفين صعيم على الملة > فإذا كانت الصفتان 
الختامتان للنفس لم صح حصول الذات علبمبما» لما فيه من الفساد» وليس هناك 
ما يجعله علمهما» و إذا كانتا بالفامل ولیس بينهما تناف » صم أن يجعله عليهما » 
لأن له اختبارا » و إن أدى الى ما ذ كاه من الفساد . 

وأما الصفتان المتضادتان فافا بعلم تضادهما لأس رجع البهما فقط لا لثىء 
آخر» بدليل أن كل من عرف هاتين الصفتين على حقائقهما عرف تضاده 
و إن ل يعرف اما آآخر ۽ ومن لم يعرفهما على حقاثهما لم يعرف تضادهما » وان 
مل ما عل ١‏ 

والعل بالمؤثرى التضاد أصل للعلم بالتضادء والعم بالتضاد يترتب مليه؛ فلذاك 
قلنا إنه لا يفترق الال فى وجه استحقاقهما ٠‏ 

ولبس كذلك صفات الأجناس » لأنها إذا كانت للنفس يدبت بها االملاف 
والوفاق » وإذا كانت بالفامل لا ثبت ذلك . 

إن قيل : ما أنكتم أنه يصح من الفاعل أن يجمل الذات سوادا حلاوة » 
5 إذا طرأ الضد علمهما لا يجب أن تكون معدومة موجودة » لأن ما يطراً علا 
أيضا يكون مختعبا بصفة الموضة والبياض ٠‏ 

فالمواب : أن ما تعلق بالفاعل يكون موقوفا على اختياره» فالفاعل ما يصح 
مه أن يمل الطارئ بصفة الموضة والبياض فإنه بصح أيضا أن يجله على 
إحداهما؛ فيؤدى إلى ماذ کرنا ٠‏ 

فإن قبل : إذا طرأت اموضة على هذه الذات لا يؤدى إلى ما ذ كرتم » لأن 
صفة الوجود واحدة ٠‏ فإذا حرجت الحخلاوة عن كونها موجودة فقد حرج السواد 
عن کونه موجودا ۰ 


إإإ — 


قلنا : هذا تأ كيد فى الإلزام » لأن الموضة إذا طرأت عل هذه الذات فن 
حيث أنما حلاوة جت أن تذفى بها » لأن من حق الحلاوة أن فى بالجوضة » 
ومن حيث آنا سواد لا يجب أن شی ہا » بل تبق» لأن من حق السواد أن 
لا شفى إلا بالبياض ٠‏ 

وقد ثبت أن صفة الوجود [ ۷۸ ظ ] فيهما واحدة» فيحب أن يكون موجودا 
من وجه ومعدوما من وجه وأن تكون صفة الوجود حاصلة من »جه وأن لا تكون 
حاصله من وجه ونحن لا نازم إلا من هذا الوجه ٠‏ 

زان قيل : إن الموضة إذا طرأت على هذه الذات نفت كونها حلاوة» 
لأنها ضد لما ٠‏ فإذا نفتها نقد أخرجتها من أن تكون موجودة ٠‏ وكونه سوادا 
يفتقر إلى هذا الوجود» فيجب أن بنتفى لفقد مايحتاج إليه » فلا يؤدى أن يكون 
باقيا وغير باق هذا تقولون أتم إن اموه إذا طرأ عليه الفناء وفيه سواد 
فإن الجوهى شفی » لان الفناء ضسد له ؟ وأما السواد فإنه ينتفى لفقد ما باج 
فى الوجود إليه ٠‏ 

فالحواب : أنه قد ثبت أن السواد لا فى إلا بالبياض لما هو عليه فى ذاته 
والحلاوة لا شت إلا بالجوضة لما هى عليه فى ذاتها . فإذا طرأت الموضة مل 


هذه الذات فن حث آنا سواد يجب أن ببق ولا ينتفى » لأنه لم يطرأ عليه 








مابضاده وينافيه ٠‏ ومن حيت آنا حلاوة وجب أنها لابق ٠‏ وتنتفى لأجل أنه طرأ 
ف )۳( 

علا مأ افا © فيصل له دهان من إحداها جب أن شی ومن الأخرى 

يحب أن ببق » فازم أن يكون موجودا معدوما فى حالة واحدة ٠‏ 

. ف الأصل هنا وقبل ذلك و بعده : طرت © وهو جائز‎ )١( 

(۲) ف الأصل : أحدهما .,, الآخر . 


س ٣إ‏ هم 


فان قيل : هذا بعينه حاصل فى السواد مع الفناءء لأن امحل إذا كان فيه 
سو اد فطرأ عليه أفناء والسواد من حيث أنه لم يطرأ عليه ما ينافيه يجب أن ببق 
ومن حيث أنه طرأ على عله ما ينافيه يجب أن يذتفى ٠‏ فان قم : لا فرق بين أن 
يطرأ على الذات ما يثافيه وبين أن يطرأ ما بنا ما يحتاج فى الوجود إليه فى أنه 
يب أن شفى » قيل لك : قولوا مل ذلك فى مسألتنا » لأنكونه سوادا يفتقر 
إلى وجود الملاوة ۽ فإذا طرأت الجموضة وجب أن فی کونه سوادا » کا لتفى 
کونه حلاوة» لأنه لا فرق بين أن ,يطرأ مل الذات ما ينافيه وبين أن يطرأ مابناقى 
ما قاج فى الوجود إلبه » فلا يجب أن يكون باقيا منتفيا » ا لا يجب ماله 
فى السواد الال فى اموه مع الفناء » 

قيل له فى الحواب : نحن نعسلم أن السواد لا شنى إلا بالضد وما بجرى 
محرى الضد ؛ وهو فقد ما يحتاج فى الوجود إليه ٠‏ وقد مامنا أرى السواد 
فى وجوده يفتقر إلى امحل ٠‏ فإذا انتنى امحل بطروء الضد | ۷۹ و ] عليه التفى أيضا 
السواد لاحتياجه فى الوجود إليه . 

وليس هاهنا وجه لأجله يجب أن ببق السواد » بل إنما يحصل وجه واحد 
لأجله باتفى . 

وليس كذلك ماتنازعنا فيه» لأن السواد إذا طرأت الموضة لا بب أن شفى 
أصلا » لأجل أنه لم يطرأ عليه ما ينافيه » لأن الموضة ليست من ضد السواد 
ولا جارية مجرى الضد ٠‏ ولو أوجبنا انتفاء السواد ما لكا قد أوجبنا انتفاءه مما ليس 

إضد له ولا جار مجرى الضد » فيجب بقاء هذه الذات من حيث أنه سواد لهذه 

٠ يجوز أن يكون قد سقط من الأصل هنا شىء‎ )١( 
. (؟) ف‌الأصل : ليس .., جارى . (۳) الأصل : جارى‎ 


8١19"‏ سم 


الخوضة » ومن حيث أنها حلاوة يجب أن تلتنى : لأيه طرأ عليه ما يضاده ء 
فيكون قد حصل له وجهان : أحدهما يقتضى بقاءه والآخر يقتضى مدمه» فيازم 
أن يكون موجودا معدوما معا . 

وليس كذلك السواد الخال والوهي» لأنه لم محصل فيه إلا وجه واحد يجب 
لأجله انتفاؤه . فيان الفرق بين الموضعين . 

دلالة أخرى فى المسألة ‏ وهو أن صفات الأجناس لوكانت بالفادل لكان يصح 
من الفاعل أن يوجد ذات السواد ولا عله سوادا» بل يجعله كونا بدلا من كونه 
سوادا وأن يمجعله سوادا وكونا ٠‏ ولوكان كذاك اوجب فى من بقدر على الكون 
أن يوجد ذات الكون ولايجعله كوناء بل جعله سوادا وأن عله سوادا وکونا . 
ذنى هذا ما يوجب أن يكون أحدنا قادرا على صفات الأجناس من كون الذات 





سوادا وساضا ونحو ذلك وقد مانا خلافه . 

فإن قبل : ما ألكرتم أن ما يقدر عليه أحدنا من الذوات فإنه نستحيل أن 
بوجد منه بصرفة بحنس آلیمن الذوات لابتأتى منه إياده ؟ فالكون و إن کان 
مقدورا لبا فإنه ستحيل أرنى. يوجد منا بصفة السواد » لأن السواد ليس 
مقدور انا ٠.‏ 

قبل له : إن ما يوجده أحدنا حكه حك ما پوجده القديم ٠‏ فا يصح على 
أحدضا أو جب أو ستحيل وجب أن يصح عل لاوجب أو لتحيل ) وأن 
لا يختلف ذلك باختلاف الفساعلين . هذا ج أن الفعل إذا كان إا يمح 
لوقوعه | ولا ظ ] على وجه فى وقع على ذلك الوجه وجب أن يصح ولا يختلف 
با<تلاف الفاعاين . 


= إل — 


(۲) n 
۰ سكم إله الإرادة . فإذا حصلات تلك الإرادة ' شرق الخال ان فاعل وفاعل‎ 


دلالة [ أخعرى ] فى المسألة » وهو أن صفات الأجناس لوكانت تتعاق 
بالفاعل لوجب أن يصمح من أحدنا أن يوجد الذات ويجعله كونا وتأليفا واعتّاداء 
فن حيث أنه کون يكفيه فى وجوده جزء واحد من امحل » ومن ححييث أنه تالف 
يفتقر إلى لين » ومن حييث أنه اعاد يحتاج فى بقسأئه وجود رطوبة أوبوسة 1 
ومن حيث أنه کون لايفتقر إلى ذلك . فهذا يؤدى إلى حعمول الجسم مل صفات 
متضادة وأحكام مثنافية . 

ولأن هذه الصفات لوكانت بالفاعل لوجب أن يكون ذلك رى العادة . 
ولوكان كزاك لأ امتنع وقوع الحلاف فى ذلك فى بعض البلاد » لأن ما يكون 
طريقه العادة لا بد من وقوع الملاف فيه ٠‏ ولوكانكذلك لما امتنع فى اسم 
أن يخرج عن كونه م: نتقلا » مع أنه قد فمل فيه ثقلة > دن حيث أن تلك النقاة 
لم محصل على صفة يصدر عنها الانتفال » بل إا حصات على صفة أخرى من 
صفات الأحناس . 


دلا أخرى ف المسألة” ذ وها اش سخ الو على 6 وهو أن صفات الأحناس 
أوكانت بالفامل أوجب أن لصح من الفاعل أن يوجد الذات على صفة السواد 


. هكذا فى الأصمل» ويجوزأن تكون عبارة « إما يكون » زائدة‎ )١( 
٠ هكذافى الأصل » ولعل الصواب : لم يفترق‎ )0( 

(۴) زيادة من عندنا ليست ف الأصل . 

)4( مكذا العبارة فى الأصل » والممنى واج , 

(ه) فى الأصل : حصل ٠‏ 


د ان إلا — 


وعلى صفة البياض » لأن الشىء لاينافى نفسه » و نما ينافى غيره ؛ وبرى امحل 
على هذا عل هيئتين متضادتين - وقد مامنا فاد ذلك . 

وهذه الدلالة قد اعترضت ,أن قيل إن تضاد الصفتين منم الفاعل هن أن 
يمل الذات عليهما» و إن كان الثىء لا يناف نفسه »ها أن الحكين امار يين 
مجرى المتنافيين فإنه استحيل من الفاعل أن يجمع ,بينهما» و إن كان الشىء لايكون 
فى الحك جاريا جرى المنافى لنفسه ) لا يكون مضادا لنففسه » وذلك ككون 
الكلام اسا ونیا > فلج ما لما جريا مجسرى المتنافيين استحال المع [ ۸١‏ و ] 


ينها . 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن فيسل إن كل واحدة من الصفتين إذا 
كانتا متعلقتين بالفاعل 3 من الفامل أن لوحك 13 واحدة ما 4 م لاحل 
إحداهما مضادة للاخرى » فتحصل الذات علببما . 

وقد أعترض 1 هذا | الحواب أ ان قل إن تعبا د الصفئين انس رجع 
إلى الفاعل واا هو لأس برجع إلى الصفتين 

ألا ترى أنا إذا عامنا الصفتين على حقائقهما حصل لنا العم بتضادهماء و إن 
نعل أن تضادها واجحب ليا مدخل للاختيار فمه ¢ فاك تعلق بالفامل 3 

وقد يكن أن يجاب عن هذا أيضا بأن يقال إن هذا إن يصح إذا قلنا 

إن صفات الأجناس لا تتملق بالفامل بل تكون الذات . 

)۱( فى الأصل : صل . 


٠ فى الأصل : جاری‎ (r) 
٠ في الأعمل 0 هذه الاعراض 111 وأجهل 01 ولتي 0 وأحلي‎ (0 


س ۳۱۹ س 


وأما مل قول من يقول إن صفات الأحناس تتعلق بالفامل لا مكن أن يقال 
أرب تضاد الصفتين لأس برجع إلى الصفتين» بل يكون تضادهما واختلافهما 
وتائلهما بالفاعل . 

وقد استدل من وجه آخر بأن فيل أن قد بينأ أن كون القادر قادرا لا بتعدى 
طريقة الإحداث وأ كون الذات سوادا أ زائد على الوجود والحدوث) 
فبجب أن تعلق بأعس زائد سوى أن يقال إن القادر أحدثه وفمله » إذ لا مكن 
أن يقال إنه إا صار سوادا لأنه فعله » لأن ذلك يكون تعليلا للشىء نفسه » 
فإذا كان المؤثرىكونه سوادا هو أن يفعله ويحدثه» وهذا بعينه حاصل مع البياض » 
فإذا فعله وأحدثه وجب أن تكون الذات سوادا نياضاء لأن ماهو مؤثرفى حصول 
كل واحد مثهما قد حصل ٠‏ 

ولا يازم على هذا كون الكلام أمر| ونهيا فى حالة واحدة» إذ المؤثرى ذلك 
ليس الإحداث فقط » بل المؤثر فى ذاك إنما هو الإرادة والكراهة > 

فإن قيل : أليس أن وجود أحد الضدين عندك إنما هولمكان كون الذات 
قادر اله وکو نه قادرا حاصل مع كل واحد هن الضدين » ومع هذا فانه 
لايلزم أن يوجد الضدان معاء مع أن المؤثر حاصل فبهماء» فكذاك ل لا يجوز 
مثله فى مسألا ؟ 

أجاب عنه صاحب الكثاب » وهو أبو على بن خلاد » أن قال : نحن إذا 


عللنا وحود المقدور باص زائد عل کون الذات قادرا 6 أدى ذلك إلى أن لقص 


)1( فى الأصل : الفاول . )0( فى الاصل : عر 1 
(؟) ف الأصل : يملق ٠‏ (4) انظرالسلیق فى آنرالگاب . 


— ۳|۷ هه 


حقيقة القادر والمقدور ٠‏ ولس كذلك إذا علل كون الذات سوادا بأمس زائد 
على كونه قادرا > فإ ذلك لايؤدى إلى انتقاض حقيقة القادر وااقسدور » 
كا أن کون الكلام ما وخبرا [ ۸۰ ظ ] می علق بأهس زائد على كونه قادرا فإنه 
لايقدح فى القادر والمقدور وحقیفتماء ل) كان کون الكلام مرا أوجب اشتراط 
أص زائد على الوجود . ومتى لم يمكنهم أن يعلقوا ذلك بأمى زائد سوى أن القادر 
فعله وأحدثه لزمهم ماد کرنا , 

قال الشيخ أبو رشيد : وهذا المحواب ليس يبمنعهم » فالسؤال مع هذا لازم ٠‏ 
فالأولل أن يقال إن کون الذات سوادا أ زائد مل حدوثه » فيجب أن يعاق 
بأس زائد على کون الذات قادرا . 

ولیس هاهنا حال يشار إلبهاء فبقال إنها تؤثرفى كونه سواداء فيجب أن ينفى 
كونه سوادا بالفاعل . 

فن قيل : هاهنا مور ؛ وهو كونه ميدأ ؛ 

قيل له : كونه مدا حاصل هم کونه بياضا » کا هو حاصل مع كوه 
سو ادا» یجب أن تكون الذات سوادا بياضا إذا أرادهما . 


)1( 
فإن قيل : | إن | هاتين الإرادتين نتضادان لتعلقهما بالضدين » 


= 
1 
ml 
pF 
سم‎ 


إرادتى الضدن لاتتضيادان عندنا ٠‏ 

فإن قبل : إرادته لاصفتين كاراديه لاض دن 4 € أنه إذأ أراد الف دين 
لامجب أن يوجدا معا » فكذاك إذا أرادكون الذات على هائين الصفتين لامجب 
أن #صل علمهما ٠‏ 


٠ زيادة منا ليست فى الأمل‎ )١( 





ب ل س 


٣۸ ~~‏ سل 


CT, 


قبل له : الإرادة عندنا لاتاثر ها فى إيجأد الذات » ولا فى أرب قصل 
على صفة من الصفات» بل هى تابعة للداعى فلا تجب » كإرادة حصول الضدين 
أن يحصلا مما . 

وليس كذلك على مذهيم لأنم قلم إن المؤثر فى كون الذات سوادا إن 
هو الإرادة ٠‏ 

فإذا كانت هذه الإرادة حاصلة مع البياض لزم أن تكون الذات سوادا 
ياضأ ف حال واحدة 

فإن قبل : زیچ عل هذا أنضا حصول الضدين» لأن الذى هناك إ:مأ هو 
کون الذات قادرا وكونه قادرا معهما على سواء . 

قيل له ٠‏ لا بلزمنا ذلك » أن تأثير القادر ۳ المقسدور فل سبيل الم حح 
والاختيار» ولبس كذلك تأثير الإرادة ) فأنه بكرن على الوحوب . 

دلالة أحرى فى المسألة »> وهو أن هذه الصفات او كانت بالفاعل لبح 
من الفاعل أن لووك الذات ولا م#ملها معلل تىء من هذه الصفات الى بص در عا 
الإيجاب ٠‏ فاذأ لم ملها عل شىء من هذه الصفات لا يكون 9 بين وود 
وعدمها ولايكون لوحودها عل به علي عدمها ٠‏ وهذا فأسل » وما أدى اليه وجب 
أن يكون فاسدًا . 

فان قبل : إن كون الذات موجودا [ ۸١‏ و ]| يفتقر الى بعض هذه الصفات› 
ؤلا نصح أن بوجد إلا مع هذه الميفات . 








. هكذا ق الأصل » ويجوزآن تكون الكلبة : إيجاب‎ )١( 

(۲) ف الأصل : تحمل . 

(9) هكذا الأصل : رما باعتبارأن كة « فرقا » خبر ليكون : واحمها مقسدر ‏ لكن يجرزأن 
إكون هنا تحر يف أو خطأ في النص صرا په مثلا : لا بكرن هناك فرق , 


۳۱۹ ب 


قبل له 2 حعہول عض هذه الصبفات يشتقر الى اأوحود» فلوافتقر الوحود 
أيضا الى بعض هذه الصفات لأدى الى أن يكون كل واحد منبما يفتقر الى 
صاءدسه 0 


وهذا فى الحقيقة يكون انتقارا للثىء الى نفسه . 


فإن قل : هذا الذى ذ روه بی مل أن الوجود صفة زائدة عل هذه 





الصفات» وعا دنا أن المرجع بالوحود إلى عص هذه الصفات» فلا يصح اذن 
قول بأنه نصح أن توحك هذه الذاأت وله بجعلها صل شىء من هذه العبفات ٠‏ 


ثلث عله «kl 3° |o _ «f‏ ع5 “IAN‏ 
قول فام بان الو جود صقه رانده على هده الدات ٠‏ 


قبل لج : ما دليلم على ذلك ؟ 

إن قل : قد ثبت أن الوجود يتعلق بالفامل ٠‏ نلو قلنا ان المرجع بالوجود 
الى هذه الصبقات لوجب أن تكون هذه الصفات متعلقة بالفامل . 

فى فلم هذا ء 

قبل لک : فمن هذه سام ! 

إن قلم : إن صفة الوجود ل و كانت بعض هذه الصفات لوجب أن يصح 


01) 





. اك LC‏ كن vu IN UU ] a‏ اا له درا ل اه lanl)‏ 
دون الساعل | تعمل الخدا سا الوا حهددة سو ادا هار وه ١‏ ار پت اس الاما ساتي 
ولاهايجرى مجرى التنافى » 


قبل لك :هذا انتقال من دلالة إلى دلالة أخرى . وکل دلالة لايمكن تصححيحها 
إلا بالانتقال إلى دلالة أخرى لم تصح تلك اإدلالة . 


, تاي‎ ١ في الأصل‎ )١( 


— ۳ 


فإن قلع : إن المربحع بالوجود لو كار إلى بعض هذه الصفات ولم يكن 
الممرجع به إلى أمى زائد على بعض هذه الصفات لوجب فی كل من قسدر عل 
الوجود أن يكون قادرا على هذه الصفات » فبلزم على هذا أن يكون أحدنا قادرا 
مى السواد وابياض وغيرهما من الا کوان وعلى سائر مالا يدخل نحت مقدور 
القادر ‏ وقد عامنا خلاف ذلك ٠‏ 

قبل ل : هذا أيضا انتقال إلى دلالة أحرى » فلا ب إذن فى هذه الدلاللة 
أن نبين أن كون الذات موجودة أمس زائد على هذه الصفات ؛ ومتى ل نبين 
الكلام فى هذا الأصل فإن هذه الدلالة لا لتم ٠‏ 

فالذى يدل على أن كون الذات موجودة ليس بصفة تؤثر فى الا#داب ما قد 
ثبت أن السواد والبياض تضادان إذا اشتركا فى كيفية الوجود وهو أن يكون 
اهما واحدا . ذلوكان المرجم بالوجود و بالصفة التى بم در علها الاجاب إلى 
شىء واحد لأدى ذلك إلى أن يكون الثىء مشروطا بنفسه . 

٠‏ كاك العلمين المثين» لأوجب كل واحد منهما من الصفة مثل ما ۸٠‏ ظ] 

يوجيه الآلحر إذا افترقا فى كيفية الوجود» وهو أن بتغاير معلاهما بأن يوجدأحدهها 


فى ز ید والاخرفى #مرو؛ ولو كان المرجع بالوجود إلى صفة الإ#>#اب لأدى إلى أن 


)۱( مكذا الأصل› ديجوزأن يكوى هنا تحر يف عن : الأاوان ۰ 
(؟) هكذا الأصل ؛ و يجرز أنه قد سقط هنا كلام . 


!58 سمه 


ولأن إرادة القديم تعالى توج ب صفة للقدم تعالى إذا حصل ذا جرد الوجود. 
فلو كان المرجع بالوجود و بصفة الإيجاب إلى أمس زائد لأدى إلى أن يكون 


الشىء مشروطا دنفسةه ٠‏ 


- ل فيا 
r" pf 4‏ م6 ده اه ست 3 8 الك“ 
اي ا : اا م من ا 


فإن قيل : ف اله 





قبل له : صفة الوجود تصبيحح حصول بعض هذه الصفات » وكل واحدة 
من هذه الصفات لما أحكام لا نصح تلك الأحكام على صفة الوجود ٠‏ 

فإن قيل : إنما لا يصح أن :وجد ذات السواد ولا تجعله سواداء لأن عة 
كونه سوادا يكون لما هو علها فى ذاته » وکونه سوادا يكون بالفاعل فلا يصح 
إذن من الفامل أن توجد ذات السواد إلا وتكون سواداء لأن صحةكونه سوادا 
لماه علا فى ذائها . 


1 سا 


قبل َه : إذأ كن كونه سواد بالفأمل فصحة کرنه موجودأ كسب أن تكون 





بالفامل أيضا ٠.‏ وهذا جا أن صفة الوجود أ كان بالفاءل فصحة كونه موحودا 

يجب أن تكون بالفامل . ولأن قوله إن هة كونه سوادا لما هو عاما فى ذاتما 

إشارة إلى أن هناك صفة ذاتية ٠‏ وهذا ليس مذهب لم ؛ أن عندهم لاجنس 
ولا صفة إلا وهو تعلق بالفامل . 

دلالة أخرى فى المسألة على أن صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل ماقد ثبت 

أن كل ذات لا بد أن يصح تعلق العلم بها على طريق التفصبيل » والعلم با 


(1) استمال الضمائر هنا وف الفقرة النالية غير متظل > و إصلاحه سير . 


سس #5185 اسم 


على طريق الاتفصيل لا يتعلق إلا على صفة تمر مها عن ذيرها » وتلك الصفة لا بد 
فما من حك تظهر به » وحكها ما نقوله إنه مقتضی عنها » وحصوله مشروط 
بالوجود . 

وانخالف يقول إنه بالفاعل 6 فكونه مقتضى عن الصفة الذائية يمنع من أن 
يكون بالفاعل » لأن ما يكون مقتضى يجب حصوله بحصول الوجودء وما يكون 
الفامل [ و ] يكون موقوفا على اختياره » يجوز أن يحصل وأن لا يحصل » وإن 
حصل الوجود ه 


سس 
وسو 


ودی الدلااك کے ءة اذا یا اا کے عا ا ا كام ل 
رحبت الخد لك جو نه إا لما لحار م الى آلا تل دان ل 
يا ( 

تغيز مها عن غيرهأ وتثبت لا فى حال العدم والوجود ٠‏ 


بد لها من صفة ذائية 


- 
ا 


فإن قيل : صحة [ ۸۲ و ] حصول تلك الصفة لما هى ملا ف ذاتها 
أو حصوطا بالفامل ؟ . 





قبل له : قد أجبناعن هذا فلا معنى لإعادته . وهذا القد ركاف فى أن صفات 
الأجناس لامكون بالفامل . 

آمل أن من خالفنا فى حدوث الأجسام لا مكن أن يمأل عن هذا الموضع ) 
وهو أن صفات الأجناس تعلق بالفامل » لن هذه الصفات إذ كانت متعاقة 
بالفامل لا بد أن تصاحب الحدوث » م أن کون الكلام أمى! وخبرا ل كان 
بالفاعل كان مصاحبا حدوث . ومن قدر على هذه الصفات جب أن يكون قادرا 
على الإيحاد . 


)0( فى الأصل : غيره ٠‏ 
(۲) ف الأصل : وحصوها . 


— ا — 


فاذن لا معنى فى أن صفات الأجناس تتعلق بالفاعل أم لاء مع القول 
بقدم الجسم . 

ولكن غرضنا هذه المسألة أن نبين أن كل ذات لابد أن مختص بصفة 
ذانية بقع مهأ العييز بينه وبين غيره . وكانت تلك المسألة لاتم إلا باس نين أن 


فمل 

ثم قال رحمه الله : ألبس أنه تقولون إن السواد سواد لنفسه ٠‏ ومع ذلك 
فانم لا تمتنعون من إجازة العدم مليه »> فكذلك لم لا يجوز أن نقول إن القديم 
قديم لنفسه ومع ذلك يجوز عليه العدم والبطلان ؟ 

إعلم أن هذه المعارضة لا تصح أصلا > لأنا و إن قلنا إن السواد سواد لنفسه 
فلا تقول إن السواد موحود لئفسه . وأما إذا ١‏ تقل ذلك فإنه جوز عله العدم 
عن كونه موجودا ولا خرج عن كونه سوادا . ولب سكذلك ما قاله فى القديم » 
لآن ااقديم موجود لنفسة » فعكونه موجودا لنفسه لا يجوز عليه العدم » لأن 
ذلك يؤدى إلى خحروجه عن صفة النفس » وذلك لا يجوز . 

فان قيل : القديم هو مالا ابتداء لوجوده؛ فبكونه جوز عليه العدم لا يخرج 
من أن لا يكون لوجوده ابتداء» فيجب أن يجوز عليه العدم . 

قيل له : المعول يحب أن يكون على المعانى لا على العبارة ٠‏ وقد ثبت أن 
افد هوالذى يجب وجوده وأنه موجود لنفسه » فع وجوب وجوده وان 

موجود لنفسه لا يجوز أن يعدم . 


. ف الأمل : أنه‎ )0( ٠ ف الأصل : فكان‎ )١( 


ن ظ 
ثم بين رحمه الله الكلام فى أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان فقال : 
القديم لو جاز عليه العدم والبطلانم يجوز مايه الو بحود ل يكن بالو بود 
أولى من العدم إلا بأن يوجده [ ١م‏ ظ ] موجد» وما تقدم عليه الموجد لا جور 
أن يكون قديا . 
وتحريرهذه الدلالة أن يقال إن القديم لا يخاو : إما أن يكون واجب الوجود 
وإما أن يكون جائزالوجود . | 
فإن کان جايزااو جود لم يكن بالوجود أولى من العدم إلا بموجد . 
وما تقدم عايه الموجد لايكون قدي ء لأن القديم هو ١‏ لا يكون أوجوده 
ابتداء؛ فلا يجوز إذن أن يكون القديم بايجاد موجد ٠‏ 
فإذا لم ز ذلك لم جر أن يكون جائزالوجود . فإذا لم جز أن کون جائز 
الوجود وجب أت يكون واجب ااوجود ٠‏ فإن كان واجب اأوجود فهو الذى 
تقول بأنه لا يجوز عليه العدم أصلا ٠‏ 
إلا أن هذه الدلالة لا تكاد نصح إلا بالرجوع والانتقال إلى بعض ماتقدم ٠‏ 
فإن اءعترض على هذه الدلالة فقيل : القديم ؛ و إن جاز مايه العدم فى المستقبل» 
كا يوز عليه الوجود؛ لا يجب أن يكون وجوده بموجد » لأنه واجب ااوجود 
فيا لم بزل ٠‏ 
)١(‏ ق الأصل : كا يجوز عليه العدم والبطلان الوجود » لكن مع الضربعل كلت المدم والبطلان . 
فيجوزأن يكون الصواب على ما ضبطنا ٠‏ 


(16-ل) 


0 > 


انما يب ما ذكزم أ لوكان فيا لم بزل متجدد الوجود ٠‏ فإذا 
جلد وجوده فى تلك الخال مع جواز أن لا نتعدد » والحال واحدة والشرط 
واحد » يجب أن يكون وجوده بموجد يوجده . تأما إذا كان واجب الوجود 
فلايب ذلك . 

هذا "ما نعلم أن هذه الحوادث وجدت مع جواز أن لا توجد وأن تكون 
معدومة » بفاز عليها الوجود المستقبل "ها جاز العدم » ومع ذلك أن يكون عدمها 
معدم يعدمة » لما كان فيا لم يزل واجب القدم ولم تجدد عدمها فى تلك الحال مع 
جواز أن لا بتحدد ‏ فكذلك ها هنا . 

فإن قلت فى ا لواب عن هذا إن القديم إا وجب وجوده فيا لم بزل لما 
هو عليه فى ذاته لا لعلة» فكذلك الآن يجب وجوده لما هو عليه فى ذاته . 


ولا عكن أن يقال فى هذه الحوادث إنها إنما وجب عدمها لينل 


)۳( 
م علا فى فاا > إذ ل كان كزلك لاسعمال وى دها اتال دا 
ھی عليه فى ذاتها 


١ 35 4‏ 
م زل لما هي عليه فى ذاتهاء کا أن وجود القدم لم هوعليه [فى] ذاته » جاز عليها 
الوجود فى ١‏ مستقبل و إن لم يجز العدم على القديم ی اا لمستقبل ٠‏ فی قلا هذا كان 
(1) ف الأصل : علهما ٠‏ 
(۲) يظهرأته قد سقط كلام من النص أو يجب أن نقرأ : يعدمها ٠‏ 
(0) ف الأصل : عنا . 
(؛) ف الأصل : طبا . 


(۰) زيادة من عندنا ٠‏ 


— ۷ سم 


فإن قلنا : قد عامنا أن هذه مع اختلافها واختلاف أجناسها قد اشث ركت 
ق آنا جازة | AY‏ وا الوجود وجا زج العدم 4 ثم تھی م ۳ الإغاب الى وقت 
يجب عدمها واستحيل وجودها . 

لحمب أن قال ھا كلق أل سد ع أن الأو ف ' سند م ٠‏ 

ولا يمحن أن يمال مكل دات فى الوجود 6 بال الموجود جور وجوده و يجوز 
مك م ہی ف الال إلى وقت جب ووه فى قلا هذا کان أعهادا مل 
جرد الوجود» والاعتاد على جرد الوجود لا يصح . 

فإن قلنا: إن ماله ولأجله وب وحود القدم تعالى فيا بزل حاصل الآن» 
لأنه إا وجب و<وده ف تلك الخال لاختصاصه بصمة ) وهو الآن حاصل عل 
تلك الصفة وجب وحوده ٠‏ 

وطهذا أن تلك الصفة لما استحالت على هذه الحوادث استحال أن يكون فا 
ما جب وحدوذه 0 

وليس كذلك المعدوم » لأن الشىئ قد يجب عدمه و إن لم يكن هناك حالة 

فإذا ١‏ يكن عدم هذه اأوادث فا م بزل بحالة هى حاصلة فى المستقيل جاز 
وجودها فى المستقيل » و إن استحال فى الأزل . 

ببين ذلك أن هذه اله ادث إنما استحال وجودها فما لم يزل» لأا لو وجدت 
لأدى إلى انقلاب ذاتها بأن يكون انمحدث قدها أو القديم محدثا . وهذا الوجه 
غير حاصل ف المستقبل . فإن قلنا هذا كان أيضا انتقالا إلى الدليل الأول » لأنه 
مثل الحواب الأول . 


— ۲۸ 


فإن قبل : على هذا نحن نقول أيضا إن القديم :ا وجب وجوده فا لم بزل 
لاستحالة عدمه »ما اتم تقولون إما وجب عدم هذه الذوات فيا لم يزل لاستحالة 
وحودها ٠‏ 
قبل له : هذه المعارضة لا تصح أصلا » لأن الوجود صفة معقولة والمرجع 
بالعدم إلى زواطا» وزوالها من حكهاء فيصح لنا أن تقول : وحب العدم لاستحالة 
الوجود ) E‏ يقولوا : وجب الوجود لاستحالة م ٠‏ لا إذأ قانأ 
وم إذأ قالوأ ودب الوحود لاستحالة المدم كانوأ قد اتبعوأ الصفغة حكها 34 
والحم أبدا تيع الصفة» والصبغة لاتتبعه » فبأن الفرق بين الموضعين . 
وقد ذ کر قاضى القضاة أنالمعدوم ليس له بکو نه معدومأ صفة ¢ واا لجع 
به إلى زوال صفة الرجود؛ ودا [8م ظ] اصح أن يعلم الوجود ولا بعلم المدم . 
ولو كان له بكونه معدوما صفة معا كسة لصفة الوجود لوجب أن لايكون 
العم تلك الصفة موقوفأ على العلم نصقة الوحود» أن الصفتين الفدين لاقف 
ولا يجوز أن بتوصل بزوال صفة إلى ثبوتها » بل لابد أولاً أن يعقل ثبوت صفة 
ولهذه ابل قلنا إن المعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة » فإذا لم يكن 
له حال معقولة » وإنما المرجع به إلى زوال صفة الوجود » فلا يطلب فى ذلك 
وجد» لأن الوجه إنما يطلب فى الأحكام والصفات الثابتة , 
)0 فى الأصل : اذ . 
(۲) ف الأصل تبعها . 
(؟) غير منقوطة ولا مضبوطة بالكلية فى الأصل ٠‏ 


— ۹ ¬ 


قال : ويمكن أن يقال إن المعدوم إذا كان مستحيل القدم فإنما وجب عدمه 
لأجل أن الفاءل لم يفءله » و إذا كان متجدد العدم نامسا وجب عدمه شرط 
وصفة أو ما رى جراه » أو لأن الفاعل لم يصح أن يفعله ٠‏ 

قال الشيخ أبو رشيد : فقوله فى المعدوم الذى اسر مدمه إما وجب عدمه 
لأن الفاعل لم يفعله » ينتقض بالمعدوم فيا لم يزل» لأنه إذ ذاك يجب عدمه» ومع 
ذلك لا مكن أن بعلل مدمه إذ ذاك بان الفاعل ل يفعله ٤‏ من حيث أن كان 
ستحيل من الفاعل فعله فى الأزل ولا فى ذلك من الانقلاب والاستحالة . 


سے 
مسي 


لأنه قال : 

المعدوم لايخو : إقا أن يكون مستمر العدم أو متجدد العدم ٠‏ 

فإن كان مستمر العدم فإنه يجب عدمه » لأجل أن الفاعل لم يفعل» هذا 
إذا عع من الفامل أن يفعله » وهذا احتراز من المعدوم فى الأزل ٠‏ 

وإن كان متجدد العدم فلا يخلو : إا أن يجب مدمه أو يجوز أن يعدم 
ووز أن لا يعدم . 

فأما ما يجب عدمه فهو ما لا بيق من الأعراض » فإنه يحب مدمه فى الثاني 
لاستحالة وجوده فى ذلك الوقت» من حيث [ 66 و] أن وجوده كان مختصا 
بوقت » وقد مضى ذلك الوقت فيجب عدمه إذا طرأ الضد عله أو ما ری 

جرى الضد » لأن مع طروء الضد أو مايجرى مجراه لستحيل وجوده ٠‏ 


. ف الأصل الاءتراض‎ )١( 
٠ (؟) أى ف الحظة الزمانية الثالية‎ 


س ٠ل‏ ل 


ومكن أن بقال إن مايعدم فاا يجب عدمه لاستحالة وجوده ‏ ثم استحالة 


وجوده قسىم : 
فتارة استتحيل وحوده نه أو وجد لأدى إلى أنقلاب ذاته ¢ وذلك كالمعدوم 
ف الأزل 6 فإنه غيب عدمه لاستحالة وجوده من حسث أن القامل لم قعل 8 


وتارة لتحيل وجوده لأجل أن وجوده كان مختصا بوقت في مضى ذلك 
الوقت استحيل وجوده من حيث أن وجوده كان مختصا بوقت ؛ وذلك کا ب 
مدمه من الأعراض ف الثانى من حال وجوده : فتسارة دستحيل وجوده لطروء 
ضد أوما يجرى مجراه . 


فكل مأ يعدم م لعدم لاستحالة و ودن م 9 تكون أستماله وحوذه 
على أقسام بيناها . 
وعل الأحوال كلها أن هذه الحدئات سحل وحردها فا بزل 4 لأا 


7 047 
لووجدت هناك لادی إلى أن نصير بصفة القدم أو سب اة 


+ مم 
2 امير ا لھپ هد اکا يداه 
١‏ ل امو واه 


(۲ 

فلابد إذن [أن] يكون وجودها فى وقت يكون القديم متقدما عليها بما لوكانت 
أوقاتا لكانت بلا نهاية » حتى لاينقلب كونه قدا أولا أن چقلب كوا حدم 
وأن اصرح ٥ن‏ القدم إحداتها وإغادها . 

قد بينا الكلام فى أن هذه الدلالة لايمكن نصرتها إلا بالرجوع إلى بعض 

ما تقدم والاستعانة به . 

. ف الأصل : العدم‎ )١( 
٠ زبادة من عندنا‎ 6 


(0) ف الأصل : كونه عدا ٠‏ 


پاب 


4 ٠ 


- 8 3 دي ي‎ © +٠ 
ف ار[ من المحدّث يجب أن يكون ع‎ 


فإن قال قائل قلم | ن ما 


إلى قوله فصل كوا أليس أن المسم لايخلومن الوادث الآن » ومع ذلك 
لابدل على حدوها الآن » فكذلك لم لاوز أن قال : و إن م يحل من الحوادث 
فا می فأنه لايل على حدوثا ؟ 

قال ۽ اأ لشيخ أب شد . إلا أن م إلىر.ء “f‏ ا“ اة 

لو رم : العم | ال لم بتقسدم عدب جب أل يكون عد 

مثله » ضرورى لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال . قال : ولا فرق فى ذلك ببن 
أن يكون الكلام فى ذات بعينه وأن يكون الكلام فى ذوات كثيرة . 

وخالف سار مشاغنا ف هذا لباب 4 فام قالوأ إن العم [ ۸٤‏ ظ ] بهذه 
الرعم م ااا هوا | 
پا فى ار العه مستدل © وذ كروا فا أدلة 

وفصل قأذضى القضاأة ان أن كون الكلام فی ذات ان۸ سدم مل 
حادث لعبئة © فإن العلى بحدوث تلك الذات ضرورى ؛ وبين أن يكون الكلام 


فى ذوات وحرادث فى أن الع للم | إذ ذاك أن ما بتقسدم المحدث يجب أن بكرن 


يتقدم المعدث أن بک ن عدا معاد 
ا ووه 


جب ل ف 


اليف 


و 


عدا مثله »© مكتسب ٠‏ 

قال الشيخ أبو رشيد : وعلى ماذ كر فى هذا الباب من الأدلة فهو على التنبيه 
على أن خلافه لايمكن الاعتقاد فيه . قال : وابن الروندى نما تان له اعتقاد قدم 
الجسم لأنه لم يحصل له الملل بأن الجسم لم يتقدم الحوادث؛ بل لابد أن يكون 
قد اعتقد تقدمه علبها ٠‏ ألا تري أنه إذا قال أن الجسم لم يخل من هذه المواني » 


— ۲ ب 


ثم لمأ اعتقد قدم الجسم فلايد من أن يعتقد أن فى هذه المعانى ما وحوده کو جود 
المسم فيكون قدا مع ابلسم ؟. فابلسم أذ لم يتقدم على ذلك المعنى القديم . وأما 


فإذا كان كذلك فقد ملت أن ا" ال و: 


لهك وقد عاي ا ابن الروندى لم يعتقد قدم 

أله لم يتقدم الحوادث» ونما اعتقد قدمه لأنه اعتقد[ أن ] فى هذه المعاتى 
مأ يكون وجوده کوجود الحمم» فلم يتقدم اسم عليه . 

وأمامايكون عدا من هذه امعان فلابد من تقدم الحسم عليه . 

وبما ذكر فى هذا الباب مايجحرى مجرى الشبه [ و ] هو أن يقال :إنحظ اسم 
فى باب الوجود كظ العنى . 

في أن المعنى لما له حظ ف الوجود يجب أن يكون محدثا » فكذلك انحل 
يب أن يكون محدثا . 

ولآن من حق القديم أن يكون سابقا للحدث» لأنالقدم هو الموجود لم يزل» 
سابقا لماوجد بعد أن لم يكن > کا أن من حق مأ وحد منذ سنة أن کون سا قا 
لما وجد منذ أسبوع ومنذ يوم ١‏ 

فالحسم إذا لم يكن سابقا للحدث وجب أن لا يكون قدا نإذا لم يكن قدي 
وجب أن يكون محدثا » لأن الموجود لا يخلو : إما أن يكون قدي أو محدثا . 


)010 ف الأصل ؛ والحسم إذا : 
(۲) زيادة من عندنا ليست فى الأصل . 


— IY 


فإن قيل عل هذا : أليس أن ابلس ل بتةسدم العرض الادث » ومع ذلك 
لايجب أن يكورب الس بصفة العرض ولا العرض بصفة الس ؟ فكذلك 
ل لايجوز أن يقال فى باب الحدوث |[ ٥۸و‏ ]| ؟ . 

قيل له : هذا لا يصح » لأن قولنا : جسم 6 معناه أنه طو يل عس يض عميق 
وقولنا : عرض» ما يعرض ف الوجود» ولامجب لبثه كابث فيرو» دن الحواهس 
والقدم؛ فهذا لاسعلق بالتقدم والتأخر ف الوجود» والتقدم والتأحر يقتضيان ذلك 

فلا يب من حيث أن أحدهما لم يتقدم على الآخرما يب أن يكون بصفة 
الآخرنى هذا الحم » کا اس زيدا وعمرا اذا لم يتقدم أحدهما صاحبه إن 
أحدها إذا كان قرشيا لا بيجب فى الآخرأن يكون كذلك» لأن ذلك لا تعلق له 
بالتقدم والتساوى ٠‏ 

ولكن إذا كان لأحدهما عشرسنين وجب أن يكون لاحر أيضا عشر سنن ٠‏ 

وكذلك السواد والبياض إذا لم يتقدم أحدها الاخرلا>ب أن يكون كل 
واحد منهما بصفة صاحبه فى باب المية » حتى يكون كل واحد منهما موادا 
ياضا . 

ولكن اذا كان أحدهما وجد منذ عشر» وجب ف الآخرأن يكون كذاك » 
لأنه ما ثله بالأوقات ‏ فكذلك مثله فى مسألتنا . 

ولأنا نعلى أن الجسم إذا لم بتقدم حادثا بعينه فإنه بحب أن يكون محدثا مثله ۽ 
واذا لم بتقدم عضا بعينة ل بحب أن يكون عضا مثله ؛ وكذلك فى جملة الذوات ٠‏ 

ف الجسم إذا لم بتقدم المعانى الحدثة يجب أن يكون معدثا مثلها . 


ولكن إذا لم بتقدم الأعراض لا يجب أن يكرن عضا مثلها . 


— 4 — 


ولأنا نعم أن الج والمحدث قد اشتركا فى حقيقة الحدوث » فيجب أن 
شترا فى الحدث . 

سان ذلاك» وهو أن الحسم إذا لم تقدم امحدث ل يكن موجودا قبل الحادث 
يا أن الحادث لم يكن موجودا إلا فى ذلك الوقت . فإذا اشتركا فى هذا الج 
وهو أن كل واحد منهما وجد فى حال وجد فيا صاحبه ‏ وهذا هو الحقيقة 
فى الحدوث ‏ فيجب أن يكون أحدعما كصاحبه فى باب الحدوث . 

ولا يجب أن يكون أحدهما مثل صاحبه فى باب ابلسمية والعرضية » لأنهما 
لم ست ركا فى حقيقة الجسم وحقيقة العرض » لأن حقيقة الحمم ما يكون طو يلا 
عرريضا عميقا » وحقيقة العرض ما يعرض ف الوجود ولايجب لبثه كلبث غيره» من 
المواهى والقديم ٠‏ فبان الفرق بين مسألتنا وبين ما عارضنا به . 


قصل 

إن قیل [ هم ظ ]: أو ليس أن المحم لم يل من الحوادث الآن ولا يجب 
أن رکون محدثا مثلها الآن» فكذلك فيا مضى من الزمان ... إلى قوله فصل آخخر: 
أو ليس قد قلمم إن الحركة فى هذا الوقت لم تخل من الحوادث الى حدثت فيه 
فى هذا الوقت؛ و إن كان قد خلا فى الوقت الأول من هذه الحوادث إلى رها 
وسيقها إلى سواها ؟ 

إعلم أن الاعتبار فى الدلالة هو أن اسم لم يتقدم الحوادث ٠‏ 

ولكن لولم يتقدم عليها ل تكن الدلالة على حدوث ال لسم ثم . 
ولو قدرنا أن الحمم خلا من الحوادث » ولكن لم يتقدم عليهاء لكانت الدلالة 
مل حدوث الجسم مستقيمة ٠‏ 

فعامت أن المعتبرفى الدلالة على حدوث اسم هو امتناع تقدم الحم على 
الحوادث لا استحالة خلوه عنها . 

ناذا كان كذلك فاب سے و إن لم يخل من هذه المعانى لايخلو : إما أن تکون 
باقة أو حادثه . 

فإن كانت باقيه لا تدل على حدوث الجسم فى هذا الوقت ٠‏ 

وإن كانت حادثه فلا جلو : إما أن يكون الحسم قد تقدمها أولا يكون 
قد تقدمها . 

فإن كان قد تقدمها لم يدل على حدوث اسم فى حال ما حدث فيها ا لمعي ٠‏ 


, هكذا الأصل :على النذ كر وتد تركاء‎ )١( 
٠ في الأصل ؛ خإرها‎ )١( 


م ل 


وان لم يكن تقدمها دل ذلك على حدوث اسم ٠‏ 

فإن قيل : فا الذى يدل على حدوث اسم منهذه المعانى ) أهوالذى حدث 
وا أو الذى حدث بعده أو جموع ذلك ؟ 

إن قلم إنه الذى حدث فيه أولا وجب أن تشيروا إليه وأن تعينوه ٠‏ 

وإن قللم : هو الذى حدث بعد ذلك لإبصح» لأن امس قد تقدم عليه . 

فإن قام : جوع هذه المعانى» لم يصح أيضاء لأن اسم قد تقدم على بعضما . 

فلم ببق إلا أن تقواوا : هو المجاورة الأولل» فيجب عليم أن تثيروا لمأ . 
ولا مكنم ذلك أيضاء فيجب أن تبطل دلا لتم . 

فالمواب أن الذى يدل على حدث اسم إا هو الحادث الأول » إلا أنه 
لا تعذرت الإشارة إليه وامتنع تعلق العل به على سبيل التفضيل» فتى عل على 

الله قام مقام ءلم التفصيل ٠‏ 

وقد عامنا أن الحمم لم بتقدم الحادث على سبيل الملة بأن علمنا أن ابوه 
لا يوجد [ ۸٩‏ و ] إلا وهو متحيزولا رڪون متحيرًا إلا وهو كان فى جهة > 
ولا يكون كائنا فى جهة إلا بكون . 

إن قيل : إن من عرف هذه الوجوه بأدلتها هل يحصمل له العلم يحدوث العام 
أم لا ؟ نإن قم إنه يحصل له العلم بحدث العام ققد أحاتر . فإنقلتم لا بد أن 
يحصل له العلى بحدث العالم فا الدليل من ذلك على حدث العالم ؟ لأن الدليل لابد 
أن يكون مقيزا عن المدلول . فى قاتم إن كل من عل هذه الوجوه بأدلتها حصل له 
)۱( فى الأصل : ذاك دل ٠‏ 
(۲) ف الأصل : ان ٠‏ 


٠ ف الأصل : اليه‎ (r) 
٠ هكذا الأصل + والمعقول أن تكون العبارة : فإن تلم إنه لايحسل له المل‎ )4( 
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ال عدت العالم دن دون نظر واستدلال فقيل أبطلم کون شىء ما دلا 
فى حدث العالم » لأن الدليل إما يحصل العم به بالنظر والتأمل فيه . 


قىل له : عن قول إن كل من عرف هذه الوجوه بأدلما حصل له العم 
نحدث العام من غير نظر وا كنساب » ثم لا بمتنع أن توصف هلله الوجوه انپا 


دليل عل حدث اسم ٠‏ 


وغيد ممتنع أن الدليل إذا كان مبنيا على أمور مقدمة فكل من عام ذلك الدليل 
مع تلك المقدمة حصل له العم بالمدلول من دون نظر واستدلال ۽ ومع ذلك 
لا يخرج الدليل من أن يكون دليلا فى تفسه . 

فهذا ما تقول إن من عرف قبح الظل على سيبل ابمل ثم شك فى ضر بعينه 
أنه ظلم أو ليس بظلم » فإنه ذاعم کون ا على قبحه من دون نظر واستدلال ٠‏ 
ومع هذا ليتنع أن بوصف ان العم يكونه لاما 2 ذم ممه يان كل متيف 
نصفة الظلل يحب أن بک ن قبا بک ن د 34 قبح هذا الظل المعين س فكذلك 
لماه انعم يحب أن اطول فیح کون دول على قبح هد الق | فدرلك 
مثله فى مسالتنا » 

وهكزا نعم ونقول إن قول الرسول دلا عل الأحكام عع نقدم عامنا أله 
لا يجوز عليه الإلغاز والتعمية والتوريه واأثقية » وإن كان كل من كان على هذه 
الأحوال حصل له العم ! ان ا أن اتی | ذا نا أخبر عن كيت وکت فإنه يكون حقا وصواياه 
ولطفا وصلاحأ دن دون نظر واستدلال ۰ ومع ذلك أنه يقال فى خبره وقوله أنه 
دليل ملى الأحكام » لما كان طريقا إلى العم بالحج . 
)١(‏ ف الأصل : إا الع يحصل به . 
(؟) يغلب على الطن إن كبة « بأن » هذه زائدة ٠.‏ 
(۴) اوقرأنا هكذا : بأنه يكون دلاله » لاستقام سير الفكرة . 


— ۳۸ مد 


فإن قبل : فدلالتم من أى وجه تتعلق بالمدلول» إذ لابد لكل دليل من أن 
يكون له تعلق بالمدلول 5 ظ] 

قبل له :1نا بتعاق به من حيث الوجوب» وهو أنه لولا حدوث امم )ا 
وحب أستحالة تقدمه على الحادث آو لا وجب مقارنته للحادث أو ل وجب 
استحالة خلوه عنه . وقد ذكر أن تعلق الدليل بالمدلول يكون على وجوه أربعة : 

أحدها من حيث الصحة » وذلك م نقول فى كون الذات قادرا . فإن مايدل 
عل هذه الصفة إما يدل من حيث الصحة » وهو أنه ولا كونه قادراً لى) صم 
منه الفعل . 

والثانى أن يدل بطريقة الحسن والحكة كدلالة المعجز » وهو أنه لولا كون 
الى مادا لم حسن إظهار المعجز عليه ٠‏ 

والثالث قد بكر بطريقة الدواعى والاختيار » وذلك سبيل ما تقول 

دلالة اهل والحاجة » وهو أنه اولا كون حدنا جاهلا وممتاجا ا 


0 م 
= عيبا ¡ مه بشت رجي ج سيل 


والرابع هو ما نحن فيه فإنه يدل بطريقة الوجوب » وهو أنه لولا كونه عدا 


فن قيل : أولستم قد زعم أن الجسم لم یل من الموادث الى 2 مث 
5 ذا الوقت .»© وإن کن قد خلا من فل إلى ذبرها وسيقها إلى سواها 


ى رسو = 2 اذ ا ا کے من ا و عدر ر سې س سو اها nas‏ 


إلى قوله : فا الذى یدل على تناهى ما مضى من الأفعال ؟ 
اعم أن الغرض بهذا السؤال هو أن يقال إن اللمسم كا لو م شل »ن 
الان | ی نحدث وخلا من قبل إلى ذبرها من المعانى فهلا جاز أن ug‏ 


)۳( 
أنذا و أن الاه وقه liz‏ | ه ل١|! e l1‏ 
1 رالا شدة الحوادث حدنت شه قبلها حوادث لا إلى اول ` 


إعل آنا قد بينا أن اعتقاد قدم الحسم مع أنه لم يخل من الحوادث ولم بتقدم 
مليها لامک ٠‏ وقد بين الشيخ أبوهاشم فى أول العسكريات هذه المعانى ٠‏ و إن 
قيل فيا بأنها غير متناهية » فإنها لا تحرج من أن تكون معلومة ٠‏ 

فاذاكان كذلك فلا خلاو : إما أن يقال بأن لكلها اسداء » أو يقال إنه 
لا ابتداء لكلها» أو يقال بأن لبعضها ابتداء و بعضها لا ابتداء له 

ولا عكن أن يقال بأن لكلها ابتداء » مع القول بأنبا لا أول لها وأنها غير 
متناهية > لأن ذلك ,تناقض . 

وكذلك لا يمكن أن يقال بان كلها لا ابتداء له مع الفول [ ۸۷ و ] بآنہا 
حوادث »© ل يتناقض ٠.‏ 


٠ هكذا الأصل» ولءل الصواب : كالم يذل‎ )١( 
٠ (؟) زيادة من عندنا ليست فى الأصل‎ 

)۳( فى الأصمل : حادث ٠‏ 

(+) ق الأصل : لاما ٠‏ 
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وكذلك إذا قبل : لبعضها اتداء و بعضها لا ابتداء له يتنافض > لأن القول 
بأن لبعضها ابتداء منع من القول بأنها أجمع بلا ابتداء وأنها غير متناهية ٠‏ 
والقول بأن بعضما لا ابتداء له بمتع من القول بأنها أجمع حوادث ؛ 


تعابسثك أن بان قوم هذا يتناقضص نه 


ولا مكنم أن بقولوا إن لفل الكل وألبعص !ا يعقلى في يتناهى 6 وأما 
مال يتناهى فإنه لا يدخل فيه لفظ الكل والبعض » فإن المعول فى هذا الباب 
وف يجب أن يكرد عل ای در العبارة . 


معلومة ¢ ناذأ كانت معلومة ات فا هذه ه اة ١‏ 
)۲( س 
وبعد فإنا نعل [ أن ] وصف الشیء الواحد بأنه حدث و بانه لا ابتداء له 
بتناقض . فكذاك فى أشياء ؛ لأن فى الشىء الواحد لم يتناقض ذلك لأجل أنه 


| اما A sl‏ ا ' م ما ا 8 
شیءَ وأحد © نال )ذا تاقفص لا ته أت فا نقى ونتى ما | بات 


ألا ترى أنه لا تفترق الال بين أت نقول ذلك فى الثىء الواحد و بين أن 
يكرن ذلك فى أشباءكشرة » كأن نقول فى أشياء كثيرة معدودة مثلا إنها حوادث 
وإنها لا اتداء لها » فيكون ذلك متناقضا ؟ 

فإن قبل : ما أنكيتم أن ذلك إنما ,تناقض إذا كان الكلام فى الشىء الواحد. 
اما إذا کان الکلام فى أشياء كثيرة لا ننافض ؟ هذا م أتم تجوزون فى كل 

واحد من آحاد الأمة الخطأ » ولا تجؤزون ذلك فى جماعتهم ! 

٠‏ () فالأسل :ناء 
(؟) زيادة من عندنا ليست بالأصل ٠‏ 
(0) فى الأصل انها 


ب ١(إغ”#”‏ — 


قلنا : هذا لايمبح » لأن الإثبات يفارق التجو يزفى هذا الباب ٠‏ وقد يلزم 
فى الإثبات مالايازم فى التجو يز والتجو يز مثل هذا الموضع لايراد به إلا أحد 
المعتيين : إما القدرة و إتا الشك . 

فإذا قلنا فى القادر إنه يحوز مضه كل واحد من الضدين على معنى أنه يقدر 
عل كل واحد منهما » ليس فى هذا ما يجب أن يكون جامعا بينهما فى الوجود ) 
لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى » ما يلزم ذلك إذا قلنا إنه يفعلهما جميعا . 

وكذلك إذا شک کا فى كل واحد من آحاد الأمة فى أمى من الأمو رلا يازمنا أن 
نشك فى جماعتهم» بل لا متنع أن ينفى هذا الشك عن جماعتهم لقيام الدلالة عليه . 

آلا تری آنا جوز فى كل واحد من فى هذا البلد أن يكون أ كل المصيرة البارحة 
[ ۸۷ ظ ] » ثم لايجب أن نشك بأن كلهم قد أ كل المصبرة البارحة » بل نقطع 
بأن كلهم لم يا كلوا المصبرة ؟ وكذلك يجوز أن کل واحد منهم قد ای أن هذا 
اليوم يوم الثلاثاء » ثم لايجب أن يكون الميع قد نسوا ذلك اليوم ٠‏ 

ولي سكذلك ماذكروهء فإنهم قطعوا بان كل واحد من هذه الحوادث له أل» 
ثم إذا قالوا بأن ماتا لا أؤل لها كان ذلك يتناقض» وجرى ذلك مجرى أن يفول 
القائل إن كل واحد من الهند مخطيع فى دينه واعتقاده » ثم يقول فى جملتهم 61م 
لسموا طئين » فيكون ذلك مناقضة ٠‏ 

وكذلك إذا قال فى كل واحد من لزج إنه أسود ثم يقول فى جملتهم إنهسم 
لبسوا سودا ي ويقول فى جماعة من الرجال إن كل واحد منهم إنه رجل » ثم قول 
فى جماعتهم إنهم ليسوا رجالا ٠‏ 


)١(‏ ف الأصل : قالوا 


)1-15( 
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فكذلك ها هنا » إذا قالوا إن كل واحد من هذه الحوادث له أۆل وجلا 
لا أقل لطا كان مناقضة ٠‏ 

وقولنا إن كل واحد من آحاد الأمة يحوز عليه الط والغلط » ثم جملتهم 
لا يوز أن يكونوا مخطئين انه لا يكون مناقضة على ما يبنا وهذا ظاهى بين ٠‏ 

فإن قيل : كيف نصح قولك؟ إن إثبات الصفة لاد وسلبها عر ابلماعة 
بتناقض وتجو بزها للاحاد وسلبها عل الماعة لا يتناقض ؟ 

وقد عامنا أن تقولون : إن كل قدرمن المقدورات له حصر ونهاية » فهذا 
ثبات ۽ ثم تقولون : حملا بلا حصر ونهاية » وهذا نفى) فتنفون عن أجملة مانثبتون 


للاحاد ‏ فكزإك 0 لايجوز مثل ذلك فى مسألا ؟ 


1s 


فالحواب : نحن إذا قلت بإثبات الصفة الآحاد وسليها عن املة إما تقول ذلك 
إذا كانت الصفة تلبت لكل ذات » وذلك كأن تقول إن كل واحدة من هذه 


)010 
إا ا ؛ مه جع ذخ ) سم ب ول | موجود» | فذلك | يتناقض قض؛ لأن دة 


الدوات موجودة ثم قول : جماتها ل 6 لال فا 
الوجود تثبت لكل ذات ٠‏ 
(۲( 
وكذلك إذا قال : إن كل واحد من هذه الذوات أسود و ماما لیس لسود» 
تناقض؛ لأن الصفة تثبت لكل ذات ٠‏ 


8 عا 5 
1 


r | 


ۆل 
تناقض؛ لأن هذه الصفة تثبت لكل [۸۸ و] ذات» فيجرى باب التناقض جرى 
أن هذه الذوات كل وإحد منها لا أوّل له؛ وحملتها ها أۆل» فإن كل واحد ما 
موجود وجملتها ليس بموجود » أو كل واحد منها أسود وملتها ليس بأسود . 


)١(‏ ف الأصل : تال 
(؟) لا يوجد اطرد ف التعبير بحسب الغمائر » وتن لم نصلح إلا ما أقتضته الضرورة 


E‏ عل 


يزيد ما ذكرناه وضوحا أن إثبات الصفة للاحاد وسلبها عن الماعة إذا كانت 
الصفة تثبت لكل ذات نفيا و إثباتا» يكون نفيا للا أثبت بعينه أو إثانا لما نفى 
عة ه 

ألاترى أنك إذا قلت إن كل واحد من الذوات موجود؛ و بملتها ليس مو جود 
فقد نقيت غيرما أثبت أولا ؟ وهكذا فى باق الأمثلة » إذا قلت إن كل وأحد 
منبا أسود وجملتها ليس لسود » فقد نفيت بان كلام ك عين ما ثبت فى أؤل 
كلامك» م أنك إذا قات إن كل واحد ليس بموجود وجملتها موجودة فقد أثبت 
فى 1 خركلامك عبن مانفيت فى أوله ٠‏ 

فإذا ثبت هذه أججملة فنقول : إن قولنا : غير متناه» ليس بصفة تثبت لكل 
ذات بل هومن أسماء املة» فإذا نفى عن الآحاد وأثبت لحمل لاتناقض» وحرى 
ذلك مجرى مانقول فى آحاد العشرة إن كل بعض منبها ليس بعشرة» و جملتها عشرة > 
لم بتناقض ذلك »؛ لأن قولنا : عشرة » من أسماء الملة لا من أسماء الآحاد . 
فكذلك قولنا : مئناه وذير متناه ٠‏ 

و إنما تناقض لو قلنا إن كل واحد من هذه العشرة أسود و جملتما لبس اسود» 
لأن صفة السواد ثبتت لكل ذات كصفة الوجود . 

فكذلك ماتنازعنا فيه» وهو أن له أولاً أو لا أل له ٠‏ فإنه شبث لكل ذات ؛ 
فإذا أثبت ذلك للا حاد وى عن الملة تناقض» على مأ بيناه ٠‏ 

فإن قبل : الع بأن هذه الحوادث محدثة هل هو عل بأنها غير قدية أو يحتاج 
فى ذلك إلى علم آخخر » ما تقولون فى ملم جملة وتفصيل ؟ 

قيل له : الواحد منا إذا عل بأن هذه المعالى محدثة فقد عل بأنها متجددة 
الوجود . فإذا مل بأنها متجددة الوجود فقد ملم بأنها ليست كذلك ؛ لأن القدم 


غلا — 


معناه مستمر الوجود ٠‏ فالشىء الواحد دستحيل أن يكون متجدد الوجود ومستمر 
[ ۸۸ ظ ] الوجود » واللتتجدد والاسئرار حكان منافيان للوجود » فلولم يكن العلم 
أنه حدث علما بأنه ليس بقديم لوجب أن يصح انفكاك أحد العلمين عن الآخر ‏ 
وقد علمنا استحالة ذلك . 

وليس كذلك فى عل جملة وتفصيل » وذلك كأن يعلم أحدنا بأ كل 
ما أتصف بصفة الظلم يحون قبيسا ب ثم إذا جاء إلى ضرر بعينه وشك فيه أنه ظَلم 
أوليس بظلم فإنه إذا عرف كونه ظلما عرف قبحه بعلم ثالث مستند إلى علمين 
متفك هنل : 

أحدها عل جملة بأن كل ما اتصف بصفة الظلم يكون قبيحا > 

والثانى علم تفصيل بأن هذا الضرر ظا ٠‏ 

وذلك لان هاهنا معلومين متغايرين فيجب أن يكون ماتعلق بهما علمين متغايدين 

ويجوز أن ينفصل أحد العلمين عن الآخر على بعض الوجوه بأن لايتقدم علم 
حملة بأن كل ما أتصف بصفة الظلى يكون قبيحاء فلايحصل له العم بان هذا قببح؛ 
فإن ملم أنه ظط » وكذلك إذا ملم بأن هذه الذوات موجودة» فقد على بذاك العلم أنه 
لبس بمعدوم ٠‏ 

هذا |إذا قلنا بان المعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة أكثر من زوال 
صفة الوجود ٠‏ فإذا كان كذلك فالعلم بأن هذه الصغة » وهى صفة الوجود» 
حاصله »> لاشك أنه يكون عاما بأنها غير زائلة لاستحالة أن يكون الثىء الواحد 
حاصلا وفير حاصل . 


)غ0( فى الأصل : ءالا . 


اهما لم 


فأما إذا قلف إن المعدوم له بكونه معدوما حال » م ذهب إليه الشيخ 
أبوعبد الله البصرى : فإن العم بوجود الشىء لا يكون علب) بأنه ليس بمعدوم ٠‏ 
بل بعلم ذلك بعل ثالث »كا قلنا فى علم جملة ومام تفصيل ؛ وذلك بان يعلم أن كل 
ما أتصف بصفة الوجود فإنه لايكون معدوما » ثم إذا جاء إلى ذات بعینه وعلم 
أنه موجود عا بعلم ثالث أنه ليس ععدوم» مسئندا إلى العلمين المتقدمين . 

والأصل فى هذا الباب » وهو أن كل أمرين إذا كان المرجع بشبوت أحدهما 
هو إلى زوال الآخرلاغير أوالمرجع بزوال أحدهما [ ۸٩‏ و ] هو إلى ثبوت الآخر 
لاغير » فالعلم تأحدهما هو العم بالئحرء لأنهما فى الحقيقة معلوم واحد ٠‏ 

وإذالم يكن المرجع بأحدهما إلى زوال الآخعر ولابزوال أحدهما إلى ثبوت الآخر 
كانا صفتين هتغايرتين . و إن لم يي اجتاعهما فالا بثبوت أحدهما لا يكون 
ماما يزوال الآخخىء بل إا بعلم زوال الا بعلم آم . 

# ع #* 

دلي آر عل وجه التقدر بان مالم بتقدم امحدث يجب أن يكون عدا 
مثله : ماقد ثبت أن هذه المعانى لو قدر بقاؤها لوجب أن يكون فما ما يكون 
وجوده على حد وجود الثىء ٠‏ فإذا كان الجسم قدها فيا لم بزل فكذلك ذلك 
المعنى يجب أن يكون قدا . فإذا كان كذاك بطل قوم بأن هذه المعالى محدثة» 
والحسم قديم مع أن ا لسم لم يخل عنها . 

فإذا ثبت هذا على وجه التقديرفكذلك إذا لم بقدر بقاؤها وكانت زائلة» لأن 

بقاء الثىء وزواله لا يقليان جنسه ٠‏ 

() هذا الأصل» وكان الطبيمى أن تكون العبارة : و إذا ل يكن المرحع ,ثبوت أحدهما . 


(۲( فى الأصل : متغايرين ٠‏ 
(۳) ف الأصل : التقريب ٠‏ 


س اج ب 


ولیس لهم أن يقولوا : إت ما ذ کرتموه إ نما ذ كرغوه على سبيل التقديرء 
لأن التقديركالتحقيق إذا أثمرعلسا . فن قال لنا : لاتقدروا » كأنه قال لنا : 
لاتستداوا . 

وبعد: فإنكون کون الشىء قدما ليس با كثرمن أنه يكون موجوداً فیا لم بزل › 
نبان يعدم بعسد ذلك لا خرج من أنه كان موجودا لم بزل ٠‏ ونحن إذا قلنا إن 
القدم لايجوز عليه العدم و إنه يجب بقاؤه فذلك من حح القديم لامن فائدته . 

وحقيقته معنى هذا أن معنى القديم هو الموجود لم بزل ٠‏ فإذا قلنا إنه يحب يقاؤه 
0 تقل ذلك لأجل أن هذا من معنى القديم » ولكن لأجل أن ما يؤثر فى حصوله 
حاصل أبدا » فيثبت حصوله ٠‏ 

فإن قبل : كيف يصح هذا وعندك أن القدبم لو عدم لأدى إلى انقلاب 
ذاه ؟ . 

قبل له : هذا لا يصح لوجهین : 

أحدهما أن ذلك إنما يصح على أصلناء لأن عندنا أن القدم إنما يكون صفة 
النفس عل ماذهب إليه الشيخ أبو عل أو يكون [صفة] مقتضاة عنها على ما ذهب 
إليه الشيخ أبو هاشم . 

عل المذهبين جميعا الاشتراك فيسه يوجب القاثل وأنه لا يجوز نحروجه عما 


هو عليه من الصفة [ وم ظ ] » م أن سائرالذوات لا يصيم نخروجها عما ھی 


ليها من الأوصاف ٠‏ 
ولي سكذلك على مذهبك» لأنكم تجؤزون اشتراك الختلفين فى هذه الصفة » 
وهو ا كسم والعرض . 


سد ۷ سب 


والثانى وهو أن هذا الذى ذ كروه معزل عما لزمناهم » لأا ألزمنااهم أنه يجب 
أن يكون فى هذه المعانى ما يكون موجودا فيا لم بزل مع اسم ٠.‏ وهذا الإلزام 
سواء عدم وزال بعد ذلك أل يعدم ولم بزل » انقاب ذاته أولم بثقلب ٠‏ 

وذ کر قاضى القضاه أن ماذ كروه فى طرق تقيض » لأنا تقول لم : 

ما تقولون مأ فى الحم وهذه المعانى ؟ افتقولون إن فى هذه المعانى ما يكون 
وجوده على عل وجو سم أو لا تقولون ذلك ؟ 

نإن قالوا : نحن نقول إن فى هذه المعانى ما يكون وجوده على حد وجود 
الحم ؛ نإذا كان الەم قدبما وجب فى ذلك المعنى أن يكون قدما» فإذا وجب 
قدمه بطل قولم بأن هذه المعانى كلها محداثة . 

و إن قالوا : ليس فى هذه المعائى ما يكون وجوده على حد وجود الحسم » 
وقد أخيروا بان المسم تقدم على هذه المعانى » فاذا قالوا بعد ذلك بأن الم 





ل عل من هذه المعانى و إن هذه المعانى لا أتداء لما كان ذلك متناقضا ؟ فكا 
]كا ل 7 ا ت ح م سوه ل اذا 
قالوا إن زيدأ لا أول لوجوده » إلا أن ع تقدمه فى الوحود ٠‏ 


وعد ام قله وجب أن يكن اندم دم عل ماو ضدث يوقت واس 
أو ما يقدر تقدير وقت واحد ٠‏ لأنهم إذا قالوا إن هذه الحركات لا أول لوجودها 
فالمركة الأول ال , تكون قدعة إغا تتقدم ءا ما ما بوقث واا أو ماتقدر 
| ف e‏ ]| 2 سات 


ل لا 00 


تقديروفثت [واحد]؛ وذلك إذا قالوا بقدم الفلك» فالفلك [ما بتقدم عل الحركة 


٠ ف الأسل : إذ‎ )١( 

(؟) هذه الكلة ( ما ) موجودة فى الأصل » فإما أن تمكون زائدة أو يكون فا تحر يف ٠‏ 
9 فى الأصل : وإذا 

(4) كلة « راحد » ناقصة من الأصل » وقد زوناها الابضاح» و يقاس عليا ما بى ٠‏ 


— ٢۸ = 


الحادثة بوقت أو عا بتقدر تقدير وقت . وذلك يوجب أنقلاب القديم عن كونه 
قدما أو انقلاب الحدث عن كونه محدثا ٠‏ 

و هذا نقول إنه يحب أن يكون بين القدم وبين النمحدث مر الأوقات 
مالا شای » أن لوكانت هناك أوقات تقدر» ولان ماد دوه يوجب أل يكون 
يسم حالة قبل ما لم يزل » حتى يصح كونه متحركا فيا لم بزل ٠‏ لأن المتحرك 
هوالمنتقل من حالة إلى حالة ومن جهة إلى جهة » ولا تعلم حالة معقولة له قبل 
مالم بزل ٠‏ 

فإن قىل : أت إذا قم انه يجب أن يكون بين القسدم وبين الحسدث من 
الأوقات مالا بتناهى» أن لوكانت هناك أوقات ملل سبيل التقدير؛ وقد قم فى كثير 
من المواضع [ ١ؤ‏ و] إن التقدير كالتحقيق . وقد عامنا أن هذه الأوقات الى 
تثبتونها تقديرا لوكانت ابت تحقيقا لم يصح حدوث شىء بعدها ‏ فكذلك إذا كان 
مل وجه التقدير . 

و بعد فإن هذا الترالی إذا كان لا يتناهى كيف بلتبى إلى غاية مءلومة ؟ 
على أنه لا بد فى هذا التراحى أن ي#يز ما يصح حدوث حادث فيه ما ستحيل 
حدوث حادث فيه» حى بمكن الإشارة إلى حالة» فيقال إنه يصح حدوث حادث 
فيا وقبلها بحالة لا يصح حدوث حادث فما ٠.‏ وقسد عامنا أنه ما هن حال من 
أحوال ما مضی إلا ويصح حدوث حادث فما » ولا رکیز حدوث حادث فا عا 
ستحيل عدوث حادث فيا . 

بين ما ذ كزناه أنا لو قدرنا حدوث شىء لا فى وقت» ثم قدرنا بينه وبين 

حدوث شیء 1 نخروجود ما لا رهی من الأوقات فإن الشانی لا يصح حدوثه 


٠ ف الأصل : فيه‎ )١( 


و74 — 


أصلاء فكذلك إذا قفتم إنه يحب أن يكون بين القديم وبين امحدث ما لا يتناهى 
من الأوقات ؛ يحب أن ستحيل وجود امحدث على هذه القاعدة ٠‏ 

و بعد فانكم إذا فلم : ما من حالة من أحوال ما مضى إلا ويصح حدوث 
حادث فيا » ثم قول بعد ذلك : لا يمح وجود ما لا أول له » كان ذلك 
متناقضا وحرى ذلك مجرى أن يقول قائل إنه ما من وقت من أوقات ما يستقبل 
إلا و يمح حدوث حادث فيه » ثم يقول : لا يصح وجود مالا أخرله 5 

فإن قلتم إن الواحد منا قادر على أجناس مختلفة » وکل قدر لا يتناهى » ثم لا يلزم 





مل هذا أن يوجد ما لا يآناهى» فكذلك لم لا يجوز أن تقول إن ما مضى ما من 


حالة إلا ويصح حدوث حادث فما » ثم لا يجب وجوب ما لا أول له ؟ ٠‏ 


قيل لك : هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أنه لوحم أن يقال هذا فيا مضى لصح أن يقال ذلك فيا استقبل : 
إنه ما من وقت إلا [ يمام ] حدوث حادث فيه من أوقات مستقبلة » ثم بى 
ا حال إلى أن لا يصح حدوث شىء ولا بصح وجود مالا آحرله » م قلم 
فى القادر والمقدور . 

والثانى أن ما ألزمنا کک » إن کان حاصل فيا مارضعّونا وحب أن تسووأ 
ينهم » فیقال : سكا أنه إذا قیل إنه ما من حال من أحوال ما مشى إلا و يصح 
حدوث حادث فهء فإنه يجب أن يقال أيضا إنه يصح وجود [ ٩۰‏ ظ ] ما لا 

أول له » وإلا تناقض القول ٠‏ 


)۱( فى الأصل : فيه ٠‏ 
(۲) هذه زيادة من عندنا يقتضيها مثماق الفكرة ٠‏ 


د وهلا — 


كذلك إذا قبل إن أحدنا قادر على ما لا يتناهى » وجب القول بحصول 
مالا يتناهى ؛ واما أن تقولوا إن القادر [نما يقدر على قدر محصور هن المقدورات»› 
وإلا كت مناقضين فى قولم بأنه يقدر عل ما لا يتناهى ولا يوجد ما لا يتناهى» 
کا كت مناقضين فى قول إنه ما من وقت من أوقات ما قد می إلا و بصم 
وجود حادث ثم لا يصح وجود ما أول له , 
فالواب أن قاضى القضاة قال إن المقدر لا يجب أن يكون كا قق فى كل 
موضع » بل يجب أن بنظر فى العلة : إن كانت العلة التى لها ولأجاها ثبت الك 
فى امحقق حاصلة فى المقدر وجب أن سى بين الحقق والمقدر فى إثبات الك : 
وإلا وجب أن فرق ينها . 
وقد علمنا أن العلة الى ا ولأجلها لا يصح حدوث حادث بعد وجود 
مالا يتناهى نما تمحصل فى الحقق لا فى المقدر» فلا يحب أن يجرى التقدير فى هذا 
اباب مجرى التتحقيق ٠‏ 
ألا ترى إنا إذا شرطنا فى وجود المحدث وجود ما لستحيل وجوده استحال 
وجود المحدث» وكان ذلك فى الحقق لا فى المقدر؟ ومثشل ذلك يقال : لا بوجد 
الثىء إلا بعد اجماع الضدين » فإنه ستحيل وجود ذلك الشىء » ويكون ذلك 
فى الحقتق .. 
)١(‏ لابد أن كلاما قد سقط هنا . 


(0) ف الأصل : ما يتقضى » وقد أصلحناه » . عسب طريقة تعبير المؤلف ٠‏ ويجوزعل كل حال 
أن تكرن : تقضي 


س إو س 


ولو قدرنأ اجماع الفدين ثم قلنا : إصبح وجود الثىء ٠‏ بعد احتاعهها 
عل سجيل التقدير » فإنه لا لتحيل وجود ذلك الئىء ٠‏ 

وقد علمنا أن القديم تعالى ل وكان فاملا للقبائم » ک) ذهبت إليه امجيرة» فإنه 
بطل على ذلك كونه عالما غنيا ٠‏ ولو قدّرنا وقوع الكذب منه كأن كونه قادرا 
عليه لما قدح فى ثبوته» وأمثلة كثيرة . 

وبعد فانالو قلنا إنه لا يوجد محدث إلا وقبله محدث فإنه يستحيل وجوده . 
ولو قلنا إنه لا بوجد #دث إلا ويصح قبله حدوث معحدث فانه لا مستحيل وجود 
هذا الحدث فى محدث واحد» فكيف فيا لا يتناهى ! 

فعامت ذه الملة أنه لامجب أن يجرى المقدّر مجرى الحقق » وإنا الواجب 
أذ بتع للق هذا لباب ٠‏ 
وأما ما ذ كه السائل 01 من ] أن هذا التراتى كيف يتتبى إلى غاية معلودة 

روث عادث ها فا "ر لذ و مب ع N‏ اعا ذد : 

سلس د ا ف LL"‏ 

سبيل اقدرلاءل . سبل التحقيق حى ازم بأنمانه له إلى فيه معلومة ون اة 
مقه-ومة 3 

لكن لما لم يكن إثبات القدم قدبما وا محدث عدا إلا عى هذا لتقديرقدرنا 
هذا التقدير» على أن هذا التقديرلابد لكل واحد من الفريقين فى هذه المسألة ) 
الخالف والموالف» منه .. 

٠ ق الأصل : اجيّاعه‎ )١( 
٠ يغلب فل الظن أنه قد سقط من الملة السابقة شىء‎ )۲( 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )*( 


)4( زيادة من علدنا ٠‏ 
(ه) فر منقوطة في الأصل . 


فانا نقول للخالف : ما تقول فى هذه الموجودات إنها قديمة أجمع » أو عدثة 
أجمع» أو بعضما قديم و بعضها محدث ؟ 
فإن قات إنها قدبمة أجمع لاد أن تثبت ها صفات متجددة؛ فاذا أثبت 
٤‏ تك متجددة لايد ا ٠‏ بت ب ود ع صفاتيا | دده و ینپا هدا الترا ج ی الذى 
ذكوناه على سبيل الاقدير . 
وإن قلت إنها أجحح مدثة لايد أيضا أن تثبت سن حدوثها وبين عدمها 
)10 . 
| فما ]لم بزل هذا التراعى على وجه التقدير . 
وإن قلت نحدوث بعضها وقدم بعض لا بد أن تثبت بین مأ هو قديم و بين 
ما هو محدث هذا الثزاعى . 
(Y)‏ 
فإذن الكل منا ومنج لاد له من دا التقدير بالتدير على وجه التقر ب 8 
فأما ما ذ که السائل أنه لابد أن زف هذا الترانی ما يصح حدوث حادث 
فيه وما لا نصح ٤‏ حى لو تقدم حدوث حادث يحاله على الوقت الذى يصح فيه 
حدوثه لا يصح إذ ذاك حدوثه » فإن ذلك لايجب ؛ لأنه ما من وقت إلا و يصح 
)۳( 
حدوث حادث فيه ٠‏ فإن كانت هذه الصحة حاصلة أبدا فا لم بزل كيف يجوز 
أن نفرق بين ما يصح وبين ما لا يصح ؟ بل يجب أن أسوى بين جميع ما مضى 
فى هذا الحج . 
فإن قيل : كيف يصح ذلك وتم تمتنعون من حصول الحوادث فیا لم بزل ؟ 
)0( زيادة من عندنا ٠‏ 
(۲) يجوز أن تكون عبارة «بالند برعل وجه التقر يب » زائدة أو أن يكون قد سقط منالكلام شىء 
أوأن نكون ر يفا عن 0 بالك يبن على وجه التقدي ٠‏ 
(0) ف الأصل : فام يازم ٠‏ 


س لکن س 


قيل له : نحن نجعل مالم بزل حاله الصحة» فتقول : إنه ما من حال فما لم يزل 
إلا و يصح فيه حدوث حادث » إلا أن الصفة إنما تحصل فى المستقبل» وتقول 
إن القديم تعالى كان قادرا فيا لم بزل على أن يوجد هذه المقدورات فیا لا يزال» 
ونقول إن فى ذلك المستقبل م بمح حدوث حادث فيه فانه تحصل الصفة 
أيضا [ ٩١‏ ظ ] » فنجعل ما إستقبل حالا يحصول الصحة والصفة» وما لم بزل 
حالا بحصول الصحة دون الصفة» فنسوى فى حصول الصحة بين مال بزل و بين 
ما لا يزال» ونفرق ببينهما فى باب حصول الصفة » م ترى . 

وتقول: إن القديم تعالى كان يح منه الفعل فيا لم يزل» ولكن نثبت الحصول 
من بعد؛ وفيا استقبل ا يصح منه الفعل يصح حصول الصفة للفعل . 

إلا أن كل ما وجد صار متناهيا فلا نطلق لفظا يقتضى وجود مالا يتتاهى» 
يا أن القادر و إن کان قادرا على ما لا بتناهى » على معنى أنه ما من وقت نی 
إليه إلا وريصح أن يوجد فيه مثل ما أوجده أولا» ثم كذلك» ثم كذلك» لكن 
كل ما وجد فقد صار متناهيا ؛ فلا نطلق لفظا يقتذى وجود ما لا نهاية له ٠‏ 

واما ما ذ ىه السائل فى آخركلامه وقرنه بقوله بأن المقدر فى هذا الباب 
كانحقق» وذلك قوله : او قدرنا حدوث شیء لا فى وقت » ثم قدرنا بعده أوقاتا 
لا تتناهى » ثم قدرنا بعد ذلك حدوث شئ آنحر » فانه لا يصح أصلا حدوث هذا 
الثانى مع هذا التقدير . 

قلنا : هذا تقديراتقلاب من حيث أنك قدرت فى المعدث أن يكون بصفة 
القديم» [ إن صان ] القديم عحدثاء كيف يكون الال فى ذلك ؟ 

فثبت هذه اجملة بطلان ما ذ كره السائل من النسوية بين المقدّر والحقق 
فى هذا الباب . 


)١(‏ ف الأصل : يصح وحصول الصفة الى للفعل ‏ مع كشط الواو.ن «رحصول» وكشط بزه 
من كلءة الى » ومع تأشير عند كلمة « حصول» ٠‏ (۲) زيادة نعتقد أنها قطت من الأصل ٠‏ 


٠‏ أه 

وما یدل عل تناهی مامضی من الأفعال» وهو أن ما مضى من الأفعال لا يلو 

(01) 

إما أن يكون له نباية أو لا يكون له نباية ... إلى قوله  [‏ ] فصل آخر : أو لیس 
عند أن الحم لا لو نی كل وقت عا لا سق من الأعراض ولا يوصف تأنه 
متأخمر عله بعد وجوده) ومع ذلك فإنه لا منع من أن يكون باقياء وإن وحب 
مقارنته فى كل وقت لما لا سق ٠‏ فكذلك ل لا يجوز أن يقال إنه و إن لم يحل 
من الحوادث ول سقدم عليها فإن ذلك له يملع من أن کون المحم قدا 3 

امل شس الكلام فى معرفة ما لا يتناهى ينبنى على معرفة ما يتناهى » لأن 
ما شناهى إثبات وما لا بتناهى نی » ومن حق النفى أنه غيب أن کون مستبا 
مى الإثيات ٠‏ 

e, Les 1F aoa. ¢‏ اد ! * LT au 1 1_1 1! all‏ اماة ه.ا 

اعم أن قو لتا : ما شاهى » لا نستعمل ف السىء الواحد | 17و | و إعا عمل 
فى أشاء كثيرة . فعنى قولنا : إنه مثناه» أى أن له ابتداء وأنه تجوز الزيادة عليه» 
وفنا : إنه غير مناه » أى لا أول لوجوده وأنه لا تجوز الزيادة عليه ٠‏ 

فى قبل ف الشىء الواحد إنه متنا أو غير متناه كان ذلك مجازا ويكون مشا 
مما هو أشياءكثيرة» كقولنا فى القديم تعالى : إنه لا نهاية لوجوده» شمبنا وجوده 
أشياء لاتتناهى على سبيل التوسع واللماز . 

ذإذا ثبت هذا فوصف الأعراض بأنها غير متناهية لا يلو إما أن يكون المراد 

بذلك أنها لا 'لذناهى من دية الحدوث أومن حهة القدر ٠‏ أما من حهة المساحة 


)۱( فى الأصل : وقوله د 


— 0 — 


فإن ذلك لا يتأنى فيها » ونا يتأنى فى الأجسام »كم ذهب إليه الثنوية ؛ فانهم 
يقولون أن النورلا يتناهى فى الحهات اللمس وإنما بتناهى من جهة واحدة » 
وهى جهة العلو . 

فلو قبل على هذا فى هذه الأعراض بأنها لا تتاهى من جهة الحدوث فذاك 
باطل» لأجل أن الحدوث قد أنى عليها » والوجود قد ثملها من الطرفين جميعا » 
فا حصره الوجود وثه_له وأتى الفراغ به من ابلائبين بميعا لا بصح أن يقال 
إنه غير متتاه ٠‏ 

ولو قيل إا لا نتناهى من جهة المدد» فلا يجاو قوشم فى ذلك : إما أن بريدوا 
بذلك المعدود نفسه أو بريدوا بذلك العدد حسب . 

فإن أرادوا بذلك المعدود فقد بينا أن هذه الأعراض لا يجوز وصفها بأنها 
لا 'قناهى» لأن الفراع بالوجود قد حصل من الطرفين جميعا ٠‏ 

وإن أرادوا به المد فقد علبنا أن عد أشياء كثيرة مكن ف وقَمَة واحدة . فاذا 
كان المعدود ما شناهى من حبث أن الوجود حصره فالعد أولى بذلك . 

فإن قيل : ما أنكتم أن هذه المعا نى؛ و إن تناهت من جهة الآخر» فإنها 
لا ننتاهى من جهة الأول ٤ا‏ أتم تقولون فيا يحدث فى المستقبل إنه يتناهى من 
جهة الأول ولا بتناهى من جهة الآخر ؟ 

قيل له : هذا لا يصح» ولا يمكن قباس ما مضى [ ٩۲‏ ظ ] على ما يستقبل» 
لأن ما مضى قد أت الفراغ بالوجود عليه من الطرفين جميعا» فيجب أن يقال بأنه 


(1) ف الأصل : المقدور » لكا أ صلحناها مر أدين ما يل مباشرة ٠‏ 
)۲( هكذا فى الأصل »© فهل يجو زأن نكون تحر يفا عن : دفعة ؟ , | 


ذه له — 


متناه » وليس كذاك ما ستقبل» لأن الفراغ بالوجود لم يأت على الميع وما 
حصل الوجود للبعض فيهاء فكل ما وجد نقول : إنه متناه» وما م يوجد نقول : 
إنه لا بتناهى . 

وإ نما قلنا : إنه لا تاهى » لأن القادر عليه إذا كان باقيا فا من وقت 
إلا و نصح أن وجد فى الشانى مثل ما يوجد فى الأول ۾ وأنه جب أن يكون 
كذلك أبداء ما دام هو باقيا . 

فعلمنا أن مافى العدم من المقدورات غير متناه؛ إذ ل وكا ن كذلك لوجب أن 
شناهی الحال بالقادر مع وجوده و بقائه أن لا يصح منه إيجاد شىء فى المستقيل 
قد أوجد مثله فى الماضى» فيكون ذلك قدحا فى كونه قادرا . 

فإذا ثبت كون القديم تعالى قادرا » وثبت بقاؤه على الدوام والأبد والخلود > 
يجب أن يكون ما يقدر طبه فر متناه ٠‏ 

نإن قيل : فهل يمح من القديم نعا 

قيل له : ذلك لا يجوز . فإن قيل : ف الذى يدل على ذلك ؟ 

قل له : قد ذ كر فى هذا الياب أدلة » أقواها وهو أنه لوم من القديم تعالى 
إيجاد ذوات بلا نهابة لوجب أن بح إجاد قدر بلا نبابة و إيجاد شىء بلا نهاية ٠‏ 
ولوكان كذلك لوجب أن يصح أن يوجد فى الواحد هن الأحياء ما لا بتناهى من 
القدر » فيقدر على ما لا يتناهى من المقسدور من جنس واحد فى وقت وأحد » 
فيصح منه أن بانع القديم تعالى ۽ 

وکل قول يؤدى إلى هذا فنا هيك به فسادا أ وكافيك به بطلانا . 


(1) أى لو کان متتاهيا . 


— باولا لس 


دلالة أخرى : ما قد ثبت أن المواهى إذا خلقها على أى قدر خلقها فإنه يجوز 
الزيادة علمها والتقصان عنها » لأنه لوضم إلما مثلها لكان أزيد ماکان ولو نقص 
منها بعضما لكان أ تقص ما كان ٠‏ والزيادة والنقصان علمان للتناهى . 

بیان ذلك أنا لو قدرنا حبلا طويلا وقع النزاع فى أنه متناه أو غير متناه » ثم 
قدرنا أنه وصل به ذراع لكان أزيد ما کان » ولو قطع منه ذراع لكان أنتقص 
ماکان » فنعلل [ 4# و ] بقبول الزيادة والتقصان أنه متنا . 

فإذا ثبت هذافى الجواهى فكذلكفى الأعر اض المدركة جب أن يكو ن كذلك . 
فإذا ثبت هذا الك ف المدركات من الجواهى والأعراض » وهو قبول الزيادة 
والنقصان محصول الوجود هما > قسنا بعد ذلك مالا يدرك من الأعى أض على هذه 
المدركات فى قبول الزيادة والنقصان بعلة أن الوجود قد أنى مل الميع . 

فإذا ثبت فما قبول الزيادة والنقصان ثبت تناهم| ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكتم أن هذه القضية » وهى قبول الزيادة والنقصان » إنما 
وب فى هذه المدركات لأنها متناهية لا لأجل أنها موجودة ؟ وهذه الأعراض 
الى لاتدرك وإن شاركتما فى الوجود فإنما لم تشارك فى التناهى» فلم يجب أن تكون 
مثلها فى قبول الزيادة والتقصان ؟ 

قيل له : نحن نجع بن العلتين » فنقول إن هذه المدركات وجب فما الزيادة 
والنقصان أوجودها ولتناهما . فا لا يدرك إذاكان موجودا فبجب أنبكون كذلك 
فى قبول الزيادة والتقصان» وإنما يدخل فما ذلك لوجودها لا لشئ آحر . ثم نقيس 
عليها مالم يوجد من الأشياء أنه إذا وجا لابد أن يجوز فيه أيضا الزيادة والنقصان » 

لحصول الوجود له - ثم إذا ثبت حواز الزيادة والنقصان "بت التناهى ٠‏ 

٠ هكذا الأصل »© وقد أبفيئاه  والمقصود حك العقل‎ )١( 





)=1۷( 


د إاره“#ة — 


فإن قل : فيجب أن تقولوا إذن بأن المعدومات لما نهاية »لأنه يدخل فمماالز يادة 
والنقصان . آلا ترى آنا إذا وجد بعض المعدومات صارت أنقص مما كانت » 
وإذاعدم بعض الموجودات صارت أزيدما كانت » والزيادةوالتقصانعامان للتناهى؟ 

قيل له : الزيادة والنقصأن إعا هو من ح& المزيد والمنقوص من الذوات > 
وقد علمنا أن المعدومات لانثبتها اضطرارا » وا نثبتها بدليل دقيق ٠‏ فلا مكن 
أن بدعى فى حكها الذى هو الزيادة والنتقصان الضرورة » لأنه لاوز أن عل 
ذات من الذوات بدليل دقيق و يعم حكه بالاضطرار . فاذا كان كذلك فلا يجوز أن 
يدعي فى زيادتها ونقصانما الضرورة ٠‏ 

ثم الذى بهعامنا أن [سووظ]المدم ذوات » بذلك الدليلعامنا بأنهاغيرمتناهية » 
فسبق علمنا بأنها غير متناهية بمعرفة زيادتها ونقصانها . ونعلم بعد ذلك بأنه لا يجوز 
فما الزيادة والتقصان » لأن الزيادة والنقصان إنما يجوزان فيا ,يتناهى ‏ وقد علمنا 
بالدليل أن المعدومات لا"تناهى . 

يؤكد ذلك و وحه؛ وهو أن الذى يدل على أن فى العدم ذوات ١ا‏ قد ثبت 
أن القادر باق ثابت » وما من حال من أحواله إلا ريصح أن يوجد ف الثانى مثل 
ما أوجد فى الأقل » و إلا أدى إلى انتقاض كونه قادرا . وهذا كم يدل على أن 
فى العدم ذوات يدل على نْبا بلا نباية ٠‏ 

وليس كذلك الكلام فى الموجودات » لأنا نعل هذا الحم » وهو الزيادة 
والنقصان » فى الموجودات بالاضطرار » ثم نتتوصل بذلك إلى أنها متناهية » 

إذ لوكانت لاتناهى لما حصل فما الزيادة والنقصان . 


٠ فى الأصل: مناه‎ )١( ٠ الأنمال فى الأصل عل التذكير‎ )١( 


— 4ه" س 


ٍ 41 7( 
والأس بالعكس مما قاله السائل» لأن فى الموجودات نعلم ضرورة أولا ثبوت 


الزيادة والتقصان ثم نعل بذلك تناهيها > وف المعدومات نعل أولا بدليل تناها 
ثم انتفاء الزيادة والنقصان . 

فبهذه الطريقة نعل أن العالم متناه من جهة المسافة » لأنا تقول : لو قدرنا أن 
ها دنا حبلا بطول امال » ثم قطعنا ذراعا من وسطه » ثم ضممنا طرف القطع » 
فإنه يكون أنقص مما كان ؛ ولو وصلنا ذلك المقطوع على ما كان من قبل لكان 
أزيد ما كان بعد القطع ‏ فتعلم تناهيه بهذه الطريقة ٠‏ 

فإذا وجب تناهيه فكذلك يجب تناهى العام الذى هو بقدر هذا الخبل . 

دلالة آحرى فى المسألة على أن العام متناه من جهة المساحة ما قد ثبت أن العالم 
جو ز أن شقل بكليته عن الحاذيات أل حصلت فما إلى محاذيات أن » فإذا 
انتقات عن تلك المحاذيات إلى محاذيات لحر تكون قد فرغت الحاذيات الى انتقات 
عنما وشغلت امحاذيات الى حصلت فبها ؛ وهذا يدل على أن لها نماية وها أؤل 
وآخر» ولا جوز أن تفرغ جهات وتشغل جهات أن إلا وها نهاية وأول وآخخر. 

ولأنه جوزت همل جواهى أنحرف الحاذيات الى انتقلت عنما » وال 
انتقلت إليها لولم نكن انتقلت [4وو] إليها كان مجوز أنصل فما أيضا جواهس 
أخر» فيزداد العالم على ماكان عليه » والزيادة والنقصان علمان للتناهى » على ها بيناه. 

فإن قيل : فل قم إن العام بكليته يجوز أن تمرك عن العاذيات الى حصل 
فيا ؟ 


)١(‏ ف الأصل : أملا. 
() ف الأصل الكلبة محرفة » وقد اصاحناها بحسب منطق الفكرة والتعمير عنها . 
(؟) هكزا الأصل » والمقصود كلية الما . 
(4) ف الأصل : بكليتها .., حصلت فيا » فأصلحنا العبارة ٠‏ 


= ال 


قيل له : لأنه ما من حزء فيه إلاويجحوز أن تحرك على الانفراد» فلذلاك وجب 
أن يجوز أن تمرك العام بالكلية . 

فإن قيل : ماأنكرتم أن هذا الحكم يجوز على آحادها وأبعاضما وأجزاتما ) 
ولا يجوز عل جملتها ؟ هذا کا تقولون إنه ما من مقدورات إلا ويصح أن لوجد 
كل قَذر متها ولا يجوز أن يوجد ايع منبا » فكذلك هاهنا ثقول : ما من جزء 
من العالم إلا ووز أن تقل » ولا وز فى ايع أن بتحرك . 

قبل له : هذا لا يصح » لأن ماله ولأجله سم فى كل بحزء أن ترك «اصل 
فى الميع » لأنه إنما صم فى جزء أن بتحرك لتحيزه » والتحيز حاصل ف ابميع » وليس 
كذاك فى المقدورات » لأن ماله ولأجله عع وجود البعض غير حاصل فى ابجميع » 
لأنه إنما يوجد البعض لأن القادر أوجده » وهذا غير حاصل ف ابلميع » لأنا لو قلنا 
إنه يوجد اللميع احرج القادر من أن يكون قادرا . 

ونحن إما أثبتنا هذه المقدورات لكون القادر قادرا » ولا يجوز أن يقال 
فى وقتها وصفتها ما بعود على النقض بكون الذات قادرا . 


دلالة أخرى فى المسألة » وهو أن الله تعالى اوم أن يوجد دفعة واحدة 





مالاتناهى لوجب أن يصح أن يوجده مفرقا على أوقات مستقبلة » لأن ماحم إيجاده 

فى وقت واحد من الأشياء فإنه جوز اده فى أوقات أولى وأرى» فاذا فرقه 
على أوقات مستقبلة تناهى » فكذلك إذا أوجده دفعة واحدة . 

إلا أن هذه الدلالة معترضة» لأن لقائل أن يقول : ما أنكت أن إذا أوجده 

فى أوقات مفرقا عليها فان يحتاج أن يوجده فى أوقات لا تتناهى ؛ و إن كان صح 


)۱( کا الأصل » ويجو زأن کون تحر يفا عن ؛ مقدور . 
(r)‏ يعنى لانتباء المغدررات ٠‏ 


551١‏ سمه 


أن يوجده فى وقت واحد إذا كان دفعة واحدة» هذا م أنج تقولون إن مائة 
جزء من الخركات يصح أن يوجدها دفمة واحدة . ولكن أو أوجدها مفرّقة على 
الأوقات فانه يحتاج أن يوجدها فى مائة [ 4و ظ ]| وقت > فكذلك هاهنا ٠‏ 

ومكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: إن قولك بوجود ما لا بثناهى من 
الأو قات لا نصح » لأن الوقت عبارة عن الحادث أو ما يقدّر تقدير الحادث . 
وما يكون كذاك لا يصح وصفه بأنه لا بتناهی . 

ويمكن أن يعترض على هذا المواب » فيقال : فلم قلتم إن ما يكون حادثا 
لا ,ريصح وصفه بأنه لا تناهی ؟ وهل وقم النزاع إلا نى هذا ؟ فان الحصم قول 
بحدوث مالا يتناهى من الذوات وأنت تمتنع من ذاك » ولا فرق فى ذلك بين 
الأوقات وبين غيرها من الحوادث . 

فأقول : ا أجوز وجود مالا شناهى دفعة واحدة » كذاك أجوز وجود 
ما لا يتناهى فى أوقات لا تناهی . ولا یکن تصحيح ما اذعیته إلا بالانتقال 
إلى دلالة أحرى . 

وبعد إن الوقت كأ هو عبارة عن الحادث فقّد يكون عبارة عما يقدر فيه 

الحادثع فن أبن أن يقا! 


فف ر ۴ ندا سيا 
ھ 


حال ا ۴ فك ۳ يأب الحدوث من 
الأوقات كال ما هو محقق فى أنه لا يصح أن ہکون مالا يتتاهى ولا نصح 
وصفه ذلك ! ٠‏ 


)۱( فى الأصل : أذعته ه 
(۲) زيادة من عند لإكال العبارة . 


= ۲ س 


دلالة أحرى ف المسألة » وهو أنه لوصم من الله تعالى أن يوجد دفعة واحدة 





مالا يتتاهى من الذوات لوجب أن يصح أن يوجدها مرتبا بعضها على بعض فيا 
مضى من الذوات » حتّى يلحق وجودها بوجود القدم تعالى » إذا كانت هذه 
الذوات ما يجوز علها البقاء وكانت مبتدأة غير متولدة عن سبب» فيؤدى ذلك 
إلى حرو ج القديم تعالى من أن يكون قادرا علهاء لأن مر حق القادر أن 
بتقدم على مقدوره » ويؤدّى إلى نحروج القديم تعالى من أن يكون قديما › 
أويؤدى إلى كون هذه الحوادث قديمة ‏ وف ذلك ما نعل من الفساد من 
انقلاب الذوات ٠‏ 

فإن قيل : أولسمم تقولون إن القدم تعالى إذا أوجد جوهر| فى وقت» فا 
من وقت إلا و رصح أن يوجده قبل ذلك» ثم قبل قبل ذلك الوقت» حتى إنه ما من 
وقت إلا وريصح أن يوجده فى ذلك [ الوقت | > ثم ذلك لايؤدى إلى أن ياتحق 
امحدث با لم بصع أن يقدر بينه وبين القديم تعالى من الأوقات مالا يتناهى » 
أن لو قدرنا هناك أوقاء . فكذلك لم لا يحوز أن نقول مثل ذلك فى هذه الذوات 
اتى لا تتناهى » إا وإن تقذّم بعضها على بعض » انما لا تلحق بالقسديم » بل 
يحب أن يكون ,ينها وبين القديم تعالى من الأوقات مالا يتناهى ؟ 

قيل له : هذا لا يصحء لأنه لافرق بين الموضعين» لأنا إذا قلا فى جوهس 
واحد إنه ما من وقت إلا وكان لصح أن بو جاده قبل ذلك »© فاه يصح أن يقدر 
من المتراخى ينه [ ٩٠‏ و ] وبين القدم تعالى » على ما بينا . 


)۱( وكزا الأصل ) وقد نركاء > ¥ فى مواضع كثيرة . 

(؟) ف العبارة السابقة نقص» والمعنى راح ما بل فى الفقرة نفمباء (#) فىالأصل:أرقات. 
4( فى الأصل : قدم . )( ف الأصل : فانه ٠‏ 
3( دلا » هذه مادة في الأبمل ٠‏ (۷) الفاعل هر القدم ٠‏ 


0 


وليس كذلك ما ذكروه » لأنهسم إذا قالوا بوجود مالا ,نتاهى دفعة ٤‏ وما 
لا يتناهى هو مالا أل له ولا آخخر فإذا عع البقاء على ابميع » وکا يصح 
إيحادها فيا مضى من الزمان » فع هذين الوجهين يحب أن يلتحق بالقديم تعالى ۽ 
وكذلك فما تنازعنا فيه . 

قبل له : هذا لا يصح ٤‏ لا وإن قلنا إن القديم تعالى قادر على ما لا تنامی 
من كل جنس فإنا لا نقول إنه انی الفراغ می جميع مقدوراته ؛ كيف ولو أتی 
الفراغ على بميعه نرج القديم تعالى من أن يكون قادرا ! 

وإما تقول إنه مأ من وقت إلا و لصح أن توحك فة أضعاف ما أوجده من 
قبل » ثم كل ما أنى عليه الوجود فإنه يكون متناهيا . 

ولاس كلك ما قم 4 لأنج فام لوحدود مالا لناهى دقعة وأحدة » وقام إنه 
بأنى مليه الفراغ » وهو مالا .شناهى» دفعة واحدة ٠‏ ومن قان لم : لوصم أن 
يوجد ما لا شاهى دفعة واحدة لصح أن يوجد ذاك مفرقا على الأوقات» إذا كان 
بقاء» لأن ماحم إمحاده و واحد فلا ن يجوز فى أوقات أوا! 

2 ما غ- فی وقت وا ر نأ جور 5 ت أي نت او 
وأحرى» فيلتحق القديم تعالل ٠‏ 

وأما ما ذ كه صاحب الاب من الوجه الثانى فى السألة » وهو أنه قال إن 
الفعل فا مضی لا يصمح إل على الوجه الذى يصح ف المستقبل » وذلك لأنه ما من 
ماض إلا وله حال استقبال» فيعود الأمس إلى أن كل شىء من ذلك .تعلق بقادر 
سدم عليه ٠‏ 

فك أنه ستحيل حدوث حادث ف المستقبل بعد وجود ما لا تناه » 
فكذلك فيا مغى » فيجرى تعلق حدوث حادث بوحود مأ لا.بتناهى رى تعلق 
حدوث حادث بوجود الضدين . فك أن ذلك ستحيل ۽ كلك هذا , 
(1) أي الاتهاء, 


4 سس 


وهذا معنى ما قاله الشيخ أبوعل الخبائى : إن الطلوع اليوم لوكان قبله طلوع 
مالا بتناهى لاستحال وجود هذا ؛ فلما صم وجود هذا عامنا أنه لم يتقدّمه 
وجود ما لا تناهى . 

وبعد» فإن القول بإثبات حوادث لا تناهی ,تناقض ويمجرى مجرى القول 
بوسود الضدين ؛ لأن ما لا يتناهى هو مالا أوّل له ولا آخر. وما يكون حادثا 
للابدٌ أن يكون له أوّل وآخر. 

إلا أن هذا لايصح ولا يتم إلا ا بيناء لأن له أس يقول : فلم قلم إنه 
ستحيل حدوث <وادث لا شای ؟ 

فإن فيل : أواسمم أتم تقولون إن القادر منا قادر على ما لا بتناهى » فيجب أن 
يصح منه إيجاده؛ و إلا أذى إلى أن [ ووظ ] یکون قادرا على ماستحيل وجوده » 
فبعود ذلك على النقض من كونه قادرا؟ فإذا عع أنه قادر على إيجاد ما لا يتناهى »> 
فلماذا منعتمونا من القول بذاك ؟ 


قيل له : قد كشفنا الغرض فى ذلك فى مواضع » وهو أنه مام وقت 





إلا و يصح هن القادر أن يوجد]| فيه | مثل ما أوجده فى الأول» أن أو بق وبقيت 
قدرته وكزلك القدم تعالى ما من وقث إلا وريصح منه أن دو جد فيه أضعاف 
ماقد أوجده » ثم لا تناهی الخال إلى وقت إلا ويصح ذلك ٠‏ 

ولا نقول: إنه زو سحل ما لا يتناهى ) بل تقول : كل ما حرج إلى الوحود أنه 
يكون متناهيا ٠‏ 

فإن قيل : أو لبس نم تقواون إن الحوادث ف المستقبل تحدث حالا بعد 
حال » ثم مامن وقت إلا وتحدث كذلك لا إلى آنى » فكذالك لم لاوز أن 


مالس سسب مس ا 


٠ ريما يقصد الشررى‎ )١( 





— ۳ ¬ 


يقال مثل ذلك فا مض ) إنه نحدث هذه الحوادث حال رعد حال له إل أول» 
فيكون ما هضى مقسا على ما استقبل ؟ 


هذا سؤال صا بن عبد القدوس» واحد مر الملحدة» أو رده على الشيخ 
أبى اذيل » فارتكب أ بو الحذيل [ القول ] باتقطاع هذه المركات من جهة 
أرما ما اتقطعك من جهة أولما » وذ كر أن أهل الآحرة يصيرون إلى سكون 
دام يلتذون به ٠‏ وهذا المذهب ها قد رجع عنه و 1 ثبت عايه الا يي بن 
لسر الإرجاى . 

والحواب أنه ليس الأ كذلك » بل مامضى مفارق فى الك لم) ستقبل» 
لأن القسول باثباث حوادث بلا ابتداء يؤدى إلى نقض حقيقة القفدم واعدث 
و إلى انقلامهما » و حرج القادر من أن يكون قادرا على هذه الحوادث ٠‏ 

وليس كذلك إذا قيل بإثبات حدوث ذوات بلا آخرء فإن ذلك لا يؤدى 
إلى روج القديم ٠ن‏ أن يكون قدا ولا إلى تحروج الحدث من أن يكون محدثا . 

فإن قيل : نم إذا قاتم فى شہوات أهل الحنة إن تحدث حالا بعد حال 
لا إلى آخر» وكل شهوة تختص بوقت معين مشار إليه » حتى لا وز فى ذلك 
التقدم والتأخير» فلابد أن يكون فى حمل" هذه الشبوات ما لا يو زأن بأ الفراغ 


بل ا لله ١‏ موا a ll‏ 
علية 6 ا ل القمول ار ی دل لوي 


(۱) داجع التعليقات فى آخرالكاب ٠‏ 
(؟) زيادة لا كل العبارة ٠‏ 
)۳( فى الأصل : انقطع . 
(4:) هكذا الأصل ٠‏ راجع التعليق في آخر الاب ٠‏ 


7 ال — 


فى حملتها ما لايجو ز أن يألى الفراغ مايه » وما لا وز أن يأتى الفراغ عايه لا جوز 
أن يكون» مقدورا أو استحيل حدوثه . 

فإذا کان فى جملتها ما ستحيل حدوثه » كيف يصح قولم أنه ما ٠ن‏ شهوة 

الف 

منها إلا و اصح حدوما . 

نان قم : نحن تقول إن هذه الشووات ما من شىء [منماً] إلا و يصح حدوثه 
مل سبيل الانفراد [ 4 و ]» ولاتقول فى جملتها إنبا يصح حدوث اميم » فتفصل 
ين آحادها و ماتا بأن نقول إنه بصح حدوث كل حزء من آحادها ولا يصح 
حدوث جلما ٠‏ 

قیل لي : كف يصح هذا » وعندم أن كل شهوة من هذه الشبوات 
نحدث دالا خالا لا إلى آحر» فكل شهوة منها نختص بوقت معين مشار إلبه 
لاوز فيه التقدم والتأخير . ولو قدر بقاء الميع لابد أن يكون فى جملتها ما لاوز 
أن يأنى الفراغ عليه ») ويكون وجوده على حد وجود القديم تعالى الذى لا الح 
لوجوده ٠‏ فكيف يصح مع هذا أن كل شهوة من هذه الشموات تحدث حالا 
بعد حال لا إلى آحر؟ وهذا م قلت للاحدة» لما قالوا إن هذه المركات تحدث 
حالا بعد حال لا إلى أول » إن ذلك كيف تصور مع أرف كل حركة تختص 
بوقت معين مشار اليه » ولو قدر بقاء اليم لوجب أن يكون فى جماتها ما يكون 
وجوده على حد وجود القديم تعالى ؟ فلو صح ما ذكرتم فى هذه الشهوات أوجب 
أن يصح ما قالوه فى هذه الحركات ٠‏ 
)١(‏ أصل : حدوله . 


(؟) زبادة الايضاح, 


س ۳۹۷ س 


وبعد» فإنه كيف بتصور حدوث شہوۃ بعد شهوة لا إلى آخر) مع أن کل 
شهوة تختص بوقت معين مشار إليه ؛ وما لا آخرله لا يجوز أن يكون عتما 
بوقت » كا أنه لا بتصور حدوث الشبوات فيا مضى واحدة قبل واحدة لا إلى 
أول ٤لأن‏ كل شبوة تختص بوقت معين مشار اليه لأجل أن مالا أول له ستحيل 
أن يختص وجوده بوقت؟ فكذاك ما لا آنحرله ستحيل أن :ص حدوثه بوقت. 
وكيف بتفصل العم بذلك للعالم ابيط به علما ؟ 

ولو سم ما ذکرتم فى هذه الشهبوات لوجب أن يصح ما ذ كره أهل الحركات 
أن هذه المركات حدثت واحدة قبلها واحدة لا إلى أول » وكل حركة حص 
بوقت معين وأن [ هذا ] بناقض ما ذ كوه من حيث أن ما لا أول له لا يجوز 
أن ختص حدوثه بوقت » كذلك بنافض ما ذ كرتم من حيث أن ما لا آخرله 
لا ختص بوقت ٠‏ 

فا لواب : ذ ك قاضى القضاة : نحن إذا قلنا بأن هذه الشبوات نحدث سالا 
بعد حال إلى ما لا تناهى فإنا لا نطلق الفول بذاك إطلاقا وإ تجوز ذاك على 


وجه دول وجه ٠‏ 





فالوجه الذى نوز ذلك عليه هو أن تقول إن هذه الشبوات لا ينتههى الال 

فما إلى وقت إلا وتجوز الزيادة علمها ؛ والقادر عاببا لا يتنبى الال فا الى وقت 

إلا ويحوز أن يفعل » اذ قد بين ذلك ٠‏ وهذا القدر نفصل ين القادر والمقدور 
اللذين سبيلهما ما ذكرنا وبين القادر والمقدور اللذين لا يكون سبيلهما كذلك . 


. أصل + لا أن‎ )١( 
٠ (؟) ز پادة من عندنا إلايضاح‎ 


— ۳۹۸ = 


وعل هذا نقول بأن لقدر تتعلق ما لا بتناهی > فصلا نا وسن العلوم 
)0( بس 
المفصلة [ وو ظ ] » فإنها لا نتعلق إلا ععلومات منحصرة ٠‏ و إذا كان لا يمكن 
۳ 

أن تعقل التفرقه بين الأسرين اللذين يازمنا معرفتهما إلا من جهة العبارة صم لنا استعهال 
العبارة ف ذلك عل الوجه الذى يصح | عليه | مععى قولنا : متنأه وغير متناه ٠‏ 

فإذا ثبت هذا المراد بقولنا بأن شموات أهل المنة لا 'تناهى ما ذ كرناه ٠‏ 
وإنما نقول فى الثىء إنه لا تناهى ؛ إذا لم يمكن أن يقع ويوجد ٠‏ وأما فيا يقع 
وبوجد لا استعمل هذا اللفظل 0 


والأصل فى هذا الباب أن الحادث هو ماله أول وآى» فلا جوز أن يقال 
فى أحكاءه ما ينقض هذا الأصل . 

والقدم تعالى لا کان قادرا لذاته » وجب أن يكون كذلك أبدا » ولا 
يجوز أن يقال فى مقدوراته ما بنقض ذلك الأصل . 

فاذا كان كذلك فلو قلنا إن الحوادث بلا نهابة نقض ذلك كرنها حوادث من 
حيث أن مالا نهاية له هو مالا أول له ولا آخرله » والحوادث تقتضى أن يكون لما 


أول وآخر . 
ركذاك لو قلنا بان مقدورات القدي كلها تعالى تخرج إلى الوجود نقض ذلك 
) 

ا ا قاد,! ذاه وم٠‏ دة ألقاد, اذاي أنه لا ب آل ل وقت إلا 9 

ي ر ا ٢٭د‏ یں سی ل ۷ ١‏ انوي وجا و نتم 


. ف الأصل غير مشكولة » وهى مع قدرة‎ )١( 
. أى محدودة‎ )۲( 

(0) أصل : معرقته ٠‏ 

(4) أصل : بلا نباي ها . 

(ه) أصل : قوله كونهء 


78584 س 


أن يوجد فيه أضعاف ما أوجده من قبسل ٠‏ فالقول بخروج جميع مقدوره إلى 
الوجود بنقض هذا الأصل » ويخرجه من أن بكرن قادرا . 

ومتى قلنا ,أن مقدوراته لا تتناهى لا بنتقض هذا الأصل » بل يزيد فيه » 
فيجب أن نعقل الما نی أولاً بأدلتهاء ثم نختار لها من العبارات مابليق مها » و ثبت 
معها المذهب ولا تنتقض بها الأصول» ونتحنب ها من العبارات مالا بليق سا 
وشقض معها المذهب والأصول > ونجتهد فى إفهام الحصم تلك المعانى ونبين له 
غرضنا مبذه العبارات» لأن المعول عل المعانى لا مل العبارات . 

فعلى هذا نقول إن من ثبت على مذهب ألى اله#ذيل من أن حركات أهل 
الحنة تتناهى إلى سكون دائم يلتذون به وهو يحى بن نش رالارحأ» فقوله فاسد؛ 
لأنه يقتضى إخراج القديم تعالى عن كونه قادرا لذاته وأن يكون قادرا أبدا » 
ويقدح ذاك ف التوحيد والعدل . 


وكذاك قول من لم يقل بإدامسة الثواب والعقاب » وهو مذهب جهم بن 

صفوان ومذهب صاحبه البطيحى فائهما قالا ان ا نة والنار تفنيان » حتى لا ببق 

إلا القديم تعالى » لقوله : ” هو الأول والآدر “ - وذلك لأن هذا حرج القديم 

تعالى من أن يكون قادرا لذاته » ومذهب من قال من البغداديين إن القديم 

تعالى إذا أحدث شيا فى وقت لم يكن >وز له التقدم على ذلك الوقت والتأخيرء 

لأن هذا أيضا يؤدى إلىأن يكون الفديم تعالى فى کونه قادرا یکر مثزلة ۷ه و] 
)١(‏ أصل : يقول ٠‏ 


(۲) هكذا الأمل ‏ راج التعليق فى آخر الاب . 
(؟) هكذا الأصل » والغالب أن تكون كلة « يكون » زائدة ٠‏ 


۳۷۰ سس 


القادر بقدرة» لأن القادر بقدرة هو الذى لا يجوز التقديم والتأخيرفى مقدوراته . 
وأما القادر للذات فيجب أن يجوز التقديم والتأخيرفى مقدوراته ٠‏ 

ذلك ما قاله أهل المرکات : «إن هذه المركات حدثت سرکة قبلها حركة 
لا إلى أول»» فباطل ؛ لأن ذلك يرج القدم من أن يكون قادرا عليهاء بل يرج 
القديم من أن يكون قدا والنمهدث من أن يكون عدثا» لأجل أن من حق القادر 
أن يتقدم عل مقدوره ومن حق القديم أن يتقدم على ماهو حدث بأوقات لوقدر 
أن هناك أوقاتا لكانت بلا نباية ٠‏ 

وأما ما ذ ك السائل من تعين الشهوة ووقتها فا لا وجه له » لأن تعيين الشموة 
كتعبين سائر الأفمال . وقد ثبت أن الأفعال إنما تتعين بالوجود » وكذلك الشموة 
وجب أن يكون تعينها بالوجود؛ فا لا يوجد لا يصح أن يقال إنه بتعين » وذلك 
لأن ما لم يوجد لو قيل إنه بتعين لكان لا يحلو : 

إمَا أن بتعين و يكون حكه حك الموجودات » وذلك محال أيضاء فيجب أن 
١‏ صح تما . ون إذا أثبتنا على سبيل التقدير أوقاتا فما نثبته إذا لم يود ذلك 
إلى فساد؛ وأما إذا أدى ذلك الى فساد فانما جنب من اثياتها على سبيل التقدير ٠‏ 

وأما ما ذ كه السائل من أن هذه الحوادث ف المستقبل لو قدرنا وجودها 
أجمع لكان لا بد أن يكون فيها مالا آخرله ويكون وجوده مل حد وجود القدم 
تعالى» لزمهم مثل ذلك من ادعاء اثبات حوادث فما مضى لا الى أول » فانه 
لا يصمح » لأا إذا قدرناوجود ما يحدث فى المستقبل كان ذلك اثبات التناهى له . 

ثم اذا قلا بعد ذلك إن فيها ما لاغاية له ولا آخخر كان ذلك مناقضة » فكأنا 
قلنا : أن ما له نباية لا نهاية له » وما له آحرلا آحرله » فيئنا قض ٠‏ 


٠ هكذا الأصل > وقد ترخاه وم فغير الضمائر‎ )۲(. 2٠ يقصد القائلين بقدم الحركة‎ )١( 


— NV 


ولبس كذلك فى الحوادث الماضية » لأنهم قااوا إن هذه الحوادث تنتهى 
لا إلى أول » مع أن الوجود قد أتى على كلها . 

قلنا : فيجب على هذا أن لو قسدربقاء المع أن يكون فى جملتها ما يكون 
وجوده على حدٌ وجود القديم الذى لاأول لوجوده» فاذاكان كذاك فوصف المي 
أنها حوادث » مع أن فيا ما هو بصفة القديم» يكون متناقضا . 

وأما ماذ كره السائل من أنه تعالى كيف جوز أن حيط بها ماما ؟فإنا |[ باوظ] 
نقول له : ما تريد بذلك ؟ 

إن أردت بذاك أن القدم تعالى كيف بعلم هذه الشبوات أو المركات التى 
تكون فى المستقبل وتنتهى لا إلى آخر ؟ فإنا تقول إن القديم تعالى بعلم ذلك و إن 
لم يكن متناهياء ما يقدر عليه» و إن لم يكن متناهياء لأن عامه بتعلق با لايتناهى ) 
کا أن قدرته تعلق أيضا مالا يتناهى . ولكن كل ما شرج إلى الوجود فإنه کون 
متناهيا منحصرا بالوجود ٠‏ 

وغير متنع أن يكون الشىء معلوما مقدورا على وجد» ولا يوز أ يوجد 
على ذلك الوجهء "ها أن القديم تعالىمام بالضدين وحكهما وقاد رطييماء ثم لايم 
وحودهما معا » ونما وجد أحدهما دون الآحر» ما يجو ز أن يكون معلوما مقدورا 
عل الوجه» و يصح أن يوجد عل ذلك الوجد» كالمختلفين» انه کا يكونان معلومين 
مقدورين» فإنه يصح أن يرجا إلى الوجود ٠‏ 

وأما الوجه الآخرمما ذكره الشيخ أبو على الللاد على إبطال الول بإثبات 

حوادث بلا أول فهو أنه قال : قد ثبت أن كل محدث يحتاج إلى محدث » لأجل 


. أصل : كلا‎ )0( ٠ أصل : بوصف‎ )١( 
. راجع النعليق فى آخر الاب‎ )4( ٠ أصل : الضدين‎ )۴( 


— ۷ = 


الحدوث » ومن حق الحدث أن يكون متقدما ءل ما أحدته ‏ وهذا لاشبهة فيه 
فى القادر لذاته ‏ و إتما الملاف بيننا وبين الممبرة فى الواحد منا ٠‏ وما تقدم عليه 
ذيره كيف بصح أن شال أنه بلا أسداء 9 


ولأن من حق القادر أن يكون قادرا على الشىء وعلى جنس ضمده» إذا كان له 
ضد» وهذا أيضا لا شمة فيه فى القادر لذاته » و إن اتخلاف فى الواحد منا . 
ولا يكو نكذلك إلا وجب أنيكون كونه قادرا متقدما على مقدوره» فهذا يوجب 
تقدم الحدث على هذه الموادث » ومع تقدم الغير على هذه الحوادث لا يصح 
وصفها بأنما لا أول لها . 


ثم قال رمه الله : أو ليس أن الحسم قد يصح أن يكون مقارنا مما لا ببق 
ہن الام اش ف كل وات ۲ غ اھب الت بكرن لطم يدبا کنا 


ل لاوز أن شاا 58 ما .. ال أء مه Cf axl‏ 
9 تحور ال يفال : ن الحم لم حل م ن الحوادث فيا مغى “يم 2 جب ال بحو 
مدا مثلها , إل رالات 


إعلم أن هذه المعارضة أوردها ان الروندي» وهى ساقطة في الأصل . 

والأصل فابلدوات عنما أن قول: إن كلصفين إذا كانتا متنافيتين أوجار يتين 
خرى ااه ف 4فأنه ه لاجو رأ الخصل نلك يرل ست ا کا ماي 
على كل وأحدة منههأ عل الا نفراد : 

فإذا كان كذلك تقولا : باق | مو E‏ € معئأه : : لتجدد وجوده فى حال 
الإخبار نه بأنه باق »ولیس بين هذا وبين أنْ يحدث فيه مالا يبي منالأعىاض 
تناف » ولا مايجحرى مجرى التنانى » فيجب أن يصح أن يوجد فيه مالا ببق 
من الأعس اض») مع أنه باق ير متأم عنها ولا مع ذلك من كونه بأقيا ٠‏ 
وليس كذلك إذا قبل أن الجسم ودم ) ومع هذا أنه جل كن الحوادث ؛ لن 
ذلك تناقض » من حيث أن قولنا : قليم » معناه لا أبتداء لوجوده» وقولنا : 
عدث؛» أن لوحوده انتداء ٠‏ 

فالقول بأنه قديم وأنه لم يتقدم الحادث بنافض آخرالكلام أوله » لأجل أنه 

إذا قيل انه : قديم 2 فقد أفاد أنه لاأول أوجوده» وإذأ قيل أنه : لم يتقدم 

)١(‏ أصل : مئثافيين . (۲) أصل : علا 


)٠١١ IA} 


~~ لاسا سد 


الحادث » نقد أفاد بأ لوجوده أولاً» فكأنه قبل فى اسم : بأنّ لا أول 
لوجوده » وله أول ؛ أوقيل : بأن المعنى لوجوده أول ولا أول له وهذا 
مين التناقض . 

وبعد فان اسم لو لم يتقدم ادا بعينه وجب أن يكون محدثا مثله » فكذلك 
إذا ل يتقدم الحوادث وجب أن يكون كذاك . 

وليس كذلك فى الحسم مع العرض» لأن اسم إذا حدث فيه عرض بعينه» 
نإنه لامجب أن لا يكون باقيا فى حال ما حدث فيه مالا ببق » وإن ل بانس عنه . 
فكذلك إذا وجد فيه مالا ببق من الأعسىاض حن لا تاح عنهاء فانه لا يجب أن 
لا يكون باقيا ٠‏ 

ولأن هذا ]نا يلزم أن لوكان المستفاد بقولنا : باق» أنه مستمر الوجود وأنه 
واجب الوجود» حتى لا يكون لوجوده أول وآآخر . 

فإذا كان كذلك كان للسائل أن يقول : كيف يصح أن يقال : إن ما يكون 
بافياء على معنى أنه لاأول لوجوده ولا آحر» قد يصح أن يكون مقارنا لما لابق ؟ 
ولوس هذا » فل لا يجوز أرب يقال : إن الس قديم » ومع هذا لا يلو 

من الحوادث ؟ 
وأما إذا كان معنى الباق ما ذ كرا فكيف سأل به هذا السئال ؟ 


السو آل 


ولو کان معی الباق هذاء وهو أن يكون وأاجب الوجود» لا وصفنا ابل م 


بأنه باق» مع ما قد ثبت أنا من مدوثه . 


۾ ت 
بتصل فى هذا الموضع 

فإن قبل : فهل مكن الاستدلال على حدوث الأجسام بغير هذه الطريقة المبذية 
عل الدعاوى الأريم ؟ 

قبل له : نم » قد د كرت فى ذلك طرق : 

أوهاء وهو أن الحوهس لو کان قدمالوجب أن يكون فیا م يز لكائنا فى جهة 

معينة وأن يجب كونه كائنا فى تلك المهة» وستحيل خروجه عنها . 

وهذأ يعود على حسم التحيز بالتقض » لأن اموه لما كان لتحيزه يصح عليه 
الانتقال فى أى جهة كانت» فإذا لم حر [موظ] أن يكون قدا وجب أن يكون 
محدثاء لأن الموجود لا لو : إما أن يكون قدعا أو عدا . 

دلالة أخرى ؛ وهو أن الموهى لوكان قدا لوجب أن يكون كائنا فى جهة 
معينة فيا لم يزل» 5 ,يبنا ؛ ول وكان كذلك اوجب أن يكون كائنا فى تلك الجهة 
المعينة » لأنه ليس هاهنا مايصرف هذا الوجوب إلبه إلا ذاته وما هو عليه فى ذاته» 
ولو كان كاثنا فى تلك الجهة للنفس لاستحال نحروجه عنها» م بين» ولوجب أن 
تكون الحواهس كلها كائنة فى تلك الحهة؛ لأن المواهى مقائلة» فيجب أشتراك 
الكل فى تلك الصفة» لأنها صفة للنفس - وقد عابنا خلاف ذلك . 

إن قيل : ما أنكتم أن هذه الصفة مما لا يعلل ؟ 

قبل له : إن هذه الصفة لا تخلو : 


إما أن تكون مقصورة عل الذات» 


س كز" — 


أولا تكون مقعبورة علما ٠‏ 

إن كانت ٠قصورة‏ عل الذات وجب أن تعلل بها »لأ نا لاتريد بقولنا إن هذه 
الصفة للذات وأنها معللة بها أ كثر من أنها مقصورة عليها . 

فإن لم تكن مقصورة عليها وجب أن تعلل بغيرها ٠‏ 

ْم م ليس ها هنا ثى» يكن الإشارة إليه» فيقال إن هذه الصفة معلل به) لا 
بأى شىء علل سل فیجب أن تعلل بالذات» فيلزم ما ذكرناء ٠‏ 

إن قبل : ليس أن المعدوم كان واجب العدم فيا م يزل» فوجب أن يكون 
ذاك للنفس حتى ستحيل نوجه عنها ٠‏ فإذا لم يازيكم هذا پان لا يكون ذلك 
للنفس أو إن كان ذلك للنفس » فإنه لا يستحيل لحروجه عنهاء فكذلك لم لاوز 
أن يقال مثل ذلك فى مسالتنا ؟ . 

قيل له : هذا لا بصح» لوجهان : 

أحدها: أن المعدوم ليس له بكونه معدوما حال وصفة» فضلا عن أن يقال 
إن تلك الصفة للننفس أو لممنى ٠.‏ 

والثانى: : وهو آنالمعدوم لو کان له بکو نه معدوما صفة؛ ا ذهب إليه الشيخ 
أبوعبد الله ألله البصرى 6 نها هنا مايكون تعليل الحم به أولى» وهو استحالة وحوده؛ 
فنقول : إن المعدوم فيا لم بزل إثما وجب عدمه لاسستحالة وجوده» لأنه لو وجد 
لا قاب ذاته فيصير النحدث بصفة القديم . 

دلبل آخرء وهو أن هذه الصفات التى تتعاقب على الحسم قد ثبت آنا 
متجددة ) دة» وأنهاكانث كاك ك أبدا» وقد ثبت أن الموجود لم يحل من هذه الصفات 


(۱) هكذا الأصل» رتد راه )١( <٠‏ أنظرالتمايقات فى آخرالكاب . 
(۳) أصل : وآنہا لوكانت . 


— P۷۷ 


أبداء ولا مذه الصفات انفكاك عن الوجود أصلا » فإذا كانت هذه الصفات 
متجددة » فالوجود يجب أن يكون كزلك» لأن ما لانفك ما هو متجدد لابد أن 
بكرن كذلك . 

وهذه الطر بقة كيحة» وإن : نعم إثيات فىء من الع اضر ل ٠‏ فعلى هذا 
تقول إن ثفاة الأعراض بمكنهم الاستدلال على حدث هذه الأجسام ومعرفة 
الصانع بهذه الطريقة على الوجه الذى بينا . 

دلا أخرى 4 وی مأ ذه الشيخ أبوعل الحبابى رجه الله ¢ فال : لوكان 





العام قدعا لو أن برى قدماء ۾ اه 5 قل ال ى la.‏ | قد ما ٤‏ 4 فد عا 
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لاونم [ ٩‏ و] فيه التزاع ٠‏ ومهما لم يعلم قديما وجب أن لا يدرك قدمماء فاذا 
يدرك قدا وجب أن لا يكون قدیا؛ فاذا لم يكن قديما وجب أن يكون محدثاء 
لأن الموجود لايخلومن هذين الوصفين ٠‏ 

وهذه الدلالة مبنية على أصول أربعة : 

أحدها : أن القديم قديم لنفسه ٠‏ 

والثانى: أن الإدراك فى كل ذات تعلق بأخص أوصافه أو ما بقتضيه أخص 
أوصافه ê‏ 

والثالث: أن الإدراك طريق للعل بالمدرك» إذا لم ؛ يكن هناك لبس ولاما يجرى 


٠ راه‎ 


. هكذا الأصل على التذ كير » وقد ركاه‎ )١( 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )0( 


٣۷۸ —-‏ عب 


والرابع أن الذات إذا كان له صفتان عختلفتان مستحقتان للنفس فإذا أدرك 
الذات على إحداهما وجب أ يدرك على الأخرى » إذ لا مزية لاحداها على 
الأخرى ما يدرك الذات اما . 

أما الكلام فى أن القدم قدم لنفسه فقد مر . 

وأما الكلام فى أن الإدراك تعلق بأخص الأوصاف أو ما يقتضيه أخص 
الأصاف فقد هس بعضبه وسأنى تمامه ٠‏ 

وأما الكلام فى أن الذات إذا كانت له صفتان للنفس أو موجبتان عن صفة 
0 : و م 
النفس لامزية لإحداها على الأخرى» م جب أن يدرك الذات علمماء فإنه إذا 

فرق 

أدرك على إحداهما وجب أن يدرك أيضا على الأخرى» فالأ فيه ظاهى بين . 


وذلك لأن ماين الصفتين إذا كانتا مستحقتن عل وحه وأحد لا همل ره 
+ 4( 


الإحداههما على الأنرى ۲ باب الإدراك 6 فإذا كانت مدركة ف اسما فأدرك 3 على 
إحداهما وجب أن يدرك عل الأعرئ أيضاء لفقد المزية فى هذا الباب . 


فإن قيل : أليس أن الذات الواحدة لو اختص بصفة البياض والخلاوة فانه 
لايجوز أن يناف الموضة » لأجل أنه سواد و يوز أن بنافها لأجل أنه حلاوة 
دع أن المنافاة تابعة لصفة النفس » فكذلك لم لا يحو ز أن يقال إن الذات الواحدة 
حتص بصفتين محتلفتين » وها للنفس > ومع ذاك يدرك على إحداهما دون 
الأخرى ؟ . 
(1) أصل : علهما » والأغلب أن المقصود الصفات الختلنة ٠‏ 


)۲( « :أعهدها. 69 أصل : الآس, 
)4( المقصود هو الذاي؛ علي النذ كبر ۲ 


ونم — 


فالحواب : أن هذا لا ازم » لأنا قد احترزنا عن هذا بأن قلنا : إذا كانت 
الذات مدركة »> ولا صفتان مستحقتان على وجه واحد لاهزية لإحداهما على 
الأحرى فيا يدرك الذات عليه » فاذا أدرك عل إحداهما وجب أن يدرك أيضا 
على الصفة الأخرى . 

وليس كذلك ما عارضنا [ به ] السائل» لأن المنافاة بمتيرفهها أن تكون صفة 
المنافى على العكس من صفة ما ينافيه . وهذا المعنى إنما حصل فى إحدى الصفتين 
دون الأخرى» فلذلك وجب أن تثبت المنافاة ببن هذه وبين الجوضة لأجل أنه 
[ وو ظ ] حلاوة لا لأجل أنه سواد . 

عم أن هذا الفصل يمكن مع هذا أن يعترض عليه بأن يقال : إن الذات 
لامجب أن تدرك لأجل الصفة » لأن الصفة تدرك الذات عا إذا كانت 
مستحقة للنفس» والذات مدركة؛ لأن ذلك عكس ما تقتضية الدلالة. فاذا كان 
كذلك فلقائل أن يقول : إن الذات إا تدرك على هذه الصفة لأس يرجع إليهاء 
ولا اعتبار بكيفية استحقاقها . 

ألا ترى أن كل صفة للنفس لا تدرك الذات ءاما » فان صفة النفس ثبلت 
فى كل ذات ومع ذلك لامجب أن تدرك الذات عليها ؟ والصفة الى تعاق الإدراك 
بها فى اوهس فان الحوهى يدرك عليها > فسواء قدرنا أنه لمعنى أو بالفامل » فاذا 
كان كذلك جنا إلى مساألتناء فنقول : 

إن الذات إذا أدركت على صفة وكانت تلك الصفة للنفس لامجب أن تدرك 

تلك الذات على كل صفة تكون لا للنفس» وائما يحب ذلك أن لو كانت الصفغة ما 


(1) أصل ؛ علا ٠‏ (۲) زيادة من عندنا لاإ إل ٠‏ 
)۳( المؤاف پد کر کل ذْايَر ينما أحيانا ب وقد تا بعنا و إلا إذا تناقض ب انما فىيامله الوأجدةم 


سد ولا سس 


?دل دږ 


يدرك الذات علما لأنها مستحقة للنفس فيجب فى كل صفة ثبتت للنفس أن تدرك 
الذات علما » فتضعف الدلالة من هذا الوجه ٠‏ 

إن قيل : فالذى تقتضى دلالتم أنيدرك اوهس موجودا کا يدرك متحيا 
أن لوكان قدبما » وذلك لأن الإدراك لا يتعلق إلا بصفة حاصلة؛ فالحاصل من 
الصغة انما هو الوجود » وأما إنه مستمر الوجود أو واجب الوجود فذلك كيفية 
ی هذه الصفة 0 

وعدقيقة ذلك أنه قد ككأن موحودأ هن قبل وأنه یکو ن كذلك من بعد 
فاد تعلق الادراك مده الك فة ال رجو سأ الى صقة ماضية أو مسقا" أيه 

: 8 (CES © م‎ 1 0 

لا شلق إلا ما هو حاصل ٠‏ 

فاذن منتبى هذه الدلالة أن الحوهس ا يدرك متحيزا يدرك موجودا » فك 
ل على صفة التحيز يمام على صفة الوجود» فلا يجى” من هذه الدلالة شىء يغنينا 

(۱) 


ھ“ ت ا“ له ٠» TL‏ 
ن جوم ٠‏ فال = هدا الخوصع ٠‏ 


وهدأ السؤال د که قاذى القضباة واعترضص به عل هذه الدلالة" . 

وقد أجاب الشبخ أبو رشيد عن هذا الاءتراض بأن قال ان الإدراك يي 
لفك 70 
إدل بين الامرين : 


1 )( 
إما أن يرجع عن القول بقدم اسم » 


(۱) هكذا الأصل » ويجوزأن يكون هنا كلام زائد أو أن يكون قد سقط كلام ٠‏ 
69 أصل 0 الذى ٠.‏ 
(0) أصل : بعدم . 


— FA 


و إما أن يازمه القول بأن امسم » ل وکان قديماء أن يدرك على صفة القدم وأن 
يعم كذلك؛» ولا يمكنه الانفعمال بأنه يدرك على صفة الوجود ويعلم أنه» موجود 
لأن الإدراك لا يجوز أن يتعلق بصفةالوجود ٠‏ 

وما قلناذلك لأن السواد والبياض لوكانا يدركان على صفة الوجود لوجب 
أن لتس أحدهما بالآحى» من حيث أن كل واحد منهما قد أدرك على مثل صفة 
الآحر ‏ وهذا يؤدى إلى أن يكون الإدراك عا الالتباس ‏ وقد عامنا خلاف 
٠٠١ [‏ و]ذلك . 

فإن قيل : هذا رجوع إلى القول بائبات الأعراض ٠‏ 

قيل له : ليس الأعى كذلك» لأن الاستعانة ببعض الدلالة لإسقاط سؤال 
أورد عل الدلالة لا يكون انتقالا . ولأنا يبكننا أن نعل وجسود السواد والبياض 
وأنهما تلفان» و إن لم أعلم كونهما عرضين . فاذا كان كذلك لا أن نقول 
إنهما لو أد ركا على صفة الوجود لوجب أن يلتيس أحدهما بالآخر , 

فان قيل : إا يلزم ذلك أن لولم يدرك كل واحسد مهما إلا ملل صفة 
الوجود » وأما إذا أدرك كل واحد مهما أيضا مل صفة معاكسة لما يدرك 
عليه الآخرلم يجب أن يلتبس أحدهما بالآخر . 

قيل له : هذا لا يصح » لأنه ليس بأن يقال هذا » أولى من أن يقال : 
إنهما إنما یزان بأن يدرك كل واحد مما على صفة معا كس ة لما يدرك عله الاخرء 
إذا لم يكن كل واحد منهما يدرك على صفة الوجود ٠‏ وأما إذا أدركا على صفة 
الوجود فلا يمكن أن ميز بينهما بأن يد ركا على غير صفة اأرجود » فصل لما 


. هكذا الأصل ء ويجوز إصلاحها: علي الالتباس» حل التباس‎ )١( ٠ أصل : العدم‎ )١( 


لم0 — 


إذن جنبتان » جنبة تقتضى أن تلبس إحداهها بالأخرى » وهو أن كل واحد 
منهما يدرك على مثل ما يدرك عليه الآخر ) وجنية تقتفى تمبيزهما من حيث أن 
يدرك كل واحدمن ما على صفة معا كسة لما يدرك عليه الآخر. وهذا يوجب أن 
يلتبسا » وأن لا يلتبساء فهو أقبح هن الأول فى باب | لإلزام » لانا ألزمنا فى الأول 
أنهما لو کا مدركين على صفة الوجود لوجب أن بابسا . ناراد الخدم أن 
فصل عن هذا الإإلزام فذ كر وجها يازمه على ذلك الوجه أن يلتبسا وأن لا 
يوسا . 

وهذه الدلالة تورد فى تفى الرؤية عن الله تعالى فيءلم أن القديم تعالى لورى 
لوجب أن يرى على صفة الوجود » ولورثى على صفة الوجود لوجب فى سائر 
الموجودات أن ترى على صفة الوجود » ثم يؤدى إلى أن ياتبس القدم بغيره 
من الموجودات ٠‏ 

دلالة أخرى على حدوث الجسم أن شال : قد ثبت أن السواد معبى غير 
الجسم » وأنه حدث وأن له محدثا قديماء فلو کان الحمم قديما لوجب أن يكون 
مفلا لذلك الحدث لاسواد » ولو كان كذاك لوجب فى محدث السواد أن يكون 
جوه|ء لأن من رکون مثلا للا جسام لابد أن يكون جوهر|. فاذا کان جوهر| 
م جز أن يكون قادرا لنفسه » إذ لو كان كذلك لوجب أن تكون المواهس كلها 
فادرة لأنفسها ‏ وقد ءامنا خلاف ذلك ؛ 

نإذا لم جز فى [ ٠٠١‏ ظ ] ذلك الحدث أن يكون قادرا لنفسه لم بق إلا أن 
يكون قادرا بقدرة» لأن الصفة لا تلو إما أن تكون للنفس أو لمنی) على مأ بين 
(1) أصل : ميزها . 
(۲) أصل : لني . 


اام — 


فى موضعه » ولو كان قادرا بقدرة اا صم منه فعل السواد » لأن السواد لا يمكن 
أن يفعل بالقدرة . 

فهما م من ذلك المحدث القدي فعل السواد عامنا أنه ليس قادرا بقدرة ع 
بل دو قادر لذاته . 

فاذا ثبت أنه قادر لذاته عرف أنه مخالف للاجسام » لأن الأجسام لا يجوز 
أن تكون قادرة لفسا ء 

فاذا كان مالف الاجسام » وقد ثبت قدمه » لم جز فى الأجسام أن تكون 


وقد بينا أنهما قد اختلفا » فلا جوز أن ستركا أيضا فى وجه يقتضى اهما 
لأن ذلك يوجب أنهما مثلان مختلفان . 

وهذه الدلالة قوية متى أوردت على هذا التدريم . 

فان قيل : فهل يمكن أن ستدل بالسمع على حدوث الأجسام ؟ 

قبل له : نعم » وذلك بأن يعم إثبات الصصانع بالأعراض » ثم بعلم صفاته 
ويعلم أنه حكم لامجوز أن يكذب ولا أن يصدّق الكاذب بأن يظهر المعجز مايه . 

فإذا ثبت ذلك فتى أظهر المعجز مل تى م الأنياء ( ولا عامنا بعد 
حدوث [ شیء] سی الأجسام ) م أخبرنا ذلك النى محدوث الأجسام أمكننا 
أن نقدر حدوتها بره » وهذا کج قال انا إنه جوز أن بعل من جهة السمع 

بأن لاثانى مع الله تعالى , 


(۱) ها بين القوسين موجود في الأصل » والغالب أنه زائد . 


لاق ظ 
ف ذصكر شيهم 

قالوا : القول بمحدوث الأجسام وإثبات الحدث لمأ يؤدى الى أن بترتب 
كل واحد منهما على الاخحر» فلا ثبت واحد منهما ٠‏ 

بان ذلك أنه لولم يكن فى العدم ذوات يصح وجودها لما ثبت كون 
الذات قادرا أصلاء لأن القادر انما يقدر على ايحاد ذوات تكون فى العدم دلوم 
تكن ذات قادرة لم يثبت کون الذوات ذوانا فى العدمءلأنه اذالم يكن قادرا أصلا 
لم يصح وجودها . فاذا لم يبح وجودها لم تثبت الصفة المقتضاة» لأنها مشروطة 
بالوجود » فهما استحال الوجود استحالت الصفة التى تكون مشروطة به ؛ واذا 
لم تصح الصفة المقتضاة استحالت الصفة المقتضية لما . وف هذا ابطال كون 
ذوات فى العسدم ؛ فيكون كل واحد منهما يا ترى مستبا على صاحبه © فيجب 
أن يقال على هذا : لولا ذوات ف العدم لم ثبت قادر ٠‏ واولا قادر لما ثي 
ذوات فى العدم أصصلا > فاذا كان كل واحد منهما مر تبا على [ ٠١١‏ و ] صاحبة 
لا بصح ولا ثبت واحد مثهما ٠‏ 
الث العام به ايز بينه وبين غيره لا يفعل فعلا ألا للداعى » والداعى لا محلو : 

إما أن كون داعی الحكة » 


وريا قالوا : لو كان للعالم صانع لابد أن يكون قادرا ءالما » والقارد على 





(1) هكذا فى الأصل : ول نغير الضمائر . 
(r)‏ دكزا الأصل ؛ وقد تراه 3 


A ¬‏ ب 


و إما أن يكون داعى الاجة . 
فداعى الحاجة مستحيل على ذلك الصائع» أن لو ثبت 
فيجب أن يكون داءيه داعى الحكة . 


35 أن الع بالحسن كا حصل فيا خلق فإنه حاصل أيضا فيا لم يلق ) 
فا من قدر مالم ماق إلا والعلم بحسن خلقه حاصل كذلك ؛ ۴ أت العم 
بحسن خلقه فى هذا الوقت حاصل » فكذلك حصل عسن خلقه قبل ذلك» حى 
إنه لا وقت إشار إليه إلا وحسن خلقه حاصل فيد . 

وريا قالوا : إن القادر إذا ساو ىعنده مقدوران؛ فلا يجوزأن يؤثر أحمدها 
دون الآلحر إلا لوجه مص به . 

ور مما قالوا : إن القادر م لاوز أن يفعل عض مق_دوره دون بعض 
إلا اداع » كذاك لانو ز أرب يقثر البعض عل البعض إلا لوج+ حص به 
لمكانه يؤثر 

وقد ذ کر خمد بن زكريا الرازى فقال :ا وکان لاعالم صمائع لكان لبد أن يكون 
عدلا حكياء والحكم لايجوز أن يفءل فعلا إلا لغرض حكى » ولیس ذلك إلا أنه 
بنفع اق ما يلق عباده » والتفع قد ثبت أنه سرور ولذة > يم أن الضرر 
أ وغم . 

واللذة خروج من مؤلم» بدليل أن أحدنا ل و کان عطشان بحيث لتلهب أمعاؤه 
من حرارة العطش فانه يتألم بذلك» ثم يخرج بشرب الماء عن ذلك الألم . 


. أصل :فبا . (؟) راجع التعليقات فى آخرالكَاب‎ )١( 


وم ب 


وكذلك إذا كان جائعا شديد الموع فانه يتألم من احتراق أمعائه من ادوع 
ثم بتناول الطعام رج من هذا الألى . 

وكذلك من كان شه يا شبقا فانه يتلم ما يلحقه من فرط العشق » ثم إذا نال 
مشتهاه من المتكوح فانه رج عا به من الأل . 

فإذا كان المرجع بالنفع إلى اللذة والمرجع ببس إلى الخروج من المؤلم » وكان 
يجب أن لوكان هاهنا صانع أن يفعل ما يفعل لهذا الغرض» يحب أن يو الحلائق 
أولا حى خرجوا من الألم بخاق ما ينتفعون به » فيكون فى ذاك ازل أن شج 
أحدنا غيره ثم يأسوه بدهن وحراق - وهذا من فعل السفهاء[ ٠١١‏ ظ ] . 

فالقول إذن بإثبات الصانع اح العم يؤدى إلى إثبات كونه سفيها ٤‏ 
فيجب أل بنقى كونه أصلا . 

ور مما قالوا : إن الحدوث كيفية فى الوجود » والوجود أصل هاهنا» فرحب 
أن تثبتوا أولا أرب تجودس بكونه موجودا صفة » حتى يمكنتك أن تتكلبوا 
بالحدوث الذى هو كيفية فى هذه الصفة ٠‏ ونحن لا نقول بأن الوجود صفة زائدة 


مل التحيز . 
وربا قالوا : إلى ماذا تشيرون فى صفة الوجود» لأن اموي عندنا متحيز 
من كل وجه . 


وإذا کان قادرا فيا م زل » وجب أن يصح منه الفعل فها ل يزل » إذ لا يجوز 
(1) هكزا الأصل » وقد راء . 
(0) أصل : يولم . 


)۳( أصل : الحلى ٠‏ 
(4) أصل : يأف ٠‏ 


— AY سب‎ 


إثبات صفة إلا وجب أن تبعها حككهاء إلا لوجه معقول . وأتم لات ولون بإثبات 
صحة الفعل فيا لم يزل» لأنم تقولون : يجب أن يكون بين صة الفعل وبين مالم يزل 
أوقاتٌ بلا نهاية » أن لو قدرنا هناك أوقانا . 


0 
ف 


فإذا ل يجز إثيات حك هذه الصفة فيا لم بزل وجب أن تى الصفة أ 
وفى هذا |بطال القول بأن لاعالم صانعا . 

الحواب عن هذه الشمة و الله التوفيق : 

أما ما قالوه فان ذلك يلزم أن لو قلنا إرى مأ عليه الثىء فى ذاته تعلق 
بصحة وجوده» وضصة وجوده تتعلق بكون الغير قادرا » فاذا كان كذاك صم إن 
يقال إن صفة الذات تترتب على كون الغيرقادرا ءابه أو عة ذلك فيه غ ا أن 

وأما إذالى نقل فا ذ که السائل لا بح : ونحن نقول إن مأ هو عليه الشىء 
فى ذاته يحب لا لوجه » بل بأى شیء ملل فسد ١‏ 

وءتى قلنا إن صفة الذات لولم ببح عليها حكها الذى هوالمقتضى ولا ما الک 
مشر ويل نه »> وهو الوجود » نإنها لا تلبت ٠‏ فانا لا نريد بذلك طريقة التعايل » 
وإما نريد بذلك طر بقة الاستدلال والكشف : 

وهو أنا اتدل بحم الصفة على الصفة » لأس الصفة إذا لم تكن مدركة 
ولا موجودة من النفس فانه يتوصل إليبا بحكها . 
)۱( أصل : أبماهو. 


)۲( أصل : أنه . 
)۳( أصل : رلا ما هو الحم مشروطا به . 


حا ۲A۸‏ سم 


هذا ما نقول : لولم يصح الفعل من زید لما ثبت كونه قادراء ولا نكون 
بذاك معللين لصفة كون الذات قادرا بصحة الفعل » الى هى من حكها » حى 
إذا قان : لولا كونه قادرا لما صم منه الفمل » كا معللين لكل واحد منهءا 
٠١ [‏ و ] بصاحيه؛ بل إنما تريد بذلك الكشف والبيان فكذلك فى مسألتنا . 

فان قلنا : إرى صفة الذات لولم يصح علا حكها ؛ وهو المقتضى » 
ولا ما الح مشروط به» وهو الوجود» لم نكن معلاين لصفة الذات بذلك) حى 
إذا قانا : لولا صفة الذات ا صم حكها ولا الوجود عايها » کا مءللين لكل 
واجد منهما بصاحة ٠‏ 

وأما ما قالوه ثانيا » فانا تقول : إن القدم لا يفعل فعلا إلا لمكان الداعي » 
وهو العلم أن ذلك الفعل حسن » على معنى أن للغير فيه لقعا ٠‏ 

إلا أنه لايجب أن يفعل كل ما اتصف تلك الصفة ؛ ولا أن يفعل قبل 
ذلك الوقت » و إن كان وجه الحسن حاصلا فى كل واحد من الفعلين » ماخلق 
وما لم يخاق » وكذلك فى كل واحد من الوقتين . 

والأصل فى هذا الباب أن الدواعى على ضريين : 

أحدهما : مايجب عنده وقوع الفعل » 

والثاتى : ما لامجب عنده وقوع الفعل ٠‏ 

وما تنازعنا فيه من هذا القبيل» ودو مالا يجب وقوع الفعل عنده . 

وقد علمنا أن أحدنا إذا علم الصدق وعم حسنه كان علمه پحسنه يكون داعيا 
له إلى فعله » ثم يوقعمه فى وقت دون وقت » مع أ حاله فى باب الحسن 


ف الوفئين سواء لل 


وم؟ — 


وكذلك يخبر بقدر منه دون قدر » مع أن وجه الحسن فى ابلميع على سواء ٠‏ 

وكذلك الكلام فى التصِدّق والضيافة » فانه يدخل فما اتتخصيص » مع أن 
وجه اسن شائع فى أجميع ٠‏ 

وما ذ كه السائل إنما ستآتی فيا فعله و يتركه الواحد منا لمتافعه أو دفع مضاره. 

امل أن الأفعال والتروك إا يجب أن بيترتب بعضها على بعض > ويترتب 
إعضها بعض ؛ إذا كانت متعلقة بالمنافع والمضان . 

ألا ترى أن أحدنا إذا ترك سلوك طريق لأن فيه سبعا وجب أن بترك 
سلوك كل طريق حاله مثل هذا الطريق » و إلالم يكن يترك سلوك الأول لأن 
فيه سبعا ۰ 

وكذلك إذا ترك شرب شىء من الأدوية ؛لأنه يضره فى عضو من أعضائه» 
وجب أن يترك كل ما ساواه فى ذلك الوجه من المطعوم وا مشروب» و إلا ل يكن 
يترك ما ترك لهذا الوجه ٠‏ 

وأما إذا ل تعلق بمنافع 


لاف التروك ولا فى الأفعال ٠‏ 


ألا ترى أن أحدنا إذا ترك ضرب أحد عبديه وعفا عنه » لأرن. الاحټال 
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حسن »؛ لامجب أن يترك ضرب الآتحر» وإن كان هذا الوجه حاصلا فى ترك 
ضريه أيضا ؟ 

وكذلك إذا ترك التقاضى لأحد غ ميه ترفمأ به» لا يجب أن يثرك التقافى 
للآحرأيضا » وإن كان هذا الوجه حاصلا فى ترك تقاضيه ٠‏ 

فاذا [ ٠١١‏ ظ ] ثبنت هذه اله" » وثبت أن القدم تعالى لا تجوز عليه 
المنافم والمضاز » فى فعل فعلا من الأفعال لوجه يُختص به » أو ترك فعلا ئ 

٠ هكذا الأصل » والأغلب آنا تحريف عن + يرتبط‎ )١( 


)1-18( 


— ١ س‎ 


الأفعال لوجه يختص به لم يحب أن يفعسل كل ما شا ركه فى ذلك الوجه» أو ترك 
كل ما ساواه فى الوجه الذى له ولأجله ترك > لأن فى الواحد منا إنما وجب ذلك 
لأس يرجع إلى منافعه ودفع مضاره ٠‏ 

ومل هذا تقول : إن القديم تعالى متى ترك معاقبة بعض العصاة » لأجل 
أن العفو حسن » لم يجب أت بترك عقساب كل مستحق ؛ و إن حصل فيه 
هذا الوجه . 

فاذا ثبتت هذه اجملة ثبت الفرق بس ما تعلق بالمنسافم والمضارٌ » وبين 
ما لاابتعاق به» وهو أن ما يتعلق بلمنافع والمضاز يحب أن رنب بعضه على بعض» 
وذلك إنا تصور فى أفعال الواحد منا وتر وک 1 

وأما ما لا بتعلق بلمنافع والمضائ » فانه لا يحب أن يرتبط بعضه على بعض » 
وذلك إا يتصور فى بعض تصرفاتنا وفى تصرفات القديم تعالى أجمع » وھا 
الذى ذكرناه من التفرقة أصل كبر حتاج إليه فى باب التو بة . 

وأما ما أ كدوا به شم فقالوا : إن القادر إذا ساوى عنذه مقدوران » 
فلا يجوز أن يؤثر أحدهما عل الآخر إلا لوجه يختص به» فليس الأس كذلك > بل 
يجوز أن ؤثرأحد الأعرين على الآخرمن غير وجه زائد ختص به . 

ألا ترى أن أحدنا إذا خير بين دينار ين حسنهما وقيمتهما وجودتهما سواء: 
فإذا اختار أحدهما دون الآنحرءلا يمكن أن يقال إنه اختار [هم]لوجه زائد لم يحصل 
ذلك الوجه فى الآخر » بل يجب أن [ يكو ] ذلك لا وجه يختص به دون 

الآخرء لأن كل ما مكن أن يذ كر فى أحدها حاصل فى الآخر. 


(1) أصل + يرتبط ٠۰۰‏ رتب )١(‏ أصل : وليس ٠‏ (م) زيادة لإ كل العبارة ٠‏ 


— إ۹ س 


فكذلك القديم تعالى و إن كان خلق العالم» لعلمه بحسنه و بانتفاع الغير به 
فى وقت دون وقت» لاحب أن يكون هناك وجه زائد على الحسن يختص حدوثه 
بذاك » بل يجوز أن يخلقه فى وقت مخصوص » مع أن الوجه الذى له ولأجله 
خلقه فى الأوقات حأصل على سواء . 

وكذلك جوز أن يخلق قدرا من الجسواهى دون قدر» مع أن الوجه الذى له 
ولأجله [ خلقه ] حاصل على سواء فى ايع ٠‏ 

وأما ماذ كره ابن زكريا من الشبه فإنه مبنى على أصل فاسد » وهو أن اللذة 
المرجع بها إلى زوال الألم [ ٠١‏ و ] ٠‏ فإذا بطل هذا الأصل بطل ما بى عليه 
من الشبهة ٠‏ 

والذى يدل عل أن اللذة لايجوز أن يرجم بها إلى زوال الألم فوجوه نة : 

أحدها » وهو أن الواحد منا يفصل بين أن ينقطع عند الصداع وبين ما يلتذ 
به عند إدراك ما يتناوله » فيجب أن يكون الالتذاذ أهس! زائدا على زوال الألم . 

وثانيهاء وهو أن المرجع بزوال الألم إلى النفى والعدم» وما يكون راجعا إلى 
انتفاء وعدم لا جوز أن يكون مدركا موجودا من النفس ؛ والواحد منا جد من 
نفسه کونه مدرکا مع شهوة 5 وحم الالنذاذ به . ولو كان المسرجع بالالتذاذ إلى 
ماذ کر لما وجده من نفسه . 

وثالثها » أنه لو کان الأعس کا ذ کر لا كان معنى لإبثار الواحد منا مطعوما 
على مطعوم ) ومشروبا على مشروب » وملبوسا على ملبوس» ومنکوحا على منکوح» 


(۲) هكذا ف الأصل بوضوح » لكن ربا يكون هناك تحريف ٠‏ لأنه يذ كر ثمائية وجوه ٠‏ 


— لو ب 


لأف الغرض فى اجميع زوال الألم » فاذا حصل ذلك بالبعض لم يكن للإبشار 
معنى وفائدة . 

ألا ترى أن أحدنا لو كان به قز و برد » فإنه لا يؤثرالاصطلاء ببعض النبران 
دون البعض » بل يقتصر على الاصطلاء بأى نار كانت » ومن أى وقود كان . 
والغرض ف المي زوال القز والبرد . 

فلما استحسن الواحد ما بعقله الإيثار والتخصيص ف هذه الأشياء علم أن 
الذة لا جوز أن يرجع بها إلى زوال الألى . 

ورابعها » أنه لوكان المرجع باللذة إلى زوال الأل لوجب أن تكون الشبوة 
الا حى أن أحدن [ لا ] يانذ بنيل المشتبى » لروال الألى . 





قف 
ولو كانت الشهوة ألما لوجب أن يحد الواحد منا من نفسه ألما بالشبوة . 
وقد علمنا أن الواحد هنا لا جد من نفسه ألما بالشهوة . 


ا« r N AT a‏ ۴ او أ nl‏ 
وجا ممما ركوو انه لو ذان اللا س جا د ر وو حب ال امح من الواحد ميا ےا 





ضعفت شهوته أن عابم ويحتال فى تقوية شهوته » لأن ذلك يكون منزلة أن شج 
رأسه ثم يأسوه على موضوع شهيته ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

وب من هذا الخاهل أنه كان متطببا » وكان اشير عل المريض ما يقوى 
شووته » أفترى أنه كان بهذه الإشارة يعنزلة أن بشج الرأس ثم بأن ياسوه بالدهن 


4 
الاق ! 


)١(‏ أصل : حس. 
(؟) زيادة لإ كال العبارة ٠‏ 


(۴) أصل : کان . 
)٤(‏ أصل : اللاق . 


— AF — 


وسادسما وهو أن الالتذاذ ما بقع فيه تزايد » وما يرجع إلى نفى لا يقع فيه 
تزايد » فيجب أن يكون الالتذاذ شيئا زايدا [ ٠١‏ ظ ] على زوال الل . 

وسابعها أن أحدنا يا جد من نفسه الألم فانه جد من نفسه اللذة» فليس أولى 
أن يقال : إن اللذة خروج من مول » من أن يقال : إن الألم خروج من مإذ ٠‏ 

وثامها أن ما يلئذ به أحدنا فهو شىء ملدرك له فى الخال » فسواء كان ذلك 
لمعنى حادث أو لمعنى باق » و إن كان ذلك لمعى حادث مى لذة» و يكون للواحد 
منا حال بذلك» و إن كان لمعنى باق لم يسم ذاك لذة » ولم يكن لأحدنا حال سوى 
أنه أدرك ما أدرك ها ناله مع الشبوة ۰ 





)0غ( 
وأن لابتألم يرجع إلى الانتفاء والعدم » فلا يجوز أن يكون مدركا . 
: 5 . 0( 1 

فثبت بهذه الوجوه المانية بطلان مافاله من أن اللذة المرجع به إلى زوال الألم. 

فإذا بطل هذا بطل مان عليه من الشيهة . 

وأمأ مأقالوه من أن الوجود لا نفصل ولا يعقل فكيف الحدوث الذى صو 
كيفيةلهذه الصفة» فانه كلام لبعض المغترين بكلام المنفلسفة وكان يقشدق بذلك. 

والأصل فى إبطال قوله أن تقول : إنا نل وجود أنفسنا وسائرما تشاهله 
مء الح اء بالخئط اء .ف 51> ذلك انا لک .يع ل 


1 5 ر ا“ 
کل ل ا د ر ت“ زس 


لم يكن مكافاء و إن كان كاذبا كان مكابرا معاندا . 


(1) أصل : وألا يتام أنه يريم . 
)+( هكذا الأصل » وقد ركاه چا شو ٠.‏ 
)۳( أصل : شرق ٠.‏ 

)+( أصل : ولأنه 35 


— 4 - 


فإن قيل : أليس أن هذه الصفة و إن التبست بغيرها فان الالتباس يغيرها 
لامع من مع رفا على سبيل امل وكونها متجددة» ولا رقف امل بوتا ونجددما 
على العلم بتفصیلها ؟ هذا م أن أحدنا بعلم كونه مدركا لثئ من الأشياء و بعلم تجدد 
هذه الصفة من نفسه 5 بعل ثبوتها من نفسه » ثم إن التبامما کوزه عا لا يمنع 
باستحالة خلوه ما لوجوده أول ؟ فن أبن أنه يعرف تجدد هذه الصفة ؟ 
قل أن هذه الصفة فى الوه لاتلتبس إلا بالتحيز» وقد ينا أن التحيز أس 
زائد على کون اموه مؤدودأ a‏ 
وأما ماقاله هن أن صفة الوجود إلى ماذا تشيرون با ؟ 
فنا تقول له : سير به إلى ما تعقله من وجود نفسك ووجود ذيرك مما تساهده 
من الأجسام 4 ولیس من حيث أنه تتعذر العبارة عله مأ عام من کر لا معقو له 4 
هذا کا آنا نعل ك 'نا مد كه ونعقا هذه ای ودږ يي ان عن عاءا الملل ؟ 
€ 1 م ل سال عقن ضكاة انعفد 5ن انتاسيا و إلا نعدر ہا الديازة 
عنما سوى أن تخيسل السائل إل نفسه © فإنها لا مخرج معن أن تكون معقولة 
[ 4١٠و‏ | فكذلك ها هنا 4 
)2 
وقد قيل : إن الوجود هو الصفة الى يظهر ما حم صفة الذات وها لفتها لا 
#الفه وموافقتها لمأ توافقه » إن كان للذات موافق . 
فثبت ببذه امل أن هذه الصفة معلومة بالاضطرار مى سبيل الحلة . 
)0( هكذا الأصل » والمقصود صفة الوجود. 
(؟) أصل : من انفسنا ثم و إن تعذرء 
(r)‏ أصل : هي ٠‏ 


Ao -‏ لم 


ومهما بينا أن التحيززصفة زائد على الوجود ثبت كونها معلومة على سبيل 
التفصيل . 

ومهما ينا استحالة خلوها ثما لوجوده أؤل ثبت حدوثها ووجودها . 

وأما ما قالوه أخيرا فانا : تقول لم ان القسدم تعالى يكون قادرا فا لم بزل » 
فك أنه ثبتت هذه الصفة له فما لم بزل » فكذلك بثبت ما هو حكها » وهو صح 
الفعل فيا لم بزل وإنما يتراخى الوقوع الذى هو حم حم الصفة . 

وتأخير الوقوع لأهس مانع لا يمنم ثبوت الح فى الال . 

هذا م تقول إن أحدنا يكون فادرا مل مأ سيوجد فى ألف ألف سنة » 
على معنى أله لو بق ما فيه من القدر لكان يتأتى منه ايقاع ذلك وحالته تلك » 
وان استحال منه بقاع ذلك فى الال . 

فكذاك القديم تعالى ؛ يكون قادرا فا لم زل » وثبث له حك الصفة وهو 
الصحة » وتراعى الوقوع إلى المستقبل ٠‏ وذلك لا يخرجه مر أن يكون قادرا 


فیا لم بزل ۰ 
وم أنزلوا الوقوع والصبحة مثزلة واحدة؛ و بحعلوهما معا حكا الصفة . ونمن 
فصلنا بينهما . 


وقد لبت الحواب ون عن حملة ما أوردوه هن الشمة فى هذا الراب و إن 
کان أ كثرها لا مبتدى الها أولئك و بالله التوفيق . 


)۱( أصل : نزلوا ٠‏ 


باب 
القول فى إثبات الحدث والفامل 

ثم قال رحمه الله تعالى : فإذا ثببث أن اسم محدث > فلم قلع إن له محدثا ؟ 
... إلى قوله : وما أنكتم أن محدث الأجسام محدث قد أحدثه القديم تعالى ؟ 

اعلم أن الأصل فى هذا الباب أن تبين أولا أن ها هنا تصرفات» ثم نبين أنها 
محتناج الينا » ثم نبين أا تحتاج البنا حصدوثها » ثم نيس ابلسم عليها فى وجه 
الاجتاع» لاشتراكهما فى باب الحدوث . 

أما الكلام فى أن هاهنا تصرفات وأنها محدثة فقد بيناه » حيث بينا الكلام 
فى اثبات الأعىاض وحدوما . 

وأمأ الكلام فى أن تصرفاتنا تاج الينا فلا نها تقح مسب قصدنا ودواعينا 
٠١4 [‏ ظ | وتتفى بحسب كراهتنا وصارفناء مع سلامة الأحوال إما عقا و إما 
مقدراء فيجب أن تحتاج اليناء والا ا وجيت فما هذه القضية . 

ألا ترى أن تصرف الغيرلما ل يتنج الينا لم تيجب فيه هذه القضية» لأنا ر ما 
ريد من الغير أن يقوم » فلا يقوم » بل يقعد © ور عا نريد منه القعود» فيقوم ؟ 

فإن قيل : فا تريدون بقولكم بأن هذه التصرفات جب وقوعها مسب 
صد ودواعيم » ويجب انتفاؤها بحسب كراهتم وصارف؟ ؟ 

إن أر دتم بهذا الوجوب أنه مستحيل خلافه » فليس الأس كذلك » لأن 
الفعل يصح مع الكراهة والصارف . ثم إن أحدنا لا يختار ذلك والحال هذه . 





(۱) أصل : بيا . 


۹۷ سس 


وإن أردتم بذاك أنما تقع مطابقة لقصدك وداعيك فهذا حاصل فى فمل الغير 
وتصرفه فانه قد يقع مطابقا لقصدنا وداعينا . 

و إن أردت بذاك التفرقة التى يدها الواحد هنا بين ما بريد من تصرف نفسه 
وبين ما بريد من نصرف الغير » فهذه التسرفات استند العلل مما الى العلم أن ما يقع 
لمان قصدنا وداعينا ٠‏ 

ألا ترى أنه لو لمق لالحلم بأن ما بقع إنما يقع لمكان قصده وداعيه وما فى 
إنما شنفى لمكان كاهته وصارفه وأن تصرف الغي رلا يقح لمكان قصده وداعيه 
لاتحصل له هذه التفرقة» فهذه التفرقة من مضمون العم بأن تصرفنا يقع لمكان 
أحوالنا وتصرف الغير لايقع على أحوالنا ؟ 

والأصل فى المواب عن ذلك [ أن ] نقول : إنا نريد يقولنا : يجب وقوعه 
عند قصدنا وداعينا » أنه لستمر لمكان الداعى . 

فان قيل : أوكان أسقرأر التصرف لكان الدأعى فالو احد منا يعم بالاضطرار 
وقوع تصرفه عند قصده وداعيه » ولا با أنه إنما ستمر ذلك لمكن الداعى ۽ 
واوكان الأس کا ذ كرتم لوجب أن بعلم بالاضطرار من ذاك أنما دستمر لكان 
الداعى» ما قد عل أنه يقع عند قصده وداعيه ٠‏ 

قیل له : ليس الأس كذلك » لن أحدنا ما بعلم قصده وداعيه بالاضطرار 
عل وقوع التصرف عندهما بالاضطرار» وقد يهلم أيضا بالاضطرار أن ذلك [نا بقع 
واستمرلمكان الداعی لا لشىء آخر. 


٠ أصل : تلك‎ )١( 
٠ أصل : ويعلم‎ (۲) 


~ ۳۹۸ ب 


ألا ترى أن الداعى إلى إيقاعه إذا كان اجتلاب نفع يلم أن ذلك التصرف 
ما بقع و نستمر منه لمكان اجتلاب نفع ٠‏ و إذا كان لدفع [ ضر ] بعلم أنه إما 
بقع لمكان دفع ضرر ٠‏ وكزإاك فا لابقع بعلم أنه | مايقع لمكان الصبارف؟ [6١لو]‏ 

فإن قيل : فا المراد بقولك؟ : إن تصرفنا يحتاج إلينا ؟ 

قيل له : تريد بذاك أن لأحوألنا فيه ختص به من أحوالنا لمأ حصل تير 


, 0( 
هذا التصرف . 


فان قيل : فهل تعلمون تعلق الفعل بالفامل على سبيل الاضطرار ؟ 

قیل له : نعر» وذلك لأنا إذا علمنا وجوب وقوع التصرف عند قصدنا وداعينا 
ووجوب انتقائه عند کراهتنا وصارفنا » فى علمنا بالاضطرار أن حال تصرفا 
معنا مفارق لاله مع الغير : فيكون هذا ماما بتعلقه بالفاعل على سبيل الله > 
وهو صرورى ٠‏ 

وأما التفصيل فهو بأن نعلم أن لأحوالنا فيه تأثيرا وأن أحوالنا لا تؤثرفى شىء 
من صفاته سوى حدونه . 

فان قيل : فلم إذا وجب وقوع التصرف عند قصدنا وداعينا ووجب انتفاؤه 
عند كاهتنا وصارفناء أن يكون محتاجا إلينا على معنى أن لأحوالنا فيه تأثيرا ؟ 

قيل له : ما أن أحدنا جد تفرقة بين ما يريده من تعمرفه و بين ما ريده من 

تصرف ذيره» ومد لأحد التصرفين مزية على الآر؛ مع أنهما وتران مطابقين 

٠ زياد ة لا كال العبارة‎ )١( 


(؟) لابد أن يكون فد سقط هنا من الأصل كلام س ومنطق الفكرة راضم ما يل ٠‏ 
م( أصل : فل ذا 5 


ووم 


القصد والداعى» فيج ب أن تكون هذه المزية التىيجدها الواحد منا لتصرف نفسه 
على تصرف غيره ف تكون لأجل أن تصرفه يحتاج إليه وتصرف الغير لا عتاج 
إليه » لأن أمارة احتياج الشىء إلى غيره فى صفة من صفاته هو أن شت بثيات 

وممذأ بعل أن الحودى فى كونه متحركا يحتاج إلى ارک 4 لأنه يخرج عن 
كونه متحركا بزوال الحسركة » وشت كونه متحركا شوت الحركة » فكذاك 
تصرفنا بثبت بثبوت أحوالنا ويزول بزوال أحوالناء فيجب أ يحتاج إلينا 
وإلى أحوالنا . 

وبعد فان تصرفنا لو كان عتاجا لمازاد حاله معنا عل ما يجده عليه الآن معنا 

ولأنا لو قدرنا حصول القصد والداعی وزوال كل ما يذ کر فى هذا الباب » 
والحال حال السلامة » وجب وقوع الفعل . 

ولو قدرنا زوال أله لصف والد 
م بلك که السائل » والخال حال السلامة » لكان يب أن لا بقع الفعل ٠‏ 

بيان ذلك أن وقوع الفعل عند الةصد والداعى) مع سلامة الأحوال» معلوم 
ضرو رة» وكذاك انتفاؤه عند الكراهة والصارف مع سلامة الأحوال معلوم ضرورة. 

ألا ترى أن أحدنا إذا مل فى الطعام سما وعل أنه لا نفع له فيه لاف الال 
ولا فى المال وكه تناوله » والحال حال السلامة » فانه قط لايختار تثاوله 
[ه١٠راظ]‏ » وذلك معسلوم من حالته ضرورة ؟ 
)1( لابد أنه قد سقط هنا كلام و يمكن | كاله ما بل : ص ع ولاس ع س م رص لاس [7-١‏ 
(؟) أصل + هذا » علي التأنيث + 


سا ٠ال‏ س 


وبعكسه لوكان هناك طعام لذيذ شهى © وعلم أن له فيه نفعا عاجلا أو آجلا » 
وكان به جوع شديد وأراد تناوله » والحال حال السلامة » فانه يجب أن يختار 
تناوله » والمال حال السلامة » وذلك معلوم من حاله ضرورة . 

فثبت بهذه الملة أن لأحوالنا فيه تأثيرا . 

و بعد فان تصرفنا يحصل على أحكام » وتلك الأحكام لا تحصل له إلا عند 
أ<والنا من كوننا مس يدين له أو كارهين له » ومالمين» فيج ب أن يحتاج إلى أحوالناء 
فاذا احتاج إلى أحوا النا فقد احتاج إلينا ٠.‏ 

فإن قبل : لو كا تصرفم يحتاج إليم لأجل أنه يجب وقوعه بحسب 
احوالک ف يجب أن تقواوا فى تصرف الغير: انه يجوز أنه محتاج الينا لأنه تمر 
وقومه عند أحوالنا . 

قبل له : هذا انما ازم أن لواقتصرنا فى الدلالة على ثبوت الاسغرار بالتصرف 
عند قصدنا وداعيناء ونحن لانقتصر عند ثبوت الاسعرار فقط» بل نعتير وجوب 
وقوع التصرف عند قصدنا وداعينا ووجوب انتفائه عند كراهتنا وصارفنا » وفعل 
الغيروان اسر بحسب أحوالنا فان ذلك لا يجب - فبان الفرق بين الموضعين . 

فان قل : لوكان وجوب وقوع التصرف عند القصد والداعى يدل على أن 
لتصرف مناج اليك [ فان وجوب | انتفائه »عند الكراهة والصارف يب أن يكون 
دالا على أن العدم يتعلقبنا وأن يكون لأحوالنا فيه تأثير - وأتم لاتقولون بذلك. 

قيل له : العدم ليس بأمى حادث » حتى يقال ان لأحوالنا فيه تأثيراء واا 
هو ص مستمر» و إن کان معدوماء قبل ان وجدنا وحصلنا على مالنا م نالأحوال . 


)01( زيادة لا وال العيارة : 


حسم ١‏ .ا سس 


وليس كذلك السدوث » لأنه أمس متجدد ٠‏ فيجب أن لستّند دده الى 
حال من أحوالنا . 

فان قيل : اليس أنه لولم يكن كراهدم وصارفم لما وجب علمه» فيجب 
أن کون لأحوالک من راهتم وصارفك تأثير فى ثبوت عدم ؟ 

قبل له : هذا ترك الكلام فى أن تصرفنا محساث من جهتنا » ولا ستحق 
السائل المواب من حيث ابحسدل » لأنه اذا قال لنا : ان هذه التمرفات يجب 
أنتفاؤها عند الكزاهة والصارف »6 فيجب أن يكون للكراهة والصارف تأثير 
ف وجوب التفائه» فقد| ٠٠١‏ و ]سل لنا ,أن وجوب وقوعها عند القصد 
والداعی يقتضى أن يكون لأحوالنا فيها تأثر . 

على أنا نتبرع بالحواب » فقول : إن مالم يوجد من التصرف كان بيجب 
عدمه ما لم يوجده موجد » فسواء كان هناك كراهة أو لم يكن فلا يكون للكاهة 
فيه تأثير , ظ 

والأصل فى هذا الباب أن الذات إذا ثبت مدمها وم أن تعدم فى الثانى 
وجب ٠‏ أن تعدم» إذا لم يكن هناك محيل يحيله من إبحاد موجد » فيكون وجوب 
العدم مستندا إلى ما كان عليه من قبل » من عدمه » ولا يكون معلا دثىء . 
إما الحدوث يجب أن يكون معللا » لأنه لا دستند إلى ما كان ليه هن قبل . 

هذا هو الذى ذ كره الشبخ أبو رشيد . 

وذ كر قاضى القضاة أن وجوب انت غاء التصرف يكون معللا بكراهة أحدنا 
وصارفه » )ا أن الحدوث معلل بالقصد والداعى . 

نان قيل : إذا لم يكن انثفاء التصرف يتعاق بكم ويحتاج اليج فلم اعبرم 
ف الدلالت بالأمين معأ » وهلا اقتصرتم عل أحد الأسن ر ۹ 


س ل ا س 


قيل له : و إن لم يكن الانتفاء متعلقا بنا فإن الدلالة لا تم إلا باعتبار الأس بن 
فا ؛ وإن کان أحدهما بتعلق بنا ٠‏ 

هذا € أنا إذا أردنا أن نبين العلة فى كون المحم متحرک وأنها ھی الخركة» 
نإنا تقول : حصل متحركا بوجود الحركة فيه ولج عن كونه متحركا بزوال 
الحركة منه» فنعتير الطرفين : كونه متحركا بثبوت الحركة» وغير متحرك بزوال 
الحركة » وإن كان كونه غير متحرك ليس لزوال الحركة ٠‏ 

إلا أن الدلالة لات إلا باعتبار الأمسين فيا کرنه» و إن كان أحد الأمسرين 
لاستعلق بزوال الحركة ٠‏ 

نإن قيل : فل قم إن فونه غير متحسرك لايكون لزوال الحركة ؟ وما أنكتم 
أن يكون ذلك لزوال الخركة ؟ 

قبل له : إن زوال الحسركة ومدمها بلا اختصاص » فكان يحب فى جوهر 
واحد » إذا خرج من أن يكون متحركا » وجب أن تكون اواس كلها كذلك 
فى كونما غير متتحركة ‏ وقد عامنا خلاف ذلك ٠‏ 





ولأنه لوكان كذلك لوجب إذا وجدت الحركة فيه من جهة زيد وعدمت من 
جهة مرو 6 أوحدثت فيه حركة فى وقت | ٠١١‏ ظ |وزالت حركة أخرى فى 
وقت أن يكون متحركا غير متحرك . 

ولأن كونه غير متحرك لوكان ازوال الحركة لما امتنع أرى. يكون كونه غير 
ساکن لزوال السكون » إذ لا مزية لأحد المعنيين مل الآلحر » فيؤدى ذلك إلى أن 
كل واحدة من الصفتين معللة بعدم المعنى » فهذا يوجب حص ول اللسم على 
صفتين ضدين » إذا عدم المعنيان جميعا . 

() أصل :فيا ذوناضاء 


سد ا 


ولأن عدم المعنى بلا اداء » فكان يحب أن يكون الجسم غير متحرك فيا ل 
يزل» و.يوجب أن يكون له حال قبل مالم بزل حتى يكون متحركا فى تلك الخال) 
ثم يكون غير متحرك فيا لم بزل ٠‏ 

ولأن العلة إا توجب الحم لما هى عليه فى ذاتها » فن الحال أن توجب 
فى حال صفة وتحيلها فى حالة أخرى وتوجب ضدها . 

على أن هذا ينبنى على أن المعانى المدومة لا يوز أن تكون موجبة لثىء 
من الأوصاف ٠‏ 

فإن قبل : ما أنكتم أنه وجب وقوع التصرف بحسب قصد؟ وداعيكم » لأن 
اله تمالى يخا التصرف ويخاق فيك القصد والداعى»فيقع اصرف مطابقا للتقصد 
والداعى فإذلك وجبت هذه القضية » لا أن محدثون له . 

قبل له : عن هذا أجوبة أر بعة : 

أحدها » وهو أن نقول إن كل اعتراض لا ثبت إلا بعد ثبوت المعترض به 
عليه ؛ فذلك الاءتراض فى نفسه فاسدء لأنه إذا کان ريه وثبوته متعلقين بصحة 
المعترض به عليه وثبوته فصحته بؤدى إلى امع بين أمرين متنافيين » وهو أن يكون 
المءترض به صحيحا وأن لا يكون حيحا وأن الإعتراض يكون جا وأن لا يكون 
صمحبدا » فهذا السؤال من هذا القببل . 

وذلك لأن إثبات المحدث ف الغائب لايمكن إلا بعد إثياته فى ااشاهد» ولوصم 

٥‏ ذ كرناه فى الشاهد من أن أحدنا محدث لنصرفه لم بتوجه عليه الامتراض» لأن 


. هكذا الأصل » وقد ركاه ما هو‎ )١( 
. (؟) هكذا الأصل » وقد راه کا هو‎ 


س 007 كل 


الصحبح لابتوجه عليه الامتراض. و إن لم يصح هذا فى الشاهد لم يثبت ف الغائب 
محدث » فلا مكن أن يعترض به على ما فى الشاهد . 

والثانى وهو أنا قد ينا أن تصرفنا قد حصل فيه دلالة الاحتياج إلى الواحد 
منا إأن بین أنه قد حصل له من الاختصاص نا مالو كان محدثا من قبلنا م زاد 
حاله عل ما وجد عليه الآن . 

فإذا ثبت احتياجه إلينا بدليل بطل سؤال السائل » لأن ذلك يجرى مجرى أن 
يقول : جوزوا نما علمتوه خلاف ما عامتوه ٠ ٠‏ 

0 


وهذا لا معنى له » لأن الدليل [ ٠١۷‏ و ] يؤمننا من هذا التجويز . وهذا 
)۲( 


مثل أن يدل[ الدليل |على حدوث الأجسام ثم يجئ واحد من الملحدة» فيقول : هع 
هذا جوزوا أن يكون قدما . 

فلنا أن نقول : فا معنى إبراد الدلالة إذن مل هذا التطويل » ويف لسك 
فيا قد عامناه » والدلالة تؤمننا من التجو يز والشك ؟ 

والثالث وهو أن هذا التصرف ل وكان محدثا من قبل غيرنا لوجب أن شصور 
ويمقل بن هذا النصرف وبين ذلك العدث ٠ن‏ الاختصاص والمزية مثل ماحصلل 
معنا من الاختصاص والمز ية الآن . 

فهما وجد هذا الاختصاص مع أحدنا ولم يوجد مع أحد وجب أن يكون 
الحدث له أحدنا لا فير . 

والرابع » وهو أن هذا التصرف لوكان محدثا فينا مع القصد والداعی من قبل 
غيرنا لوجب فى الواحد منا أن يجد هذا التصرف معه على الحد الذى جد تصرف 


)000( أصل : التجويز ٠‏ 
(۲) ف الأصل : جا ٠‏ 


س ف 


الغير معه وأن لايفصل بينهماء لأن كل واحد منهما من قبل غيره ‏ وفى عامنا أن 
أحدنا يفصل بين التصرفين بالاضطرار ما يدل على أن هذا التصرف لا يجوز أن 
يكون من قبل غيرنا . 

فإن قبسل على الحواب الأول بأن العلم بإثبات امحدث فى الغائب لا حصل 
إلا بعد إثبات الحدث ف الشاهد : أليس أن ف العقل يجوز ثروت محدث الأجسام» 
فا نكم أن ذلك المحدث الحو زكونه فى العقل يحدث هذا التصرف فيك مع القصد 
والداعى فلذلك وجبت هذه القضية ؟ فإذا جوزتم هذا كان ذلك قدحا فى دلاك؟ . 

فا لواب عل هذا أبضا من وجوه أر بع : 

أحدها وهو أنا لا نجوزشيئا لا يعقل » و إئما نجوز ما هو معقول » والمعقول 
الشىء بحسب قصده وداعيه » و شتفى بحسب کراهته وصارفه ) مع سلامة الأحوال؛ 
والوقو ع عل هذا الوجه قد حصل مع أحدنا عل هذا الو جه ) فعجب أن کون هو 
الحدث . فإذا ثبت أنه هو انحدث لم يجزأن جوز أن غيره محدث أيضا لوجهين : 

أحدها أن كون غيره عدا لا مل هذا الوجه غير معقول» فيجب أن دنفى . 

والثانى أنه إذا ثبت [ ٠٠۷‏ ظ] فى هذا التصرف أنه من قبل أحدنا لم يحزأن 
کون من قبل غبرنا» لذن ذلك يوّدى إلى حواز محدث بسن محدثين ومقدور ین 
قادرين — وذلك لا مجوز ٠‏ 
)١(‏ أصل : عور = جوز . 


(۲) أصل : رجب ٠‏ 
(۳) فوق كلة : أربعة» ق الأصل كلبة : تمسة ٠‏ 


)1 ( 


س ۹ر س 


الت أنا قد ينا أن هذا التصرف يحتاج الينا من حيث أنه قد اختص بنا 
عل وجه لو کان من قبلنا فلا مزية له على ما وجد عليه الآن من الاختصاص» فقول 
السائل بعد ذلك : جوزوا أن يكون هاهنا محدث اخريحدث فيك هذا التصرف ٠‏ 
يجرى مجرى أن يقول : شكوا فيا علمتم » لأن التجويز يمعنى الشك ‏ وهذا 
ما لا يقوله محصل . 

والثال» وهو أنه لوكان من قبل غيرنا لوجب أن يكون حاله معنا الآآن كال 
التصرف الحاصل من قبل الغير معنا وأن لا يكون بينهما فرق س وف عامنا بثبوت 
الفرق نما بما دليل عل بطلان ما قاله السائل 


لا 6 الى يه 





وارأيع » وهو أن ذلك امحدث الو زكونه فى العقل لا بد أن يكون حكياء 
والحكم لا يجوز أن يفمل ما يكون تلبيسا الأدلة ٠‏ ول وکان الام ےکا کیم لكان 
ذلك تلبسا للأدلة » لأجل أنه إذا خلق هذا التصرف فينا على وجه لوكان محدثا 
من قبلنا ل زاد حاله عليه لكان قد لبس الأدلة ٠‏ 

فان قبل : ليس أذاة سال لو اعات مدل رخ ع مام محدثون 
مطابقا للقصد والداعى» واسمر ذلك حتى أنكم متى حاولم أا ہر الأمورء 
وأحداقوه أحدث القديم تعالى أا مع الأعس الذى دونه وسم هذا لا بکیج 
أن تستدلوا ذه الطريقة على أن أحدنا محدث لتصرفه » فكيف مكن الاستدلال 
هذه الطريقة» وهى بعينها حاصلة فى الأعى الذى لا تحدثونه » بل يحدثه غيرم » 
)١(‏ فوق كلة : والثانى» فى الأصل كلبة : ثالث ٠‏ 
(۲) فوق كلة ؛ والثالت» ف الأصل كلة : رابع ٠‏ 
(م) فوق كلة : والرابع» فى الأصل كلة : خامس ٠‏ 


= ل 


فيكون فى ذلك إثبات الدلالة ولا مدلول» و إثبات دلالة ولا مدلول لها يخرجها 
من أن تنكون دلالة حيث يكون لما مدلول . 

فان قلم : إنا فصل بين ما نحدثه نحن وحدنا فى أنه يجب وقوعه حسب 
قصدنا وداعينا » وسن ماده الله تعالى مع ما حدثه فى أن. ذلك لا بقع 


بحسب قصدنا وداعينا 93 
قيل لي : ليس الأعس كذلك » لأن أحدك إذا حرك يده » فإنه لا فصل 
بين بعض حركاته و بعض . 


۹ر ما" . ا" اده ° لكثر بعكم li‏ 
لَه : إن هدا و جوز د نه نودی زی 


ع 
=| 1 اله 4 
لآم 1 


بيس الأدلة . 


aaa 
Ea 





قبل لم : كلامنا لم بقع فى أن القديم تعالى يفعل ذلك ٠و‏ إنما كلامنا أنه 
إذا كان مجوزا فى المقدور | ٠١۸‏ و]م لمستقم طر يقت ٠ر‏ حيث أنه تجويز 
لثبوت الدلالة مع فقد المدلول . 

فالمواب أن القدم تعالى لا جوز أن يفعل ما هذا سبيله » و إن كان ذلك 
مقدورا له » لثبوت حكته . وهذا يناف الحكة من حيث أنه تليبس للا“دلة > 
والعلم کته وعدله يؤمننا من هذا التجويزء وإنكان مقدوراء كا تقول : إن 
ظهور المعجز على من ظهر عليه يدل على كونه صادقا » و إن جاز مر حيث 


المقدور أن يظهر ذلك على كأذب » إلا أن دلالة العدل والحكة تؤمننا من 





هذا التجويز. 
وهكذا نعلم أن خطابه فيد ما يفيد ظاهه» وإن جاز عليسه الإلغاز والتعمية 
من حيث المقدور » إلا أن الأدلة الحكية تؤتننا من ذلك . 


)۱( أصل : مدل . 


عد ل 5 


تكذلك نعل أ هذه الآلأم والأسقام مصال لنا » وإن جؤزنا من حيث 
المقدور خلاف ذلك» لوت حكته . 

وهكذا نعل [ أن ] فى هذه الشرائم مصا لنا » لثبوت حكته » وإن حوّزنا 
من حت المقدور أن اهنا ما هو مقاسد لن 5 

فكذلك ف مسألتنا وإن حاز ما د که السائل من حيث المقدور» الا أن 
الدلالة قد أمنتنا من ذلك . 

ثم إنا تقول ل : على أنا تفصل بين ما يفعله أحدثا وحده وبين ما يفعله هو 
ويفعل معه القدم تعالى» ک) نفصل بین أن يرك يده وحده وبين أن يحزكها هو 
وغيره 6 و أن لم يفصل بان الحركة الى يحدتها و ب المركة الى حدما غيره هذا 
إذا كان السؤال [ متعلقا | بأن القديم تعالى يحدث تصر فامع مانحدثه فى التصرفات. 

وأما إذا قيل : ألبس أن القديم تعالى لو أحدث فم التصرف 6 وأحدث 
فيج القصد والداعى» ول تكونوا محدثون شيئا لكنم لا تفصلون بسن تلك الحالهة 

(۲( 

وس ما اتم محدئون له عند قصد م وداعيج » فيكون ذلك أيضا جو بز بات 
الدلالة وله مدلول » فيقدح ذلك فى الدلالة ؟ 

فإن كان السؤال على هذا الوجه قيل له فى الحواب : 

لس الأس م قدرت » بل نفصل بين الالين » ويكون سبيل ما يوجد فينا 
مع القصد والداعى سبيل ما يوجد فى الغير مطابقا للقصد منا والداعى ‏ فطل هذا 
السؤال] م١٠‏ ظ ٠]‏ 


)0( أمل : الأ . 
68 أصل : ما كنم . 


لد 4" — 


إن قبل : فیازم على طر يقت هذه أن يكون أحدنا فاعلا الل فى غيره » لأنه 
إن حضر عنده حصل له العام به » فيكون حصول العلل لذلك الغير به موقوفا على 
قصده وداعيه با يفعله من الحضور . 

وكذلك يلزم أن يكون أحدنا فاعلا للشبع والرى” » لأنهما يقفان على ما يفعله 
من الأ كل والشرب ٠‏ 

وكذاك يازمك أن تقولوا إن أحدنا قادر على أن يفعل الحوف ف غيره » لأن 
خوفه يقف عل ما يفعله من الهديد . 


)1( 
ل ن ذلك و اا وال أله ممأ تقولو ن ذلك 
ور ما تقولول داف ف الحزن والغ, والفرح والسرور » © وريما 


فى اللون » لأن أحدنا إذا ضرب القبيطا فى الطنجبين يصير أبيض . 
ور ما تقولون ذلك فى الإدراك » لأنه يتقف على فتح الحفن ٠‏ 
22 
ور ما تقولون ذلك فى الظن » لأنه لا بڈ أسن. يكون حاصلا عند النظر 


فى الأهارة ٠‏ 
(T)‏ 
ور ما تقولون ذلك فى العلم الحاصل كر الأخبار عند إخبار الخبرين » لأنه 
يحصل بحسب إخبارهم ۰ 


)£( 
فا واب عن ذلك : 
أما ماقالوه فى العلى الحاصل للغير بحضور أحدنا إياه فإنه لا يصح » إن ذاك 
العم لاقف على المضور ٠‏ 
60 أمبل : ف ذلك ٠‏ 
0( أصل : أنه ٠‏ 
(r)‏ هكذا الأمل . 
(4) أعل : عند 


س ۰ س 


. ألا ترى أن أحدنا قد محضر عند فيره» ولا يكون الغير مالم به؛ بأن يكون 
مغمضا عينه أو يكون معرضا عنه » فلا يحصل» له العلم مع احهال قلبه إياه ؟ 

ولوكان الحضور مما يولد العم لوجب أن يحصل » لأن السبب حاصل وامحل 
محتمل والمنع زأئل . 

ولا يمكنهم أن يجعلوا التغميض أو الإعراض مانعا من حصول الما ء لأن 
المنع لا بد من أن يختص بالمنوع أو المنوع منه . وقد علمنا أن التغميض وكذلك 
الإعراض لا يؤثرلا فى الحضور ولا فى الملل وله . 

بين ذلك أنه يجوز أنه يحصل لذاك الغير مار بحضوره لا بنفس الحضور» 
ولو كان ذلك مانعا لما حصل وكان يجب أيضا أن يحصل العم بحضور حاضر 
الاسم والصبى والنحنون ‏ وقد مانا خلاف ذلك . 


el 5. 21.1. 


/ ء وال ثائما لس اا 
وا ۷ ا کا ړک ي اسح وا ری 7 - 


معنیین حى يقال إنهما حادثان من 
جهتهما . ثم لو كان كذلك لوجب أن يحصل الشبع بأقل لقمة » والرى بأل 
شربة ‏ ومعلوم خلاف ذلك » أو كان يجب أ يكون حاصلا بآخرذلك » 


أ 
أ 


ثم لا إعتسير تقذم الأكلات والشربات 6 لأجل أن ذلك معدوم ¢ والمدوم 


ولأن ذلك أشياء كثيرة » فلا يجوز أن تشترك فى [ ٠١‏ و ] توليد معنى » 
ولا يجوز أن مجعل ذلك شرطا » والمؤثر ما حصل ألما » لأن الشرط من حقه 


)۱( أصل : الأعا . 


۳۱ 


هذا هو الواجب » وإن تقدّم فى بعض المواضع فلدلالة » بعد ما بت كون 
الشرط شرطا ٠‏ 
ولم بثبت فى مسالننا کون ذلك شرطا . 


وه ےا هاب ه أ اڪ .اا 
ولان هذا إثبات شرط بلا دليل ٠‏ 


ولأنه لیس بأولى أس. يقال : إن آخراللقم تولد بشرط ما تقدّم » من أن 
قال : إن أقها تولد نشرط ما تالم » لأنه ليس من الواجب على كل حال أن 
يصحب المتولد المولد . 

وأما ما قالوه فى االخؤف فإله لا قف على أحوالنا فى التبديد» تزرب أعدنا 
قد بهدد غيره بكلام سمعه »> ومع ذلك ربا يحصل لذلك الغير خوف » 
ورما لا حصل . 

وهكذا فى الغ » فان أحدنا يحبر ا ير لأجله » فرعا بيغم ور با لا ينم » كأن 
غير بأن السلطان لا بريد أن غلم عليه وأنه يأخذ منه الإقطاع ٠.‏ 0 


001) )1( 


وكذلك السرور فانه لا يقف عل أحوالنا» فان أحدنا قد اسرغيره يما سره 
۳ 
فى العادة من وعد السلطان إياه مهدية أو نحو ذلك » ثم لا إسربذلك » وإن كان 
)ىن . 
قد اسر بذلك فى بعض الحالات . 
. وأما ما قالوه فى اللون فانه أبعد » فان ذلك الاون ليس بحادث بل هو ألوان 
كانت كامنة فى أحزاء فظهرت عند الضرب . ولا بت من ذلك »© إذ لو كان 


)1( أصل ؛ سير ... ساره اه 
() آمل : يستر» وهوجائزمل كل حال , 


— PY ب‎ 


الأس يا قالوا » لم وقف على بعض المواضع دو بعض » فكان يجب إذا 
ضرب الر فى الطنجبين أن محصل » بل كان يجب ذلك فى الماء ‏ وقد علمنا 
خلاف ذلك . 

وأما ما قالوه فى الإدراك » فإنه ليس بعنى عندنا » حى يقال إنه حعمل عند 
فتح الحفن ؛ ثم ليس بأن يضاف إلى فتح الحفن بأولى من أن يضاف إلى حضور 
المرثى أو صعة الخاسة أو زوال الموانع ؛ فيجب أن يضاف إلى الميع » وذلك مما 
لايجوز» إذ الأشياء الكثيرة لايجوز أن تكون موادة من شىء واد . 

وأما ما قالوه فى الظن فلاءن الظن لا صل بحسب النظر فى الأمارة + لأا 
نعلم أن شخصين ينظران فى الأمارة ويعامان وجه كونهبا أمارة فى الحدوث ونمو 
ذلك ثم يحصل الظن لأحدهما دون الآخر ۽ وهكذا الناظران فى أمارة الشرع » 
فإن الحنقى والشافعى ينظران أمارة عله الزنا > وكل واحد منهما يعلى أمارة صاحيه 
ووجه كوا أمارة ثم يحصل لأحدهما ظن خلاف ما يحصل للا نح . 

وأما ما قالوه فى [ ٠١۹‏ ظ ] العلم الحاصل خير الأخبار فلا يجوز» إذ او كان 
كذاك لكان يجب آس يحصل يحبر واحد فلا يحتاج فى ذلك إلى أخبار كثيرة » 
إذ الأسياب الكثيرة لا تولد مسببا واحداء ب لكأن يجب أن يحصل فى أول حرف 
وكان أيضا أن لا يعتير كون الخبرين عالمين با أخبروا ضرورة 6 بل لو أخبروا 
ا علموه بالاستدلال لكان لابد من أن يحصل العمل للخبر» بل كان يجب إذا 
أخبروا عما لا يعلمونه » فضلا من أن يقال إنهم يجب أن يعاموا بالاضطرار , 


٠ أصلٍ ؛ فى‎ )١( 


لاس ل 


فأما ماقالوه من بعد من أن على قاعدتهم هذه : : يجب أن يكون نعم أهل الحنة 


من فعلهم › لأنه يقع بحسب قصده, وداعيهم ٠‏ 
فالحواب أن ذلك لا يجب بحسب قصدهم وداعيهم » بل إما بقع بحسب 





قد أله تعالى وداعية» إلا أن قصد القدے م تعالى وداعيه وافق قصدهم ودأعهم ٠‏ 


ببين ذلك أنه تعالى لوكره ذلك لم يقع وأنهم لو أرادوا الزيادة على ما استحقوه 
م بقع ٠‏ 95 

ول هذا القط سؤالم ف ابا إذا قالوا إن فعله ع بحسب فمل لبي 
آنا تقول هم ؛ لا بقع بحسب قصذه) بل إا بقع بحسب قصبده؛ إلا أنه حصل 
تطابق بين القصدين والداعيين » ولهذا لو تغير داعى ll‏ لم يقع منه ما ألىء إلبه. 

وهكذا الحواب فى المير والدابة ؛ إذا قالوا إن سيرهما يقع بحسب المصرف 
لما من المولى وار كب ٠‏ 

فان قبل : ما ذ كتموه يقتضى أن الساهى لا يكون محدثا اتصرفه؛ إذ لاقصد 
له ؛ فضلا من أن يقال إنه يقم بحسب قصده وداعيه . 

قيل له : الدلالة لابجب فما العكس »> وإنما يجب فبا الطرد فقط . 
وما ذكتموه فانه عكس الدلالة . 

وفير ممتنع فى حكين مقاثلين أن يثنا بدليلين مختلفين» على مثل ما تقول 
فى حدوث الأجسام وحدوث الأعى اضء فإنهما حکان مثلان» ومع ذلك يثبت 
أحدههما بغر ما ثبت به الآ لحر . 


(۱) أصل هذا ٠‏ (۲) أصل : اللا . 
(م) لاشك أن هنا كارا (4) ف الأميل : الفير؛ و يجوز أن بكرن تحر يفا عن : البعير . 


د 58١5‏ عد 


فإن قيل : فا الدليل ملى أن الساهى محدث لتصرفه عنذ؟ ؟ 

قيل له : فا يدل على أنه حدث وفاعل وجوه ثلاثة : 

أحدها : هو أنا نقول إنه لوكان مالم لكان الفعل يقع منه بحسب قصده 
وداعيه » فیجب أن يكون فصلا له [ 1٠١‏ و] إذ لولم يكن فعسلا له ل صم 
هذا التقدير . 

أو لا ترى أنه لاستأتى ذلك فى فعل الغير » لأنه لا يمكن أن يقال إنه إذا كان 
عالما يقع بحسب قصده وداعيه » فسواء علم فعل الغير أو لم يعلم فإنه لابقع بحسب 
قصده وداعبه . فالتقدير والتحقيق فبه سواء ؟ 

وليس ذلك فى مسألتنا » لأنا نعل أنه لوكان مالم لكان ما يقع عنه فى هذه 
الحالة لا بقع إلا بحسب قصده وداعيه ٠‏ 

فأما الوجه الثانى فهو أنا تقول إن ميقع فإنه بقع عنه بحسب فر بقل 

ر فرق 


)1( ۱( 
لتها و يكثر يكثرثاء فلولا أنه فامل له و إلا لما وقف ما 


ا ا رت لعل لك رود حا راا کی ودره ه 





أولاترى أن فعل الغيرلما لم يتعلق به ولم ينج إليه أصلا لم يقف على قدره» 
وضعل الساهى لما وقف على قدره عل أنه يقع من جهته» متعلق به» تاج إليه . 
إلا أن الدلالة مينية على أصول : 


أحدما أن المنتيه فامل > 





والثالى أنه قادر ) 


والثالث أنه قادر بقدرة » 





(۱) أصل : بقلته ... بكثرته ٠‏ (؟) هكذاقى الأصل» بجع فدره 
(r)‏ أصل : ا 4( صل : عل 


وم — 


والرابع أن القدرة يجوز عليها البقاء » 

واللامس أن النوم ليس بناف للقدرة ولاجار مجرأه ٠‏ 

فهذه الأصول كلها مثبتة فى موضعها لا تحتاج فى هذا الموضع إلى إطناب القول 
فما » إلا فى الأصل الأخير فإنا نشتغل ,سبانه فنقول : 

إن النوم لا يزيل القدرة ولاسبطلهاء وذاك لأن النوم لايلو: 

إِمَا أن يكون معنى » 

أو لا يكون معنى » 

فإن لم يكن معنى فالكلام فيه واض» لأن مالا يكون معنى كيف يصح أن يقال 
إنه ينافى غيره» لأن المنافاة فرع على ثبوته وكونه معنى . 

وإن كان معنى فقد علمنا أنه لا بد من أن يكون معنى يضاد العلم » ومع 
مضادته العا لا يجوز أن يضاد القدرة أيضا » لأن الما والقدرة ختافتان لصحة 
اجتّاعهما . والشىء الواحد لا جوز أن يكون منافيا لشيثين مختلفين ضدين » لأنه 
يؤدى إلى أن بكون فى نفسه حاصلا مل صفتين مختلفتين للنفس» لأنه إذا ناف كل 
واحد من الختلفين لا بد من أن يكون له صفة معا كسة لما لكل واحد من الختلفين 
من الصفة» لأن الواجب فى الضدين أن يحصلا على صفتين متعا كستين . فهذا 
يوجب أن يكون لهذا الثىء الواحد صفتان إحداها تعا كس صفة أحد الختلفين 
والأخرى تعا كس صفة الآخرمن الختلفين ٠‏ ولايجب فى الضد الواحد إذا نافى 
ضدين أومثلين أن يحصل على [ ١٠١١‏ ظ] صفتين ضدين أو مثلين» بل صفة واحدة 
كافية فى هذا الباب » لأن صفتى الضدين إذا تعا كستا في أنفسبما فصفة الضد 


7 ۷ س 


(1) 


المنافى لما تقابل كلا الصفتين بالتعاكس » فهما لما تعا كستا فى مقابتهما لصفة 
الضد منزلة صفتين مثلين» فى أن صفة واحدة لضد تكنى فى هذا الباب ٠‏ 

فإن قيل : ها أنكرتم أن الاسترخاء الذى يحصل بالنائم عند النوم فانه يزيل 
القدرة لأنه جأر مجرى الضد طياء من حيث أن القسدرة تحتاج الى صلاية امحل » 
والاسترخاء بنافى الصلابة » فتنتفى القدرة بواسطة انتفاء صلابة امحل . 

فالحواب : ليس الأ كزلك» لأن ماعليه أحدنا من التركيب والتأليف فإنه 
لابطل ولابزول بالنومء فالصلابة المرجع بها إلى تركيب وتأليف على وجه مخصوص > 


aC.‏ ف ||| أ ,ي اأ“ > HK‏ ب وه مك كن آله 
و مازعا ی البالبا الك لدوم اح ران ن 


ادات 


| ف أعضيائه 00 أله كك 
الغ سما ” الع ف 


وال كوان » فإذاك تكون أعضاؤه مسترخية . 
وما بدل على أن القدرة لاتزول بالنوم» وهو أنه لوكان كذلك لكان يجب أن 
نكون عود تا إلى بدن المنتبه رى العادة » فيجوز أن تعود ومجوز أن لا تعود» 
وأنها إذا عادت اختلفت أيضا فى البطء والسرعة . فلما اسمّر الال فى عودها على 
وتيرة واحدة لا تختلف» علمنا أنها لم تكن قد زالت بل كانت باقية وإنما كانت قد 
أمسكت وتقامدت عن العمل . 
يزيد ماذ كرناه وضوحا أن من له تعب شديد إما بالسفر و إما بالأعمال الشافة 
وستاقص قدره فى ذلك » فان تلك القدر رما تعود ور مما لا تعود » و إذا عادت 
رما عادت عن سرعة وقت وربما مادت عن بطء وقت . ولمذا نحتاج فى عودها 
إلى المعامة بالمر يج والمريغ والدهن ودخول المام والدلك فيه ... إلى غير ذلك 
من المعاجحات؛ وشىء من ذلك لامحتاج [ إليه ] فى مسألتناء فعلم أنها لاتزول به . 


۱( أصل : تعا كسا (r) ٠‏ أصل : جاري . )۴( زياده لإ كال العبارة + 


إن قبل : هب أنا سلمنا أن الفعل يحتاج إلينا ويتعلق بنا » فلم قلم إنه محتأج 
إلبنا فى الحدوث ؟ 


قيل له : فى ذلك وجهان اثنان : 


أحدها أنه إذا ثبت أنه عتا إل 


سیا 7 س 


من الوجوه » لأنه لو قبل إنه يحتاج | ياء ثم لم يشر بای جه إلينا إلى وجه 
من الوجوه لعساد الس بالتقض عل أنه يحتاج إلينا [ 11١‏ و] فى اسعرار الوجود 
أو ف نجدد الوجود الذى هو الحمدوث : 


ے ےا 


ل١‏ کے أن سا :١‏ الا وة اسي ا إلى ري لأر ا“ 
اھ بے ٢سا‏ ااا و و . س Ww‏ 0 


TT را ے‎ F 2 





قبل أن وحدنأ وقدرنا ٠‏ 


قادرا . 


واجبان شئنا أم أبينا » لاتعلق لما بنا . 
وقد عامنا تعلق التصرف دنا حملة إما ضرورة أودلالة . 
فلم يبق إلا أن يكون احتياجه إلينا لأجل تجدد الوجود » وهو الحدوث . 
فان قيل : ماأتكئتم أنه يماج إلينا فى الأحكام الثابتة للفعسل من الوجوب 
والقبح م والندب والكراهة والحسن والإباحة ونمو ذلك ؟ 
قبل له : لامجوز ذلك لوجهين : 
أحدهءا : أن هذه الأحكام تابعة لمحدوث » فلواحتاج الفعل إلينا لأجلها 
لكان [ لا ] يحب أن يحتاج إلينا لأجل الحدوث . 


- 05 


والثانى أن هذه الأحكام ما لاتأثير للفاعل فما ولاتتعلق به ولاتضاف إليه على 
وجه المقيقةء بل ھی ٹاتة محدوث الفعل مل وجه »اذا حدث الفعل على ذلك 
الوجه الذى له ولأجله يصيرحسنا أوقببحا وجب كونهحسنا أوقبيحاء أراد الفاعل 
آم كه » لاتأثير له فى ذلك ٠‏ 

بين ذلك أت هذه الأحكام الثى هى الوجوب والقبح والحمسن والندب 
فانها أحكام موجبة عن أحوال الفعل وأحكامها وهى أحكام أ<والما » فصارت 
هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعال مع المعلول » فلابد إذن من أن تضاف هذه 
الأفعال إلى الفامل من وجه يكون له فى ذلك تأثير» وليس ذلك إلا الحدوث ٠‏ 

فان قيل : ما أتكتم أنه ممتاج إلينا لأجل الكسب ؟ 

قبل له : كون الفعل كسبا جهة لا تعقل » فلا يجوز أن يقال إنه يحتاج إلينا 
ف تلك الهة » وهی غير معقولة ٠‏ 

والدليل مل أنها غير معقولة أنما لو كانت معقولة لوجب أن يمكننا معرفة تلك 
الحهة من دون اعتبار حال الفاعل» لأن هذا هو الواجب فيا عليه الفعل من اب حهات 
والصفات» ج نقول فى الحدوث ونحوه» بل ذاك هو الواجب فى الأحكام الثابتة 
لما من الوجوب والقبح» أنه لا يعتير فى معرفة شع من ذلك حال الفاعل ٠‏ 

ومعلوم أن القوم لا يمكنهم الإشارة فى يان تلك المهة سوى أن يقال إن 
أحدنا يفصل بين أن يقسوم طائعا وبين أن يقوم مكرها » والمرجع بتلك التفرقة 
الى الكسب [ ١١١‏ ظ ]» وهو اعتبار بحال الفاعل ٠‏ 

يزيد ماذ كرناه وضوحا أن العم بوجه الفعل يحب أن يكون سابقا لاملى يمأ 


تعلق به من غيره أو تعلق غيره به ٠‏ 


— 94 - 


أولا ترى أن كون اموه متحركا لما كان صفة له فانه سبق لنا العم 
الى تلك الصفة من دون أن نعل تعلقها بالركة ؟ 

فكذلك الفعل لوكان له صفة أوجهة بكونه كسبا لكان يجب أن يحصل لن) 
العلم بتلك الصفة أو ابمهة من دو ن العلى بما . تعلق به من الفامل . 

بين ذلك أنه يجب أولا أن نعلم تلك الهة للفعلءثم نعلم بعد ذلك أنا قادرون 
على تلك امهة وفاعلون لماء يا تقول بمثل ذلك فى الحدوث » فإنه يعلم أولا ما هو 
ثم نتکل فى كرننا قادرين عليه ٠‏ ش 

فإن قيل : هذا م تقولون فى كون الاعتقاد ملسا بأنه ما يقتضى سكون 
النفس الذى هو التفرقة الى يجدها أحدنا بين الاعتقاد الذى يحصل له بكون ز يد 
فى الدار » إما مشاهدة أو مير صادق © وبين ما يحصل له يخير واحد من الناس » 
وهزبة أحدها على الآخر » إذ لا بنشكك بأدنى تشكك مل ما نحن نفسر سكون 
النفس فى موضعه» فتجعلون ذلك السك الذى هو سكون النفس وهو حك المعتقد 
طريقا إلى ما له صار الاعتقاد علما من حال أو حك ) فذلك الح أو الال الذى 
له ولأجله صار الاعتقاد علما معقول» وطريقه ما ذ كرنا» وهو سكون النفس الذى 
هو حك المعتقد . 

فكذا تقول فى التصرفين إن بايد أحدنا من التغرقة بين ما يقع نه بحسب 
قصده و بين ما لا يكون كذلك ومزية أحدهما على الآخرنتوصل إلى أن لا وقم 
بحسب قصدا وداعينا حكا ليس الاس » وذلك الک هو كونه کہا » فيكون 
ذلك الح معقولا وطريقه ما ذ كرناه من التفرقة » وإن كان ذلك حك ابملة . 


. أسل: حم‎ )١( 


جد ٣٣م‏ سد 


فالواب أن الاعتقاد يوجب للعتقد حالا» وسكون النفس حك ذلك الحال» 
فيجوز أن نتوصل بحم الحال الموجب عن المعنى إلى حم المعنى لما بيمما من 
التعلق فى باب الإبجاب . 

هذا م آنا نتوصل بحم کون الجوهس كائنا فى جهة إلى حك ما تعصدر عنه 
هذه الالة الى هى كون الوه كائنا فى جهة . 

وليس كذلك الكون » فإنه لا يوجب لحملة حالا حتى نتوصل م ذلك 
الحال إلى حكه الذى يقال له : كسب [ ٠١۲‏ و ] » فلا شمه فى أن المكتسب 
ليس له بکونه مکسبا حال » لأنه لو كان معقولا لما زاد حاله على المدوث ‏ 
وقد علمنا أن الحدوث لا وجب للحدث حالا » فالكسب إا كان معقولا 





أولى بذلك » وهو دون الحدوث . 

و بعد فإن هذه التفرقة الى ذ كروها حاصلةه فى المتولد » فان أحدنا کا يفصل 
بين أن قوم طائعا وبين أن يقوم مكرها كذلك يفصل بين أن يكتب طائعا وبين 
أن يكتب مکرها ؛ ثم لا كسب عندم فى المتولدات »> فثبت هذا أن ما قالوه 
لاحك له ولا أصل ٠‏ 

وأما الوجه الثانى فى أن التصرف إما تاج الينا لأجل الحدوث» وهو أن الذى 
ذكرف التصرف أنه محتاج إلينا إنما هو وقوفه على أحوالنا نفيا و إثباتا؛ فاذا وجب 
أله تاج إلينا لهذه الطريقة فإنه لابد من أن يكون الاحتياج فى وجه من الوجوه 
حى لا يعود على النقض بالاحتياج . 

وقد علمنا أن الذى وقف فى التصرف على أحوالنا من وجوهه إ نما هو |الحدوث») 


فيجب أن يكون هو الوجه وهو العلة فى الاحتياج » لا نه بوقوفه على أحوال الواحد 


)010( أصل : وأنه 8 


إل له 


منأ نفيأ و إثياتا بثبت الاحتياج فى التصرف ٠.‏ و إذالم يكن كذلك لم ثبت الاحتياج 
فيه » فكان يجب أن يكون هو علة الاحتياج . 

ولكن هذا إن طولت لد لم يمكن تصحيحه إلا بعد أن نبين أنه ليس هاهنا 
أ آخريمكن أن يجعل عليه الاحتياج . 

فإذا كان كذاك فالأولى أن يقال : قد عامنا أن التصرف يحتاج إلينا ذه 
الطريقة » وهى وقوفه على أحوالنا » فلابد من أن يكون احتياجه إلينا لوجه من 
الوجوه» وإلا عاد بالنقض على الاحتياج ٠‏ ثم نظرنا فى وجوه التصرف فليس في 
شئ مکن أن جعسل وجها فى الاحتياج سوى الحدوث » فقلنا : إنه الحدوث > 
وإن كان لحدوث مزية بأن يجحعسل وجها وعلة فى الاحتياج من حيث أن الحم 
ظهر وتبين عند حصول الحدوث على الوجه الذى ذ كرناه . 

فإن قيل : يلزم على هذه الطريقة أن تقولوا إنه يحتاج إلينا فى حلوله » لأن 
وله ينف على أحوالنا من قصدنا وداعينا ؛ وكذلك يلزمك؟ أن تقواوا إن الصغة 
المقتضاة عن صفة الحنس محتاج لينا لأنها تحصل بحسب أحوالنا » وكذلك حسن 
١١١ [‏ ظ ] الفعل وقبحه . ) 

فالحواب : أن طريقتنا غير حا صلة فى هذا الموضع » لأن التجدد فى هذه 
المواضع حصل مع الوجوب ٠‏ 

ولي س كذلك فيا نحن فيه» لأن التجدد هناك حصل موقوفا على أحوالنا . 

أولا ترى أن حلول ما يحل الوجود واجب لا مدخل لاختيارنا فيه » وكذلك 

حصول الذات عل الصفة المقتضاة واجب عند الوجود لامدخل للاختيار فيه ؟ 


)1( هکذا الأصل > ويجوزان يكون هنا تحريف عن : إن طولب به ٠‏ 
(۲) أصل : لأنه . 


(1-۲1) 


س ٣‏ م 


وكذلك حسن الفعل وقبحه ٤لأنه‏ إنما يحسن وإنما يقبح لوقوعه على وجه ٠‏ 
فإذا وقع على ذلك الوجه وجب كونه حسنا أو قبيحا » وهكذا فى الواجب ٠‏ 

ولبس كزلك نفس الحدوث » لأنه حصل باختيارنا » فكان يجب أن يكون 
محتاجا إلينا وأن يكون هو الوجه فى الاحتياج ٠‏ 

إن قدل : لو كان الحدوث هو عله الاحتياج لوجب فى كل موضع حصل 
فيه ] الحدوث أ يثبت الاحتياج فيه إلينا » لأن الملة أا وجدت تبعها 
الحم » فيلزم على هذا أن يحتاج إلبكم كل حادث - وقد عابنا خلاف ذلك» 
فعلم أن العلة ليس الحدوث . 

[قلنا]: هذا لا يلزم على ماقلناه [من] أن الحدوث علة الاحتياج» "ها إذا قلنا إن 
کون اسم متحركا مع جواز أن لا ترك عله احتیاج إلى الخركة» ثم لاحب فى كل 
متحرك مح اواز أنيحتاج إلى تلك البركة »و إ غا الواجب أن تاج إلى حركة ما . 

فكذلك فى مسألتناء إنما يجب أن يحتاج إلى حدث ماء ونی مسألتنا إنما عينا 
الاحتياج إلينا » لأن الحدوث الذى هو ملة الاحتياج الا وقف على أحوالنا 
اختص ننا وبأحوالنا » والعلة لا بد لها من اختصاص بالمعلول غاية ما مكن »يا 
أن كون الحسم متحركا إا وجب أن يحتاج إلى تلك المسركة لما حصل من 
الاختصاص بين هذا الحم وبين تلك الركة . 

فإن قبل : فلم فلم إرب تصرفنا إنما يحتاج إلينا لأجل الحدوث على معنى 
أن الحدوث هوعلة الاحتياج » وما أنكرتم أنه إنما احتاج إلينا فلن حدث مع 
جواز أن لا يحدث؛» فيكون هذا هو عله الاحتياج دون ما ذكرتموه » وهو جرد 
الحدوث ؟ 


)۱( ز ياد ة للد جال ٠‏ 


سوم — 


فإذا كأن هذا محتملا» بل كان هذا هو الواجب» بطل تايل » لأس 
التعليل بأمى من الأمور على وجه التعبين ما يصح إذا لم يكن الموضع يحتمل أمرا 
سواه . وأما إذا كان يحتمله هو وغيره » فل يجز أن يجعل ذلك علة فى الحم . 
فى مسألتنا إذا احتمل أن [ ٠٠۳‏ و] تكون علة الاحتياج جرد الحدوث واحتمل 
أن يكون الحدوث مع اموا زم جز أن يقال إن الملة إا هو الحدوث فقطء 
فكيف إذا کات القضية فى الفعل توجب أن يكون الحدوث مع اواز هو العلة 
دون ما ذ كرتم ! 


بين ذلك أنه لو حدث مع ع الوجوب “ترج من أن يكون متعلقا بنا أصلا » 
لق 


قاد من أن شال نه يحتاج إلبنا» ولو كانك العله هو الحدوث انسرد لم يفترق 
الحال بين أن يحصل على وجه الحواز أو الوجوب ٠‏ 


أولا ترى أن کون أحدنا عالما إنما يجب أ س بكرن غا جا إلى العلم إذا 


مع أا ا 0 إلا 2 
حل المواز» حتى لو كان حصل مع ااوجوب استغنى عن العلل ) 


لا وجب صفته استغنى عن المعنى المؤثرفيه ! 


إن فلم إن الذى دل على أن تصرفنا ی الأصل احتاج إلينا ) ودو وقوعه 
بحسب قعب_دنا وداعينا » دل على أنه حدث مع المواز » إذ لو كان حدث مع 
الوجوب لما وقف على أحوالنا . 


(۱) عكدا الأصل + وقد تركاه ٠‏ 
(۲) آمل : كانت ٠‏ 

(م) هكذا الأصل » وقد تركاء . 
(4) هكذا الأسل » وقد ركاه ٠‏ 


Pt —‏ ل 


نإذا كان الذى يدل على الاحتياج فى الأصل يحتاج إلينا لأنه حدث مع جواز 
أن لا يحدث أولى من أن يقال إنه إنما حدث مع جواز أن لا يحدث لأنه تاج 
إليناء ولا تيز العلة من المعلول فيكون ذلك فاسدا . 

فإذا قلت هذا قبل ل : هب أن هذا التعليل الذى ذكرناه فاسد » لأجل 
ما أوردتموه علينا » أو ليس أن تعليلم فسد أيضا لأجل ما أوردناه عليم» فأين 
الحواب عا ذ كه 9 

وإن كان للستدل أن يقول : نحن إذا ينا فساد ١‏ ذ كرةوه من التعليل صم 
تعليلنا » لأنه لا يحتمل إلا هذا أو ذاك » فاذا بطل أحدهما ثبت الآخر» فيكون 
ذلك جوابا عما ذ كرتم . 





قال الخدم : على أن هذا حاصل فیا ذد وم أضا » لأنه لیس بأن يقال : 
فلا يقسيز المعلل من المعال به » فيكون تعايلم فاسدا أيضا » فالكل بان يقال : 
إنه إنما حدث » لأنه احتاج إليناء أولى من أن يقال : إنه إنما احتاج إليناء لأنه 
حدث » فى القضية فى هذا الباب أولى» وهو أن يقال إن التصرف حدث لأله 
احتاج إلينا » وذلك أن الاحتياج إلينا هو أن أحوالنا تؤثرفيه » فا يكون مؤثرا 
أولى بأن يعمل علة » يا أن الحركة بان تجعسل علة أولى من المتحرل من أجل 
أن لما تأثيرا فى الحل . 
على آنا [ ٠٠۳‏ ظ ] اذا مامتا أن تصرفنا إنما حدث لأن أحوالنا أثرت فيه . 
)0 لابد أن يكون قد سقط هنا كلام . والمعى وات م تدم وما سیل . 
(؟) بعد كلة : فالكل + سقط كلام أيضا > و يجوز إصلاح الفقرة بتقدم وتأخير فى السياق . 
(6) القضية = الحم 


)4( أصل : الراك 
(ه) الأغاب أن عبارة : على آنا 6 زائدة أو أن يكون فد سقط كلام . 
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ثم اذا قلنا : ٠١]‏ أثرت أحوالنا فيه » لأنه حادث» وتأثير أحوالنا فى التصرف 
هو الاحتياج) لحدوثه » عند التحقيق کا قد ءللنا کل واحد من الأهمسبن تباید 
كأنا قلنا : ا تصرفنا حدث تتأثير أحوالنا » وتأثير أحوالنا عل فى حدوثه > 
ثم قلنا : إن أحوالنا أثرت فيه لأنه حادث » وحدوثه هو العلة فى أن لأحوالنا 
فيه تأثيرا » فيكون ذلك فاسدا . 

فإن فرقتم بين الموضعين فقاتم : إن ما يدل على أن التصرف تاج إلينا هو 
الذى يدل ءل أن التصرف حدث مع جواز أن لايحدث » فإذا كان كذلك 
فلا يجو زأن تجمل أحدها علة فى صاحبه » لأنه لس بأن يجعل هذا علة فى ذاك 
أولى من أن يحل ذاك عله فى هذا . 

وليس كذلك الحدوث المورد » فانه يمكن أن بعلم بغير الطريق الذى به بعلم 
احتياج التصرف الى الواحد ناء بفاز أن يجعل ءلة فى الاحتياج ٠‏ 

قیل ل : لا تنع أن بعلم أمران بطريق واحد فى حال واحدة » ثم يكون 
أحدهها أصلا للاتحرومله فيه» ولا يجب إذا كان أحدها أصلا العم ٠‏ بل جوز 
أن لا بكرن أحدهها أصلا للآثخر » بأن يحصلا دفعة واحدة » اذ لا تب المطابقة 
بين الع_لوم والمعلومات فى باب الترتيب » فيجوز أن يجب الريب فى المعلومات 
ولا ب ف العلوم المتعلفة اء ؟ نقول فى كون القديم تعالى قادرا عالما حا 
موجوداء لأن كونه قادرا عالم) حيا فى حك المرتب على كونه موجودا » ) أن 
كونه قادرا عألما فى حم المرتب على كونه حيا » وإن كانت هذه الصفات 
واجبة له أبمع على وتيرة واحدة » ثم العلوم بها لا يجب فما هذا الريب بل يجوز 

أن يكون العلم بالوجود اح العلوم حصولا » فكذاك فى مسألتنا . 


)1( أصل : لصا حه 


= ۳۳۹ س 


نإذا ثبت ذلك » ولا يمتنع أن قال إن احتياج التصرف إلى الواحد مناء 
وأنه حدث مع جواز أن لايحاث ؛ كل واحد مثهما حصل الل به على سواء 
فى حالة واحدة ۽ 

م أحدهما وهو حدوثه مع جواز أن لا يحدث يكون أصلا فى الآثخر » وهو 
الاحتداج» وكالعلة فيه . 

فان قاتم : لا يجوز أن يعتبر فى التعليسل آم ٠ن‏ الأمور ثم يمسر تقيض ذلك 
[ 114 و ]الأص لكان أوكد فى حصول الح . 

وقد عل أن وجوب الحدوث قيض بلوازه» ثم لو اعتبرنا الوجوب فعامنا 
أن تصرفنا جب حدوته دند قعردنا وداعينا على وجه استعحيل خلافه لككن أولى 
وأوكد بأن يضاف إلينا وأن يكون لأحوالنا فيه تأثير. 

فلا يجوز والخال هذه أن تجعل اواز علة للاحتياج الذى هو التأثير »مع أن 
اللأثير محصل مع الوجوب بأبلغ الوجوه . 

قیل لم : لبس الأمس كذلك » لأن التصر ف لو وقع عند قصدنا على وجه 
ستحيل خلافه خرج ٠ن‏ أن يكون متعلقا بنا أصلا فضلا ءن أن يقال إن لأحوالنا 
فيه تأثيا » فيكون سبيله سبيل المركات الحاصلة فى المرتعش > وإنها يجب أن 
يضاف إلى الفاعل على وجه يكون له فيه تأثير» إذا كان حصوله على وجه اواز 
والصحة لا على وجه الوجوب واللزوم ١‏ 

فان قلتم : إن الذى يتعلق بالفاعل إا هو الحدوث فقط » لا جواز ان 
لايحدث » فيجب أن تكون ملة الانتقار هوالحدوث » حى تكون المسلة بان 





)١‏ أصل : عبر ٠‏ ديجوز انه قد سقط كلام هر المقدم إكلة : لكان 
(r)‏ أصل : تا ابر 


— IY ~- 


لأحوال الفاعل تأثرا فى التصرف هو الحدرث الذى عصل به هذا التأثر» فان 
قم هذا » 

قيل لم : الأس كذلك »> كان جواز أن لا يحدث لا تعلق بالفامل 4 
ولكن مع هذا لابد من اعتباره فى التعليل » م أن جواز أن لا تمرك الوه 
لا تعلق بال رکه » ومع ذلك لابد من أعتباره فى التعايل 1 

فإن فلم : نحن نعم التصرف واحتماجه إلى الواحد منا فى حالة واحدة ) 
والمتحرك » لأنا لا نعل المتحرك واحتياجه إلى الحركة حتى نطلب عند ذلك وجه 
الافتقار لخينئذ نجعل الوجه كونه متحركا » حى لو علمنا ذلك لکا نعل غرد 
الصفة عله الافتقار إلى الل ركه » فإذا قلم هذا » 

قيل قيل لم : إنا ا التصرف بغر ما به 0 احتياجه إلى الواحد منا » 
وكذلك نعل کون اب متتحركا بغر مأ زا أ به الحركة) متساويأن من هذا الوجه 

| م ر 3 

و إن افترقا[ 4١١ظ]‏ من الوجه الذى ذ كرعوه وهو أنه يحصل العم بالتصرف 
واحتياجه إلى الواحد منا فى حالة واحدة ؛ بخلاف العام بالمتحرك واحتياجه إلى 
الحركة » إن سلما ما ذ نموه ٠‏ 

وبعد نإنه لو صح أن العام بکون اللمسم متحركا واحتياجه إلى ارك حصلا 
معا لا كن فى ذلك دلالهة عل أن د الاحتياج إا هو جرد الصفة ۾ وهو 
کون الجسم مرکا ل 

فكذلك هاهنا ‏ لو ثبت أن الم بثبوت التصرف واحتياجه إلى الواحد منا حصلا 
مما لم يكن في ذلك ولالة علي أن علة الاؤتقاي إنما هو جرد الصفة ٠‏ بهي الحدوث؛ 





۳۲٢ =‏ ل 


وليس من حيث أنه إذا لمت الصفة وتعلقها بالمعنى فى حالة واحدة أن يكون . 
حصول جرد الصفة عله فى الافتقار إلى المعنى . 

وإنما يحب ذلك إذا كان جرد حصول الصفة طريقا إلى المعنى © وأما إذا 
لم يكن طريقا إلبه فبأن يعلم الصفة والمعتى حميعا لا يجب أن يكون فى ذلك دلالة 
على أن الصفة حصوطا جردا علة فى الاحتياج إلى المعنى . 

ول بثبت لك فى الشاهد أت جرد الحسدوث هو الطريق إلى كون أحدنا 
محدثا » حى تجعلوه علة الافتقار » ثم تقيسوا القادر عليه ! 


ب تي طن 


س فق 5 (۳( 
يضاف إل الفاعل و يتعلق به ؛ على معنى أن لأحواله فيه تأثيرأ؛ فيجب أن تكون 
علة احتياجه إلى الفاعل إنما هو الحدوث فقط» إذ ليس ممن أن يذ كر ها هنا 
جواز أن لا يحدث . 

04 


الم اضم أن قل اح 


وأصع إن ثم زهدا]. 

قيل لك : ليس الأعس كداك ؛ بل يممصمل اواز حصول مسبب السبب وأن 
لايحصل » فذاك لأنه يجوز أن حصل السب »فيحصل المنع »ولا يحصل المسيب 
أن لا محصل السبب ٠‏ فاذا كان لحواز فيه جال بطل ماذكرتم ‏ هذا هو الكلام 


المسيب أكذلك : 


واا“ اھ : 4 ة © 0 عرف ها داه 
فادا ات هدا ی سیب اسوب احدذلك فى غيره من 


أما ا لواب وبلله الترفيق تقول : 


(1) أصل :عل ٠‏ 
(۲) أصل : تعلق . 
(0) أصل : تأثير. , 
(4) يجوزآن يكون ند سقط هنا كلام من الأمل . 


ووم — 


إن العم بكون التصرف فعلا لفاعله مرتيتان : 
إحداهما : احتياجه إليه » 


للق 
والثانى : وسمة الماحة م8 


أما الأولى فان العم بها معلوم ضرورة أوجار جرى الضرورة > وذلك لأن 
أحدنا إذا شاهد المتصرف وعم قصده وداعيه ول أنه بقع سب قصبده وداعبيه 
على وجه لولاه ولولا قصده وداعيه لى) وقع» حصل له [ ٠٠١‏ و ] العم باحتياجه 
إليه - وف هذا ضرب من التفصيل : 

أما تعلق الفعسل بفاعله على سبيل ال اة فعلوم ضرورة لكل عاقل » وهو 
التفرقة بين الركة واللون » وبين الحركة الاختيارية وبين الحركة الاضطرارية 
وهذا الموضع مما لا يدل عليه ٠‏ 

وأما الذى يدل على كون التصرف إلى الواحد منا محتاجا على وجه التفصيل 
وهو أن يكون لأحوالنا تأثثر وأنه بؤثر فى صفة من صفاته فهذا موضع معلوم 
بالدلالة . هذا أنا نعلم ضرورة الفرق بين ما يكون متحركا وبين مالا يكون 
كذلك . ولايدل فى هذا الموضع وإنما يدل على كونه متحركا يحتاج إلى معنى ٠ور‏ 
فى هذا الحمء وهو الركة» وأن وجه الاحتياج إليه ليس إلا هذا الحم . وهذا 
قلنا : احتياج التصرف إلى الفاعل معاوم بالاضطرار أو جار مجراه من حيث أن 

الذى حصل ضمورة إعا هو دا حل لا مل تفصيل ٠‏ 


)0( هكذا الأصل - وقد أبقيناه کا هو ٠‏ 69 أصل : جارى ٠‏ 


. أصل : و يعلم‎ (r) 
أصل : القاعل ... ... معلوم‎ (4) 


— N لس‎ 


فاذا ثبت أن التعمرف عاج إلينا بت أنه لا بد من أن يكون تاج إلينا 
ی وه ءن الوحوه ليا عوك على التقض باحتياجه |أمنا ٠‏ 


( 
م رج ع الكلام ق مانية ذلك الأسرء فهو الكلام فى المرتبة الثانية» وفيه خلاف» 


فان عند نا ا ان د | لوجه ليس إلا الحمدوث وعند غيرنا إا هو أ آخر . ٠‏ هذا 


ما أنا نحن رالا اتفقنا على أن کون الحم متحركا أبدا لا بد أن يكون لمعنى 
ثم رجع النزاع يننا و يدنه فى ذلك المعى : ماهو ؟ فعندنا : أن ذلك المعنى إا هو 
الحركة 6 وعئذه » إما هو الإعتاد . 

وكذلك نقول نحن وأبوعلى فى أت من تناول الثىء الى ول لا بد أن يتألم » 
ثم نقول حن : إنه ما تال بادرا که ددا الشىء ع النفرة 4 ولا يوجد هناك ی 
کون الإدراك موقوفا عليه 4 

والشيخ أبوعل انه يقول إن إدرا که «وقوف عل معنى حادث» م إذا أردنا 
أن نبين هذا الوجه الذى هوعلة الحاجة فلا نحتاج إلى أن نبين الوجه الذى له ولأجله 
احتاج الت فاق الأصل إل أو أحد منا © ودو و آلو 2 لاسب فصده و داعيه 34 


لا عل وجه الوجوب ¢ بحيث ستحيل خلافه ) لن ذلك مما قد سبق العلم به 


جواز أن لا مصلل ليع أنه ليس بواجب الحصول» لأن العم السابق بحاجة 
التصرف إلينا على وجه الصحة والاختيار [ ١ ٠٠١‏ ظ] بطريقه الذى هو وقوعه بحسب 
قصدنأ وداعينا ٠‏ 


)000( أصل : ولات ٠‏ 
69 أي ماهة ٠.‏ 


۳ 


وهذا الاحتياج »| و] هو معلول العلة وحكهاء أنبا عن العم بان ما هو علة 
فى هذا انك هو جائز الحصول أيضاء إذ لا يجوز فى حك جائز الحصول [ أن ] 
يصدرعن علة واجبإة] الحصول» ا لا يجوز أن يصدر < واجب ا-أأصول عن 
أهس جائز الحصول» لما يجب من المطابقة فى كيفية الحصول بين العلة والمعلول . 

کا أن أحدنا إذا أراد أن بين االوجه الذى يؤثر فى کون اوهس متحركا) 
أنه هو الحركة» للنظام فإنه لا يحتاج إلى أن ببين الوجه الذى له ولأجله احتياج 
کون اللمسم متحركا إلى اطركة» وهوكونه متحرکا مع ابلمواز» لأن ذلك ما قد 
سق العم به» وذلك العلم أنبأ عن العلم بأن ذلك العلل المؤثر فى هذا الك إنما هو 
جائز ا لحصول» وصار ذلك بنزلة ما تقول فى قبح الفام والحهل: إا نعل قبحهماء 
ثم إذا احتجنا إلى العلة الأؤثرة فى قبحهما فانه ماذا ؟ فلا تحتاج إلى أن تقول إن 
البثىء حصل قبيحا مع جوار أن لا يقبح» لأن ما يقبح مع الوجوب وما يقبح همع 
الموازسواء فى أله يجب أن يكون قبحه لوجه معقول . 

كا لانحتاج فى الكلام مع أبى على فى بیان مايدركه أحدنا أن قول : حصل 
متالما مع جواز أن لا يتألم» لأن ما بتألم مع الوجوب وما تألم مع اواز سواء 
فى أن التألم لابد أن يكون لأمى معقول» لأنه شىء مدرك . 

والأصل فى هذا الباب هو أن لافرق بين أن نعل الصفة ثم ننظر فيها أنها هل 
تحتاج إلى معنى من المعانى و بين أن نعل الصفة ونعلم أن تحتاج إلى أمى معقول 
ثم ننظر فى ذلك الم : ماهو ؟ أن فى الأول نحتاج إلى أن نعتبر اواز فى الطريقة» 
فيقسال إنه حصلت مع جواز أن لاتحصل فيجب أن نحتاج إلى أمس » وف الثانى 
لا تحتاج إلى اعتبار المواز» بل نثبت الوجه فقط ٠‏ 





)1( ز پاډه ءن عندنا , )۲( أل 1 ما ,فما بر أله م 
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سان هذا أنا إذا أردنا أن نعم أن كون | وهس محر كا : هل يكون بحركة 
4 

أم لا ؟ فإنا تعتير اواز فنقول : إنه حصل مت رکا مع جوازآن لا ,ترك جب 
| فى ] ذلك الأعس أن تاج إلى آم ما 4 

ثم إذا علمنا أنه يحتاج إلى أمى معقول وأردنا أن نبين ذلك الأعس ما هوفإنا 
نيين ذلك الأعس بطريقة ولانحتاج إلى إعادة الطر يقة الأولى . 

فإذا كان كذلك فی مسألتنا إذا أردنا أن نعم كون التصرف محتاجا إلى الواحد 
منا على معنى [ 15 ١و‏ ] أن لأحوا لنا فيه تأثيرا نإنا نحتاج إلى أن نذكر طريقة 
فقول أنه وقد شس HET‏ وداعيتا © فنع ف عل کی سح إلا ما وحة 

وت 4 س سدح ندا 2 رر عيبا 2و ف ماه 
الصبحة والاختار ۰ 

ثم إذا عامنا ذلك وعامنا أنه لا بد من وجه لأجله رقع الاحتياج وأردنا أن نبين 
3 ء إلء 
آنل يكون هو الوجه E‏ الاحتياج ٠‏ 

ثم إذا نازعنا السائل فقال : لم فلم إن الحدوث متى وقف على أحوالتا يجب 
أن يكون هو الوجه فى الاحتياج ؟ 

قانا : إنه می کان الحدوث طهر الاحتياج) وەی ل یکن ' بظهر الاحتياج» 
فكان بوجوده وجود الحم و بزواله زوال الحم . ولیس ها هنا أهس آخر يكون 
أول تتعليق الحم مله ٠‏ 

فإن قيل هذا وإلا أبطلنا ما عداه ما يتل أن جل وجها فى الاحتياج 
من صفه الذات والمفتضى عنمأ وكونه کےا على ما يقوله القوم » وشمهنا الاحتياج 


)0( أصل : رل 5 


— I د‎ 


الذى هو الىك المسلول مجازا بالتحرك الذى هو الك المعسلول حقيقة » وشبهنا 
الحدوث الذى هو العلة مجازا بالمركة الى هى العلة حقيقة عل سبيل الكشف ٠‏ 
ولو شيبنا ذلك بالحركة والمتحرك من وجه آخر بكون أقرب إليه فى باب القثيل 
لكان أولى » وذلك بأن نقول : 

هذا ا أنا نعل أن المتحرك يحتاج إلى الدركة بطر يقة» ثم وفع الاشتباه فى أن 
المتحرك فى أى وجه يناج إلى الحركة ؛ وأردنا أن نبين ذلك ااوجه » فإنا يناه 
من غير اعتبار الطريقة الأولى . 

وكذلك فى مسألئنا : نعل احتياج التصرف إلى الواحد منا بطريقة» ثم إذا 
أردنا أن نبين وجه الاحتياج نيينه بطريقة من دون الطريقة الأولى » فيكون 
إدراك تشبيه التعليل الذى هو عل سبل الجاز ويكون الغرض به الدلالة بالتعايل 
الذى يكون سبيله هذا . 

إلا أنه لما كان بعلم الاشتباه فى أن المتحرك : فى أى وجه محتاج إلى الخركة ؟ 
عدلنا فيه فى المثيل إلى ما ذ كره » لأن التعايل وقع على كون ابلس متحركا على 
وجه التعبين» فعلم أنه هو الوجه فى الأصل ٠‏ 

فإن قيل : ما أنكرتم أن التصرف إما محتاج إلى الواحد منا لأنه [ ١١١‏ ظ ] 
حدث مع جواز أن لامحدث لا جرد حدوثه » بدليل أنه لوحدث مع الوجوب 


لاستغنى عن الحدث» فضلا من أن يقال إنه احتاج إليه لخدوته ٠ ٠.‏ 


)0( أصل : الذى هو ... وضع ٠.‏ 
(؟) يصعب معرنة الاعتراض والرد عليه فى الكلام السابق و يجوز أن بكرن تد سقط شىء ٠‏ 


— E — 


(۳ (01) 

فهما لم تثبتوا أن الحوهس حدث مع جواز أن لا حدث» وتبينوأ أيضا أن 

هذه التصرفات هدنت م حواز أن ا نهدث »6 لامكنم أن تقسوأ احتياجه 
إلى محدث على احتياج التصرف إلى الواحد منا ٠‏ 


عا إا يحتاج إلى السام لأنه حصل عالما مع 
f 9‏ - 


؟ N‏ 1 11“ 
أ اندالب Üا‏ 


و ترى أن کون 
جواز أن لا صل » لا محرد كونه عالما » بدليل أنه ل و کان محرد کونه ماما 
لا يفترق الحال بين أن تكون هذه الصفة واجبه أو جائزة ؟ 


1 1 
سا 1 


وقد علمنا أنها إذا وجبت استغنت عن العلة كنفس العم لما وجبت صفته 
استغنی عن عله أخرى . فلوكان تصرفنا إنما يحتاج إلينا جرد حدوثه لكان چب 
أن لا فرق بين أن يكون وه حصل مع الوجوب أو مع المواز ‏ فا عامنا 
أنه عند الوجوب استغنى عن الواحد مناء عامنا أنه لابد من اعتبار الحواز فى حدوثه 
لافتقاره إلينا ٠‏ 


فإن قلم بعد ذلك : إن بالطريق الذى نعل احتياج التصرف إلى الواحد منا نعم 
أنه حدث مع جواز أن لايحسدث » وذلك هو وقوع التصرف بحسب قصدنا 
وداعينا وانتفاؤه بحسب كاهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال» فإن هذه الطريقة 
يا تدل على احتياج التصرف إلى الواحد منا ندل على أنه حدث مع جواز أن 
لا حدث ؛ إذ ا وكاس حدث مع الوجوب ل) وقف على أحوالنا فى الثفى 
والإثبات ٠‏ 


. غيرمنقوطة فى الأصل» ويمكن نقماها عل نحو آلر‎ )١( 
٠ ف الأصل: وسين‎ )0( 
٠. أصل ل حدوتهأ‎ (r) 


١ 4‏ ته 
نإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يقال بأن التصرف احتاج إلينا لحدوثه [ و ببن 
أن يقال بحدوته] مع جواز أ لايحدث لاحتياجه إلينا ؛ فلا يصح التعليل 
ق ذلك » فلا بد دن أن نعلل الاحتياج باه آخر. 


فأذا قا: هذا ع 
3 





قيل لك : هب أن تعليلنا فاسد لما ذ كرتم » فتعليلم أيضا فاسد بما ذ كرناء 
وهو أن التصرف إذا احتاج إلينا فى جرد الحدوث لكان يجب أن تاج إلرنا 
فى حال الوجوب - وقد ملمنا أن عند وجوب حدوثه لستغنى عن الواحد منا ٠‏ 
ولا جواب لک عن هذا || نما فاسدأ 

على أن ما ذكتموه من [ أن ] التصرف احتاج إلينا لحسدوثه ليس بأولى من 
أ يقال : حدث لاحتياجه إلا [ 19 و | فيكون كل واحد مهما مهلل 
بصاحبه ٠‏ فلا يصح التعليل ) 

كم قلم فى تعليلنا , 

على أن التعليل بعكس ما ذ كرتم أولى » وهو أن يقال : حدث التصرف 
لاحتياجه إلينا من حيث أن حدوثه بتأثير أحوالنا . فاذا عللنا حدوثه اثر أحوالنا 
کا قد جعلنا المؤثر فية معلقا على الأؤثر» فكان أولى . 

وبعد فانا إذا علمنا أنالتصرف حدث بتاثيرأحوالناء ثم قلنا : أحوالنا أثرت فيه» 
وهو الاحتياج [إبتا] لحدوثه» إذا حققنا الكلام» فقد مإلنا كل واعد يصاحبه . 

بيان هذا آنا إذا فلذا : إن التصرف حدث بأثر أحوالنا » فقد علقنا حدوثه 

على تأثير أحوالنا . 


)١(‏ زياد من عند" ليست ف الأصل )١( ٠‏ أصل ؛ وند. 


۳ 


ثم إذا قلنا : احتاج إلمنا لحدوثه » وما أردنا باحتياجه إلينا لحدوثه سوى أن 
أحوالنا أثرث فى حدوثه ؛ وأن حدؤثه هو الوجه فى تأثير أحوالنا فيه » فقد عاقنا 
تأثير أحوالنا فيه » الذى هو الاحتياج > عل حدوثه » فيكون کل واحد مهما معاقا 
على صاحبه م ترى ٠‏ 
إن فرقم بين الو ضعين فقسام : إنا بالطريق الذى نعم احتياج امرف إلى 
الواحد منا نعلم حدوثه مع جواز أن لايحدث» فلا يجوز تعليل أحدهما بصاحبه؛ 


لأن أحدهما ليس بأن يحمل ملة دون صاحبه أولى من خلافه . 


أ MO‏ هه س. الأ هام {ele‏ يدأ همه أي م وا م ا 

ولاس دلا ےرل التكداونا م زا لعاہہ ہے اار ا ١‏ خر م جار | سے د ل 
علة الافتقار . 

نإذا قلم هذاء 





قبل ل : هب أنا سلمنا أن احتياج التصرف إلى الواحد منا وحدوثه مع 
حو از أن لا يحدث معلومان بطر يق واحد فى حال واحدة ٠‏ ومع ذلك 3 لاوز 
أن بكرن أحدها أصلا فى صاحبه وكان كالعله فيه » .إذ لا تجب المطابقة بين 
العلم: والمعلوم فى باب الترتيب ؟ 

ناذا جاز أن يكون بعض أحواله أصلا فى صاحبه فى باب الثبوت » ثم العلم 
عا هو أصل تأخرعن العلم ا هو فرع » على مثل ما نقول فى كون القديم تعالى 
موجودا وقادرا : إن كونه موجودا أصل فى كونه قادرا» ثم العم بكونه موجودا 
يتأنخرعن العام بكونه قادرا » فكذلك ل لا يجوز أن يعم الشيئان بطريق واحد 

فى -الة واحدة» ثم يكون أحدهما أصلا فى صاحبه وكان كالعلة فيه ؟ 


)01( أصل : وقل ٠‏ 


سا ۳ 


فان قلم : إنه لا يجوز أن نعلل حكامن الأحكام بأمرمن [117 ظ] الأمورء 
ولو عاق ذلك الحم مل بعض ذلك الأ لکا ذلك الحم 1 كد فى باب 
الثبوت - وقد عامنا أن احتياج التصرف لو علق مى وجوب حدوثه لكان أولى 
أن يكون اجا إليا ٠‏ ولا يجوز أن يجعل ملة احتياجه الحدوث مع المواز؛ 
لأن الحدوث مع الحواز لوكان علة فى احتياجه إلينا لا كان ثبت هذا الحم 
مع الوجوب الذى هو نقض | لواز ٠‏ 

فان قل هذا » 

قيل لم : هذا لا يمح لأنا لا سم أرن التصرف أو حدث مع الوجوب 
احتاج إلى الواحد من) فضلا من أن يقال إنه إا احتاج إليه لحدوثه » کا أن 
كون الذات عالمى) لو وجب لما احتاج إلى العلم أصلا بتة » وكان مستغنيا عنه» 
فلا يصح الاعتاد على هذا المواب ٠‏ 

إن قل : جواز أن لايحدث لايتعاق بالفامل » واحتياج التصرف إلى الواحد 
منا خالة تعلق بالفاعل) ولا جوز أن يعلل ما لا يتعلق به أصلا. 

قيل لک : هب أنا سامنا أن جواز أن لا يحدث لا بتعاق بالفاعل » ومع 
ذلك فائه لاب من اعتباره فى التعليل وأن التعليل لا يتم إلا به . 

أو لا ترى أن جواز أن لا تمرك اوهس لا يتعلق بالحركة» ومع ذلك لا بد 
من اعتياره فى احتياج المتحرّك إلى الحركة ؟ 

وكذلك جواز أن لا يكون الذات عالما لا بتعلق بالسالم» ومع ذلك لاب 
من أعتباره فى احتياجه إلى العلم فى هذه الصفة ٠‏ 


)1( اسل : ليدرث 0 


(04-T) 


مام سس 


وتقولون أبضا فى أصل الدلالة » على أن تصرفاتنا تمناج إلينا هو أنه وقع 
بحسب قهبدنا ودواعينا وانتنى بحسب كاهتنا وصوارفنا . فانتفاؤه بحسب كراهتنا 
وصارفناء و إن لم يكن له تعلق بنا أو بأحوالنا » اعتبرتموه فى الدلالة » فكذلك 
لا يجوز فى مسألتنا أن يعتبر جواز أن لايحدث فى التعايل » و إن لم يكن ذلك 
مما يتعلق بنا و بأحوالنا ؟ 

فإن لم : ن نمل حدوث التصرف واحتياجه إلى الواحد منا فى حالة 
و احدة » ثم نطاب وجه الافتقار» فنجعل ذلك الوجه هو الحدوث لا غير . وليس 
كذلك فى الحركة والمتددك » فانا لانم کون الجسم متسدكا وثبوت ارک فى حال 


واحدة حتّى نطلب وجه الافتقار فى ذلك فنجعل ذلك الوجه كونه متتحركا لا غير . 
فان قلتم هذا ؛ قيل لج : هذا لا يصح لوجهين اثنين : 


أحدها :نا لا نسم أن حدوث التصرف وإثباته معلوم بالطريق الذى نعلم 


احتياجه إلينا وأنهما يعلمان دفعة [ ٠٠۸‏ و ] واحدة »ا أن كون اوهس متحركا 
ووت الخركة لا بعلمان فى حالة واحدة بطريقة واحدة . 

والثانى :هو آنا لو سامنا أن احتياج التصرف وثبوته ماما معا بطريق واحد 

أ يحب أن تكون ملة الافتقار ]مأ هو الحدوث فقط ٠‏ وليس من حيث إذا على 

الصفة والمعبى فى حالة واحدة » ما يوج أن يكون عرد الصغة هو العاة لافتقار 

الصفة إلى ذلك المعنى» و ]ما كان يجب ذلك أن لوكان جرد الصفة طريقا إلى 

الممنى » وأما إذا لم يكن مجزد الصفة طريقا إلى ذلك المعنى فلا يصح أن يقال إن 





)۱( ھا الأصل »> وقد تركتاه 8 
(r)‏ أصبل ۽ جب ۰ 


۳4 = 


مجزدها علة فى اقتقارها إلى ذاك المعنى » وإن حصل العام با وبذاك الممى 
فى حال واحدة . 

فاذا ثبت هذا فنقول : إنه و إن ثبت [ أن ] احتياج التصرف إلى الواحد منا 
وثبوت االتصرف حصل العلم بهما معا فى طريق واحد لا جب أن يكون جرد 
حدوث التصرف فى حال يجب حدوثه »ومع ذلك يكون محتاجا إلبنا» وأن يكون 
الوجه فى احشاجه إلبنا هو حدوثه فقط . 


أولاترى أن مسبب السبب يجب حصوله عند حصول السبب حى ستحيل 


مھ ذأك یا أمتاسه 


١‏ ہے مع ےا ال لہ مات © ومع ب ععأة ا ااا 
È"‏ و 8 م تحن ۲ کسی ا اما 


- عغصل مع حصول السإببا ود 


مناء فانه يكون معتاجا إلينا لحدوثه » ويكون الوجه فى احتياجه إلينا هو الحدوث. 


فاذأ قلم هذأ؛ قبل - : نحن لا نسم بان مسبب الس ڊب جب ل ويه مل كل 

حال ستحيل خلافه » ولو كان كذلك لامستغنى عن الواحد منا » وإن كن 
)01 )0 

احتياجه إليسه ؛ بل تقول : )رن طريقسة التحيز والصحة ثابت فى حصول 
لمسبب حصو فى حصول السبب ٠‏ 

أولا ترى أنه يجوز أن لا يوجد السبب أصلا فلا عصل المسبب © ومحوز 
أن يوجد السبب فيعترض مارض فيمنع من التوليد» فلا يوجد المسبب [١‏ فعلى 
الآخر. ووزاتف يوجد أأسبب فيوجد المسبب إذا لم يكن هناك مانم 
فعل الأحوال كلها أن طريقة التحز والصحة اة فى حصول المسبب» فبطل 
ما حكتموه 4 

)۱( غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 69 هكذا الأصل » رقد تركاء . 
(*) ما بن القوسين موجود فى الأصل » و يظهر أنه زائد أو أن كلاما سقط ٠‏ 
)+( أصل :. والصحاية 0 


س ي س 


الحواب والل التوفيق : اعم أن العم بکون التصرف فعلا لفاعله میت : 
أحداهما : أن نعلم حاجة التصرف إلى المتصرف فى الأصل » 





بيان هذا أن أحدنا لشماهد. التصرف ويعرف أن تصرفه بقع بحسب قصده 
وداعيه [ ٠٠۸‏ ظ ] ويضطر إلى ذلك . بغملة القول فى ذلك أن حاجة التصرف 
ف التصرف موم شرورة عل سیل س1 6 وإ إا ا 





١ 
ا‎ 
احتاج إليه إذا كان حادثا أنه حتاج إليه فى حدوثه على معنى أنه يحدث هن جهته‎ 
أويحتاج اليه فى كونه كسبا أو فى حلوله به أوفى كونه مضافا إليه» وأنه إذا كان‎ 
٠ يحتاج إلنه فى ح دونه ) فوجه الماحة هو الحدوث أو غيرة‎ 


e1 He lt, ا ا ا‎ ۰ «11 f 
قا ما امرس اثانية » فالكلام ف هو الكلام ف ق وحة التاحمة إنى ماد رم‎ 





فى الاستدلال » فببان هذا الوجه لا يحتاج إلى إعادة ما هو معتير فى المرتبة الأولى ٤‏ 
وذكه فى هذه المرتبة الثانية لأن ذلك مما قد سبق العلم به واستغنى عنه . 
ومثال هذا مثال ما اختلفنا فيه نحن وأبو إحاق النظام فى أن ماله ولأجله 
تمرك اموه ماهو ؟ فنحن نقول إنه الحركة» وهو يقول إنه الاعتاد . 
وهذا بعد اتفاق على أن المتحزك يحتاج فى كونه متحر ك إلى أ ما . 
فی أردنا أن نبين الكلام فى بعض ذلك الأ وتميزه عن غيره وأنه الخركة» 
الوق 


فيكفيتا أن نذ كما سببه ونمزه عن غيره ؛ ؛ ولا حتاج عند بيان ذلك الأ إلى أن 


(۱) أصل : عالاانى ۰ (؟) أصل : جارى . (0) أصل + وما... ويكفينا ٠‏ 


إ۳ س 


تعتير مأ أعتيرناه فى أصل حاجة المتحرّك إلى الحركة ) وهو كونه مارکا مع ال محواز ) 
لأن ذلك ما سبق العلم به وأستغنى عنه » 

وكا نقوله نحن وأبو على أيضا فى أن ما يدرك أحدنا عند تناول الحلاوات 
أو المرارت مأهو ؟ أن يعتير المدرك المطعوم أومعنى آخر صل هنال ؟ 

فنحن نقول إن نعتبر الطمم لا غير » وأبو على يقول إنه معنى يدركه أحدنا عند 
يدرك عليه 5 

فإدا أردنا أن عن داك الهس وميه عن غيره كفانا فى سأ نه أن ميزه عن قيره ) 
ولا نحتاج إلى أن نعتبر الحواز ولا شيئا مما قد اعتبر فى أصل ثبوت ذلك حملةء لأن 
ذلك ممأ قد سبق العم به . 

وكا نقول أيضا فى الظلم وقبحه أيضا إنا إذا علمنا الظلل وقبحه ثم أردنا أن 
7 نعين ذلك كةانا أن ] نبين كون الفعل ظلما فقط لاغير ولا نحتاج فى معرفة هذا 
الوجه إلى اعتبار اواز بأن نقول : قبح مع [ ۱۱۹ و ] جواز أن لا يقبح» لعامنا أن 
مأ قبح مع الوجوب ومع الحواز سواء فى هذا الباب ٠‏ 

فكذاك فى مسألتناء إذا علمنا أحتياج التصرف إلى المتصرف على سبيل الحلة 
ضرورة » ثم وقع الإشكال أنه فى أى وجه يحتاج إليه» على معنى أن ما يؤثر فيه حال 

۳ 
المتصرف فيه ما هو » إذ المرجع باحتياجه إلى المتصرف تأثير حال المتصرف فيد 
كفانا أن نميزذلك عن غره» فنقول إنه الحدوث لا غر» ولا نحتاج فى هذا الوجه 
)١(‏ زيادة من عندنا لإ جال العبارة ٠‏ )+( أمل : أماء 
(۴) أل : التصرف ٠‏ 


EY ~~‏ لس 


إلى أن تقول إنه حدث مع جواز أن لا يحدث » لأن ذلك معتبر فى أصل الاحتياج. 
ونحن لا نكون فى بيان أصل الاحتياج إذ ذلك ما قد علم وفرغ عنه ٠‏ 

والأصل فى هذا الباب هو أنه فرق بين أن نعلم الصفة ولا نعم احتياجها إلى 
أس من الأمور فى أنه إذا لم ترد أن نعل احتياجها الى أمى من الأمور فلا بد من 
أن يعتبرفى الصغة الحدوث بان نعل انها حصات مع جواز ألا تعصل» و بين أن نعم 
الصفة ونعلم احتياجها إلى أهس من الأمور ثم وقع النزاع فى هذه الصفة فى أى وجه 
تحتاج الىذلك وأن ذلك الأس: ما هدو؟ وأنه إذا تميزذلك الأعس عن فيره فى أى 
صفتة تحتاج هذه الصفة إليه ؟ فاذا وقع النزاع فى تعيين الحتاج أو الحتاج اليه فانه 
لا يحتاج الى أن يعاد ما هو معتبر فى أصل ثبوت الحاجة» بل يكفى أن نين ذلك 
الوجه فى الحتاج أو الحتاج اليه ونميزه عن غيره . 

بيان ذلك آنا لو علمنا مثلا أولًا کون الحوهى متحركا 6 ولم نعلم احتياجه إلى 
أمس من الأمور »> وأردنا [ اس تلم 1 احتياجه إلى أهس من الأمور فلا بل 
أن نعتير الحواز فنقول إنه ترك مع جواز أن لا ,تمرك » فلابد أن يكون تح رکه 
لهس من الأمور . 

ثم إذا علمنا احتياج المتحرك إلى أم ما ذه الطريقة تم رجم النزاع فى أن 
المتحرك إذا احتاج إلى ذلك الأعس ففى أى صفته يحتاج إليه » وأن ذلك الأمس 
ماهو » ومن أى قبيل ؟ وأنه إن کان من قبيل الأ كران فى أى صسفته تاج 
المنحرك فى كونه متحركا إليه ؟ فنا لا نحتاج فى هذا الوجه » إما فى امحتاج 





)١( .‏ أصل : وهو. 
(؟) أصل : احتياجه.,. الحوادث (ابلواز؟) وف الفقرة اضطراب يمكن إصلاحه والمعنى مفهوم . 
(9) زيادة من عندنا ليست بالأصل . 
(4) أصل : طريقة. 


EY — 


و إما فى الحتاج إلبه ٤‏ إلى اعتبار ما اعتبرناه فى أصل حاجته [ ١١4‏ ظ ]| إلى آم ماء 
كأن نقول إنه تمرك مع جواز أن لا بتحرك ؛ لأن ذلك إنما يحتاج فى معرفة كو 
محتاجا إلى أ ما » وما نحن فيه إا هو الكلام فى بيان الوجه وتميزه عن غيره 
فى امحتاج وانحتاج إلبه . 

وذاك لا يكون الا بعد الع ياحتياجه الى شىء معقولعل وجه الله » فتقول 
إنه إنما احتاج إلى ذلك فى كونه متحركا مع جواز أن لا بتحرك» لأن الذى دل على 
حاجته إلى أس مادل عل أن التحرك مأ هو هذه الصفة المتجدده بطريقة الحواز. 
م نبين أن الحتاج إليه ليس إلا الكون المسمى بحركة وأن صفته الى وقعت الماجة 
إلا إئما هو كونه موصوفا بأنه حركة » وهو صفئه الى هى مقتضاة عن صفة الذات . 

ومثاله فى مسألتنا على سبيل التقريب هو أن نعل مثلا ثبوت التصرف » ولكن 
لا نعل احتياجه إلى الواحد منا » فإنا فى معرفة ذلك نحتاج إلى أن نعتير اواز 


أوها نی عن معناه بأن تقول : وقم مع جواز أن لا بقع » فلا بد من أن يمتاج 
.قا نا نقول : وقع مع ۋال ا م 00 


إلى آم ما ٠‏ ثم تقول إن ذلك الأهس ليس إلا الواحد مناء لأنه لم يقع مع اواز 
إلا مطابقا لاله من قصده وداعيه» وأن الحتاج إليه من حاله ليس إلاكونه 
قادرا » لأنه هو الذى يثرن وقوع الفعل لا غبر» و أن الوجه الذى له ولأجله 
احتاج التصرف إلبه ليس إلا الحدوث لا غير . فعند بيان وجه الممتاج والحتاج 
إليه لا نعتبرما أعتبرناه فى أصل الماجة ٠‏ 

وما قول السائل : أو ليس أن التصرف لوحدث فى حال يجب حدوثه لاستغى 
عن محدث وفاعل» فضلخمن أن يقال إنه يحتاج إليه دونه ؟ 


)١(‏ أسل : إلى ... ما" 


PE —‏ ل 


قيل له : الأعس كذلك» لأنه لوحدث على وجه الوجوب لما کا نعلم احتياج 
التصرف إلى المتصرف وكونه فعلا له » فلابد من اعتبار الحواز » لا أن ذلك معتير 
فى أصل الحاجة » وهو أنا إا عامنا احتياج التصرف إلى المتصرف ضر ورة 
أوما فى معناها» لأنه كان يقف عل أحواله فى النفى والإثبات» ففىهذا بيان أنه 
وقع مع المواز . 

وكلامنا لم بقع فى هذا » بل إنما وقع فى بيان وجه الحساجة بعد ما قد ثبت 
الحاجة فالأصل ؛ لكن إذا [ كان] غرضنا وجه الحاجة على سبيل التعيين قسنا غير 
تصرفنا على تصرفنا فى باب احتياجه إلى محدث [ ١٠١‏ و | بعله ذلك الوجه الذى 
هوالحدوث . 

وأما قوله بان صفة العالم لوحصلت مع الوجوب أو ليس كان يجب أن يستغتى 
عن العلم كصفة العم 9 

نإنا تقول : الأ سكذلك» وذلك لأنا لا نعل احتياج العالم مناإلى العلم ف المشاهدة 
لاحل ولا تمصلا وم سبق لنا العم إلى ذلك؛ وإما علمنا أحتياجه إلى امل بأن 
نعتر احواز فى تجدد هذه الصفة» و بعد اعتبار اواز فى تجددها حصل لنا العلم 
باحتياجها إلى أهس ما . 

لا يقع الإشكال فى أن كون الذات مالم فى الشاهد لا احتشاج إلى 

أمرما باعتبار الحواز فى تجدد الصفة أنه فى أى وجه محتاج إلى ذلك الأ » لأن 
الذى دل على احتياج الصفة إلى ذلك الأعس دل على أن الحتاج إنما هو لحذه الصفة 
المتجددة» لأن عند تجددها حل لنا العلل باحتياجها إلى ذلك الأعي . 
0 () أصلء انه ,.. لكن إذا عريضنا , 





س وم ل 


)01 
ثم تقول : كل صفة هى صفة العالم حصبات مع المواز» فلابد من أن تحتاج 


إلى أعس مؤثر . 
ثم تقول : إن وقع النزاع فى امحتاج إلبهء فتقول إنه ليس إلا الع فى صفة كونه 
عام لا فير . 


فهذا إن شابه مسألتنا إا هو مها من هذا الوجه لا فى ااوجه الأول» فإنا 
نعم احتياج تصرف زيد إلى زرد » وأنه يا نعم احتياجه إلبه نعم أنه حصل 
مع ابجواز » إذ لولم يكن حصل مع اواز لمأ ثبت الاحتياج إلبه أصلا . 

موقع الزاعفى ذلك الوجه جما هو؟ فبصرنا فمنا أنه ليس إلا الحدوث فقط. 

ونظيرهذا أن نعم کون الذات عالما وإحتباجه فى هذه الصفة إلى أ من 

لوق 

الأمور» ثم وقع النزاع فى ذلك [ الأعس ] ما هو وف أى صفته يحناج إلبه ؟ 

فإذا بين ذلك لص وسن صفته الى لما ولأحلها وقعت حماحة امحتاج إله 
أمكن القيأس فى ذلك» أن كل ذاأت حصل فيه الأ فلابد من حصوله مل تلك 
الصفة 4 وهو كونه الا 4 
20 كذا فى»ساألتنا: إذا بن وجه ا حاجة أمكن أن يقال إن كل ذات هو محدث 
وحب أن يحتاج إلى محدث لحصول المدوث فيه الذى هو وجه الحاجة . 

وأما [ .م اظ ] قوله : لبس بأولى أن يقال: إحتاج إلبنا» لحدوثه من أن يقال: 
حدث باحتياجه الينا ‏ فيكون كل واحد منہما معللا بصاحبه؛ 

)0( أصل : شواه 


(؟) هكذا الأصل : ويجوز أن يكون هناك تحريف عن : فنظرنا فعلبنا ٠‏ 
(؟) زبادة من عيدنا ٠‏ 


= 5م ل 


فإنه لايصح ٤‏ لأنغضنا مهذا التعليل ليس إثبات الحاجة ولاإثبات الحدوث. 
إن الحاجة معلومة ضرورة مء والحدوث أيضا معلوم دلالة” . 

فإذا كان كذلك فسواء قيل : احتاج إليه لحدوثه» أو : حدث لاحتياجه ؛ 
فى أنه لا تاثير له فى إثبات الحاجة ولا فى إثبات الحدوث م حيث 
أنهما ل يقفا على هذا التعليل ولا واحد منبما » وما غرضنا فى هذا التعليل هر ؛ 
آخر» وهو أن وجه الاجة ما هو؟ فقلنا :إن تصرفنا إذا احتاج إلبنا إنما يتاج 
فى حدوثه على معنى أن حال المتصرف لم يؤثرفى شىء من أحوال التصرف سوى 
الحدوث فقط . وهذا الوجه يمكن يانه » وما ذکرالسائل لا يؤثر فيه » كان باط . 

و بعد فإن قول القائل بأن التصرف حدث لاحتياجه إلينا لا عع من النظر 
فى وجه الماجة وأن وجه الحاجة هو الحدوث . 

أولا ترى أنه عكن أن يقال إن تصرفنا حدث لاحتياجه إلينا » ولكن وجه 
الحاجة ليس المدوث » بل انما هو شىء [ آنحر ] » ولا يكون ذلك متناقضا و إنما 
يكون متنافضا أن لو قال القائل حدث لاحتياجه إلينا من حيث كان محدثا . 

فإذا كان قول السائل : حدث التصرف لاحتياجه إلينا » لا يمنع من النظسر 
فى وجه الحاجة » لم يكن ماذكره قدحا فى بیان وجه اهاجة . 

وأما قوله بعد ذلك [ إذا مامتا أن التصرف حدث باثي أحوالنا » ثم قلنا : 
إن أحوا النا أثرت ‏ فإن المراد بان التصرف احتاج إلينا فى حدوثه أن أحوالنا أثرت 
فى حدوثه ‏ کا قد ماقنا كل واحد مما على صاحبه من حيث آنا قلنا: حدث 
)١(‏ أصل : لثىء.., إليه ٠‏ 


(۲) هكذا الأصل » و يجوز أن يكون قد سقط هنا شيء ؛ 
0 أمل : تأر 


لوم 


التصرف بتأثير أحوالنا »ثم قلنا : إن أحوالنا أثرت فى الحدوث» حى لولا الحدوث 
لا أثرت أحوالنا فيه » فباطل . 

فإنا تقول إن التصرف وإن حصل تتأثيرأحوالنا ‏ وأن أحوالنا ما أت 
إلا وصفة الحدوث واولا ماظهر تأثير أحوالنا فيه فإن الذى تجدد إنما هو حال 
التصرف لا حال المتصرف » فان المتصرف لا تحدد له حال عند تجدد التصرف 
من قبله بأن يحصل على صفة[ ٠۳١‏ و ] الحدوث ٠‏ 

فإذا كان التجدد انما هو صفة التصرف لا صغة المتصرف كان بأن يعلل هذا 
المتجدد أولى» ويعلق على حال المتصرف » فيقال: إنه نما حصل على هذه الصفة 
لأجل أن صفة المتمرف أثرت فيه دون أن تعلل صفة المتصرف » وهى غير 
متحددة » بأن يقال : ا حصات هذه الصفة لأجل صفة التصرف . 

ولا مكن أن يقال : يعلل تأثير صفة المتصرف بصفة التصرف » بأن يقال : 
إنها إا أثرت فى التصرف لصصفته انى هل الحدوث »أن تأثيرها فى التحقيق برجم 
إلى خصوطا مع عدم التصرف » إن لم برجع فيه الى حصول صفة المتصرف ٠‏ 

فبطل بذاك قول السائل : انه جا تعال صفة التصرف بالمتصرف وجب أيضا 
أن تعلل صفة المتصرف بالتصرف - فانا قد ينا الفرق ينما ٠‏ 

م قد بينا أن تأثير حال المنصرف فى صفة التصرف» الذى عبرنا عنه باحتياج 
التصرف الى المتصرف» فا لا تعليل فيه » بل هو معاوم ضرورة ٠‏ 

وائما الكلامفى أن الوجه الذى قد حص ل تأثير التصرف في ه[ماهو؟ |» و بينا أنه 

هو الحدو ثلا فير . 


)00( أصل : بأ . 
(۲( أصل ؛ الذى هي 


2 ۳4۸ 


نإن قال : يازم على ما ذكتم قول الكلابية ؛ فاتهسم يقولون : نحن نعم 
اثبات العلل بالطريق الذى ذ كتم > وهو أن الذات حصل عالم) مع جواز أن 
لايكون عالما » والحال واحدة والشرط واحد ؛ ثم نقول بعد ذلك : كل صفة 
ھی صفة العالم وجب أن تحتاج الى العم » ولا نحتاج فى قياس مالم آخرعلى هذا العلم 
فى احتياجه ألى العلم الى اعتبار ا حواز بآ نقول : حصل الما مع جواز أن 
لا يكون عا لما » كا قم فى حالة التصرف ووجه حاجته : 

فانج قلتم : اذا علمنا احتياج التصرف اليه أو علمنا أن وجه الحاجة انما هو 
الحدوث أمكننا أن نقيس كل ممدث ف احتياجه الى محدث بعلة الحدوث عل 
هذا امحدث من دون اعتبار اواز . 

فامواب : أن كل من تأم ل كلامنا لاال عن هذه الزيادة. فنا بينا أن بالطرريق 
الى علمنا احتياج [ ۱ ظ ] کون أحدنا عالما إلى العلم » به علمنا أنه إا 
احتاج إليه لتجددصفته » وهو كونه عا »فلا يحتاج إلى نظر آخر بمعنى » وهذا الوجه 
فلوحم القياس فى هذا لكان إما يصح على كيفية هذه الصفة» فيقال إن كل صفة 
حصات» وهی كونه عالما» متى تجددت مع المواز وجب أن تحتاج إلى العلل . 

وحن كذا تقول ؛ ولا يصح القياس على مجرد الصفة » لأن مع سرد الصفة 
م نعم العلم قط ؛ وليس كذلك النصرف » فإن احتياجه إلى المتصرف وحصوله 
مع اواز نما قد سبق العلم به ولا نزاع فيه ولا تعال فى إثباته . و ما وقع الإشكال 
فى أن الوجه فى الماجة ماهو ؟ 

فإذا بينا ذلك الوجه أمكننا أن تقبس كل تسر فى تيوت الحاجة إلى المحدث 
علد الحدوث دوران هذا من مسألتهم أن نعل احتياج العالم على سبيل ابلملة , 
)١(‏ أصل : بالطريتق ٠‏ «نصرف )١(‏ هكزاالأصل , 


— وعم ل 


ثم وقع النتاع أن كونه عالما فى أى وجه يحتاج إلى العلم على سبيل الل » 
ثم وقعالنزاع أن كونه مالا فىأى وجه يحتاج إلى العل » فنظر» فعلم أنه إنما يحتاج 
اله ليرد الصفة » فعند ذلك أمكن أن يقال : كل صفة لعالم على هذه الهمفة 
فى الافتقار إلى العلم . 


وهذا مالم بثبت للقديم » بل ماله ولأجله علم احتياج العالم إلى العلم به علم 
أنه إا احتاج إليه لتجدد صفئه مع المحواز . فلووقع القياس لكان إنما يقم 
عل هذه الصدفة المتجددة مع الواز دوران هذا من مسألتا أن ل سل احتياج 
التصرف إلى الواحد منا ٠‏ وقد علم التصرف أولا ثم أريد أن بعل احتاجه إلنا » 
فكان الطريق فى ذلك أن يقال : إن هذا التصرف حدث فى حال کان يجوز أن 
لا يحدث » فلابد من أن محتاج إلى مؤثر . 

ثم إذا علم احتياجه إلى مؤثر ومحدث ببذه الطريقة فلا حتاج إلى النظر . 

ثانيا أن الوجه الذى له ولأجله احتاج التصرف إلى المؤثر الحدث لأن النظر 
الأول أنبا أنه هو ا لحد فاك حرم لوكان الأ كذلك لکا تقول إن القياس بقع 
على هذه الصفة المتجددة مع اواز وهى الحدوث . 





خينئذ نقول [ ؟7١‏ و] كلموضع[فيه] حصلت هذه الصفة على هذا الوجه 
ثبت |[ فيه | الاحتياج إلى مؤثر» والا فلا . 

ولكن فى مسأ لننا سبق لنا العسلم إلى احتياج التصرف إلى المتصرف وأنه جائز 
الحصول» و إما وقع الكلام فى وجه الحاجة . 





٠ وف الكلام السابق تكزارأر تقص‎ ٠ أصل : أنه‎ )١( 
' . ”لا“ هذه زيدت ف الأصل ..أصل : الحدث‎ )0( 
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فان قبل : كيف يصح قول أن التصرف احتاج الينا لحدوثه » وقسد علمنا 
أن الإحتباج بثبت فى حال ةالعدم » إذ المرجع. نه إلى أن لأحوالنا فيهثأ يرا ؛ إذالحدرث 
ثبت فى حالة الوجود » وحالة الوجود حالة الاستغناء وزوال الحاجة » وهل هذا 
إلا مازلة أن بعال حك من الأحكام بأمى من الأمور » ثم ذلك الحم لايثبت 
إلا مع تقيض ذلك الأعس » وذلك الأس لابثبت إلا مع نقيض ذلك الهم ؟ 

بيان هذا x‏ ملام الاحتياج باالحدوث وجعاتم الاحتياج حم والحدوث مله ) 
ثم نحن نعم أن الاحتياج إما يثبت فى حالة العدم الذى هو نفيض الحدوث» 
فيكون الك حاصلا مع نقيض مايؤثر فيه . ثم عند الوجود يحص ل الاستغناء 
الذى هو تقيض الماجة» فتكون العلة التى هى الحدوث حاصلة مع تقيض حكها 
وهو الغنى » فإن حكها إا هو الحاجة . ومن وجه آحرفاسد وهو أنه يؤدى 
إلى تقدم الحم على العلة ‏ وكل ذلك باطل . 

فاسلواب أن من تأم لكلامنا لالسأل عن هذا السؤال» فإن غمرضنا أن الحدوث 
علد فى الماجة» فالمراد به أن أحوالنا لا تؤثرشيئا من أحوال التصرف إلا فى صفة 
الحدوث فقط . فليس غرضنا فى هذا التعليل إثيات العلا مى وجه الحقيقة > 
وإنما الغرض ماذ كرنا . ومهذا سقط قوله إنه يؤدى إلى تقدم الحم عل العلة . 

سين ذلك أن هذا التعليل على سبيل الكشف والبياث لاع سبيل الإيعاب ع 
فكأنا نشف بالحدوث أن أحوا النا ما أثرت إلا فيه . 

فإن قيل : 3 اذا قلم ان التصرف حدث بتار أحوالنا “ثم فلم : ان أحوالنا 
أثرت فيه إذ امرجم بالاحتياج انما هو إلى [ ١١٠‏ ظ] التأثير» فقدعالتم كل واحد بصاحبه 





)۱( أصل : تأر ٠‏ 
(r)‏ أصل : الذى هو.., حاصلد ٠‏ 


سح إو س 


فالمواب أن هذا ماقد مز » فلا طائل فى إعادته ‏ هذا هو الحواب عن هذا 
السؤال الطويل . 

وقد أجيب عنه يجواب آنس» بأن قبل : 
العام » وإما محتاج إليسه لكونه غك 
لاغير . 9 5 أن عرف وجه اماجة إلى العلل فلا نحتاج أن تقسول حصل 
محا مع جواز ألا يكون محكا » من حيبت أنه كلام فى كيفية الحاجة ٠‏ والكلام 
فى كيفية احاجة لايكون إلا بعد ثبوت الحاجة. فلا يجب أن نعتير ما يعتبر فى أصل 
امات الخحاجة بل نعلق الحم فى ؛ كيفية الحاجة عل محرد الصفة 


وكذلك نعلم احتياج كون الكلام أمس! وخبرا إلى کون أحدنا سيدا . ثم إذا 
أردنا أن نيين الوجه فى أنه لامحتاج إلى كونه مس يدا الافى كونه میا وخيرا أمكننا أن 
تقول : إنه إا محتاج إليه نجرد كونه حبرا أوأم! » ع إلى أن نقول : 
إنه حصل خيرا أو مسا مع جواز أن لا يكون كذلك - وكزلك فى مسالا . 


وكذلك کون الذات سيدا لمأ افتقر إلى كوه معتة ذا » فإنه علق افتقار 
الصمفة على مجردها ولا يعتيرالحواز . 
والأصل فى هذا الباب وهو أن كيفية الحاجة لا تعلق إلاعل مجرد الصفة » 


“جوع يله : "ISOC‏ 
وماد وناه ارم ی اة اخاحة ٠ه‏ 


هذا هو االحواب عن هذا السؤال أيضاء 
ويمكن أن يمترض على هذا الحواب على ماتقدم بأن يقال إنه لابد من اعتبار 
الحواز فى حدوث اللحوهى » حى لولم بعال لما أمكن أن يقاس على التصرف فى باب 


)۱( أصل ؛ أجبت ٠‏ 


افثقاره إلى محدث بعلة الحدوث ٠‏ وكذلك لامكن [ أن يكن ] وجه الحساجة 
فى التصرف جرد الحدوث » ولابد من اعتبار المواز لعلمنا بأن التصرف اوحدث 
مع الوجوب لكان ستغنى من المحدث » فضلا عن.أن يقال إنه إا احتاج إليه 
دوه ٠.‏ 

أولا ترى أنا لوعلمنا بأنكون الذات عالما محتاج إلى العلم جرد المسقة كان: 
الواجبة والنائزة من الصفات فى باب الافتقار إلى الع سواء ؟ 

والأصل فى هذا الباب أن افتقار الصفة الى أهى من الأمور اذا عاق على 
يحردها ل يفترق الخال بين ماکان واجبا و ين ما كان | ۱۲۳ و إجائرا ٠‏ فاما مانن 
أن لما مهما وجيت اتقات من امل ييز ن شاق تقار الى ما يفتقر الى 
الى جردها ٠.‏ وليس مر حيث انا اذا علمنا التصرف والافتقار فى حالة واحدة 
ماب أن علق افتقار التصرف الى المتصرف على جرد صفة الحدوث» بل لابد 
من اعتبار المركة مع مامتا بأنها لووجبت استغنت عن المحتاج [ اليه | ٠‏ 





أولاترى أنا لوعلمنا كون الذات عمال وتعلقه بالعالم فى حالة واحدة لم يكنا 
أن تقول ان الصفغة بمجردها تحتاج الى العلل » لعامنا بأن الصفة عند الوجوب 
سنغی عن العلة ٠‏ ولا فرق بين أن نعلم الصفة وما تتعلق به فى حالة واحدة وبين 
أن يعملا ذلك فى حالثين 4 ف أنه لامك أن شال أن الصمفمة عدردها تاج الى 

00 هت ص ل - ي 

برع مالم تعلم حصوطا مع الحواز . 

ع ؛ فان الظلم وجه فى قبحه ومؤثر فيه > حت لولم نعلم 
کون الفعل ظلما لما علمنا كونه قبيحا ٠‏ فيكون العام بکونه قبيحا فرعا على كونه 

)١(‏ زريادة من عندنا لإ كال العبارة ٠‏ ظ 
(۲) أصل + يجب ٠‏ 


o —‏ 
لما » قاذ م نعم کونه ظاما لم نعل كونه قييحا » فنعا ی كونه قییحا عل کونه طلا 
ولانعتبر ا حواز فى كونه قبيحا . 

وليس كذلك حدوث التصرف » فانه مکنا أن نعم التصرف من دون أن 
نعم افتقاره الى أحدنا ٠.‏ فلاجرم اذا أردنا أن نقول انه احتاج الينا لحدوثه فلا بد 
من أن نعتير اواز . 

ونظيرهكون أحدنا عالماء فان مهما أمكن أن يعلم من دون العلم باحتياجه إلى 
العلى فلا جرم اذا بين افتقار هذه الصفة الى العلم فانه يستير ابلواز» فيقال الها انما 
افتقرت الى العلم » لأنها تجددت مع المواز . 

وأما ماذ كرتموه فى الفعل امح وافتقاره الى العلل فانه ينظر: ان كان الفعل 
الھک نما اذا حصل وجب كونه کا على كل حال لم محتج الى العالم ؛ بل 
يكتفى فى ذلك بكونه قادرا . 

ولکا لما علمنا أن من جنس ماهو محم يجو ز أن بقع ولا يكون محم علمنا 
أن الحواز معتبر فيه من حيث المعبى ٠‏ 

وكذلك فى انلبر لو قدرنا أنه مهما وقع [ ١7‏ ظ ] وجب كونه خبرأ على كل 
حال لم يفتقر إلا إلى كونه قادرا . 

وكذاك لما مامتا [o17‏ من جنس ماهو خبر يجوز أن يوجد ولا يكون خبرا 
عامنا أن اموز معتبر[ فيه ] من حيث المعنى . 

وما ذكتموه من استناد کون الذات مریدا إلى كونه معتقدا فإنه نأ كيد ) 
ذئناه » لأن ذلك ل كان لأس برجم إلى جرد الصفة » فسواء كانت الصفة 
)01( فى الأصل : عل كوه . (۲) مابين القوسين ز يادة للايضاح ٠‏ 
() ف الأصل : استباه » لكن المقصود هو الافتقار؛ کا سبق ٠‏ 


(=) 


س مثا سم 


واجبة أو جائرة » فإنه لابث من أن تكون مفتقرة إلى كونه معتقدا أو إلى أن 
لايكون ساهیا » بل يكون عالما أو معتقدا أوظانا . 

فإذا ثبتت هذه الملة فلاب من اعتبار الحواز فى حدوث التعمرف»فيقال إنه 
إما افتقر إلى التصرف دوه مع الحواز . 

ثم إذا على أن الحوهى حدث مع اواز أمكن أن يقاس على التصرف ٠‏ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : نحن إذا مانا احتياج التصرف إلى 
المتصرف بالاضطرار» أمكننا أن نعلق الاحتياج على جرد الصفة» و إن كا قد 
مامتا أن الصفة مهما وجبت استغنت عن العلة » بأن تقول إن افتقار الصفة إلى 
أم من الأمور » ا کان إذا عاق عل مده امستوى ف الاتقار الو بية 
والخائزه » ثم قد مامتا أن الواجبة تستغنى عن العلة . 

فالآن وقد علمنا افتقار التصرف إلى المتصرف بالاضطرار فذلك نما لا يضمن 
بأن بجعل وجه الحاجة هو الحدوث لا قير وإن لم تعتير اواز 

وإما كان يضرا ذاك إت ل نعلم افتقار التصرف إلى المتصرف اضطرارا 
أواستدلالا . 

لكا نقول : لو علقنا افتقارها عل مجزد الحدوث» وف النعلق عل مجزد الصغة 
ستوى فيه ابلواز والوجوب » ومع الوجوب يستغنى عن المؤثر» فكان لام 
نا العلم بالافتقار . 

وأما الآن وقد حصل لنا العلم بالافتقار على سبيل البإ" ضرورة فلا 
معنى لذلك . 


| 
عفدل 


. الأغلب أنه قد سقط هنا من الأصل شىء‎ )١( ٠ أصل : فى أله .., متناهيا ... و إن‎ )١( 


س ون" — 


ويكون مثال ذلك ما تقول فى كون الفعل ظلما وكونه قببحا على سواء؛ وعلمنا 
تعلق ما بينهما » فلا جرم علقنا كونه فبيحا على كونه ظلس) فقط من دون اعتبار 
المواز» لأت ذلك إا يجب إذا كما لولم نعتيرالمواز ل حصل العمل مهما 
وبالتعلق ريما ٠.‏ وأما وذلك حاصل فلا نحتاج إلى اعتباره . 

كذلك فى مسألتنا [ 1١4‏ و ] مع حصول العم الضرورى بالافتقار يكفينا 
أن نبين أن وجه الحاجة إنما هو الحدوث » ولا نحتاج إلى اعتيار اواز . 

ليس كذلك العالم والعسلم » فإنه ما حصب لنا العلم بانتقار العالم إلى العم ۽ 
فلا بد إذا أردنا أن نعل افتقاره الى الع لد أن نعتبر الحواز لنعلم العلم ونعلم افتقاره 
إليه ١‏ إذ لولم عتبر ألواز» بل سو ينا بين الحواز والوجوب» لما حصل لنا العلم 
بالافتقار فضلا [ عن العم ] بعلة الافتقار. 

وأما ما ذ كره السائل من أن أحدنا بعلم التصرف على حدة من غير أن بعلم 
افتقاره إلى المتصرف » ا يعلم العالم من دون أن بعلم العام وافتقاره إليه» 
ففاسد ؛ فإن غرضنا بذلك العم الضرورى: تأحدنا لا .يل التصرف إلا وعم 
افتقاره إلى المتصرف على سبيل المسلة بالافتقار» فيكون ذلك شبيها بالظلم وقبحه 
لا بالعالم والعلم ٠‏ 

وأما ماذ كره: أو ليس أن الله تعالى لو خلق العلم فى الواحد بالعالم و بالعلم 
الذى تعلق هوبه على سواء لما أمكن أن يقال إن مجرد الصفة يقتضى العلة > 
بل لا بدّ من اعتبار الحواز ‏ ففاسد أيضا . 

لأنا تقول : لو قدّرنا أن الله تعالى أجرى المادة بذلك » واسهر الحال فيه 
حتى لا بعلم أحدنا العالم إلا ويعلم العلل ٤‏ فلا بد فى أحدنا أن يعتقد أنه لجزده 


۱( زيادة من عندنا لال التعبير ٠‏ 





سد إو هس 


يفتقر إلى العلل » فيكون عرضه لاعتقاد المهل» وأفسد عليه طريقة اعتبار اواز 
فى حاجة العتاج إلى ما يتاج إلبه » فتحن لانجؤز ذلك لما فيه رى التلبيس 
والتعريض لهل » وحرى ذلك مجرى أن يجرى الله تعالى العادة بأن يخاق السواد 
عند ضرب أحدنا على جسم الى » فلا بك من أن نعتقد ذلك السواد » متولدا 
عن الضرب © فيكون فيسه آنه عرضه للجهل ولبس عليه الأدلة . فلا يجوز أن 
يفعل ذلك . 

فكذلك فى مسألتنا هذه إن قلنا إنه لا يعتير المواز فى بيان وجه الماجة » فإن 
قلنا إنه يعبر الحواز لم يضرنا بأ نعتبر اواز أيضا [ ١١+‏ ظ ] فى حدوث 
الوه » فنقول إن ا لموس حدث مع الحواز . 

والذى يدل على ذلك وجوه منها : 

أن يقال إن الحوهى لو حدث فى حال يجب حدوثه لاوجب أن يكون حدوثه 
لذاته أولم) هو عايه فى ذاته . ولو كان كذلك لوجب أن يكون موجودا أبدا 
وأن لايكون لوجوده أبتداء . وهو يقدح فى كونه محدئا » وتلحق درجته بدرجة 
القديم ٠‏ 

إن قبل : فلم قتم إن هذا الحكم معلل » وأنه معلل بذاته» أو ما هو عليه 
فى ذاته ؟ 

قبل له : أما الذى له ولأجله يحب أن يكون معللا ؛ وهو أن عند الخصم 
الذوات على ضربين : جواهس وأعراض » فا كان مر قبيل ابمواهس يجب 


)00 
حدوثه » وما كان من قبيل الأعراض يجو ز حدوثه » فنقول بأن أحد القبيلين 


)۱( أصل : إحدي ٠‏ 


س لن س 


لم يحالف الآخر بأن يجب حدوث أحدهما ويجوز حدوث الاخرع فلا بد من أن 
يكون ذلك لأس من الأمورء إذ لول يكن هناك آم مر الأمور لم يكن بأن 
يختص أحد القبيلين بوجوب الحدوث والاحر يجواز الحدوث أولل من خلافه ٠‏ 

بين ذلك أن ما کان من قبيل اراهس لا جو ز أن يوجد إلا وهو واجب 
الحدوث › حتى لولم يجب حدوثه لم يكن من قبيل لواحي » بل كان من قبيل 
الأعراض ٠‏ وما كان من قبيل الأعرراض لا يجوز أن يوجد إلا ووز حدوثه › 
حتی لو وجد مع الوجوب لم يكن من قبيل الأعراض » بل كان می قبيل 
الحجواهي ٠:‏ 

وتجرى هذه المفارقة فى وجوب كونها معللة مجرى مفارقة من يصح منه الفعل 
ان لا ريصح . فكا أن تلك المغارقة يجب أن تكون معالة فكذلك ها هنا ٠‏ 

فإذا ثبت كونما معللة قلن) : يحب أن تكون معالة بالذات أو ما هو عليه > 
إذ ليس ها هنا أمى بمكن تعليق هذا الح عليه سوى الذات وما هو طليه ٠‏ فاذا 
ملل بذلك جاء ما ذ كرناه من الفساد . 

وقد قبل إن الموهى لو حدث فى وقت بحب حدوثه ‏ وقد علمنا أن حال 
مع سائر الأوقات على سواء ‏ فلم يكن أرب يجب حدوثه فى بعض الأوفات دون 
بعض» إذ لم يكن هناك مخصصس» لكان يجب أن يلزم حدوثه فى ساثرالأوقات » 
وفنه ماذ ئناه من الفساد . 


إلا أن هذا ما لا مكن الاءئاد عليه [ ٠٣١‏ و ] » لأن لقائل أن يقول : 


0( فى الأصل : بان ٠‏ 
(0) ف الأصل : فكان ٠‏ 


حب ا۸ — 


أو ليس أن مالا ببق من الأعراض يختص حدوثه بوقت ٠‏ مع أن حاله مع 
سائر الأوقات على سواء » ثم لاحب اس يكون حادثا فى سائرالأوقات » بل 
يختص بحدوثه فى وقت » و إن لم يكن هناك مخصص يخصص حدوثه فى ذلك 
الوقت بشرط أوعلة» فكذالك لم لا يجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

فإن قم إن ما لاق من الذوات إنما اختص بحدوثه فى وقث » لأن القادر 
عليه اختار إيجاده فى ذلك الوقت دون غيره من الأوقات . 

قيل لك : لماذا اختار الواحد إيجاده فى ذلك الوقت ؟ 

فان قلم بعد ذلك : لأن القادرعليه لا يلو : إما أن يكون قادرا لنفسه أو قادرا 
بقدر 5 ان کان قادرا لنفسه فا عليه القادر فى نفسه يقتضى تعلقه بل جاده فى ذلك 
الوقت دوذغيره من الأوقات»؛ وإن كان القادر عليه قادرا بقدرة فى عليه القدرة 
فنفسما | يقتضى ] تعلقها بإيجاده فى ذلك الوقت دون غيره من الأوقات . 

فإذا فلم هذا قيل لج : لم كان ما عليه القادر فى نفسه أو ما:عليه القدرة 
فى نفسها اقتضى التعلق بإيجاده فى ذلك الوقت دون غيره من الأوقات ؟ 

فان قل : فتعاق ما عليه القادر فى نفسه والقدرة فنفمما بإ ادهف ذإك الوقت 
يق ف هذ افد لفادر وفى هذه القدرة » وما يكون 'حقيقة فى الثىء أو جاريا مجرى 


)1( 
المققةفك تأنى ويك 03 1 ا4 أ فك کے ا “هاب ره لل mM‏ اام ھ6 


ساي انتما سل و لخو لاسباملة سوال وجوت اامجار بحو شس عبك وده 





كاير لاا أن قول :دا وجب ف اوهس إذا وحد أن کون مزا 6 
لا کان ننه عند وجوده حقيقة فيه أو جار ا غراها ‏ كزلك ف اتنا . 


فاذا قلتم هذا قيل لك : لا يمكن أن يقال ان اباد القادر والةدرة هذا 
اللقدور فى هذا الوقت عبنه دون غير من الأوقات حقيقة فى القادر والقدرة ) 


RIE أممل‎ (0) 


¬ #04 س 


أن ذلك اما يمكن أن يقال [ ٠٢١‏ ظ ] اذا كان ايحاده اياه فى الوقت يكشف 
جما هو عليه فى نفسه » بل كان لا يقتضى انقلايه عماهو عليه فى نفسه من العبفة 
الذاتية أو المقتغى عنهأ 6 أو کان شتی حفب_وله 1 صقة محالفة الى هو 
علما الآن . 

وقد علمنا أن اياده فى غيره من الأوقاف لا يقتضى شيئا من ذلك» ولا ايجاده 
فى أن هذا الوقت يكشف ما هو مايه فى نفسه . 

فاذا كان هكذا بق للسائل المطالبة فى أن هذا القادر ل تعلق ما هو عليه 
فى نفسه بايكاده فى ذلك الوقت » وكزلك القدرة . 

ولبس كذلك التحيز» فانه حقيقة فى الوه ٠‏ وبه يحكشف ما عله 
ف نشسة ٠‏ 

بين سحة هذه الملة أن كان ذلك القادر أو تلك القدرة يقتضى ما عليه كل 
واحد منهما فى نفسه التعاق بايجاد أمشال ذلك المقسدور فى فيره من الأوقات > 

فان قل إنه فرق بين أن يقال إن الحوهى يتص حدوثه بوقت و بين أن 
يقال فيا لا سق هن الذوات إنه يخستص -دوثه فى وقت ؛ وذلك أن الوه 
اختص حدوثه بوقت على وجه الوجوب »© بحيث يستحيل أن لا يوجد فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

ولاس كزلك مالا ببسي من الذوات» فانه وان اختص حدوئه بوقت فانه 
حدث فى ذلك الوقت مع الواز ‏ غاز أن يقال بأن القادر اختار إيحاده 


. أصل : لاقي‎ )۲( ٠ أي لماذا تملةټ هي أيها‎ )١( 


س م س 


قيل لك : هذا الفرق ما لا يغنيج من جوع» وذلك لأنا نلزمم فى هذا الوجه 
مأ ألزمنا م فى الوجه الأول 4 فنقول : 
هب آنا سلمنا أن مالا ی من الأعراض» و إن اختص حدويه اوقت فاه 


حدث مم حواز أن لا محدث ) فل حدث مم الحواز فى هذا الو قت دون أن 
الى ا ° ل .الى 


يحدث مع اواز فى وقت لحر ؟ ثم نسوق الكلام على الوجه الذى يبنا ٠‏ 

ويمكن أن يقال فى نصرة الطريقة أن ما يصح وجوده فى سائرالأوقات فانه 
لايختص بحدوثه فى وقت بعينه حثى لتحيل وجوده قبله أو بعده» إلا إذا كان 
القادر عليه قادرا بقدرة أو كان المقدور متولدا عن سبب ؛ فانه فى هذين الوجهين 
يختص بوجوده فى وقت ٠‏ وأما إذا لم يكن كذلك فلا وجه يقتضى اخنتصاص 
[ ۱۲۹ و ] حدوته بوقت دون وقت ٠‏ 

أولا ترى أن الواحد منا لوكان قادرا لنفسه وكأن يغعل ما يفعله مبتداً فلا 
وجه ييل إيجاد مقدوره فى أى وقت شاء ؟ 

فاذا ثبت هذا » وقد علا أن الجوهى يوجد مبتدأ وأن القادر عليه قادر 
انفسه » فلا يجوز أن ينص بوجوده فى وقت دون وقت . 

إلا أن هذا أيضا ممالا مكن الاعتّاد عليه » لأن لقائل أن يقول : إن هذا 
إنما يتر" بعد معرفة القادر ومعرفة حاله من كونه قادرا لنفسه ٠‏ ولم يثبت ذلك 
بعد » فيكون ذلك بمتزلة الاستدلال بالفرع على أصل لم يثبت ٠‏ 

فان كان يمكن أن يقال إن هذا السائل فانه إذا لم يثبت للجوهر قادرا عليه 


أصادٌ) بل يقول إنه حدث فى وقت على وجه الوجوب كان لنا أن نقول إنه إذأ 


)۱( لابد أن يكون قد سقط هنا من الأصل كلام أو يكون وضع كلام ف غير موصٌعه . 


۳۹۱ ل 


كان يصح حدوثه فى سائ رالأوقات ولم يكن متولدا عن سبب ولا کان هقدو را 
لقادر بقدرة » فانك إذا ل تثبت للجوهى قادرا أصلا» فكيف يمكك أن تقول إنه 
مقدور لقادر بقدرة ٠.‏ وكان يجب أن لا يقتضى حدوثه فى ساثرالأوقات إلا بوقت 
بعينه » فتصح هذه الطريقة على هذا الوجه وأن تغل بان أن القادر مليسه 
قادر لنفسه ٠‏ 

دليل آحرفى أن الموهى لو وجب حدوثه فى وقت لكان يجب فى حدونه 
أن بكون| مستحقا لما هو عليه فى ذاته » كالتحبز» لأن حصول الذات عل صفتين 
ستحقهما على سواء يقتضى أن المؤثرفيهما واحد ٠‏ 

بين ذلك آنا انما نتوصل الى مؤثر مخصوص بكيفية الصفة لا جردها » فالتحيز 
والحدوث لما اشتركا فى كيفية الاستحقاق وجب أن يكونا صفتين تقتض مما صفة 
النفس» وذلك باطل. وهذه المسألة فستقصى الكلام فما عند الكلام على الكلابية. 





دليل آتعرمل أن الموهى لايجب أن يكون حادثا فى وقت بعينه » وهو أنه 
لو كان كذاك لكان لا لو : 

إما أن تاج فى وجوده الى كون أو لايمتاج 

ولا يجوز أن يقال انه لايحتاج فى وجوده الى الكون » لأن ذاك يقتضى لوه 
عن الكون ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

وان كان يمتاج فى وجوده الى الكون فلا يخلو : 

إما أن يحتاج إلى کون بعينه يحب وجوده لاغالة أو يمتاج إلى کون يجوز أن 
يوجد [ ۱۲۹ ظ ] و جوز أن لا يوجد . 

فإن قبل باحتباجه الى كرن صوص جب وجوده لاغالة » فذلك يقتذى 


— ٢ 


فى حم التحيز» لأن من حك المتحيز أن يصح تنقله فى المهات » حتی إنه 
ما من جهة لسار إليها إلا و يصح حصول الموهى فيها بدلا من حصوله فى غيرها 
من الحهات . وها الحم للتحيز معلوم ضرورة ٠‏ 

دل آنه لايصح أن يقال إن اوهس يخُتص بوجوده لوجوب وجود کون فيه 
بأولى من أن يقال دون غيره من الأ كوان افقد الاختصاص فى ذلك » حتّى كان يازم 
أن يوجد فيه كونان ضدان » فيوجبان كونه حاصلا على صفتين ضدين . 

فإن كان يحتاج فى وجوده إلى کون لاحب وجوده فلا بد فى ذاك الكون 
من أن يكون معلقا على اختيار الفاعل » فييجوز أن يوجد وأن لا يوجد. و إذا لم يوجد 
اختص الحوهى فى وقت بعينه يكون قد خلا من الأ کوان . 

نإن قلم . إن الجوهى إا يجب وجوده إذا وجد الكون . 

قبل له : هذا لا يصح» لأنه ليس بأولى إن يقال إن الوه إنما وجب حدوثه 
لوجوب کون بأولى من أن يقال إن الكون إنما وجد لوجوب وجود اموه ؛ 
فيقف كل واحد منهما على صاحبه ٠‏ 

إن قلم : نحن لا نقول بأن اذوهي يحتاج فى وجوده إلى وجود الكون » 
حتی لابلزم ماذ تم بل تقول :إن الموهس لايوجد إلا وهو متحيزء ولا يكون متنا 
إلا وهو كائن » ولا يكون كاثنا إلا بكون ؛ فلا يكون الوه ممتاجا فى وجوده 
إلى الكون ۽ إل إما يحتاج فى وجوده إلى أن يكون متحيزا» وتحيزه لايم إلا بكونه 
كائنا » وكونه كائنا لا يكون الا بکون ٠‏ فإذا لم وجد الكون استحال كونه كائناء 

لأنه معلول الكون . 


٠ أل : التحبين . (۲) آمل : رجرب‎ )١( 


نض د 


و إذا استحال كونه كاثنا استحال ميزه » لأن كونه كائنا حقيقة فى ميزه . 

و إذا استحال نحيزه استحال وجوده» لأن وجوب تحيزه عند الوجود حقيقة 
فى كونه جوهرا . 
جخاء من هذا أن سحة وجود اموه تنبنى على وجود [ ٠۳۷‏ و | الأ كوان . 
فإذا لم يصح وجود الجوهى إلا بوجود الكون لم يجب وجوده» لأن وجوب وجوده 
بى عل مة وجوده ) فاذا فلم هذا 4 

[ قبل لك ] : هب آنا امنا أن الم يا قم » فان ازم فى تة وجود 
الحوهى ما کا ألزمنا كم فى وجوب وجود الحوهى ٠‏ فتقول : أو ليس أن الحوص 
لاريصح وجوده إلا بوجود الكون » وأن الكون لا يوجد إلا عند حصول حة 
وجوب اوهس » فيقف كل وأحد مهما على صاحبه ؟ 





تم ,بعود الهس إل ماد كرناه » وهو أن وجوب وجود اوهس بی على وحوت 
الكون » ووجود الكون ينبنى على وجود الحوهى » لأنه إذا كانت عة وجود 
الوهى تنبى على وجود الكون » وكان الوجوب مثرتبا على صمته ازم فى وجوب 
وحوده أن يكون موقوفا على وجود الكون . 

دليل آخر: وهو آنه لوسم فى الموهى أ يحدث مع الوجوب لما أمتنع 
فى غيره من الذوات أن جب حدوثه » لأن قضية العقل لا نفصل فى ذلك . 

ولا مكن دعوى الضرورة فى التصرفات اا عدت مع اواز » لأن دعوى 
الضرورة إن أمكن غا یکن ف ما تتصعرف فيسه من النصرفات ات تتماق بها 
خيربنا » وأما ما مدا ذلك فلا يمكن دعوى الضرورة فيه 1 


٠ في يادة من عندنا علي سبيل اشارلة‎ )١( 


4 


فكان يازم مى هذا فى بعض الأحياء إذا رام تقل نيك إلى نصرآب ونقل 
كنور إلى نرك بتأنى ذلك منه فى بعض الحالات لإمكان أن يكون محاولة نقله 
لذلك صادفت وتنا يحب حدوث النقلة فيا وقد علمنا خلاف ذلك . 

بل كان يجب ف الواحد منا لو رام نقل ريشة أو خحردلة» يتعذر عليه ذلك ؟ 
لوا ز أن يكون نقله لذلك صادف وقتا يحب وجوده و ستحيل خلافه ‏ وهذا 
كاف فى الدلالة على أن الوه حدث فى حال [لا] يحب حدوثه » و بالله التوفيق ٠‏ 

وهذه الملة كافية فى أن الحواهى حدثت فى حال يجوز حدوما | فيه | ٠‏ 


)000( أصل : صادف ٠‏ 
0( مكذأ الأصل » ولعل الصواب : فيه ٠‏ 


فصل 

فإن قال : فا أنكرتم أن يكون احدث ذه الأجسام محدثا قد أحدثه القديم 
تعالى ! ... إلى قوله : على أنه لو عم أن يكون بض القدر قدرة على أن قعل بها 
الجسم [ ۲۷ ظ ] . 

والترتيب الصحبح فى هذا الفصل أن نبین أولا أن اسم لا يجوز أن يكون 
محدثا لنفسه » ثم نبين بعد ذلك أن محدثه إذا كان غيره لا يجوز فى ذلك الغيرأن 
يكون عدا . 

أما الكلام فى أن امم لا يجوز أس يكون محدث لنفسه » وهو أنه لو كان 
محدثا لنفسه لوجب أن يكون قادرا قبل إحداثه » لى) قد ثبت أن الفعل لا يمح 
إلا من هو قادر وأنه لا بد من أن بتقدم على مقدوره . 

وهذا يقتضى كونه قادرا فى حال العدم س وقد تربن فى غير موضع أن . 
المعدوم لا يحوز أن يكون قادرا » لأن القادر له تعلق بالمقدور » والعدم بمنع 
اعلق . 

وبعد فانه ل و کان قادرا فى حال العدم لكان لا يلو : 

إما أن كون قادرا لنفسه أو قادرا بقدره . 

ولا جوز أن يكون قادرا بقدرة ؛ لأن القدرة إا يجب لما كون الذات 
فادرا إذا اختصك بر توجب له الصفة ٠‏ والاختصاص إا يكون بطريقة 
الحلول » واللول ف المعدوم عال ٠‏ 


)۱( أصل : اختص ٠.‏ 


س ۳۹ س 


ولا يحو ز أن يقال إنه يكون قادرا بقدرة معدومة » لأن القدرة المعدومة 
لا تعلق لما بالقادر » ولأنه لا اختصاص ها عض المعدومات دون البعض »> 
فكان يحب ف المعدومات أجمع أن تكون اختصاص قادره ‏ وقد علمنا أن 
فى العدم عضا م أن فيه جود| . 

ولأن القدرة المعدومة لا يمكن فعل ابلسم بهاء لأن الفعل إنما يمكن بالقدرة 
عل أحد الوجهين : إا مباشرة وإما توليدا » وكلا الوجهين لا مكن به فعل 


من الاستعال » وذلك لا يتأنى ف المعدوم . 
فإذا لم جز أن يكون قادرا بقدرة وجب أت بكون قادرا لنفسه» ولو کان 
قادرا لنفسه لوجب فى حال الوجود أيضا أن يكون كزلك» لأن الوجود لا يجوز 
أن يكون محيلا ذه الصغة » كيف وهو مصحم للا حكام ! 
ولو کان قادرا لنفسه فى حال الوجود [ لكان ] يجب أن يكون كل بحن منه 
قادرا» لأن صفة النف ساترجع إلى الأجزاء والأبعاض » فيجب ف الله أن تكون 
قادر ين كثيرين ضم بعضا إلى بعض »> فلا بقع الفعل بداع وأحد وقصبد وأحد » 
وكان يجب أن يصح الماع بين أجزاء امل » وكان يجب فى كل جز مها أن يصح 
فعل مثله » لأن قضية العقل [ ٠١۸‏ و ] لا تفصل فى ذلك . 
)١(‏ أصل : كالقادر. 
(۲) أصل :4 ٠‏ 


0( هكا الأصل » ويجوزأن يكون قد سقط كلام » و يجوز أن يكون الصمواب : قادر بن ٠‏ 
(4) فى الأصل : كثيرة.., منا ٠‏ 


~~ لم5" — 


فنبت بهذه اله أن ابلس لا يجوز أن يكون عدا لتفسسة ٠‏ إذا ل يمزآن 
يكون محدثا لنفسه وجب أن يكون محدثه غيره ٠‏ وذاك الفيرلا يجو ز أن يكون 
عدا قد أحدثه القديم تسالى » لأن ذلك المحدث لا بد أن يكون قادرا بقدرة » 
والقدرة لا يمكن فعل الس مها . 

فان قبل : لم قلتم إن ذلك اللحدث لا بذ أن يكون قادرا بقدرة ؟ 

قيل له : لأنه لا یلو : إما أن يكون حصل قادرا فى حال يجي كونه قادرا؛ 
وإما أن يكون حصل قادرا فى حال جوز كونه قادرا . 


NS Eî‏ ا ”ا تل f f f, o1‏ 1. * .مه م 
از رن زرب إلى > اوت فادزا اسه | وز ها هو عله ل له > 
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ولو كان كذلك وجب أن يكون قادرا أبدا ‏ وهذا ال فى امعدٹ» فلا بد 
إذن من أن يكون قادرا بقدرة ‏ ولا يمكن فمل اسم بالقدرة . 

فان قبل : فلم قاتم إنه لولم يكن قادرا بقدرة لكان يحب أن يكون قادرا لنفسه 
أو لما هوعليه لنفسه » فلم لا وز أن يكون قادرا لا لثىء مما ذ كتموه ؟ 

قبل له : لأنه ليس ها هنا شیء معقول يمكن تعليق هذا الحم عليه .وى 
ماذحكرناء . 

فان قيل : م لا جوز أن يكون فادرا لمكان كونه حيا ؟ 

قبل له : لو عع فى ذلك الحدث أن يكون قادرا لمكان كونه حيا لصح فينا 
أيضا أن کون قادرين لكوننا أحياء ٠‏ ولو كان كذلك لوجب أن يتأتى الفعل 
من كل عضو فيه حياة » فكان يحب أن نتان الفعل من شحمة الأذن » لأن فما 
حياة ‏ وقد علمنا أن شحمة الأذن لا يمكن الفعل بها اسشداء . 


(۱) أصل : نقسه » وهوجائز. ١‏ () أصل: فيه . 


س ۳۸ ل 


نان قبل : إنما لا جوز لفقد المفصل ٠‏ 

قيل له : وذلك لا جوز » لأن رخاوة الشحمة وصلابة الغضروف مجرى 
جرى المفصل ؛ ولهذا لا مكن محريك الشحمة باليد من دون الغضروف ٠‏ ولو مم 
كن هناك مفصل لما إمكن ذلك . 

أو لا ترى أن الساعد لما لم يكن هناك مفصل لا يمكن نر يك البعض من 
دون البيعض ؟ 

ولأن كرن أحدنا قادرا او كان لكونه حيا لوجب أك انی منه فى وقت 
واحد من جنس وأحد فى مل واحد مالا بتناهى من ٠‏ المقدورات » لأن الذى 
يحصر ذلك [ ٠۲۸‏ ظ ] إما فى المنس و إما فى العدد ما هو القدرة ٠‏ ولو كان 
كذاك لكان يجب أن يصح مانعة القديم الذى لا بد من إثباته ٠‏ 

فان قبل : ما أنكتم أن أحدنا و إن كان قادرا لمكان كونه حيا إلا أن كثرة 
الأفعال تقف على صلاية المحل » فلا يتأنى منه ما يمانم به القديم تعالى » وإن كان 
كونه قادرا لمكان كونه حيا ! 

قيل له : : هذا إن صم إا يصح أن يمكن فى أفعال الموارج؛ وأما فى أفعال 
القلوب فلا مكن أن قال . فكان يحب أن بتأتى من أحدنا من أفعال القلوب 
مأ يمنع به القديم تعالى ٠‏ 

وبعد نان صلابة انحل إنم) هى بثزلة الآلة » والاحتياج إلى الآلة تابح 
للاحتياج إلى القدرة ٠‏ فإذا لم يكن قادرا بقدرة لم يحتج إلى الآلة » فاذا لم يحتج 


)0( أصل : هوه 


— ۳۹۹ ~ 


إلى الآالة فى الأصل لم يحتج إلى أن تكون الآلة على صفة مخصوصة بان يكون 
محلا صلبا ٠‏ 

بين ذلك أن القدرة لا مكن الفعل ما إلا بعد استعال علها فى الفعل 
وق سببه ضربا مر الاستمال ‏ وذلك يقتضى ثبوت الاجة إلى الآلة ؛ 
المتصلة والمنقفصله . 

إن قبل : أو ليس أن أحدنا لا يدرك المدركات من المرئيات والمسموعات 
والروايج والطعوم إلا با لة مخصوصة» مع أن الإدراك ليس بمعنى حى يكون عله 
آله أوكلآلة » فكذلك لم لا يجوز أن يقال إن أحدنا لا يكون قادرا بقدرة » ومع 
ذلك نحتاج إلى صلابة امحل وأن يكون على صفة مخصوصة ؟ 

ولا عكنهم أن يقولوا إن الحياة مسا يفعل به الفعل فيعتبر فى لها أن يكون 
على صفة مخصوصة » والقدرة في رحاصلة عل مذهيهم س فبطل ما سألوه . 

فان قيل : لم لايجوز أن يقال إن اللياة يفعل بها الفعل ؟ 

قبل له : لا يصح ٠‏ لأن ذلك يؤدى إلى أن تكون الحياة مختلفة فى نفسما ٠‏ 
ومتفقة غتلفة» من حيث أن المقدورات يجب أن تكون متغايرة ‏ وتغاير المتعلق 
بقتضى اختلاف المتعلق ‏ وعقائلة من حيث آنا متفقة فى عة الإدراك با 
أوفى حصوله . 

وما يدل عل أن کون آحدنا حیا لا يجوز أن يكون مقتضيا لكونه قادرا أنه 
ل و کان كذاك لوجب أن بتاتی من أحدنا الاختراع فى الغير» لأن الذى له[ ۱۲۹و ] 
ولأجله لا جوز ذلك فينا أن أحدنا قادر بقدرة » والقدرة لا مكن الفعل بها ألا 
بعد استعال لها فى الفعل أو فى سببه ضربا من الاستعال ٠‏ 


(غ؟1-1) 


س ۷۰ س 


فاذا صم من أحدنا أن يمترع فى غيره فعلا لم کا أن نتوصل الى كون أحدنا 
محدثا لتصرفه بوقوعه على حسب قصده وداعيه يراز أن يكون الغير قد أحدث 
ذلك الفعل فيه على حسب قصده بل كان قد أحدث الفعل مع القصد والداعى . 

وفى ذلك إبطال الأدلة لأن الغير ما لم تثبت حكته ».و إن كان لاسائل أن 
يقول اله تعالى ينع من ذلك حفظا للادلة ٠‏ 

و بعد فإن ذلك المحدث لو كان قادرا لكونه حيا لوجب فى أحدنا أيضا أن 
يكون قادرا لكونه حيا ٠‏ واكان كذاك لوجب أن يصح من أحدنا فعل الأجسام 
والأجناس أجمع » لأن ما له ولأجله صم فى ذلك القسادر فمل هذه الأجناس 
حاصل فينا » وهو أن ذلك المحدث إن يمح منه ذاك لأنه فأدر لكونه حيا . 
والواحد منا أيضا قادر لكوئه حيا ‏ وقد علمنا خلاف ذلك . 

فإن قيل : فلم قلتم ان ذلك الحدث لا جوز أن يكون قادرا لنفسه أولماأ هو 
عليه فى نفسه بأن قدر فى حال يجب ؟ 

قبل له : يذ كرفى ذلك طريقان : 

أحدهما أنه لوكان قادرا لنغسه أو لما هو عليه فى نفسه لوجب أن يكون 
مثلا للقديم تعالى ٠‏ وذلك لأن الاشتراك فى صغة من صفات النفس يوجب 
القائل و يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس» وسيبين ذلك فى نفى الاثنين . 

فإن قيل : ما أنكثم أن الحدث» و إن كان قادرا لنفسه» فإنه لا يكون مثلا 
ادم الذى لاب من اثباته » من حيث أن مقدوراته لا تكون مقدورة لذلك 


القدبم ب فإذا اختلف مقدورهما صارا مختلفين » و يكون سبيلهما سبيل القدرتين ىأن 


)00 فى الأصل ؛ قادرا ٠‏ 


إ۷ عب 


كل واحدة منہما و إن تعاقت با تتعاق [به] لا هی عليه فى تسیا فإنهما ليان 
لتغاير مقدوربهما ٠‏ | ش 

الحواب أن هذا تأ كيد فى الإلزام » وذلك لأجل أنهما قادران لأتفسبماء 
تنايرمقدورءهما [ ۱۲۹ ظ ] وجب أن يكونا مختلفين » فيكونان ممتلفين من وجه 
ومثلين من وجه ٠‏ 
الاشتراك فى كونه حيا لما بينا أن الاشتراك فى صفة النفس يوجب الاشتراك 
فى سار صفات النفس . 

إن قيل : نحن لا نقول فى ذلك القادر أن يكون حيا لنفسه » بل نقول إنه 

قيل له : لا حلو: إما أن يكون حيا لنفسه » أو بالفامل » أولمعنى ٠‏ 

لا يجوز أن يكون حيا بالفامل » إذ ليس يمكن أن يقال فى شىء من أحوال 
الفامل إنه يؤثرفى كون الذات حيا . 

ولا جوز أن کون حیا عى امع أنه قادر لنفسه» لأن ذلك يقتضى أن يكون 
مبنيا بنية متخصوصة » وذلك يقتضى أن يكون كل جن منه قادرا » أذ الى إنما 
هو اجملة ٠‏ وى ذلك إثبات ما ليس بحى فادرا » فإن الى جملة » والقادر كل 
2 من حيث أن صفة النفس ترجع إلى الأسؤاء , 
)١(‏ أصل : متلفين ءءء قأحرين ٠‏ 
(۲( أصل : أواه 


<7 VY — 


ثم إذا وجب فى ذلك انعدٹ أن يكون كل جزء منه قادرا»لأجل أنه قادر 
لنفسهء ومع ذلك حى بحياة وا لى بحياة لا يكون إلا ذا أجزاء» والصفة النفسية ترجع 
إلى الأحزاء» وجب فى أحدنا أن يكون كل بحزء منه قادراءلأن الجواهى معائلة . 
فؤذا وجب فى بعض اللواهى أن يكون قادرا لنفسه وجب فى سائرها » لأن 
الاشتراك فى صفة النفس يوجب الهاثل و يوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس ٠‏ 

وبعدءفإن ذلك الققادر إذا کان يحب أن يكون كل جزء منه قادرا اقتضى 
صو نانع بين ملك الأحزاء وأن لايقع الفعل بداع واحد » أو يقتضى وقوع الفعل 
بين قادرين وأن يصح مقدور واحد يينهما ‏ وکل ذلك فاسد . 

فإذا ل مکن أن يقال فى ذلك القادر إنه حى بالفاعل ولا سى بحياة وجب أن 
يكون حیا لنفسه ١‏ فإذا کان حیا لنفسه وجب أن يكون مثلا للقديم تعالى ‏ هذا 
هو الكلام فى نصرة هذه الطريقة ٠‏ 

وأما الكلام فى الطريقة الثانية» وهو أن يقال [ إن ]| القول بأن ذلك المعدث 
قادر لنفسه يوحب صخة ال مانعة بينه و بين الذى لابد من إثباته . ثم إن هذا عند 
التحقيق يؤدى إل أن تدز الفعل علمما [ ٠۳١‏ و | من غير منع ولا وجه 
معقول وهذا يقدح فى كو ننا قادرين ٠‏ وهذا مما مستقعى الكلام فيه عنه الكلام 
فى نفى الاثنين . 

فإذا ثبت ف ذلك القادر المحدث أن لايكون قادرا لنفسه ولا لكونه حيا لم ببق 
إلا أن يكون قادرا بقدرة » والقادر بقدرة لايمكنه فعل ابلسم ؛ لأن القسدرة 
لاتتعلق بالحسم . 


)00( أصل : فاسدا . 


PV —‏ ل 


إن قبل : فلم قلتم إن القدرة لا تتعلق بالحسم ؟ 


قبل له : لأس قدرة من القدرلو أمكن فمل ابلمم با لأمكن أن تفمل 
الأجسام ما فينا من القدرة وقد مامتا خلاف ذلك . 





فإن قبل : فل قل إنه لوأم>. قدرة من القدر لكان يحب أن 
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مكنا أن اث تفعل الأجسام : ما فينا من القدرة ؟ 
قبل : لأن القدر مختلفة » ومع اختلافها فقدوراتها «تجائسة . وقد عامنا أن 
هذه القضصة ' و هی تجانس المتعلقات إنما وجبت بالقدر دون فيرها من الأعراض 
فكانت معللة بنوعها وقبيلها ‏ وقد مامتا أن القدرة الى شتا فخالفتها ليست 
بأكثر من غالفة هذه القدر بعضما لبعض » فكان يجب ف يصح بها من الأجناس 
أن يصح ببذه القدر . فاما ل يصح فعل اسم ذه عامنا أن القدرة التى يثبتها 
الغالف و يدع أن امم يفعل مها مما لاحصول له . وهذه الدلالة مبذية على أصول: 





والثانى : أنها وإن اختلفت فقدوراما متجااسة ٠‏ 
والثالك : أن هذه القضية»وهى تجانس المقدور» معالة بكون القدر قدرا . 





فإن قيل :لم قل أولا إن القدر مخاتفة ؟ 

قيل له : لأنها أفترقت فى صفة ترجع إلى نفسها ٠‏ والافتراق فى صفة من 
صفات النفس يوجب الاختلاف » ) أن الانفاق فى صفة من صفاتها يوجب 
العاثل . 


(1) أصل : فعل ٠‏ 
(۲) أصل : وهو .., ماء 


PVE —‏ ل 


ين ذلك أن كل قدرة لا سذ مسد الأحرى لما [هى ] عليه فى ذاتها . 
فإن قيل : هذا الذى ذ كر نموه من دلالة الاختلاف إن هو اشارة الى تغاير 
التعلقات . ولوأمكن أن دستدل بتغابر المتعلقات مل اختلاف القدر لأمكن أن 
استدل بذلك ع أن القدرة الواحدة فى نفسها متلفة »لأنها تتعلق بمقدورات متغايرة 
٠۳١ |‏ ظ ] ٠‏ وإب كانت مقائلة فنى عاذاة أوفى أوقات» وان كانت ممتلفة 
فى محل واحد فى وقت وأحد . 
قبل : هذا لايازم » لأنالم نقل إن القدر متلفة لأن متعلقاتها متغايرة » بل 
قلنا انما افتزقت فى صبسفة برجم اليها من حيث أن مابثيث لبعضها می الک 
لا ثبت لغيرها ٠‏ 
أولاترى أن من حم بعضها هو أن تتعاق بمقدوراتها وأن يصح بها ايحاد تلك 
المقدورات ! 
وهذا الح ستحيل فى الألى؛ لأنه لا يمكن أن شلق معنى بتلك المقدورات 
وأن يفعل بها ذلك . وهذا بك الاختلاف ولا عبرة بأن تون مقدورات كل 
واحدة منها واحدة أو متغابرة» إذ الغرض ف الدلالة أن ما عليه كل واحدة ما 
مالف لما عليه سائرها من حیت أنها لا تنوب هناب الأتعرى فيا بثبت لها من 
الحم من التعلق والايجاد بها . 
وهذا لا يمكن أن يقال فى قدرة واحدة»لأنها تتعاق با تتعلق[ به ]لا هى ملي 
فى ذاتها سواء كان المتعلق واحدا أو أكثر» ولا يجب أن تكون فى نفسما ممتلفة. هذا 
کا نقول فى إرادتين» إذا تغابرمتءلتاهما » إنهما متلفتان) وذلك لأن إحداهها غختصة 
بصفة لأجلها تتعلق بهذا المراد دون غيره والأخعرى تتعلق بذلك الفيردون هذا ٠‏ 


)01( أل : لماعليا ٠٠ ٠‏ تبره .. . علا ٠‏ 


Po —‏ ل 


وتما يدل على أن القدر لا تكون ماثلة وهو أن المجز الطارئ إذا طرأ عل 
القدراوجب أن ينفيها أحع لوكانت ”ماثلة من حيث أن الممائللات تثتفىيجزء واد 
من الضد » ومعلوم أن العجزعن الثىء لا يكون عجزا عن غيره ولا يكون منافيا 
للقدرة المتعلقة بذلك الغير . 

ولو كانت القدر ممائلة لكان يجب ذلك؛ وهذا صعيح» وإن لم يكن العجز 
معنى على سبيل التقدير . 

ولكن هذه الدلالة إنما تصح أن لو قال الخصم إن القدركاها مقائلة . وأما 
إذا قال : فيا مغاثئل وفما تلف » فالعجر إذا طرأ فإنما يننى المهائلات دون 
اختلفات ٠‏ 

٠‏ هذا أن الحل إذا كان فيه معان كثيرة بعضما مقائل وبعضها مختلف فالضد 

إذا طسرأ فإما سفى المتائل دون الختلف. فكذلك ها هنا » العجز إنما منفى القدر 
الى تكون مشتركه فى التعلق [ ٠۳٠١‏ و] والمتعلق لقائلهاءدون غيرها من القدر 
فهذه الدلالة لا مكن الاعتّاد علمبا لهذا الوجة . 

فان قيل: ثم 2 الدلالة الأولى فى أن القدرعختلفة مل أن مقدوراتها متغابرة 
وأن مقدور بعضها لا يجوز أن يكون مقدور الآخر » فلذلك حك باختلافها » 
فدلوا مل ذلك ! 

قلنا : وذلك لأن القدر تين او عع أن تتعلقا بمتعلق واحد » وهما في قادر 
واحد» لصح أن تعلقا به وإن كانتا لقادرين . 


)۱( أصل : القادر ٠‏ 
0( أصل : هما و یکن التصحيح على وجه آخر 3 
)۴( أصل i:‏ 0 


1 ل 


فا حصم بين أمرين : 
إما أن سل هذا > قنسل لنا الدلالة ؛ 
وإما أن بنازع فيقول: فلم إذا جاز تعاقهما بمتعلق واحد» وهما لقادر وأحد » 
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ما يوجب أن | لا | يصح تعلقهما وا لقادرين ؟ 


إن قال هذا فإنا تقول : قد علمنا أن المعدوم بلا نهاية ٠‏ فهاتان القدرتان 





الانان مانا بمقدور واحد) وها ف قادر واحمد» کا حصلتاق قادر واحد» فإنه جوز 
أن تحصلا من قادريئ تقديرا أو من جنسهما تحقيقا . فإذا عع ذلك أدى إلى عة 
مقدور وأحد من قادرين ٠.‏ 
فإن قيل : فل قلم إن ماوجد فى زيد من القدر يجوز أن يوجد فى مرو عينه 
أو جنسه ؟ 
قبل له : 
أما عينه فعلى التقديرء لن من مذهبنا أن ما وجد من المعانى فى محل لا بوجد 
0 1( 6 اه “ 
ران لا بوجد إلا ذلك الل إلا أن التقدير و إن كان عالا فإنه مهما كان مرا 
العم كان کالنحقیق فى باب الدلالة » کانقول فى نفىالاثنين . 
(1) أصل : تملقها . 
)۲( أصل ؛ الجباء 
(۲) امل : وهو . 
)6( أصل : تعلقا . 
0 أصل : فى ٠‏ 
() هكذا الأصل » والغالب أن كلاما سقط من العيارات السابقة »> والافانه يمكن فهم الفكرة 
أو تصبحيح العبسارة فى ضوءه ما يقولهالمؤلف في الاءتراض التالي ٠‏ 


سس بالا" لد 


وأما جنسه فيجب أن يبح تحقيقا ٠‏ وذلك لأنه ما من عل يصح أن يود 
فيه معنى من المعانى إلا وغيره من العال يمح أن يوجد فيه من جنس ذلك المعنى ٠‏ 
فلو عع أن يوجد فى زيد قدرة تتعلق با تتعاق به قدرة له أخرى لمم أن يوجد 
من جنس تلك القدرة فى عمرو فتتعلق بذلك المتعلق » فيلزم ماذ كرناه . 

فلما لم يصح ذلك فى عمرو » لمأ بينا أنه يؤدى إلىصحة مقدور واحد بين 
قادرين؛ علمنا أنه لايصح فى زيد أيضا وأن كل قدرة تتعلق )ا تتعلق [ به ]| ) هی 
ليه فى ذاتها وأن لا يصمح تعلقها إلا به وأن لا بصح تعلق بعضما ما يتعاق به خيرها 
حنى إذا وجدت [ ٠۳١‏ ظ] قدرة متعاقة فرشىء فكل مايوجد من القدرها يجب 
أن يكون غير هذه القدرة فإنه يحب أن يكون مقدورها غير لمقدور هذه » لأجل 
أن ذلك حكر واجب للنفس ٠‏ 

إن قيل : أت نيم هذا الكلام أيضاعلى أن الل إذا وجد فيه معنى من ا معا فى 


«*« 
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قا وا اه دار هه 4l. lo “f‏ |1 | 
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يوجد فيه من جس تلك المعالى ٠‏ 
قلنا : وذلك لأنا نعلم أن الموهى يجوز أن يوجد فيه أى کون کان » لأله 
لولم جز ذاك لما امتنم فى بعض المواهى أو فيا أجمع أن يستحيل التنقل 
فى بمعض الحاذيات . 
وذلك معلوم فسادهء لأنه کان ارم أن تعذر على أحدنا التصرف فى بعض 
لهات » مع أنه يتصرف فى غيرها من الحهات على أى وجه شاء ‏ وهذا الحكم 
معلوم فى اموه ضرورة ٠‏ 


(1) اسل : علها ٠‏ 
0( أصل : وجل ٠‏ 


۷۸ سه 


والعلة فيه وهو أنه لتحيزه "ما يحتمل العرض يحتمل سائره» حى لولم حتمل 
السائرلم يحتمل البعض كالعرض » وان حال الحواهى فى هذا الحكم سواء لاشترا كها 
فى التحيز . 

فإذا ثبت ذلك فقد علمنا أن ز ردا لصح أن توجد فيه قدرة يصح أن تتعاق 
ما تعلق به قدرة أخرى ؛ فکان يجب أن ,يصمح أن يوجد فى عمرو من جنس تلك 
لقدرة » لأنه لولم يصح أن يوجد فى عمرو ا كان پصح أن يوجد فى ید » لأجل 
أنه إماصح فى زيد لأنه مبنى بلية مخصوصة» وعمرو حاصل كذلك . 

فإن قيل : فلم قتم إن مقدورات القدر متجائسة ؟ 

قيل : لأن مقدوراتها لو لم تكن منجائنسة لم يمتنع فى بعض القادرين أن يتأتى 
منه فعل الاعتّاد فقط دون الأ كوان » وفى بعضمم أن يتأتى منه فعل الأ كوان 
دون الاعتّادات » وفى بعضعهم أن تتأتى منه الاعتقادات دون الغلنون والأنظار 
والإرادات ٠‏ 

ومعلوم أن كل قادر يتأتى منه بعض هذه الأجناس فإنه يتأتى منه سائرها . 
وما ذاك إلا لأجل أن مقدورات القدر متجاذمية. بل كان يحب فى بمضهم أن يتأتى 
منه بعض الأ کوان دون بعض »© حى لزم فى شخصين ستو يان فى القدر و ينأها 
ثم يتأنى من أحدها التصرف فى أى مكان شاء » والآئى لا يتأتى منه التصرف 
إلا فى مكان مخصوص » بل يازم فى شخص واحد أن بتأتى منه التصرف والتتقل 
فى جهة [ 19 و ] المنة ألف فر ولا يتأنى منه فى جهة البسرة إلا خطوة 
أودوتها أو لا يتأنى شىء من ذلك . ظ 
(1) أصل : تعلق . (۲) أصل : ونا. 
(r)‏ هكا الأصل > والمقصمود جمع .بلية ٠‏ ديوز أنه قد سقط بعد هذه الكلمة شيم ٠‏ 


— ۳۷۹ لس 
وكل ذلك قد على خلافه ضرورة ‏ فالقول بأن مقدورات القدر غير متجااسة 
يؤدى إلى إبطال ما علمناه ضرورة © فوجب ثفيه . 


فإن قيل : كيف يصح حذا » وتحن نعل أن أحدنا يصح منه أن يفعل 
إرادة أن الله تعالى يلق جمما من الأجسام ويقدره ويحبيه » وذلك الى إذا 





أوجده ألله تعالى حأ إلا صح منه هذه الإرادة 4 شثبت ېدا أن مقدورات القدر 
فالحواب أن هذا لا يصح » لأن كلامنا إا وقع فى قدرتين موجودتين 





1) ٤ 
فی مسألتنا ا فل أحدنا إرادة‎ ٠ مأ لصح بأحداهها لصح بالاخرى من حاسه‎ 


حدوٹ هدا الحم الى کن قدرة هذا الى موود ) فلا رصح تعاقها مهذه 
الإرادة 4 خيث ما وجد يقتغضى وجود المراد a‏ وهى لا تعلق بما مضی 3 

هذا ما أن الواحد مذا إذا أراد مثلا قدوم زرد كان فى مقدوره أن يفعل 
هذه الارادة ؛ ثم لو لم شعل حح , قدوم ز بد ل لصب منه هذه الارادة ع#صول المراد» 

3 ابو GT rag u‏ 3 
ولا يدل على أن حدوثه لم يكن متعلقا بتلك الإرادة أصلا ‏ فكذلك ها هنا ٠‏ 

ببين ذلك أن هذا الحى لوكان موجودا قبل ذلك فإنه يصح منه حدوث نفسه 
عل وحة الاعادة م يصح هن وبره ¢ فتكون إراديه وإرادة غبره مثلين لانفاقهما 
فى التعلق ‏ فعلم هذا أن ما تعلق به قدرة غيره تتعلق بجنسه قدرته أيضا . 

1 ۲ 

فإن قيل : هذه الإرادة ليست مثل انلك الإرادة » بل هى خالفة لما › 
وكلامنا ف مثلين ۾ وذلك أن الإرادة باالحدوث مل وح الاشداء مخالفة لها عل وح 
)١(‏ أصل سن ما 
(؟) النص السابق مصارب »6 فى القالب سبب سقوط كلام ٠‏ 
(r)‏ أصل : ليس 


۰ س 


الإعادة ٠‏ ولمذا يجوز من أحدنا أن بريد حدوث الثىء على وجه الا سّداء ویک 
حدوثه على وجه الإمادة» أو يكره حدوثه على وجه الابتداء وريد حدوثه على وجه 
الإعادة » فا ينفى أحدها لا ينثى الآئخر . 

قيل له : ليس الأس كذلك » بل هاتان [ ٠۳۲‏ ظ ] الإرادئان مشلان ؛ 
لأنهما تعلقتا متعاق واحد على أخص ما يمكن > وهو حدوث هذا ابلسم فى هذا 
لوقت المخصوص . وتعلق إحداهما به على وجه الإعادة هو أن يحدث عن عدم 
تقدمه الوحود . وذلك ما لا تأثير لتعلق الإرادة به » إذ الإرادة لا تماق 
ما مفى ٠.‏ 

فإن فيل : فلم فلم إن تجانس المقدور يعلل و إنه يعلل بالنوع والقبيل ؟ 

قبل له : والذى يدل على کون هذا الحم معللا هذا الأعس » وهوأنا نعل 
أن كل ما دخل فيه فى قبيل القدرة تجاس متعلقه ) وما تحرج عنها لم يجب ذلك؛ 


د ع لھ ل معو SÎ‏ مظع دا لمر مقدورها » و بعدمها عدم 
سنل قدو عه ادر ودود م ور ٣‏ 


الحم 16517 ولا يمكن أن بعلل هدا الحم بأ آآخر سوى النوع والقبيل ٠‏ 
والتعليل لا يطلب هنه أ كثر مما ذد کرناه» فكان المج معللا 3 دناه ٠‏ 
وتر برهذه الدلالة أن تقول : وجدنا نوءين من المتعلقات : 


أحدها : ما يحب أن تعاس متعلقاته » 


والاشر : لا يحب ذلك فبه» مع كونهما متعلقين ٠‏ 


فلابد من مفارقة أحدهم) الات بآم من الأمور ٠‏ وليس ذلك إلا النوع 


س امم س 


فإن قيل : هذا التعليق فاسد» لأنه بجرى عرى التعليل باللقب ؛ والتعليل 
ا يحرى مجرى اللقب وما لا يفيد فى المسمى لا حالا ولا حكاء فاه لا يح + 

أو لا ترى أنه لا يصح تعليل حك من الأحكام ثبت لمن هو مسمى بزيد بأنه 
زيد لما كان زيد لقبا؟ ٠‏ 

قبل له : هذا لا يمح“ وذلك لأن قولنا : قدر » وإن کان يجرى مجحرى 
اللقب» فانه يفيد إبانة نوع من نوع كاللون والطعم» فيكون هذا انكر معللا بهذا 
النوع لا بلفظ القدرة» أى أن هذا الك إنما وجب فى هذه المعانى لكونها من هذا 


القبيل . 


فان قبل : ما أكرتم أن هذه القضية إنما وجبت فى القدر لا تختص به كل 
قدرة فى نفسها» وليس من حيث أن صة الأجناس حكر شائع فى بميع القدر مامحب 
أن يعلل بأس راجع إلى الميع ويم الكل ٠‏ وهذا النوع والقبيل فانه لا متنع 
فى حم عام يكون معللا بام خاص ٠‏ 

أو لاترى أن عة الإدراك حك عام فى المواهى والألوان» ومع ذلك لا بعلل 
بام يرجع إلى المنيع » بل هو معلل ا عليه کل مرلى فى نفسه فكذلك مثله 
فى مسألتنا ؟ 

فالحواب : أن الأصل أرى يكون بين الحم وبين الع له مطابقة فى العموم 
و الوص لا بينهما من التعلق إذا كان ممكا . 
() هكا الأصل - 
(۲) أصل : حم عام فى حم عام ٠‏ 


7 ان - 


وف هذا اموضع لا بتكن التعليل بالنوع والقبيل» لأجل أن الإدراك لا يتعاق 
بكل واحد من هذه المرئيات بالنوع والقبيل ونما تعلق ما يختص به كل وأحند 

مما ویز به عن غيره ٠‏ 
نك عاذ كناو لذن اله 


ولس كذلك قيا لے رتاه از ما 


أن يعلل هذا الیک به » بل لا يمكن التعليل ألا به على ما نبينه من بعد . 


اك مک 


.| أ > 
امعثيل هنا 


ال ع و اء فكان فب 
ن اوح والعبيل ٠‏ دال يكب 


على أن التعليل بما عليه كل قدرة فى نفسما لا يمنع هن التعليل بالنوع والقبيل» 
فكان يحب أن يعلل بكل واحد من الأسين» لآن التعايل اذا أمكن بالأمرين 
ولم يكن التعليل على وجه الإيجاب بل كان على وجه الكشف والبيان فانه ي>وز. 
وعل هذا يعلل كون القدم تعالى غير فامل لاقبيح بأنه عالم بقبح القبيح والم 
هنأه منه ٠‏ 


ان قبل : پازمک أن تقولوا أيضا بان اللون كونه لونا معلل بما عليه كل لون 





فى نفسه وبأنه من قبيل الألوان» كأن بعال كون السواد م ثيا ما هو عليه فى نفسه 
قبل له : هذا لامکن»› أن السواد لابرى لكونه من قبيل الألوان وإ ما ری 
لا هو عليه فى نفسه »وهو الصغة المقتضاة عن صفة الذات.فإذا لم يكن الإدراك 
متعلقا بالنوع والقبيل فلا يجوز التعليل للإدراك به » بل يعلل با هو يتعلق به » 
والقدرة أيضا لا يصح تعليل الأجناس بنوعها وقبيلهاء لأنما لا تصح إلا لمأ 
عاية كل قدرة فی نفسها ٠‏ 


بوم ا 


قيل له :لبس الأمى كذاك بل تجائس المقدور لا يمك أن يعلل إلا بالنووع 
والقبيل » وذاك لأن تجانس المتعلقات نتوصل إلى نوع القدر وقبيلها [م«م١‏ ظ] 
بدليل أن هذه المتعلقات لو لم تعاس ا كانت المتعلقات بها قدرا » بل كانت 
معانى آنحر . فلما كان تجانس المقدور طريقا إلى القدر ونوعها وجب أن يعلل 
بالنوع ولا يجوز أن يعال عا عليه القدر فى ذوات!. إذا لا بمكن بتهانس المقدورات 
[ معرفة ] ما عليه القدر فى ذواتها » و إنما نسل ذلك بصحة يجاب المقدورات » 
فلا حرم ذلك معلل ا عليه القدر فى أنفسها من الصفات . 

ببين ذلك آنا اذا عامنا أن هذا المقدور لاايصح الا من هذه القدرة دون غيرها 
نعل مفارقة هذه القدرة لتلك بصفة ذاتية . 

وليس كذلك اذا ملمنا بأن مقدوراتما متجانسة » فانا لا نمل بذاك سوى أنها 
نوع واحد وقبيل واحد . ثم جوز فى كل قدرة أ تخئص بصفة تقيزيها عن 
غيرها من القدر » ويجوز أن لا يكون كزلك» بأن جوز ان هذه المقدورات ا 
تجا لست فقد اشتركت أيضا فى أن القدرة تتعلق بها أجمع على سواء » حتى أن ما 
من مس دور تتعاق به قسدرة فانه يتعلق به أيضا فيرها من القدر ٠‏ وائما تمل تميز 
بعضها عن بعض بنظ ر آخحر » وهو إذا ملمنا تغايرأعيان المقدورات . 


1“ ج ےھ ا أ أ . تق ل | ضا نأ 


عأ 2 ١‏ 5 2" صر .ا = 5 5 ۹ الوه ا » 
ب رل ١ہ‏ وك لس م ىق ادر واسيب ار ٠‏ تغواوا اللهما تا ار زراده 


لا نصح وجودها لای محل » وذلك لأن هذه الإرادات فى الشاهد هع اختلافها 


(۱) هذا جواب عن اعراض غير مذ كور ٠‏ 
68 أصل : كان © وبعدها كلية من ۽ وقد ڪيٽ ٠‏ 
(0) زيادة من عندنا ٠‏ وکن وجه آخرمن الزيادة . 


)+( أصل : عا . 


FA —-‏ سه 


واختلاف أجناسها فإنها متفقة فى الاحتياج إلى امحل . فيجب فى تلك الإرادة 
إن لو كان لها وجود كاك غخالفتها هذه الإرادات كخالفة بعضها لبعض ٠‏ 

ومهما وجب فى هذه الإرادات أن تمتاج إلى مال لكونها إرادات فيجب 
فى تلك أيضا أن تمتاج إلى مل ٠‏ 

فإذا م يجزأن يقال فى تلك إنها تحتاج إلى امحل » مع أنهذه كلها نحتاج إلى حال » 
وهى من قبيل هذه الإرادات » فكذاك لم لا يجوز أن يقال فى القدر مثل ذلك ؟ 
وهو أن تلك الفلر وإن كانت من قبيل هذه القدر » ثم هذه» و إن اشتركت 
فى تجانس المقدورات »فان تلك يجوز أن تخالفها فى جنس المقدورات» و إن كانت 
هى غالفة لمذه كخالفة بمضها لبعض »غك قام فى الإرادة ٠‏ وإلا وجب أن يتفق 
وجود إرادة لا[ فى ] مل ف الغائب . 

فالمواب أل مافى هذا أن الحلول سواء كان فى إرادة أو فى غيرهالايجب 
المعلل إا يجب أن يكون الا أو حكما؛ والمملول ليس 


بعال ولا حك » فلا يقبل التعليل ٠‏ 





۹ ا كد al‏ 4 أن أ 


آلا التو ي 


ببين ذلك أت المرجع به إلى كيفيته فى الوجود» والكيفية فى |لوجود ممأ 
لا يقبل التعليل » وإنما المعلل أصل الصبفة . 


3 
32 
CG 


وبعد[ :مر و ] فان الحلول بأى شىء ما 


رفسد » فبأى شىء علل وجب فساده ٠‏ 


)1( أصل : كان ٠.٠١‏ إرادة ٠‏ 
(؟) أصل : القدر ٠‏ 

(۴) أصل : يتفقا ٠‏ 

(4) زيادة من مندةا ٠‏ 


0000-7 


على أرب التعليل لو ساغ فما مارضنا به من التعليل لكان ذلك تعليلا بكون 
أحدنا قادرا بقدرة » وذلك لأن الإرادة لا يمكن فملها إلا مياشراء والقادر بقدرة 
لايمكن بها أن يفعل ما فقتمنا إلا محل القدرة عليه ٠‏ فلهذا الوجه لا يصح من 
أحدنا أن فعا إلا فى ل ؛ حى إن أحدنا لوكان قادرا على الاختراع ) بأن يكون 
قادرا لنفسه » لكان يصمح منه أن يشعلهذه الإرادة لاف محل ٤‏ کا كان يصح من 
القديم تعالى . 


ولو کان القدبم تعالى قادرا بقدرة لكان لا يمكنه أرن يفع للا فى محل . 


فإن قبل : إذا كان احتياج الإرادة إلى انحل لهذا الوجه فلم لا يجوز مر : 





أحدنا أن يفعل هذه الإرادة فى كل محل فيه الحيأة » حتى يصح منه أن يفعلها 
فى يده؟ كيف ومن مذهبك أن قدر القلوب قدر عل أفعال اموارح » وقدر الموارج 
قدر على أفعال القلوب ! فما لم يصح ذلك عل أنه فا لا بصح أن يفعل فى قابه 
لأجل أنه يحتاج إلى بنية مخصوصة ٠‏ 

فالحواب : قد بينا الوجه فى احتياجها إلى امحل » وقول السائل بعد ذلك : 
اذا لا يفمل لو قدرنا فى يده؟ لا يح لأنه تعليل لأن لم يفعل» وأن لم يفعل 
لا يحتاج إلى التعليل» لأنه لو ملل ذلك لوجب أن بعلل مالايتناهى» لأن أحدن 
مالم يفعله فإنه غير متناه ٠‏ 


٠ أصل : يه‎ )١( 

(0) أصل : عليا ٠‏ 

(6) أصل : من أن يفعل أحدنا 
(4) أصل : يفملها . 


)١-6( 


۷ سس 


وبعد فإنه لا يمتنع من أن تکون ھی تاج إلى ما يكون فى حم الآلة» ودو 
أن يكون امحل مبذا بنة مخصوصة ٠‏ وغير متنع فى بعض الأشياء أن نحتاج 
فى وجودها إلى آل مخصوصة؛ ؟ نقول فى العرض وکا نقول فى الإدراك» فى أن 
الحياة با تدرك» إلا أنه يحب أن يكون غلھا على وجه مخصوص حتی بصح بها 
الإدراك ‏ فكذلك فى مسألتنا ٠‏ 

فإن قيل : لو وجب أن تكون مقدورات القدر متجانسة » لمثل ماذ كرتم » 
لوجب أن تقولوا إن مة_دورات القادرين متجانسة » حى لا يصح من أحمد هن 
القادر بن إلا ما صح من غيره . نما قاتم إنه لا جوز إثبات قدرة لا يصح با 
فعل امس » لأجل أنه لا يصح فعل اسم يذه القدر ؛فكذاك وجب أن تقو و 
إن[ ۱۳۴ ظ ] أحدا من القادرين لا يصح مشه فعل اسم » كا لا.يصح من 
هؤلاء القادرين ٠‏ 


فاالحواب : أن هذه معارضة ليه کون عل الل 4 فھی ساذحة ١‏ 





بيان هذا آنا إذا قلنا أولا إن القدر مختلفة» ثم بينا أن مع اختلافها مقدوراتما 
متجانسة » و ينا أن هذه الميفة إنما وجبت لكوم| قدرأ لا غير » فإذا كانت تلك 
القدرة الى أثبتها الحم إذا كانت من قبیل القدر وجب أن لا يصبح بها إلا ما صح 





مهذّه 4 لأ نه لو م أ فعل الجسم لكان لصح أيضا مده لمأ يننأ أن نجس 


المقدورات معلل شوع القدرة وقببلها ٠‏ 


٠ أصل : غيره‎ )١( 
٠ (؟) أصل : هذا‎ 
٠ أصل : فى‎ )0( 
٠ أصل : قبل‎ )4( 


— FAY — 


وليس كذلك فى القادرين» فإنه لا يصح أن يقال :إن دؤلاء القادرين أشياء 
غتلفون» وأنهم مع اختلافهم فقدو رام متجافسة » وإنما وجب ذلك لكوم 
قادرين » حتى إذا كان كذلك كان لا ريصح من القادر فى الغائب إلا ما يصح من 
هؤلاء » م قلناه فى القدر . 

وهذا لا يصح أن يقال فى القادرين» كيف يمكن ذلك » وهم متفقون لأنهم 
جواهى » والمواهى “قائلة؛ ولكن إنما صم فى هؤلاء القادرين أن تتفق مقدورانهم 
لکوم قادرين بقدر » لا لشىء آخخرء حتى إنه لو کان فم من هو قادر لنفسه 


لكان چب أن بصح من ذلك الق ادر ما لا سے م ضر الذى هر قا 
سے CO 2 © CC‏ 


غيره الذى هو قادر بقدرة» 
حتى اسم كلهم لو كانوا قادرين لأنفسهم لكان يجب أن تتساوى مقدورائهم 
فى التجاس . 

ولو كان القادر فى الغائمب قادرا بقدرة لكان يجب أن لا صح منه إلا کا 
يصح من هؤلاء ٠‏ ليث وقع الافتراق الآن فإنما هو لأجل أن القديم تعالى قادر 
لنفسه » وهؤلاء قادرون بقدرة » والقدر تقتغى القصر والحصر » سواء كان 
فى الحنس أو فى العدد . 

و بعد فانا قد بينا أن هذه القضية التى هى تجانس المقدور معللة بالنوع 
والقبيل وأنها طريق إلى معرفة النوع والقبيل ٠‏ فإذا كان هذا الحم هو عنزلة 
الطريق » بل هو طريق إلى نوع القدر وقبيلها » وكان النوع والقبيل فى حك 
العلة فيه » فإذا لم يوجد فى القادرين هذا الأعس » وهو كوم من قبيل القدر 
ونوعها » لم ثبت الحم الذى هو تجانس المقدور» وف الفادرين فى الشاهد 


٠ أصل : معلل‎ )١( 


~~ PAA 37 


۱۳۰ و] إذا استووا ف تجانس المقدور؛ فل وکا ن کونہم قادرین بقدر لا لکوم 
قادرين نقط . 
فان قبل : هذا يؤدّى إلى أن تعلقوا ضصة الفعل بالقدرة [ لأن | عندم أن 
الفعل فته وو قوعه معلل بالقأدر لا بالقدرة ٠‏ 
فالمواب أن هذا ذهاب عما نحن فيه » فانا ما ما ذلك بالقدرة فقط» بل 
3 عامنا يكونبو قادر بن بقدر» والتعليل بالقادر صصح بالقدرة » فنقول إن هؤلاء 
القادر بن لى) کانوا قادرين بقدر تجانست مقدوراتهم» ما لو کان ابيع قادرين 
ب أيضا أن يختلف تجانس المقدور » ولو كان فيهم من يقدرلا بقدرة > 


بي هم من قاد درل :] لكا هب أن ل تعاس مقدوراتهم ٠‏ 

على أن التعليل بالقدرة صعيح أيضاء وذلك لأن الفعل إا يصح من القادر 
لامن رة إلا أت که ادا ا كان لكان ار جز سل سن 
اتا . القدءه ة كون الذات قادرا من حيث أن هذه الصفة إئما صدرت 


لمقدور القدرة بواسطة كون ف من جب انف ١‏ 1 


عن القدرة ٠‏ 

فان قيل : ما أنكتم من أن تجانس المقدور تعلق على كون القدر وقبيلها 
لا يح ٤‏ لأنه ليس بأن بعال تجانس المقدور بنوع القدر وقبيله) أولى من أن 
بعال نوع القسدر وقبيلها مانس المقدور ؟ فيقال إن هذه المعانى إا وجب أن 


تكون قدرا لتجانس المقدوو . فاذا لم كيز العلل من المعلل به فانه يكون فاسدأ ٠‏ 


٠ لا بد أن بكون قد سقط هنا كلام‎ )١( 
٠ هكذا الأصل » والراءح أن هنا تحر يفا عن كلة : عللنا‎ )( 
. أصل : تجالس‎ )6( 
٠ هكذا الأصل ء ولا شك أنه قد سقط من النص كلام » لكن الممتى وام ما بلى‎ )4( 


لومم — 


فالمواب : أنهذا لا يصحء والترجبح معنى ) وذلك لأن صحة التجانس ضرب 

من الصحة والإيجاد » فكان فرعا على القدر ويكون حك لا » فاذا مامنا تجاس 

القدر بنوع القدر وقبيلها[ كا ] قد علقنا الفرع على الأصل . وهذا أولى من أن يقال 

إن القدر فى كوتها قدرا تكون معالة بتحانس المقدورء لأن ذلك يشر الواجب > 

إذ الأصل أن يكون الحم معزلا بالصفة أو العلة ‏ هذا هوالكلام فى هذا 
الفصل» وبلله التوفيق ٠‏ 


٠ أصل : معطلا‎ )١( 


1 رحمه الله : على أنه وع أن يكين ن قد خص بقدرة على أن يفعل بها 
ض الأب سام . 9 ... إلى قوله : إن قال قائل ول آنکتم ن قدر ألله تعالى 
بعص الأعراض مل ذلك 9 
اعم أن الذى ذ ره دليل مبتدأ عل | ه٠١٠‏ ظ ]أن القدرة لامكن فعل الحم 
ما وتر بره م أن بن يقال إن القدرة لا مكن الفعل مها إلا مباشرا وإما متولدا . 


؟ إالبوه يل 


وما الاختراع فحال , تلقدرة 6 ولا مکن : بمكن فعل ال حسم على الوجهين : معا ٠‏ 
بل :ییا لو سن انارو افر سی بست اوی 


قيل له : قد كان مشايخنا المتقدمون يقولون : المباشرهو مايحل محل القدرة 
مايه > والمتولد مأ بوجد فى غير مل القدرة ٠‏ 

نان قبل : فهل يصح هذا الحد آم لا ؟ 

قبل له : لا يصح لاف المباشرولا فى المتولد » لأجل أن الحد يحب فيه الطرد 
والعكس . 

وقوللم فى المباشر : مال محل القدرة عليه » قد يدخل فه المتولد الذى يوجد 

فى محل القدرة عليه كالعلم التولد من النظر . 

(1) أصل : وتحريرها . 


69 أصل : المباشرة . 
(r)‏ أصلي كالمل الذي ناه ) و بعد ذاك كلدم مضروب عله ٠‏ 


= ۴۹۱ سم 


وكذاك قوط فى المتولد : مأيوجد فى فير عل القدرة مليسه » فإنه لاإيصح » 
لأن من المارلدات ما يوجد فى محل القدرة عليه كالعلم الذى یناه ۰ 

وكزلك الواحد منا إذا ری جرا فصادف جسما صلبا فتراجع إلى يد الرائى 
فأنه بولد فما كونا واعټادا» وهو عا ۽ القدرة علية ) خر سو ے" ٠‏ هذا الى ل ماذ ناه 


اد ا ل تي رق نينر 

فإن قيل : فا المد المسحبح اذن ؟ 

قبل له : المحبح من الحد أن يقال ف المباشر : ما يفعل مبتداً بالقدرة 
فى محلها» فاذا کان الحد على هذا الوجه فانه لا شقض ما ذ ئناه . 





وأما المتولد فقد قيل فيسه : انه مايحدث عند فعل آخر عل وجه لولا حدوث 
الأقل لما حدث الثانى» ويقل بقلته ويكثر يكثرته . 

إلا أن هذا أيضا ينتقض بالموه مع الكون» فإن الكون يحدث عند حدوث 
|الموهس على وجه لولا حدوث اموه لما وجب حدوث الكون ‏ ومع ذاك 
فان الكون لايكون متولدا من اوهس 

نإن فيل : هذا لا لزم على كلامنا » فانا قلنا : كل ما يحدث عند حدوث 
فعل آخخر مل وجه لولا حدوث الأول لما حدث الثانى. وهذا لاتا فى الموهى 
والكون » لأن الوه لو قدر قدمه فانه لا تقل فى المحاذيات الا بكرن حادث »> 
فلا يمكن أن يقال أنه (ولا حدوث الوه لما حدث الكون » فان الكون يوجد 
فى الموهى لاعالة سواءكان اموه قدا أودثاء بحلاف [ ٠۳۹‏ و ] «سألتناء 
فان الثانى لا محدث الا عند حدوث الأول ٠‏ 

فان قبل : هذا لايصح من وجه آخر ۽ وذاك لأنا نعل أن الثقل لو قدر قدمه 

فاڼه لابدمن الحويّءلأنه من ا حال أنيكون القندبل ار قدړ ټدمه‌ڼاڼه لبد من لويم 


AY — 


لأنه من الحال أن يكون القنديل أو غيره فى الحو ولا يكون هناك قرار ولا سلسلة 
3 لحب الموى . ووجدنا متولدا يحدث عن المسبب مع أن السبب لايجب فيه 
الحدوث؛ بل هو قديم ؛ فينتقض عد کے بهذا السؤال ٠‏ 


نان أحت ع ذلك أن قن : أن الثقزلو قدر قدمه لار عن التوليد» فحال 
ل رت ال 0 با لس ةا ِ ركيم 


أن بولد الموى . 
قيل لم : : وكذلك الموهى لو قدر قدمه ترج من أن يكون مثقلا فى اھات 
وأن تحدث فيه أكوان » بل يحب كونه فى المهة الى حصل فما لنفسه فيخلو 


من الكو . 
اوی 


فإذا کان كذاك فقد انتفض حت فى اموه الحادث» فانه يحدث الكون 
عند حدوثه على وجه لولاه ل حدث الكون » يقل بقلتة ويكثر بكاثرته ٠‏ 

ولا »كنك الاعتصام عن ذلك بأن تقولوا : إن الموهس لوكان قدا لما 
انفك من الكون لمأ يبنا » فلا بد لنافى الحد من أن يزاد فيه فيقال : إن المتولد 
هو كل فعل يحدث عند فعل آخريقل بقلته و يكثر يكثرته ٠‏ وقد يجوز أن يوجد 
الأول ولا يوجد الثانى ملل بعض الوجوه ٠‏ فإذا قبل على هذا الوجه لم تقض 
بالموهى والكون » فائه لا يجوز أن يوجد الوه إلا و يوجد معه الكون ٠‏ 

وليس كذلك الأسباب فانهاأ متفقة فى أنه جوز وجودها فيعرض عارض 
وعم من التوليد . 

فاذا شتت هذه الجا رجعتا إلى ما هو مقصود فى الفصل فنقول : إن القدرة 

لا يمكن الفعل بها الا مباشرا أو متولدا ٠‏ وفعل اب لسم لا مكن على الوجهين ٠‏ 


(1) ف الأصل : الذى ٠‏ 


— PAY — 


إن قيل : فلم قلتم إن القدرة لا يمكن الفعل بها على أحد هذين الوجهين ؟ 

قيل له : لأن الوجه اأثالث الذى هو الاختراع مفقود فى حق القادر بالقدرة» 
فلم ببق الا الوجهان . 

قيل له : لوجوه : 

أحدها : وهو أن أحدنا اوكان قادرا على الاختراع لما أمتنع أن منم الناس 
من التصرفات فى الأسواق - ومعلوم خلاف ذلك . 


اأا* ا MICA‏ ةذ ال اعد میا اذا أراى جا ال 
والمالى . : وهو أيه لوال كذلك لوجب ف الواحد ما اذا ازاف حمل ؛ 


15 


وما ظ ] اد فتعذر عه أن لا يحتاج الى أن لستءين بإسأره 6 ل کان 
مکته أن يفعل بقدر نساره فعلا فى ثقل الثقيل اختراعا من دون أن يماس فعلا 
' , 30000 
فى تقل الثقيل يساره - ومعلوم خلاف ذلك ٠‏ 
ر اا = a f lt Nt‏ 

والوجه الثالث العالسىة : أنه لوول لدل لودب من المر بض المدنف أن سا ی مله 
أفعال كشرة فى جوار-ه بقدر قوته» لأن قدر القلوب قدر على أفعال ابموارح ‏ 

والوجه الرابع : قد قيل إنه اوكان كذلك لما امتنع فى الوأحد نا أن يفعل 


1H : ااا‎ 


فى فيره الفعل والداعى إلى التصرف مع أنه قعل فيه أيضأ التصرف») فلا تقع الث 


ع 


أنه عدث لتصرفه * 
ولا بنقلب ذلك علينا فى القسديم تعالى » فإ تقول إت القديم تمالى قد 
ثبنت حکته ٠‏ 


ووم — 


إلا أن هذا لا يصح » لأن لقائل أن يقول إن الواحد منا لابد من أن قصل 
ين ما يقع هنها من جهته وبين ما بقع من جهة غيره » م يفصل بين ما بقع من 
التصرفات من جهته وبين ما يقع هن جهة الغير على مطابقة قصده وداعيه ٠‏ 

نان قيل : فلم قلت إن القادر بالقدرة لا يمكنه فعل الحم مباشرا ؟ 

قل له : لما ينا أن المباشر هو أن يفعل مبتدأ بالقدرة فى علها ٠‏ فلو قانا 
بان أحدنا بصم منه أن يفعل اموه مباشرا لأدى ذلك إلى حاول اوہ 
فى الوه » وذلك ما لا يجوز . 





نام 12 . نلا قا" ام لأ ےے: لا ,اھ ٠:‏ الج ؟ 
فان قبل : فلم قلم إنه لا جوز حاوں التوهى فى ,توحص 


قيل له : لا جوز ذلك لوجوه : 

أحدها هو أن ذلك يؤدى إلى أن لا تتعاظم أحرام الأجسام بانضيام بعضما 
إلى بعض » لأن الول هو الوجود يث الغير والغير متديز ‏ وقد عمتا 
خلاف ذلك . 

إلا أن لقائل أن يقول : نحن لا نقول بوجوب الحلول بل نقول بجوازه ۽ 
فيث ما حل لم بتعاظم » وحيث ما لم يحل تعاظم . 

والثانى وهو أن اذوهي لو تح [حلولة ] فى الموهى لا امتنع فى الواحد منا أن 
يدخل نفسه يحيث البل الأمم > بل كان لا يمتنم أن لا يكون السد مانعا .ن 
الحروج لبأجوج ومأجوج » بل كان يجب فى اجاب أن لا يكون مانعا من الرؤية 
أن صل الشعاع فى أجسام الجاب » ثم يخرج منه متصلا بالمرنى أو يكون معه 

عل وجه لا يكون يينهما ساتر ولا ما يقدر #فدير الساتر . 


01 هكذا الأمل ٠‏ (؟) زبادة من عندبا لا كال العرارة ٠‏ 


سد ووم — 


ولأنه لوح ذلك [ ٠۳۷‏ و] لوجب أن زول تحيزه . 
أولا ترى آنە حب أن يقال إنه يصير قدراها قدرا واحداء والموهى لا جوز 
حروحه عن التحيز مع الوجود ؟ 


وقد فا اله أء عم وکن هة ا ےھ ) ال اد 
وقد فل إن و زات ف جیا السو 


الجوهرين فى الآخر لكان لا متخاو حالما وما فما من السواد والياض : إما أن 
يشفيا » أو لا ينتفيا » أو شفى أحدهما دون الان . 

لا صح أن يقال إنهما لاينتفيان» لأن ذلك يؤدى إلى كون امحل على هيئتين 
متضادتين » وذلك لا يجوز ٠‏ 

ولايجوز أن فيا أيضاء لأن كل واحد منهما مما يجوز مله اليقاء » ومايحوز 
مليه اليقاء لا يحتاج فى وجوده إلى أ كثرمن عله » ومله باق ولم يطرأ على عله صد» 
لأث المحلين وإن حل أحدهما فى الآخرفهما فى حق مافى كل واحد منهما کان 
منفرد ه 

ولا يجوز أن يقال أيضا إنه ينتفى أحدهما دون الآخر » لما بينا من أنه برق 
وما يحتاج فى الوجود إليه باق ولاضد طم على عله ٠‏ فاذن لابد من أن يقال 
ببقائهها » فيلزم ماذ كرناه من کون الحل على هيئتين متضادتين ٠‏ 

إلا أن هذا لا يصح» لأن لقائل أن يقول إنه يزول تحيز أحدهما فيزول مافيه 
من اللون ٠‏ فاذا قلنا إنه لا جوز أن مخرج من التحيز مع وجوده كان ذلك ابتداء 
دلالة فى المسألة ‏ ولا معنى لهذا التطويل . 

ومكن أن نقرر هذه الدلالة مل وجه أ . 

فيقال للخصم : فا تقول فى جوهيين حل أحدهها صاحه » هل يجوز أن يزول 
كيز دا أم لا ؟ 


وم س 

فان قال : نعم ؛ سد عليه بم بيناه هن أن الجوهرهع الوجود لا جوز أن رج 
عن التحيز » كيف ولیس بان رج أحدهما عن التحيزدون الآخر ! بل كان يجب 
الآحرفكلا . 

فإن قال: إنهما لايخرجان عن التحبز » بل كأنهما صارا فى التحيز شيئا واحدا. 

فنقول : إذا لم تقل بخروج أحدهما من التحيز لوجب أن لو كان فى آحدھا 
السواد وفى الآخخرالبياض أن يلزم ماذ كرناه . 

فإن قبل : فل قلتم إن الموهى لا يمكن أن يفعل متولدا ؟ 

قبل له : لأن المتولد لا ملو : إما أت يحل محل القدرة أو يوجد متعديا 


عن محل القدرة . 





والثانى لا جوز لأن الذى [ ٠۳۷‏ ظ | تعدى به الفعل عن محل القدرة 
لابد من أن يختص بجهة . والذى له اختصاص هة دون جهة ليس إلا الاعتاد 
والاءتاد لاحظ له فى توليد الجوهى ٠‏ 

سين ذلك أن أحدنا قادر على أنواع الاعتاد وأجناسهاء ومع ذلك لا يقدر على 
الحوهى » ولو كان الاعيّاد يولد الحوهى لوجب ذلك » لأن القادر ملل ااسبب 
يجب أن يكون قادرا على المسبب . 

فإن قبل : ول قلتم إن السبب الذى تعدى به الفعل عن محل القدرة لابد من 
أن يكون مختصا جهة حى يكون بصفة الاعتاد ؟ 


AY ~—‏ ا 


قيل له : لأنه لولم ينص >هة لم يكن بأن يولد فى بعض لهات أولى من 
أن يولد فى سائرها» فكان يلزم أن یولد ما ولدفی الحهات أجمع أو لابولده فىواحدة 
ملا ٠‏ فأما أن يولد فى بعضها دون بعض مع فقد الاختصاص فكلا . 

فن قيل: فلم لاجوزف السبب أن يولد فى غبرله ولا يتص يجهة ومع ذلك 
يولده فى بعض اللحهات دون البعض ؛ کا تقولون أتم فى الكون إنه بولد التأليف 
فى غير عله ومع ذلك لايختص بجهة » ثم مع ذلك يواد فى محل مخصوص ؟ 

قيل له : هذا لا.يصح» وذلك لأن الكون لا يواد إلا فى عله » إلا أن الأ ليف 
لأس يرججع اليه يوجد فى غير محل الكون» لأن من حكه أن يحل العلين على معنى 
علهما فى حك امحل الواحد للسواد . 

فإن قيل: أوليس أن اجر إذا صادف صليا فإن الاعتّاد الذى يكون عند المفارقة 
یولد تراج فى جهة مخصوصة دون سائر المهات مع نقد الاختصاص » فكذلك 
مثله فى مسألتنا . 

فالحوات أن هاهنا ضربا من الاختصاص» وذلك لأن التراجع : إما أن يكون 
الاعتاد الصلب الذى حصل عند المصادفة والمصا كة أو بالاءتّاد الازم الذى کان 
فيه فى ذلك الصلب أو مهما جميعا . 

فمل ال رال كلها التوليد فى هذه الجهة ضرب من الاختصاص . فن ل" 
الاختصاص أن الجر إذا نفذ فى ذلك السمث فقد تطرق فيه إلى الصلب» خصل 
هناك ضرب من الفراغ واللحاو» فكان بأن يرجم إليه أولى ٠ن‏ أن يرجع فى غيره 
من المهات ٠‏ 


٠ ف الأصل ؛ توجد نقطتان تحت النصف الأخير من الكلة‎ )١( 


۳۹۸ ب 


ومنها أنه إذا حصل | 1١و‏ إهناك مدافعة واصطكاك فيصيراللازم من الاعتاد 
كأنه تجدد وأن تجدده إلى هذه الحهة لأجل أن المدافمة والمصا كه كانت 
فى هذه ا هة » کان بأن یولد فيا أول ٠‏ 

وكذاك لتاب | مأ امتنم من التو ليد أ حصل نه ولان اللازم مدائعة 
ومصاكه » فصل اختصاصه إلى هذه المهة » فيكون فى التقدير كأن القادر دافع 
امحل إلى هذه الجهة الى تراجع فيا ٠‏ 

فإن قيل : فم لا يجوز أن يقال إن السبب و إن م ينص يهة فإنه بود 





ف بعص لهات دون بعض »© م تقولون ف الإرادة إن الا مع سار المرادات 
على سواء ومع ذلك فنا تتملق بعص المرادات دون بعص 5 
: )1( 

فالمواب : فرق بينهماء وذلك لأن الإرادة تتعلق ما نتعلق لما هى عليه فى ذاتها 
وما هى عليه فى ذاتها يقتضى التعلق بهذا المراد دون غيره من المرادات ٠‏ ولا يمكن 
أن يقال فى السبب إنه لما هو مليه فى ذاته يولد فى بعض اليهات دون بعض ٠‏ 
فاذا لم يكن له اختصاص لأس يرجم اليه لم يكن بأن یولد فى بعض االحهات أولى 
فى المي أو بمتنع من النوليد ٠‏ 

فإن قبل : أو ليس أن السبب يولد بعض المسببات دون بعض» مع أن حال 
مع سائرالمسببات على سواء» فكذلك لم لايجوز مثله فى مسألئنا ؟ 

فا لواب : ولا سواء » وذاك أن السبب إا تعلق هذا المسبب دون فيره 
من المسببات » لأن القدرة ل) هى عليه فى ذاتها تعلقت بذلك المسبب دون غيره 
من المسديات ٠‏ 


0( أصل : عليها ٠‏ 


= ووم ب 


فإن قيل : تأرضوا منا بمثل هذا الحواب » وهو أن السيب لما هو عليه 
ف دات حص توليده لما يولده فى جهة مخصوصة » وإن لم يكن له اختصاص 
بالجهة » كالاعتاد . 

فالحواب : هذا مثل ماذ کت فى الإرادة والمراد» حيث شم السبب بالإرادة 
والمسبب بالمراد . 

والأولى أن يقال إن الاعتاد !ا يباين ماليس باعهاد بطريقة التوليد ٠٠۸[‏ ظ] 
وتوليده نما يكون فى جهة دون جهة . فلوكان هاهنا سيب آثعر شارك الاعاد 
فى توليده وجب أن ن سا رکه فى حقيقته وما ببين به عن غيره» وهو أن يكون توليده 
فى جهة . فإذا شا رکه فى هذا الحم كان اعتادا . فإذا كان المولد هو الاعيّاد؛ 
ونحن قادرون عل الاعتّاد» فيجب أن نقدر عل الموهى ‏ وقد ءامنا خلانه . 

وهذه الدلالة إذا أوردت عل نا لوجه كانت حسم الشغب » ولا تارم 
الأسئله التى ذ كزناها على الطريقة الأول ٠‏ 

وأما الطريقة الأولى فان بمكن أن يعترض لما نسبعة أوجه سوى ما بيناء 
من الأسغلة . 

فأحدها أن يقال إن السبب لايراعى فى توليده لم يولده الاختصاص » 
وذلك لأنه إنا يولدما يولده وهو معدوم» والمعدوم لايةع به اختصاص. فإذا كان 
كذلك جاز أن يقال فى السبب إنه يولد جوه! فى جهة من الحهات وإن لم يكن 
له اختصاص بتلك الحهة » وفارق الال فى تلك الال فى اللة » وذاك لأن العلة 


. أصل : كان‎ )١( 
٠ فوق هذه الكلية. فى الأصل علامة > وف الامش كلة ؛ الثانية‎ )۲( 


e‏ ع ب 


إنما توجب الك الوجود » فلا بد من أن تختص به لتكون بايجاب الهم له 
أولى من غيره ٠‏ 

ولي سكذلك السبب» فإنه لى) کان لايولد إلا ماهو معدوم لابراعى فى ذلك 
الاختصاص . 

والوجه الثانى من الامتراض هو أن يقال : قد علمنا أن مالا ببق من الذوات 
فإ نه ص في وجو ده يوقت مع أن عاقيله وما بعده مر الأوقات سواء ٤‏ 
ولكن مع ذلك فاله ختص وجوده بوقت لأس يرجع [ليه ٠‏ فكذلك لم لا يجوز 
أن يقال فى المسبب مع السبب إنه يولده و إن لم يكن مختصا به ؟ 

والوجه الثالث هو آنا قد علمنا أن ما يحل محلا فإنه يحله دون غيره من امحال» 
مع أت حاله مع سائر ال حال على سواء » ومع هذا فإنه يحل محلا منصوصا دون 
ما سواه مع فقد الاختصاص » لأس برجع إليه ‏ فكذاك لم لا يجوز مثدله 
فى مسألنا ؟ 

والوجه الرابع ما قد علمنا أن الساهى والنائم محدث لتصرفه » وأنه قادر على 
الضتين » ثم إن حاله مع كل واحد من الضِدّين على سواء ۽ فيوجد أحدهما دون 
لاخر مع فقد الاختصاص » فكذلك لم لا جوز مثله فى مسألتنا ؟ 

والوجه الكامس ما قد ثبت أن أحدنا بتصِدّق بدره » واا [ ۱۳۹ د ] 
تَصِدّق به لعلسه بحسنه » ثم نحن عا أن علمه بمسنه حاصل فيا فوقه وفيا هو 
دونه » ومع هذا كله فإله ص بعص الدراهم دون بعض س ذلك لم لا يجوز 
مثله فى مسألتنا ؟ 

والوجه السادس ءا قد علمنا أن الرحا والدوامة إذا تحركت فإن جميع أجزائم| 
لا لرك » وإنها درك البعض و لسكن [ البعض | مع أن حال الاعتاد الموجود فى اجميع 


س مغ س 


على سواء » فلم صار بعض الاعواد مولدا للسكون فى بعض الأجزاء؛ وبعضبا مولد 
لفركة فى بعضٌ» إذ لا تخصيص هناك ثم ماکان نرکا يصير سا کا وما كان 
سا كا يصير متحركا بأن يولد ماييحصل فيه من الاعتاد خلاف ما کان يولد الاعتّاد 

والوجه السابع وهو أنا نعل أن الأجسآم الدوامة والدوارة كالما والبكرة فإنه 
إذا تحرك لا بد من أن تعرك كل ما فيه من الأحزاء » لأنه من الحال أن نترك 
الجسم كله ولا نترك أحزاؤه » ثم رکه لا جوز أن يكون عل سمت الدور» أن 

ره 

تحركه على سمت الدور يقتضى أن يكون التحرك والمسير من حيث التقساء بعضبا 
بعض بأركانها ٠.‏ وذلك يوجب الفساد وهو أن تتداذل الأحزاء مضا فى بعض 
وأن يحصل التداخل بن الأجزاء على سبيل التبعيض لاعلى سبيل الكلية » نفى 
ذلك فساد من وجهين : 

والثانى : حصول ماهو أقل من الخزء . 

فاذا كان كذلك فلا بڈ من أن بکون رکه بأن يحصل كل حزء من هذه 

00 

الأحزاء فى سمت هو معت حزءه آلحر) فاذا حميل كل حزء فى "مت © هو مث 

)١(‏ هكذا الأصل » وربما انتظرنا من منطق الكلام أن تكو السارة هكذا : و بعضه مولدا 
لرك فى بعض [ الأجزاء ] ٠‏ و يجوز قراءة : بعض الاعّادات ٠٠ ٠‏ مولا ٠٠١‏ مولدا. 

(۲) أصل : ص . 

(۳) هكذا الأصل وقد ترخاء . 

)+( أصل ؛ الحم . 

زه( أصل : واليسر » و يمكن قراءتما : واليد 8 

63 أصل : مته . 


)1-155( 


م لوج س 


صاحبه فقد حصل فيه مر دون اختصاص » لأنه ليس بأن يحصل فى ذلك 
السمت بأولى »ن أن يحصل فى سمت آنسر» وهذا حاصل فى كل جزء مع فقد 
الاختصاص» فيحصل الحزء فى بعض السموت دون بعض مع فقد الاختصاص» 
فكذلك لم لايجوز مثله فى مسألتنا ؟ 

فإذا ثبتت [ ٠۳۹‏ ظ ] هذه املة" فالاعتاد على ماذ كرناه من الطريقة» وهو 
أن نقول إن ذلك السبب او ثبت لكان لا بد من أن يكون بطريقة الاعټاد » 
وذلك لأن الاعتاد 1ا برين عا ليس باعتاد بطريقة النوليد ؛ حتى لولم يظهرله 
التوايد لما ظهر حكه » وصاركآن ل يكن . 

أولاترى آنا إذا وضعنا [ فى أيدينا ] جرا ثقيلا وجدنا مدافمة تحصسل 
فى أيدينا ؟ فبوجود المدافعة نتوصل إلى وجود الاعتّاد . 

وعلى العكس من ذلك أنا لو جاوز نا بأيدينا اجر المعلق نساسلة لما وجدنا 
هذه المدافعة » فلا يمكننا أن حك بوجود الاعتهاد فيه . 

فإذا ثبت أن الاعټاد مر حکه ما ذ كرناء فلو کان ها هنا سيب آلحر ولد 
وجب أن يكون مثلا للاعټاد فى حكه . وقد علمنا أنا تقدر على الاعتادات أبمم» 
فكان بيجب أن نقدرعلى الحوهى - ومعلوم خلاف ذلك . 

فإن فؤن قبل : لملايجوز أن يقال إن الوه بتولد عن سبب لا يخنص بجهة » 
ثم اختصاص اموه بجهة إما يكون با يحصل فيه [ من ] الكرن م جهة 
الله تعالى ؟ 


. زيادة من عندنا الا كال والايضاح‎ )١( 
. (؟) أصل : من حکه » وقد ضرب ملا‎ 
٠ زيادة للإيضاح‎ )۴( 


س ل س 


فا لواب أن ماذ كزناه من الدلالة سقط هذه الدلالت) إد قد بینا أن مأ بولد 
1 8 )1 
فى غيره لا بد أن يكون اعتّادا هو بمتزلة أن يقول لا قائل» بعد ما أن الدلالة 
عل حدوث الأجسام : جۆزوا مع هذا أن کون الأجسام قدي إِ فک أنا تقول 
هناك : فا الغرض بإبراد هذه الدلالة عل هذا التطويل» و 
فكذلك ها هنا . 

ثم إنا نقول إن ذلك الكون لا بذ أن يكون أيضا من فل فاعل الوه »> 
وأن يكون متولدا من السبب الذى ولد منه الحوهس » فيازم ما ذ كرناه فى الطريقة 
الأول من وجوب حصول الحودى فى الحهات كلها أو لايحصل فى شىء ما 
لفقد الاختصاص » فإن هذا السؤال إنما يرد على سوى [ هذه ] الطريقة » وأما 
على هذه الطريقة فلا برد هذا السؤال . 

فإن قيل [ 14٠‏ و] : فلم فلم إن فاعل ا بوهم لا ب أن يكون فاعلا الكون ؟ 

قبل له : لأنا نعلى أن كل حادث من اموادث إذا كان يحصل عند حدوثه 
على وجه دول وحه »6 فالذى يحصله عل ذلك الوحه هو الذى توجذه ٠.‏ 

(۲) 

م إن كان حصوله عل ذلك الوجة من دون أص من الأمور ومن دون عله 
من العلل فالموجد له هو المحصل له على ذلك الوجه . 

و إن كان لأس من الأمور فالموجد له يجب أن يكون موجدا لذلك الأعس » 
وإن كان لعل يجب أن يكون هو الموصوف بالقدرة عل تلك العلهة . 


٠ الأغلب أن شيا سقط من النص هنا‎ )١( 


(۲) أى : يحدث ) يحدله » حدوله . 


ص 4 س 


هذا م نقول فى الكلام إنه صل عل كونه خبرا وأمس| » ثم الموجد له هو 
امحصل له على هذا الح . ولو جوّزنا أن هذا الحم يحصل بلا أم من الأمور 
كان ذلك مضافا إلى فاعل الكلام ٠‏ ومتى كان بام مرن الأمور وهو الإرادة) 
كانت تلك الإرادة من فعل فاعل الكلام ٠‏ 

وقد علمنا أن الموهى يمحصل عند الوجود على 5 وصفة» وهوكونه كاثنا . 
فإذا کان وجو د اموه على زعم الحصم بتعاق بالفامل متولدأ عن سبب جب فیا له 
ولأجله يكون الوه كائنا فى جهة وهو الکون » أن يكون متعلقا مشولدا عن 
ذلك السبب ٠‏ 

وإ نما وجب ذلك» لأس ذلك الح هو التابع للحدوث وكالطريقة فيه 
والكيفية » إذ ليس بنفصل عن الحدوث » فكان يجب أن يكون متعلقا بفامل 
الحدوث ء وهذا فى الكلام ظاهى» لأن كونه خبرا وأس! لاينفك عن الحدويث» 
وإن م فى حدوثه أن بنفك عنه» وى الحوهس إن انفك كونه كائنا عن |الحدوث 
لخدوثه لانفك عن كونه كاثنا . 

سين ما ذ كرناه أنه إذا كان لا بد عند حدوث اوهس من أن يحدث فيه 
الكون وثبت فى ذلك الكون أن لا يكون مئولدا عند الموهس » فيجب أن يكون 
متولدا عن السبب الذى تولد عنه » وأن يكون كلاها مضافان إلى الفامل الذى 
هو فاعل السبب الذى تولد عنه [ ١4٠.‏ ظ] وأن يكونكلاهما مضافان إلى الفامل 
الذى هو فاعل السبب . 

هذا م نقول فى الاعتّاد فى توليده للحكورن والاعټاد إنه لا يولد اعتادا 
إلا ويحصل هناك كون » وانبت فى ذلك الكون أن لا يكون من الاعتاد الثانى » 


)۷( أصسل :فا. 00( هكذا الأصل » وقد تركاه على ما هو ٠‏ وفيه يوار . 


عم ودع — 


لأنه يحدث فى حال حدوث ذلك الاعټاد ٠‏ فليس بأن يقال إن الكون متولد عن 
هذا الاعتّاد الثانى أولى من أن يقال فى الاعتّاد الأول ٠‏ 

سين ذلك أنه إذا ثبت أن الكون لا تود إلاعن الامتاد وثبت أن الجوهص 
لا يوجد إلا مع الكون » فا يولد الكون يجب أن يكون هذا ال 
لو کان الموهى متولدا وأن کون ذلك السبب هو الاعتاد » وبع . 

نإنه إذا ثبت أن المولد الكرن إنما هو الاعتاد » وثيت فى ال موهي والكون 
أنبما يحدثان معا » وثبت أنه لاجو ز أن يكون أح دما متولدا عن الا حروجب 
أن يكون المولد للموهى [ موادا ] للاعّاد أيضا م هو مولد للكون » لأن القول 
بأن المولد له غير الاعتاد » وثبت أن المولد لما يحب أن يكون واحدا » وثبت أن 
الاعتاد يولد الكون » يِؤْدّى إلى أن يكون الكون متولدا عن سببين مختلفين . 


وذلك لايحوز » لأنه يقتضى فى السببين أن لو وجدا أن شتركا فى توليده » 
0 

وذلك يقتضى | أن يكون ]| مقدور وأحد بين قادرين ٠‏ 

بيان هذا أن الكون إذا کان له سببان عتلفان کان حكه مع کل وأحد من 
السبيين كه مع الآخر» نإذا وحب أن بولداه ففى ذلك سحة مقدور واحد بين 
قادرين › بأن بوجد أحد السببين من قادر والاخرمن قادر آخر. 

فثبت مبذه الملة أن الفامل للكون والجوهى واحد ٠‏ 

٠ هكذا الأصل م ولايد أن تكون الكلية رّفة‎ )١( 
٠ (؟) يجو زأن يكون قد سقط هنا كلام‎ 


٠ أصل : الكون‎ (r) 
. زبادة الابشاح‎ )4( 


س ۰۹ س 


فان قيل : إنما وجب ف انحر ما ذ كرتم » لأن الإرادة لا تؤثر فى كون الكلام 
أمرا وخبرا اب العلة للعلول » ولوس كذلك الكون ء فإله يوجب حكون 
الموهى كاثنا ٠‏ 





فالمواب أن هذا الفرق لابمنع من المع على الوجه الذى جميعنا هما » وذلك 
لأنا قلنا ان الموهى دث على وجه دون وجه » ج أن الكلام يدث كذلك 
فكا أن مايوثر فى کون اوهس كائنا يجب أن يكون متعلقا [ ١4١‏ و ] بغامل 
الجوهى والعلة الجامعة ينما ون أن كل واحد منهما حدث على وجه دون 





وجه» فا حدث مل وجه هو طريقة فى الحدوث وكيفية فيه » فيجب أن يضاف 
ذلك إلى فامل الحدوث ٠‏ 

فإن قبل : إا وجب ذلك ف اللخبر» لأن الكلام يجوز أن يوجد ولا يكون 
خيرا » ولي سكذلك کون الوه کائنا » فإنه لايوجد إلا وهو كائن » بففاز أن 
يضاف فعل الکو ن إلى غير فاءل الجوهى ٠‏ 





وهذا أيضا لايصح » إن لم نزد تأكيدا فيا ذكرناه لم تكتسب ضسعفا » لأنه 
إذا كان الكلام جوز أن يوجد ويكون خيرا وی جوز أن پوجد ولا يكون خبرا 
ثم وجب فى كونه خبرا أن يكون مضصافا إلى فاعل الكلام ففى الوه أولى لأنه 
لا يوجد الا وهو يجب أن يكون كائنا . 
ثم إنا تقول : هذا الكلام فى الوه أولى لأنه لا يوجد إلا وهو يجب أن 
يكون كائنا . ثم انا نقول : هذا الكلام و إن جاز أن يوجد ولا يكون خبرا فإنه 
لايحصل على وجه من كونه خبرا أو أس! إلا و يجوز أن يحصل على خلافه ٠‏ 


٠ هكذا الأصل » ولا بد أن بكرن ند سقط منه ثيء‎ )١( 


— باوج — 


فإذا جاز فى الب ر أن يكون مضافا إلى الفاءل إا منفسه وإما موثر فيه فكذلك 
وجب ف الكون فى الجوهى . 
والمعتمد فى هذا الباب ما تقدم من أن الحوهى والكون قد علمنا أنهما يحصلان 
معا ٠.‏ فإذا ثبت أنه لا بتولد أحدهما عن الآخر وجب أن بكون وجودهما من 
شىء واحد ؛ لأن القول بأنهما لايتفقان هو القول بان فامل أحدهما غير فاعل 
الآخر يقدح فى حقيقة الفاعل من حيث [ أن ] کون كل واحد منهما فاعلا ينبنى 
على فعل صاحبه » وذلك يقتضى أن لا #صل واحد منهما . 

هذا م نقول فى الاعتّاد لما كان لا يولد كونا الا ويحصل معه اعتّاد ) 
ثم قد ثبت ف الاعتاد الثانى والكون أنه لامتولد احدهما عن الآخر) وجب أن يكون 
٠4١ [‏ ظ ] تولدهما من الاعتاد الأول ٠‏ بل الكلام فى الذى نحن فيه أظهر› 
لان الوه لا ينفك من كونه كائناء والاعټاد نفك عن کون يحصل معه لاغالة 
بأن يلق الله تعالى اعتادا مبتدأ من فمل الله تعالى . 

فإن قيل :لم لايجوز أن يوجد الحوهى نسبب يوجد بحيث الوه » فيكون 
فى الحقيقة كأنه ولد فى عل » فلا يجب أن يكون بصفة الاعيّاد ؟ 

قلنا : ل وكا نكذلك لوجب ف ذلك المعنی أن يكون حالا فى الوه » لأن 
امقول من الحلول هو الخصول بحيث الغير والفير متحيز ول وكان حالا فى ال موهي» 
وهو على مذهب لصم مسبب موأود » بخاز أن يوجد ولا يوجد معه اموه » 
لأن هذا هو الواجب فيا هو سبب » وهو أن يوجد السبب فيعرض عارض 
فيمنع التوليد » بحلاف العلة فإنها لا يجوز أن توجد ولا يصدرعما الحم . 
)١(‏ إنا أن يكون قد سقط كلام وإما أن تكون عبارة : بأنهما لايتفقان هو القول “ زائدة ٠‏ 
(۲) كذا الأصل » وقد تراه س والمقصود موا أومتوام ؛ 


س برو سس 


فإذا كا نكذلك فصار ما وجد فى محل قد وجد لافى عل » وذلك لايجوز » کا 
لا يوز أن يوجد حالا ما وجد غير حال » وكا لا يجسور أن يوجد فى سل ما من 
حقة أن يوجد فى محل آلحر . وكل ذلك مبين فى موضعه ٠‏ 

والعلة فى ابيع وهو أن مايل محلا لو جاز أن يوجد ولا يكون حالا نهو إذأ 
حل وجب أن يكون حلوله لأس من الأمور . ثم ذلك من الأمور الحتملة باطل 
فلم ببق إلا أن ينفى جواز كونه موجودا غبر حال ٠‏ 

فإن قبل : ما أنكم أن ذلك المعنى يختص بتلك الحهة » فيوجد بحيث الغير 
والفير متحيز » وهذا المعنى:موجود فيا نحن فيه» فيجب أن يكون حالا . 

عل أن ما يوجد فى جهة لايخلاو : إما أن يكون على سبي التبع لذيره [ أو على 
سبيل الاستقلال ٠‏ 

فان کان على سبيل التبع أغيره کان متحيزا ] ٠‏ 

و إن كان عل وجه الاستقلال دنفسه فلا يجوز أن يكون متحيزاء لأن الممقول 
من المتحيزهو أن يوجد فى جهة لا على سبيل التبع لغيره » فيعود الكلام إلى أن 
يكون الموهى هو الذى يولد الموهى وذلك مبين فساده » ولأ ذلك المعنى 
ليلو : إما أن يوجد فى تلك الحهة على وجه لا يجوز خلافه أو يوجد فى تلك 
الهة ) مع أنه [ ١45‏ و ] يحو زأن يوجد فى غيرهامن المهات . 

فإن قيل بالأؤل وجب أن لا صح وجود الحوهى إلا فى تلك اة > 
وستحيل خلافه . وهذا يقدح فى حقيقة التحيز» لأن حقيقة التحيزهو أنه لا جهة 





٠ زيادة من عندنا لا كال العبارة بحسب منطق الفكرة‎ )١( 
٠ ديزا الأصل ؛ و يجوز أن تكون ۽ ين‎ (۲) 


فوج بد 


شار إلا إلا و يصمح أن يوجد الحوهى فما بدلا من وجوده فى فيرها من الحهات ٠‏ 
والقول بأنه يب وجوده فى جهة مخصوصة لا فير؛ يقدح فى هذا الأصل » فيجب 
أن فى هذا القول . 

فإن قبل بالثانى وجب ف ذلك المعنى إذا اختص بتلك الحهة فى حال الوجود 
مع جواز أن لا يوجد فسا أن يكون اختصاصه بالوجود فى تلك الهة لمعنى من 
المعانى عله » ولو كان كذلك لوجب أن يكون جودرا ذا حيز» لأن المعقول من 
الوه المتحيز هو أن يوجد فى جهة ويختص بها فى الوجود لمعنى من المعانى . 
ناذا قبل بأنه یولد الوهى » عاد الكلام إلى أن يكون الوه هو الذى 
يولد ابوه . 

فإن قيل : ما أنكتم أن الموهى مقدور لنا» غير أن الواحد منا لا بصح منه 
فعل ابوه لمانع » ولولا المانع لصح منه فعله ؟ 

قيل له : المانع لا بد أن يكون ضدا أو جاربا جراه . 

فالأؤل يا تقول ف الحركة والسكون والعلم والحهل إن أحدهما يكون منعا 
ىا كان ضدا له . 

وابكارى جرى الضدّ هو مثل ما تقول فى التأليف هم التفريق » فإن التفريق 
ار جرى ضد التأليف من حيث ينافى ما يمتاج التأليف فى الوجود إليه » وكذاك 
الحياة مع التفريق ؛ فإن الحياة تحتاج فى وجودها إلى بلية وى تبطل بالتفريق ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال إن المانع من إيحاده إنما هو ضِدّه الذى هو الفناء » وهو 
أن الفناء يوجد الا فالا » فنع الوه عن وجوده لأن الفناء لو وجد لكان يجب 


. أصل : جاري‎ )0( ٠ هكا الأصل » والمنى : مانا‎ )١( 


س 107 س 


أن تنتفى اللواهى كلها » لأن ال واه مقاثلة » والمضادة بين الفناء وبينها على 
محرد الوجود» فيكون حال الفناء مع بعض اللواهى كاله مع سائرها» فكان يجب 
أن تثتقى الجواهى أجمع كزء من السواد يوجد فى محل فيه أجزاء كثيرة من البياض» 
نإنه ينفى تلك الأجزاء أجمع ‏ وذلك معلوم خلافه . 

فإن قبل [ ١4‏ ظ] : لم لايجوز أن يقال فى ذلك الغير إنه يختص يجهة» 
فيناق اموه فى تلك الحهة إن كان الوه موجودا» و إن لم يكن موجودا منعه 
من وجوده فقط » دور ما يكون فى سائرا لحهات» فيكون اختصاص الفناء 
والحوهى يجهة کاختصاص الخحالين بمحل فى أن المنع والتنافى يكون ,بينهما مل 
الحهة » م يكون ذلك بين الحالين مل امحل . 

قبل : هذا لا يصح لوجوه ٠‏ 

أحدها وهو أن الفناء لو كان مختصا يجهة لوجب أن يكون متحيزا » ولو كان 
كزلك ٠‏ لکان مثلا لبوا هر للا ضِدّالهاء وذلك لأن الاختصاص يجهة من خصائص 
التحيز وحقائقه » ويه بين عا ليس متحيز ٠‏ ولو علا عن قلوينا الاختصياص 
جهة لسا عقلنا معنى التحيز» و بحرى الاختصاص هة مع التحيز مجرى ضمة الفعل 
مع كون الذات قادرا . 

ف أن عة الفعل حقيقة فى كون الذات قادرا بدليل أنا لو ع لنا عن قلوبنا 
صحة القعل ما عقلنا كون الذات قادرا . 

ولال الفناء لو كان مختصا يجهة لوجب أن يكون اختصاصه ما لذاته أو لى) 
هو عليه فى ذاته» إذ لا يجوز أن يكون لمعنى من المعانى . ولو کان كذاك لكانت 
)١(‏ ظهر أنه قد سقط هنا كلام . 
(؟) رما يكون ما يأتى دو الوجه الثانى . 


١إغع‏ حسم 


المنافاة تابعة له . فإذا كانت منافانه للجواهى لاختصاصه جه ة لم >ز فى الحوص 
أن سا رکه فى هذه القضية » إذ من حال أن شترك الضِدان فيا به يقع التضاذ» 
لأن ذلك قتضى ثبوت التضاد بينهما وما مثلان . 

هذا م نقول فى السواد والبياض : ل كان أحدهما يناف صاحبه لم جز 
فى أحدها أن يكون مشاركا لم عليه صاحيه ٠‏ 

ولأن الفناء لو كان عتما يجهة لوجب أن يكون مقدورا لأحدنا ؛ لأنا على 
زعم السائل فادرون على الجواهى » ومن حق القادر مل الشىء أن يكون قادرا 


ما حنم هيده إذا کان له مد . 
ف ۰ 


ولو كان كذلك لوجب ف الواحد مناء إذا كان الفناء مقدورا له وهو :ص 
يجهة » أن يجعل الفناء بث هو» فينتفى هو إذا دعاه الداعى إلى انتفائه . إن 
نعم أن أحدنا قد يدعوه الداعى إلى هلا كه أو أ من الأمور فى بعض الحالات . 

أولاترى أت كثيرا من الناس [ 14# و] يقتل نفسه بالصلب والفصد 
والذيح ونمو ذلك - ومعلوم أن إفناء النفس بالفناء يكون أسبل ! 

ولا لميفعل الواحد منا [ذلك] مع توفر الداعى إليه عل أنه لايكون مقدورا له . 

فهذه الدلالة جا تدل عل أن الفناء لا يختص بجية تدل عل أنه لس عقدور 
لنا» وأن اموه أيضا لا يكون مقدورا لنا » لأن من حق القادر عل الثىء أن 
يكون قادرا على جنس صدّه إذا کان له ضد ٠‏ 

فإذا لم يقدر أحدنا على الفناء وجب أن لا يقدر أيضا على اموه ٠‏ 
)١(‏ رما يكون ما يأتى هو الوه الثالث ٠‏ 
(۲) أصل : قادرين + 


لس 8غ سما 


ورابعها أن الفناء او کان صا بجهة اوحب ف الواحد ما أن قعل الغناء 
بحيث عدؤه» وأن لا يتاج إلى مقاتاته و إلى تمل المشاق لسبب إتلافه ‏ وقد 
علمنا خلاف ذلك . 





وخامسها وهو أن الفناء لوكان مختصا يجهة لكان حال الجوهى عند طروئه 
ميه لايخلو: إما أن يصع انتقاله عن تلك ابلهة إلى جهة أخرى» أولا يصح . 

لا يجوز أن يقال إنه لا يصح انتقاله عن تلك اللحهة إلى ذيرها من المهات 
عند طروئه » لأن انتقاله عن تلك الحهة إلى ذيرها من الحهات فى حال طريان 
الفناء مل تلك الحهة هو منزلة أن يوجد الفناء فى جهة والوهى فى جهة أخرى 
فى تلك الخالة إلى جهة رى ولو طرأ الفناء عل تلك المهة لكان لا يخلو: إما أن 
شفى الموهى بالفناء أو لا ينتفى ٠‏ 

لا يصح أن يقال إنه يثتفى فى حال انثقاله » لأن ذلك یؤڈی إلى أن يكون 
منثتقلا معدوما فى حالة واحدة س وذلك محال ٠‏ 

ولو صم الانتقال فيا يكون النضادٌّ فيه على العل أو الى لأمكن أن يقال مثل 
ذلك » ولكن لا يصح عليه الانتقال . 

ولا يصح أن يقال إنه لا ينتفى» لأن ذلك يقدح فى كون الفناء منافيا» لأجل 
أن الضدّ إا يعثير فى منافاته لْضِدّه وجوده وتكامل شر وطه ۽ وذلك حاصل » 
فإنه قد وجد وقد كل شرطه » وهو قم وجود الضد فى الحهة الى وجد فما ٠‏ 

ولیس يجب أن يكون الضدٌ حاصلا فى تلك الحهة حال حصوله » لأن ذلك 
يؤدى إلى اجتاع الضدّين ‏ وذلك مال . 


٠ يظهر أنه قد سقط هنا من الأصل شىء 6 والمعى وام من جملة الكلام‎ )١( 


= ماع ب 


أولاترى أن السواد إذا ناف البياض إن كان يحب أن افيه شرط أن 
يكون البياض موجودا قبل وجوده ؛ وأما أن يكون موجودا فى حال وجوده 
فكلا لمأ نف ذلك من | ٠١١‏ ظ ]| اجتاع الضدّين . 

فإذا لم جز أن يقال أنه لا ينافيه» فلا بد من أن يقال بصحة منا ته له ع 
وفى ذلك ماذ کرناه من كون الوه متحركا معدوما فى حالة واحدة . فإذا كان 
كذلك وجب أن بنفى كون الفناء مختصا يجهة . 

وسادسما أن الفناء لو كان ختصا يجهة لكان لا يلو : إما أن يجب اختصاصه 
بها أو يختتص بها مع جواز أن لا يختص بها 1 

فإن قیل بالأول وجب أن يكون اختصاصه لذاته أو لما هو مايه فى ذاته» 
ول وکان وراك لما عع فى الفناء الواحد إلا أن ى ما يختص بتلك المهة من 
المواھی » حتى إن الله تعالى لو راد أن ینفی جوهرين وجب أن يلق فناءين 
لينئى كل واحد م' ما ما يختص هته من الجواهى ٠‏ 

ولوكان كذلك لأثى أن يكون الختلفان غير ضدّبن شتركان فى مناناة 
المنائلات . فإن الخواهى "مال ۽ والفناء إذا اختص هة لنفسه حتى لستحيل 
حصوله فى غيرتلك المهة وجب أن يكون مالفا لما ختص بجهة أخرى . 

وقد ثبنت الدلالة على أن المختلفين غير ضِ دين لا مجو ز أن فيا مثلين ٤‏ کا 
لايجوز فى الضد الواحد أن نى الختلفين غيرضدين . 

و إن كان اختصاصه مهما لمعنى من المعانى وجب فى ذلك المعنى أن يكون 
كوناء» لأن الكون هو الذى يخصص الذات فى جهة دون جهة» وأن يكون ذلك 
الكون حالا فيه» لما قد ثبت أن الكون الال فى عل آخخرء وموجودا لا فى محل» 
لایو جب کون الذات كاثئنا فى جهة . 


اچ — 


فإذا كان اختصاصه يجهة لمعنى يحل فيه ووجب ف ذلك المعنى أن يكون كونا 
حالا فيه وجب أن يكون الفناء جوهم| متحيزا » لأن الكون لا يحل إلا متحيزا . 
وإذا كان كذلك فقد عاد القول إلى أن الفناء مثل لجواهى» فكان فى القول 
بإشيات الفناء مختصا يجهة إبطال للفناء بأنه طت للجوهى - فيتجب آس ب 


القول فى ذلك . 
زان قبل : ما أنكتم أن أحدنا إا لا يفعل الس لوجود ماهو جار مجرى 
المنع مع أنه قادر عليه ؟ 


قيل له : ما يمكن أن يقال فيا يجرى مجرى المع لا يخلو : إما أن يكون فقد 
امل » أوفقد الآلة» أو نقد ابنية » أولأجل أن السام ملاء ؛ أو لا لأجل أن 
فى كل حزء من أجزاء الى قدر من القدر لا يمكن الفعل ببعضما إلا مع الفعل 
انيع ؛ فسحصل هناك اعتادات كثيرة» وهی إما :ولد فى أقرب انحاذيات إليباء 
فيؤدّى إلى اجماع [ ١44‏ و ] جواهس كثيرة فى غاذاة واحدة ‏ وذلك محال ٠‏ 

فهذه الوجوه هى الى يمكن أن يقال إنها جارية مجرى المام . 

ولا مكن أن يقال إن المانع من ذلك إا هو فقد العم أو فقد الآلة » لأن 
اتوه جنس الفعل ») وما كان جنس الفعل يكفى فيه كون الذات قادرا عليه» 
ولا يحتاج فى ذلك إلى آم زائد على كونه قادرا عليه . 

فإن قبل : أوليس أن الإرادة جنس الفعل» ومع ذلك فانه يحتاج فى حصولها 
إلى العلم أو الاعتقاد أو الظن ؟ 

قيل له : ولا نسل أن الإرادة تحتاج إلى هذه الأمور لآم يرجع إلا > 
بل تقول إن كون أحدنا بدا يحتاج إلى أن لايكون الى فى حك الساهى » 
(0) اسل : جاری . 


اغ ب 


حی لو سح كونه غير ساه من دون أن يكون على هذه الأحوال لصح مته فل 
الإرادة . 
ولو عع فى أحدنا أن يفعل الإرادة فى غيره لصح أن . يفلها فيه ع السو 
أيضا » فعلم أن الإرادة إذا اعتبرفى فعلها بما ذ كرناه من كون الفامل إلا غير ساه 
لسن لا يرجع إلى أن وجودها لا يصح إلا مع هذه الأمور من لعل والاعتاد 
والظن» بل لأجل أن ما بصدر رعنها من الصفة لا يصح إلا على فيرساه» إذا كان 
ذلك الغير ذيرساه » إذ الصفة | نما تجب لذلك الغير. 


هذا ڳا نقول إن المزء المتفرد لا بصعم وجود اليا 


ولا إلا حر احفر د اصرح وجود اة فيه 

الحياة» ولكن لأجل أن الحاة تصدر عنها صفة لا يصح إلا أن توجد أجزاء كثيرة 
من المياة فى أحزاء من المواهى المبدة . 

فان قيل : أو لبس آت العموت جنس الفعل عندم » وع ذلك لا پوجد 


> أعهاد و معبا کک ¢ فكزاك | لا : مناه 4 مالا م 


فدات لم لا يجوز مثله فى مسالتنا 


ا 
2 


فالحواب : أن ذلك لم يحب لأجل أن الصوت لأس يرجم إلبه يحتاج إلى 
الصكة » ولكن لأجل أن الصوت لا يوجد من فعلن) إلا موادا » ولا يكون 
متولدا إلا عن الاعتاد» والاعهاد لا ولد إلا ترط المركة بين اسمن الصلبين 
أأم سكين 


يفعل الضوت أبتداء لكان يصح أن يفعله هن دون المبكة . 
ولمذا أن القديم تعالى يصح أن يفعله من دون الصبكة . 


)1( أصل : إما. 
(؟) أى الى هى ذات بلية ٠‏ 


1 لس 


وأما الكلام فى أن الحوهى لا يحتاج فى وجوده إلى البنية فلما بيناه أنه جنس 
الفمل وما [ ١4‏ ظ ] كان كذلك لايحتاج فى وجوده إلى آم زايد على کون 
الذات قادرا عليه ٠‏ 

بين ذلك أن أجزاء اسم صم أن توجد متبدّدة متفزقة » فكيف يصح أن 
يقال بات اسم أو االموهى يحناج فى وجوده إلى البنية » بل البنية نحتاج 
فى وجودها إلى المواهى وا لسم ؟ 

ولا يصح أن يقال إن المانع من ذلك إنما هو لأجل أن اام ادبا واه» 
فليس فيه مواضع خالية يصح وجود الواهى فيها لوجوه : 

منها أنه لو كان كذلك اوجب أن بتعذر على أحدنا التصرف أى تصرف 
کان » لأن العام لاء بالمواهى »؛ ولا يجوز حصول جوهى بحيث جوھس آخر) 
لاستحالة التداخل على واه 

ولا معنى لقول من يقول : إن 
فى حال ما شقل هو عن مكانه إلى ذلك المكان قل ذلك المكان إليه فيخلف 
المواء مكانه ؛ کا لف هو فى مكان الطواء . 

ور ما أ كدوا ذلك بأن قالوا : قد عامنا أن القارورة إذا ملأت ماء؛ وكان 


ق أ فلهأ صنمة طسوج ثم سے لّ رس القارورة بالشمع © َّ 5 ب القارو رة إن 


الصنحة تعود من أسفل القارورة إل رأسها ٠‏ وكزلك الزق إذا نفخ فيه ألمواء 
وفيه صنجة » فإن تلك الصنجة تثتقل عن أما كنها إلى مكان آخحرء مع أن الزق 
ملوء ريما . 


(۱) أصل : ملا » فيجوز أن تكون : مل 
(؟) أصل : السنجة ٠‏ 


— f۷ ب‎ 


وما ذاك إلا لأجل ما قلناه من أن هذه الحواهى شقل بعضبها إلى مكان 
بعض هنبا » على سبيل اللخحلافة . 

فالحواب : أن هذا الذى ذ كرتموه لا يميم » لأنه لو كان كذلك : لوجب 
أن يصبح من أحدنا أن يصب ما فی كوزين من الدهن ماف كل واحد مہا 
فى صاحيه بأن جعل ٥ا‏ نی كل واحد منہما مكان ۲ا فی الآ ر من دون أن يكون 
هناك ثالث وقد ملمنا خلاف ذلك . 


ولكان يحب فى أنبوبة رأسها مقدار مالسع فيه درة » ثم جعل فى أحد طرفم 
درة بيضاء وف الطرف الآخر مثلها ٠ری‏ الدرة فى ام ؛ وهی فى اللون راء 
ثم ح ركت الأنبو بة »أن ترج البيضاء من الموضع الذى ادغات فيه ا جراء» وتخريج 
الجراء من الموضع الذى أدخلت فيه البيضاء ‏ وقد عامنا خلاف ذاك . 

بل کان يحب فى قافلتين إذا التقتافى مضيق أن خحصل كل [ ٠٤١‏ د ] 
واحدة مثهما فى أما كن صواحها س وقد علمنا خلاف ذلك . 

وأما ماذ ىه » الصنجة والقارورة أو الزق » فانا تقول إن ذلك دايلنا » 
إذ لو كان ذلك لما ذ كروه » لوحب أن لا يفترق الحال بين مامل رحا » وبين 
ما مل دقيقا أو ترابا أو سمنا جامدا . 

ثم إن العسلة فيا قالوه ليست ما ذكروه » بل لأن أجزاء الماء أجزاء عختلفة؛ 
وكذاك أجزاء المواء » فيحصل الا كتناز بجوف تلك الصنجة» ثم ينتشر ماا كنز 
إلى مكان الصنحة . 
(۱) أصل : رهو.., ادخل ٠‏ 
(۲) أصل : ليس ٠‏ 


)1-110/( 


ب ۸| حل 


والوجه الثانى وهو أن العام اوكان ملاء لوجب فى زق إذا ألزق أحد الطرفين 
ف لآ رتم أريد رفم أحد الصفحتين عن الأخري أن لا مكن » لأن ذلك يؤدى 
إلى أن بقع بين صفحتما خلاء ‏ وقد علمنا بجواز ذلك دلالة على جواز وقوع 
الملاء فى العالى . 

ولا مكن أن يقال إنه يدخل المواء إلى وسط ا خلدتين فما بين ذلك الد 
إذ لوكان كذلك لوجب إذا أخذنا إحدى الهإدتين يكت المواء بتداخل أجزاء 
الحلد» فكيف بكو معينا لنا على رفعهاء و يكون سبيل ذلك سبيل من برت اجر 
ارتفاعه إلى أن بلغ رأس الماء . 


أ ا 4 فان أعثاد | ]َء 1 5 مع | ۳ ار 1 
تا ف e‏ 


ولأن الأم لوكان )ا قالوا لوجب فى زق إذا مل ريحا أن ترج منه سريعةء 
لا فى الزق من:انلللل » وقد علمنا [خلاف] ذلك . والواحد منا ينفخ فيه من الريح 
ما لو اعتمد هو عليه بنفسه لمأ حرج ما فيه من ارح ٠‏ 

ولأنه لو قسمت صفحتا الحادتين» ثم أريد رفع إحداهما عن الأنخرى» فإنه 
لايمكن ب ولو كان الأعس م قالوه لوجب أن لا بمكن » لأنه لا يدخل هناك هواء» 
إذ ماف الزق من اخلل قد استة بالغير أن لوكان هناك خال . 

والوجه الثالث هو أنا نعلم أن الزق لو ل ريحا ثم غرز فيه [ ه4١‏ ظ ] إبرة 
أو مسلة فإنه ببق فيه موضع تلك الإبرة أو المسلة ؛ ولو كان ممتلئا من الريح لل 
أمكن ٠‏ فهما أمكن مل أنه إنما أمكن لما فى أثناء المواء من الملاء . 
(1) أصل : یکر .., فيكون 
(۲) أصل : يرجع ٠‏ 


ع( فى الأصل : سو لعة ٠‏ 
)4( أصل : قىم ,.. تصفى ٠‏ 


ولع 


ولا بمكن أن يقال إنه يخرج بقدر ما يدخل الإبرة أو المسلة من الهواء عند 
الغرز فى الخال الحاصل هناك ٠‏ فإنا تقول إنه لولم يحصل هناك خلل فإنه لا يمكن 
إدخال الإبرة أو المسلة . 


e 0‏ 0 )01 
ولانه ل كان اله َ6 أله هه 1 عب أن ی مع إل خش ف" | فد رد 4 ۾" 

_ ك e‏ ن ی أ کي“ اريم أ 

الزق خاليا . 


والوجه الرأبع وهو أنا إذا أخذنا قارورة ضيقة الرأس فعبصنا ما فا مرن 
المواء ثم سددنأ رأسها بالإمهام 4 ثم أدخلنا الماء ورفعنا الوم ام دن رأسها» فان 





| 8 ¢ أ :2 |> 0 0 A‏ اء به جره ر ا( سء 5 ) _ ) هر با 11" 
ناء رد ہل فعها فن دون ان e‏ هال شيقة © ولو ال العا هواء اج ای 


اعروج ليدخل الماء » لوجب أن يحصل هناك تضاغط » فيسمع ماهو مشبه 
البقبقة » فإن الماء يدخل فما . 

والوجه الخامس وهو آنا إذا أخذنا كوزا ضيق الرأس ثم مصصنا مافيه من 
أطواء ثم أ كبناه عل ألماء إن أماء يدخل إلنه سم ربعأ ) ولو كان ک4 هواء ل 
كان يدخل الماء كزلك ٠.‏ 

وأما من خالف فى هذا الباب فانه تعلق وجوه ضعيفة : 

أحدها وهو أنه قال : قسد علمنا آنا إذا ركبنا حجمة على أخدع الإنسان › 
0 09 
أن يلو الموضع من المواء » فيخلف [ الم ] إلى ذلك الموضع لسلا ببق الموضع 
خاليا ٠‏ واولا أن العالم دستحيل أن يكون فيه خلاء وإلا ما وجب ذأك . 


. أصل : شريعه. (۲) هذه الملة الأخيرة مضروب علييا فى الأصل‎ )١( 
٠ هكذا الأصل وقد أبقيتاه‎ )4( ٠ زيادة من عندنا‎ )۴( 


ب ولاج — 


وثانما وهو أنهم قالوا : قد عامنا أن امجبر إذا أراد جبر الكسير» وكان العظم 
قد انحدر عن مكانه » فانه يضع هناك قطمة من العجين ثم يضع على العسجين قطعة 
من النار» ثم يكب على النار محجمة » حتى إذا حى ما فى المحجمة من اطواء رج 
لا يحصل فيه من الأجزاء النارية » فتخلف النار مكان ذلك المواء » ثم العجين 
مكان النار[ ١55‏ د ] ثم الم مكاربف العجين » ثم لمخم مكان الثم » ولولا أنه 
ستحيل وقوع االحلاء في العام و إلا لى) وجب ذلك . 

وثالثها هو أنهم قالوا : قد علمنا أن المحزة إذا جمد ما فيم فائها تنكسر »و إئما 
وجب ذلك لأن الماء ,امود يجتمع > فيكاد يخاو الموضع» فتنشق اللزة ليدخل 
المواء إلى ذلك الموضع » وهذا يكرن الشقاقها فى وقت جمود الماء . 

ورابعها وهو أنهم قالوا : قد علمنا أن ما بين هذين المسمين تقديرا يكون 
أقرب مما بين الآخرين أو يكون أبعد من ذلك» والقرب والبعد لا يكون إلا على 
الوه » بأن. يكون فى أحد الموضعين الجواهى !أ كثر وفى الالح يكون أقل ۽ 
إذ القلة والكثرة برجعان إلى الجواه > وفى ذلك مانقول من أن العام ملاء > 
إذ لوكان فى العالم خلاء لا أمكن أن يقال قط إن ابدوهرين قد يحصلان على 
وجه يكون ینپا أقل أو أ كثر مما ببن جوهرين آخرين ۰ 

وخامسما وهو أنا نعم أن أحدنا إذا وضع قارورة على رأس الماون » وألزق 
جوانيها بطين رطب » يحيث لا غلل المواء فى ذلك » وبحيث تخسرج أطراف 
القارو رة وترتفع عن أطراف الماون » من ذلك أن تباين الطين بل الطين يكون 
مخصوصا بطرفها على وجه لا يحرج شىء من الهواء ولا يدغل » فينئذ الواحد منا 
)١(‏ هكذا الأصل وقد أبقيناه . 
(0) أصل : انشقاقه . 
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إذا أخذ القارو رة وأراد أن يرفعها إلى نفسه فإن الماون يرتفع بارتفاعها » ونا 
كان كذاك لأنه لو ارتفعت القارورة عن رأس الماون مع أن الطين يحبط برأس 
القارورة أذى إلى أن يقع موضع خال فى الماون » فلاستحالة خلوالموضع وجب 
ماذصكرنا . 

وسادسها هو أنهم قالوا : قد علمنا [ ١5‏ ظ ] أن أحدنا إذا أخذ قارورة 
ومص ما فيا من الحواء فإنه إذا قابا على الماء يدخل الماء إليها سريعا » و[ 
وجب ذلك لأنا نجعل بالمص هواء حارا فى القارورة» والمواء امار سريم الانتقال 
ولسرعة انتقاله عن القارورة يصعد الماء فيها » اثلا ببق هناك موضع خال . 


أما المواب عا قالوه ألا من تركيب أحدنا محجمة على أخدع الإلسان فنا 





تقول إن ذلك دليل لنا من وجهين : 

أحدهها : وهو أن العلة لو كان ماذ کروه لودجب إذا وضعت تلك الحجمة عل 
ار أن محصل هناك نتوء » وإلا أذى إلى وقوع اللخلاء فى العام - ومعلوم 
خلاف ذلك ٠‏ 

والثانى : وهو أنا لو قدرنا صفحة من أجزاء لا نتجزأ» ثم وضعت الحجمتان من 
جانيما فان الصبفحة لا تتجذب إلى جيتيها ولا إلى إحداهما» فيجب أن بق هناك 
خلاء فى العالم . 

فان قبل : فا العله فى نتوء الم هناك ؟ 


60 أصل : ارتفع ٠‏ 
(؟) أصل : ولیس وجه ٠‏ 
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قىل له : إن العلة فى ذاك وهو أن أهواء الذى بكرن فى المحجمة بكرن علاطا 
الثم ومتشينا نه ثم إذا مص ذلك المواء» وهو متشبيث ايء بنذب الم معة ) 
فبظهر هناك نتوء . 

وهذا ما أن أحدنا إذا وضع رأس أنبو بة على الماء أو الراب ؛ ثم امتص 
فى الحانب الآخر فان المساء أو الراب ستصاعد إليه ٠.‏ و إنما تصاعد إليه لما يتاه 
من آشبث ما فيها من المواء بالماء أو التراب ثم انمجذابه إلى فيه ٠‏ 





وأما ما قالوه ثانيا فى سراقة الماء فانه دابل لنا من وجهين : 
الماء الزق فانه لكان ينزل لا عالة » ولوكان 
لأس کا قالوه لكان يجب أن لا فرق الخال ين الماء وين التق 

والثانى أنه لوكان ما فيا ٠‏ ن النقب واسعة فانه ينزل الماء على كل حال ٠‏ 


و | عق إذا کات الثقب َة ٠.‏ 


= 
ا 
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فان قيل : فا العلة فى ذلك ؟ 

قبل له : إن العلة فى ذلك [ 141 و ] إا هو لأجل أن المواء الكثير يمنع 
الماء البسير من التزول» فيصير مدافعا له ؛ وأما إذا رفع الإبيام من رأسها دخل 
الهواء من فوق فيعتمد عل الماء» فيكون معينا لاعياد الماء على المواء . 

فأما ما قالوه فى جبر الكسر فانه يدل على ما قلناه من وجهين : 

أحدهما وهو أن العلة لوكانت ماذكروه لوجب أت الا يفترق الال بین 
أن يفعل مثل ذلك فى الجر » وبين أن يفعل مثل ذلك فى الهم والعظى ٠‏ ومعلوم 

أن مثل ذلك لو فعل مع اجر فانه لايرتفع اجر . 


)۱( أصل : کان ۴ 





— ٣٣ 


والثانى أنا نفول : إنه لو ارتفع الهم والعظم عن ذلك الماء لكان لا بد من 
أن يقع موضع اليم خالا . 

فان قالوا : أنه سود إلى ذلك ا موضع هواء . 

فلن : أما ما مص وأخرج باأقارورة من فوق فانه لا يعود إلى مكان العظ ۽ 
لان ثانى الحالة ولا فى مالا .. ظ 

وأما عود الحواء من موضع آخر فاعتاد على جهول . 

ثم لو قدرنا أنه جعل الإنسان فى شبه حرة من قير أو رصاص » ولم يكشف 
إلا موضع أمحجمة» فانه لا بذ من أن يحرج العظم إلى مكانه » وليس هناك فضلة 
هواء ترجع إلى ذلك المكان ؛ وإ كانت الالة هذه الخالة مات الإنسان 
لضيق النفس ٠‏ 

فان قيل : فا العلة فى رجوع العظم إلى مكانه ؟ 


قيل له : إنا إذا وضعنا النار على العجين فقد جعلنا فى النار وى أحزائها أعجادا 
مجتليا إلى جهة السغل » فتخرج أجزاء الذار فى خلل أجزاء العجين وأجزاء ا حی 
تتصل بالعظم > ثم إذا زالت الاعتّادات امحتلبة تصعدت تلك الأحزاء ما فما من 
الاعّادات اللازمة صعدا» فيرتفع بارتفاعها اليم والعخلم » لأن تلك الأحزاء ليشت 
بأحزاء الهم واامظم ) ولأن تلك الأحزاء شبات الم ؛ فيرتفع الحم بارتفاعها » وا الحم 
منشيث بالعظم فيرتفع بارتفاعه [ ١41‏ ظ ] . 

وأما ماقالوه مر حديث الإوهرين فإنا نقول [ إن ] هذين الحوهسين 
لايخلو : إما أن يكون بينهما جواهى ؛ أولا يكون . 


)١(‏ المتصود ؛ لاني اليل الثالبة رلا ما ببدها م 





¬ چ لد 


فان كان اهما جواهص فالقله” والكثرة برسيعان إلى تلك الجواهس نحقيقا 4 

د إن لم يكن كذلك فالقلة والكثرة تثبتان على سبيل التقدير» على معنى أنه أو كان 
)0( 
هناك جواهى لكانت الواهى بين هذين تكون أ كثر مما بين ذا كين . 

هذا م نقول إن الله تال لو خلق جوهس| » ثم خلق جوهما! ثانا ) 
ثم خلق جوهى أثالنا » لكان لا بد من أن يكون بين الأول والثانى أقل مما بين 
الأول والثالث » وما بين الأؤل والثالث يكون أ كثرمما بين الثالث واف انى ۽ 
ويكون ذلك معتيرا وإن لم يكن هناك أوقات تحقيقا - فكذلك فى مساألتنا . 

وأما ما قالوه من حديث اة فباطل » لأنه ل وكان كذلك لوجب س 
لايفترق الخال بين أن يمد الماء فى الحسدة وس أن عمد السمن فبا » ولا ببن 
أن تكون الحرة من طين» وبين أن تكون من شبه أو نحاس أو رصاص لأجل 
ماذ كوه من العلة ٠‏ 

9 ماد كروه من الاجتاع والانقياض لا معنى له ۰ وعل م العام ملاء )6 
فكيف بتاتی الاجتاع والانقباض اشد ا کان » إلا أن نزيد بذ كر المداخلت» 
فهو أبن فسادا من الأول ٠.‏ 

9 ف العلة" ف انکسارالزة فلان الماء دقل بالمود» لزه غعصل فهك 
اعتهادات» فيحصل تأثير تلك الاعتّادات على صفحة اة فيفرقها ؛ فيكون سبيل 
ذلك سبيل کرمن ثوب دقيق» فإنه إذا حصل فيه الدقيق لا ينفتق » ولو جعل 
بدل الدقيق الأ حجار نإنه ينشق لما فى الأحجار من الثقل . 

قلت : ويمكن أن يقال إنه إنما ينشق لأن الماء بتداخل فما بين أحزاء الطين 

فتلترق أحزاء لاء بأحزاء الطبن ¢ فاذأ مد الاء وقد لمث بأحزاء الطين قد 


(1) ف الأصل : داس . 


— {o — 


يحصل هناك انقباض وتشنبج بأن تتدافع بعض الأجزاء إلى البعض عند المود» 
فيحصل هناك تفريق والسقاق . 
وهذا ظاه بين فى الطين الرطب إذا جف ويس » فانه شش لما يحصل 
هناك من الانقياض والانزواء . 
ولأجل أن الماء إذا تداخل بين أحزاء الطبن » وهى ترا كيب أجزاء اة » 
فاذا ضرب المواء مليبا فرقها » وهذا ظاهى أيضافما نشاهده من الأجسام ما 
يمحصل فيها من الاشقاق عند ضرب الحواء البارد علما» فيجوز أن يكون کل واحد 
من هذه الأشياء عله" » و يجوز أن تكون الع" واحدة منها ۽ ويجوز أن تكون العل” 
فى بعض المواضع كذا وف بعضما ١46‏ و ] كذا والله المستأثر بعلم ذلك ٠‏ 
وأما ماذ كوه من حدث القارورة والحاون فانه دليل لن من حيث أن العلة 
لو کان ما ذ کر وه لوجب أن لا يفترق الخال بن أن يكون الحاو كييرا أو صغيرا- 
ومعلوم خلاف ذلك . 
ثم إن العلة فى ذلك » إن صم الك » فلاأن المواء من هواء لاون وهواء 
. القارورة 4ّتلطان فيتشبثان بال حاون و بالقارورة» فاذا رفت القارورة يرتفع الهواء 
بارتفاع القارورة لنشبثه بما ء ثم رفع الماون لنشبث الطواء باون , 
وأما ماذ ك وه من قصسة القارورة أو الكوز ومن رذ الماء إليه ففاسد ؛ 
وذلك لأن المص لايحوز أن يكون سببا لوجود الواء » بل يكون سببا الخروج 
الهواء » فكيف يصح أن يقال إنه يحصل هناك هواء بالمص ! 
)١(‏ أصل : شق ,., الاشئماق ٠‏ 


)۲( أصل : ذَكه ٠‏ 
(r)‏ أصل : وانشيهما * 


3 ۹ س 
ول وکان كذلك لكان الماء لا يصعد إليه مسريماء بل لم يكن بد من أن اسمع 
فان قبل : ا وجه ارتفاع الماء إأمبا ٩‏ 


قيل له - الواحد متا قد يفعل عند المص على رأس القارورة هواء حارا » 


کے ب کے 





ويعلم ذلك بالاس على رأسما باليد ؛ ثم إذا قلبت القارورة على الماء وقعت تلك 
1 ) 

الأحزاء الحارة على الاء فتشبثت به» ثم تراجعت عا فما دن الاعتّادات النار به 
فتجذب ألماء ذا تفسمأ إل فو ف ٠.‏ 

وع هذا أن الشمس إذا وقمك على موضع ندى فأجزاء شعاعها 'نتشيبث بأحزاء 

0 

الندى »ثم إذا تراجعت ما فبا من الاعتادات اللازمة برجوع تلك الأجزاء الرطبة» 
ودا نرى هناك ماهو من شيه البخار أو الدخان ٠‏ 

فان قبل : فيجب على هذا إذا أحميت القارورة » ثم قلبت على الماء أن 
بقسارع الماء إلها ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 


قيل له : مكن أن شال إن تلك الأحزاء الى ظهرت على رأس القارورة 4 
فباعادها صعدا تكون أ كثر فتجذب الماء صعدا » والأولى أن يقال إن تلك 
الأحزاء [ ١44‏ ظ ] فما اعتّادات ؛ ووجدت مواضع فارغة فتشيئت بالماء 


. أصل : ثم تراجع‎ )١( 

)۲( أصل : وتم . 

(۴) أصل : ترام ٠‏ 

(4) كا الأملي » و يكن إصلاحه 6 لكن المعني مفهوم , 


~~ الاج — 


وليس كذلك إذا أحميت القارورة» فاب القارورة تكون #تاثة بالمواء» 
فلا يتسارع الماء إلا » لأن ما فما من الهواء قد اندفع بعضه ببعض » فلا مرج 
سربعا لكافته والسلام ٠‏ 

وأما سؤال السائل بأن المانع من ذلك هو أن فى كل جزء من أجزاء الى قدرأ 
من القدر » ولا يمكن الفعل ببعضما دون الجميع » فكان يجب إذا أعسل يع 
القدرأن محصل اعتّادات كثيرة» ومن حقها أن :ولد فى أقرب المحاذيات إلى عاهاء 
فكان يجب اجتّاع جواهس كثيرة فى محاذاة واحدة» وذاك لايحوز فلا جل هذا 
المانع لا يصح من أحدنا فعل الموهى . 

فقد أجيب عن هذا السؤال بأجوية كثيرة : 

مها أنه قيل : جهة الاعتاد ليس المكان الشانى مر عله فقط » بل 
الأما كن ال تكون فى ذلك السمت كله ججهاته » فكان يجوز أن ولد فى تلك 
الحهات » ولا يجب أن يقتصر بتوليده على ما بقرب من عله دون ما سُعدّى ٠‏ 

أو لا ترى أن أحدنا إذا حرك رعا طو بلا فى جهة فإنه فى حالة واحدة تمرك 
أسفله وأعلاه ؟ ولو قدرنا کون الرخ ما لا يتناهى » فان أحدنا إذا حركه دفعة 
واحدة أسفله وأعلاه » فاذا کان جهة الاعئاد لا تكون مقصو رة على ما يقرب 
من محله » بل کان كل ما يكون فى ذلك السمت مر الحاذيات جهة له » 
فالاعئادات الكثيرة إذا حصلت فى عل واحد فى جهة وأحدة» وجب أن بود 

اجيم فى تلك المهات فى ذلك السمت» فإن تولد الأول فى المكان الأول والشانى 
(1) أصل : مله . 


)۲( أصل : کان . 
() امل : لاني . 
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فى المكان الشانى والثالث فى المكان الثالث » ثم كذلك حى يحصل التوليد من 
جميع الاعتّادات » قلا لم يحصل التوليد على هذا الوجه » لم أن الاعتاد لا يولد 
الجوهى أصلا » وأن الواحد منا لا بقدر عل فعله . 

إلا أن هذا معترض » لأن لقائل أن يقول : 

لیس أولى بان يقال : إن ما یولد فى الثالىّ یولد فى الثانى وما يولد فى الثالث 
يولد فى الثالث » من أن يأل : إن ما يولد فى الشاتى يولد فى الثالث » وما يولد 
فى الثالك يولد فى الثانى» لفقد الاختصاص [ غ١‏ و ]| كذلك فى سائره» فكان 
يجب فى جميع الاعتادات أن تولد فى بجميع تلك المحاذيات ؛ حتى يكون مايحصل 
من الحواه من كل واحد من تلك الاعتّادات حاصسلا فى بميع تلك الحاذيات 
أو يخرج الميع عن التوليد» فلا بد إذن من أن يقال إن توليد الاعتئاد هو يكون 
مقصورا على ما قرب منه من المحاذيات » وفى ذلك ماذ كرناه من المنع ٠.‏ 

. وقديمكن أن يجاب عن هذا الامتراض بأن يقال: إن هذه الحاذيات إذا كانت 
كلها جهات للاعاد » صار حال جميعها دع كل واحد من الاعټادات كال جهة 
واحدة ؛ مع وأحد من الاعتّادات » فكان يجب أن يحصل التوليد . 

وقول السائل : ليس بأن يواد هذا فى الأول وذلك ف الثانى أولى من خلافه» 
لا.يصح» كا لايصح أن يقال : إن ما ولد من الاءيّادات كونا فى علق جر 
وقد علمنا أن ماختص بلك الجهسة من الأ كوان بلا نهاية » فلم يكن بأن يولد 

بعضما [ أول ] من أن يولد سائرها ۽ فا ختص بتوليد البعض» مع أن حاله مع 
(۲) أصل : تلك ٠‏ 


(؟) زيادة من عندنا . 


وبع ل 


سائرالاً کوان على سواء» فكذلك فى توليده لجو يختص ببعض هذه المهات؛ 
مع أن حاله فى سائر المهات على سواء . 

وقد ينا فيا تقدّم ) حيث قل إن السبب الذى تعدى به الفعل دن محل 
القدرة لا بد من أن يختص هة كالاعتّاد » وإلا أذى إلى أن يواد فى المهات 
کیا أنه ليجب أرف يشير الاختصاص فق اليب » لاه ی را ا كان 
معدوما » والاختصاص لا بقع فى العدم » فكذاك مكن أن يقال مثل ذلك ها هنا ٠‏ 

وأوض.ا 00 ذلك بوجوه سبعة لا نعيدها ها هنا لشهرتها » وذلك مثل 
كون القادر قادرا عل الضِدّن» I‏ 


لز سم 


والثابى من الحواب : قد قبل إن الاعماد إذا أمتنع توليده فى جهة ولد فى غير 
جيته » وهذا ظاهى بين مثل ما تقول فى الجر إذا أصطك بصلب ثم تراجع » فإئما 
راجح أن الاعهاد لمأ أ م متنع تولیده ف حهة ) ولد فى غير جهته ) و۴[ 4؛١‏ ظ ]| 
تقول فى حرية الماء انه Alt‏ 
ول فى ريه الماء ل نه إذا منع من حريته فى موضع جرى فى غير ذلك الموضع > 
وهذه الاعئادات لو امتنع توليدها ف دهة ة لاسدالة اجماع جواهس كثيرة ف هة 
لوجب أن تولد فى جهة أنحرى ‏ وقد ءامنا خلاف ذلك . ْ 
إلا أن هذا لا يصح أيضا » لأن لقائل أن يقول : إنه إنما يجب أن ولد 
فى غير جهته إذا امتنع توليده فى جهته » إذا كانت هناك مصاكة ؛ على مشل 
ما نقول فى الجر إذا اصطك بحائط ولا مكن أن يذ ك حصول المصا ك ها هنا , 
و بعد تارب الاعمادات إذا أمتنع توليدها فى جهتها فإنها إذا ولدت فى غير 
جهتها ولدت أيضا فى أفرب العاذيات إلى لها » فيازم ما ذكره السائل من أن 
| تجتمع اعتّادات كثيرة فى التوليد فى جهة واحدة 1 
)01( أصل : کان 0 


f 3 


إن قال المستدل إنه يولد فى ملك الحاذيات فى ذلك على وجه الإمكان » بأن 
يولد البعض ف الأول والبعض ف الثانى والبعض ف الثالث » كان ذلك الثقالا 
إلى المواب الأول » ولا يكون فى تقدمة هذا التطويل فائدة ٠‏ 

ثم وإن كا قد أجبنا عن هذا الاعتراض ثم الاعتراض الذى ذ كرناه قائم فيه » 
ولا مكن أ يقال إن هذه الاعادات تولد فى أقرب الحاذيات إلى الها » 
فبعضما فى حهته و بعضها فى ذبرجهته ؛ وما يفضل عن هذه العاذيات الى تكون 
أقرب إلى اها رج عن التوليد » لأنه ليس بأن يخرج البعض عن التوليد دون 
الثانى لفقد الاختصاص » فكان يحب إما أن بيخرج ابيع عن التوليد أو لا برج 
شىء منها » فأما أن يرج البعض دون البعض فكلا » مع فقد الاختصاص . 

وهذه الدلالة ضعيفة » كا قال؛ وذلك لأن الحدث أو المستدل إذا سل أن 
الاعاد نما ولد فى أقرب المحاذيات إليه فهذه الاعتئادات إذ حصات فلا بخلو : 

إما أن يقال إنه تنصرف الميع عن التوليد فى تلك الحهة الى هى جهتها > 
وهى المكان الان من علها . فإذا كان كذلك ففى أى جهة من الهات فيسل 
انا تولد فما فسؤال السائل قاثم فيه » وهو أن ذلك يؤدّى إلى اجتّاع جواهس 
كثيرة فى جهة واحدة . 

وإما أن يقول إنه يولد البعض فى تلك اة الى هى [ ١٠١‏ و ] جهة 
الاعتاد » والبسواق من الاعتادات كل واحد منهبا [ يولك ] فى کل واحدة من 
الحهات البواق » و يحرج ما مضل عن الحهات عن التوليد ٠‏ 

فإذا كان هذا قيل له : ليس أن يختص البعض بالتوليد فى جهته والبعض 

فى ضير جهته » والبعض [ يخسرج ] عن التوليد بأولى من خلاف ذلك» مع فقاد 


(۱) زيادة من عندنا ٠‏ 


جح ¢۳ — 


الاختصاص » وما جعلناه جوابا عن الاعتراض الذى يوجه مل الدلالة الأولى 
لا کن أن يذكرهناء لأن الحهات الى تكون فى ذلك السمت كانت كلها جهات 
الاعئاد ؛ فصح أب يقال : تلك الحهات فى حك جهة واحدة هم كل واحد 
من الاعتادات ٠‏ 

ولبس كذلك ها هنا » لأن بعضما يولد فى جهته و بعضها یولد فى غير جهته 
و بعضمأ يحرج عن التوليد . 

فكان لقسائل أن يقول : لم صار بعضها يختص يجهته » ولج الباق عن 
التوليد فى تلك المهة إلى جهة أخرى » ونحرج البعض عن التوليسد رأسا » مع 
فقد الاختصاص ؟ 

والثالث من الحواب هو أنه قد قيل إن الواحد منا لا بيجب أن يفعل فعلا 
یع قدره » بل يجوز أن يكون فى محل واحد أجزاء كثيرة من القسدر » ثم يفعل 
بعضها دون بعض » على ما كان يختاره الشيخ أبو عبد الله البصرى . 

فيجوز على هذا المذهب أن يقال إن أحدنا لا يفعل اعتادا سميع قدره؛ و إنما 
يفعل ببعذ ١‏ » فلا يؤذى إلى اجتاع اعادات كثيرة فى جهة واحدة» فكان يجب 
أن يححصل الموهى ‏ وقد مامتا خلاف ذلك . 

إلا أن هذا أيضا معترض » لأن لقائل أن يقول : إن هذا المذهب ليس 
كرضى» بل الصحبح أن يقال : إنه لا بد : إما أن يفعل بجيع تلك القدر فى ذلك 

لحل » أو لا بفعل نشىء منها ؛ نأما أن يفعل بالبعض دون البعض فكلا . 


(۱( أصل : نقد ه 


- f 


بين ذلك أن ماله ولأجله وجب أن يكون فاعلا ببعضها حاصل فى أجميع ؛ 
وهوكونه مستعملا للها فع استعال محل الميسع ستحيل أن يقال إنه فامل 
ضما دون بعض » إذ لا يعقل الفعل بالقدرة سوى استعال محلها فى الفعل ٠‏ 

يزيد ماذ کرناه وضو عا أن الساعد لا مكن ببعض مافيه من القدر فعل دون 
جميعها [ ٠٠۰‏ ظ ] ۽ و إئما لا مكن » لأنها بالاتصال وفقد المفصل صار فى حم 
الشىء الواحد » وما كات شيا واحدا على التتحقيق» وهو ال مزء الواحد الذى 
لا مفصل فبه» أولى بأن لا مكن الفعل ببعض ما فيه من القدر دون جميعها ٠‏ 

ثم إا تقول : هب أنا سامنا أنه يمكن الفعل ببعض ماف امحل من القدر 
دون جميعهاء فقد عابنا أن قدر أجزاء الأملة للواحد من صار بالاتصال فى حم 
الثىء الواحد » فلا بد من أن يفعل بقدرة واحدة فى كل محل فيه أجزاء م 
القدر» فيحصل تلك افدر امتادات کی ؛ فكان يجب أن يكون نوليدها فيا 


ر 
س 


المهة » 
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ولا مكن لهذا المستدل أن يقول إنه کا يجوز أن يفعل ببعض ماف امحل 

من القدر دون بميعها » فكذلك يحون أن يفعل ببعض قدر بعض الممال دون 
ما ی سائرا محال » لن ذلك متء_ذر إذا كانت اال مارت بالانصال كالثىء 
الواعد » كالساعد الواحد الذى فيه أجزاء كثيرة ن القدر وين الحال الكثيرة 

صارت بالاتصال فى حک ال حل الواحد؛ كالساعد فى أنه إن جاز ببعض ما فى امحل 
)١(‏ أمل : المسول ٠‏ 
(0) أصل : كان !حال صار ٠‏ 
() أصل : من 


لمع ا 


الواحد من القسدر الفعل دون اللميع جاز أيضا ا فى بعض الحال دون جميعهاء 
و إن لم يجزفى انحال ل يز أيضا فى انحل الواحد , 

بل تقول إن محال إذا كانتٌ فى حك الثىء الواحد بالاتصال وجب کا لا يجوز 
الفعل ما فى بعض الحال دون الميع أن لا يجوز أيضا الفعل ببعض مافى كل جز 
من أجزاء تلك امال دون جميعها » وأن ما جوز الشيخ أب و عبد لله إن صم إا 
يصع إذا كان لمحل لا يكون مع غيره فى حکر الشیء الواحد » بل يكون بین و بين 
محل آخخر ما يرى مجرى المفصل و إن كانا متصلين بالبناء والتركيب » فإذا كان 
كذلك فا ذ كه إنما هو فى حك المقدر . 

ونمن نعل أن أطراف أحدنا الثى نفعل بها الفعل فإنهب) بالاتصال فى حم 
الثىء الواحد» فكان يجب إذا استعمل أى جارحة كانت [ ١١‏ و ] فى الفعسل 
أن يحصل الاعّاد من كل قدر تكون فى تلك المارحة ما هى حاصل فى كل محل 
من اها » فیازم ما ذ کره السائل . 

والخامس هن اواب أن يقال إن القسدر مصححة للفعل » فكثرتها إن لم 
تؤثر فى كثرة الفعل لا يجوز أن يقال إنبا تؤثر فى عدم الفمل » فكان يجب أن 
تحصل من تلك القدراعتادات وتحصل الحواهى ٠‏ 

إلا أن هذا أيضا لا يصم » لأن لقائل أن يقول : إلى لا أقول : إن الماع 
من ذلك فا هو كثرة الفعل » بل أقول : إن المانع من ذلك نما هو تكانق 
(۱) أصل : كان ٠‏ 
() المقصود : أبو هيد الله البمرى ٠‏ 
(؟) أى فى حك الثىء المفترض ٠‏ 
(4:) هكا الأصل » ويجوز أنه سقط منه شىء ٠‏ 


(؟-1) 


~ f — 


الاعادات بعذها عض > فيكون سبيل تلك الاعتادات سبيل الاءتادين إذا کا نا 
فى جهتين وتكافآ ؛ فإنه لايحصل ااتوليد من واحد منهما » وإ ما يحصل بحصول 
التكانؤ لا لكثرة القدر ولا لقلا . 

والسادس أن يقال : قد علمنا أن الاعتاد إا يولد إذا كان عله فى حم 
المدافع > وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا یولد . 





أو لا ترى أن ما كان معلقا اسلسلة فا فيه من الاعتاد لا يولد انا ل يكن غله 
فى حكر المدافع » وعلى المكس من ذلك لو قطعت السلسلة لولد الحسرق فى الهواء 


الما كان مله فى حك المدائم ؟ 


مله ى حم المدائع ' 


فإذا ثبت ذلك ؛ ومعلوم أن فى الوأحد منا أو فى أملته اعتادات لازمة » فا 
يفعل فما من الاعتّادات الحتلبة نا يولد إذا كان انحل فى حم المدافم لتلك 
الاعتّادات الحتابة دون اللازمة » فلا بد من أن يعمل التكافؤ بين اللازم والرتلب 
حت يرج لمحل من أن يكون فى حم المدافع باللازم » فيكون فى حم المسداة 
الممتلب» لن المولد للاعتادات لجوهى لا بك أن يكون ممتلبا حتى يكون من فعلناء 
لأن الكلام بأن أحدنا هل يقدر على فعل اذوه » فلوقدرنا أن فى أله أحدنا 
عشرة أجزاء من اللوازم ففعل الواحد منا عشرة من الجتاب [ ٠١١‏ ظ ]| حتى تكون 

الى 0 الما 


مذأفعة احل اتاب دون لازم رولد هدا الواحد اخعتلب ٠‏ 


إلا أن هذا لا يصح لأنه بناء على أن ما فى المحل من اللازم يمنع المجتاب من 
التوليد» وذلك ذير ييح » إذ لو منع لم يكن أن بمنع البعض دون البعض ٠‏ 


)000( أصل : قطم ٠‏ 
2( أصل : فى هذا الواحد ٠‏ 


— وبع — 


فإما أن ينع اللميع حتى لا صل التوليد من شىء منها ‏ وذلك معلوم فساده. 

أو يحصل التوليد هن الميغ فيؤڈى إلى اجتاع جماعة من المسببات . 

والسابع من اواب أن يقال : إن مايحصل من الاعتّادات يو ز أن يكون 
مؤثرا » کان يكون حمسا أو سيعا » فيحصل التكافؤ مر الشفع ما ) 
وبولد الوأحد ٠.‏ 

إلا أن هذا أيضا لا يصح » لأنه ليس بأن يحصل البعض منوعا دون البواق 
لفقد الاختصاص : فإما أن يكون ابيع ممنوعا أو لا يكون شىء منها ممنوطا؛ فأما 
أن يصير البعض ممنوما دون الميع مع فقد الاختصاص فكلا . 

ويكون مثال ذلك مثال ثلاثة من القادرين جذب كل وأحد منم الحبل إلى 
جهته » فإن لا غجذب الحبل إلى كل وأحد من جهة القادرين لايجب أن نجذب 
إلى حهة القادر الثالك » فكذلك لا جب ف الاعتّادات . 


والثامن أن يقال : إن ما يوجد فى امحل من القدر إتما يوجد بالقادر» فيتجوز 
أن لا بوجيد فى كل سحل إلا حزء وأحد دن القدر» عل ما حزء من الاءعتاد) 
فلا يؤذى إلى اجماع أعهادات کشرة ۹ 





إلا أن هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما أن ما طريقه العادة إنما يجوز أن بتغر إذا ظهر لاوجود حك ينفصل 
[ به ] وجوده عن عدمه » وأما إذا لم يظهر له حم الوجود فكلا ٠‏ 
وقد علمنا أن حك القدرة لا يظهر بأن يكون فى كل حزء واحد من القدر ٠‏ 





والثانى أن ما طر شه العادة لامجب أن بتغير من كل وجه » بل إذا تغيرمن 


وجه واحد كفى فى هذا الباب ٠‏ 


3 غ س 


ومعلوم أن أحوال القادرين مختلفة فى القدرة ؛فبعضهم يكون أقوى بأن يكون 
ما فيه من القدر ] كثر [ ١69‏ و] » و بعضهم لا يكون كذلك » وبعضهم فى كل 
محل من محال بدنه تكون أجزاء كثيرة من القدرء و بعضهم يكون أقل من ذلك» 
إذا كانت قد اختلفت أحوالم فى هذا الوجه کنی » وإن لم تختلف فا ذكره 


غ2 
المستدل ٠‏ 


ثم إنا لو سامنا اتدل ما ذكره فإنه لا ب من أن يكون فى كل چحزء من الحال 
حزِء من القدرة ٠‏ و إذا كان كذلك» وقد علمنا أن قدرا من أجزاء الأملة للواحد 
منا فإنه يكون فى <ك الثىء الواحد » فيجب أن يحصسل من كل قدرة فى كل 
محل من تلك ا محال جزء مر الاعهاد » فنجت.م اعتّادات كثيرة ؛ فباز م 
ماذ ره السائل . 

والتاسع أن يقال : إذالم تعر الماسة بين عل وبين انحل المفعول فيه كان 
حم ما بعد من | ألما وما قرب منیا سواء . 


أو لاترى أن أحدنا إذا فعل اعتادا فى أقل الغ فإنه فى ثانى ما يفعل الاعتاد 
فى أل الرح يفعل السكون أوالحركة فى جميع الرخ لما لم يتج إلى أعتبار امماسة 
بين عل الاعاد وبين امحل المفعول.فيه» ولو احتاج إلى ذلك لما أمكن أن يحرك 
آخراارخ إلا بان يفعل بين عله وبين أخرالرجح ؟ 

فإذا كان كذلك مل أن المهات الی تكون فى ذلك السمت فاا كلها جهات 
للاعتئاد » فکان يجب أن يولد الاعتّاد فيا » ثم لا يكون أن يولد فى بعض تلك 


(1) أصل : كان .., انلف ٠‏ (۲) لا بد أنه قد سقط هنا من الأصل شىء ٠‏ 
(0) أصل : فيا . (4) أصل : للاعياد ٠‏ 


لالع ل 


|المهات دون البعض » فكان يجب إما أن يولد جوهس! فى تلك الحهات أجمع ؛ 
أو يخرج عن التوليد رأسا . 

وهذا ما مكن أن استدل به فى المسألة فى أن الاعتّاد لا يولد الموهى » بأن 
يقال : إن الاعټاد لو كان موادا له ولم تعتبر الماسة بين محله وبين ما بتولد م 
الموهى » لأن مماسة المعدوم حال » وجب أت إولد جوهرا فى كل ما يكون 
فى سمته من الحاذيات حبّى يكون الأوهس الواحد حاصلا فى هذه المهات أجمع» 
إذا نرج عن التوليد فى ذلك السمت لفقد الاختصاص أو يخرج من أن يكون 
مولدا فى جهة أو يحرج عن التوليد [ ١69‏ ظ ] رأسا . 

والأقسام كلها باطل» فلم بق إلا أن يقال بأن الاعتاد لا يولد ٠‏ 

إلا أن الوجوه النسعة الى امترضنا ما على ما ذ كرنا من الدلالة من أن ما يولد 
فى غيره لا بد من أن يختص هة حتى يكون کالاعت‌اد » و إلالم يكن بان يولد 
فى بعض الحهات بأولى دون البواق ٠‏ 

والاسم من لواب هو أن يقال إن الاعياد جهته ليست بمقصورة على 
ما يابه من الأما كن» بل الأما كن كلها فى ذلك ااسمت جهته » بدليل أن أحدة 
إذا فعل اعټادا فى أل الرع يرك آخحره ووسطه ۽ ولو قدرنا بان الرڅ ما لا يتناهى 
فكان بيجب أحد الأمرين : 

إما أن بقال إن الاعتّاد يولد الوه فى ذلك السمث ف الحاذيات الى تكون 
فيه» بل يولد فى الحهات أجمع » 

أو يولد لا فى جهة ؛ بل حرج عن التوليد . 


)00( يثلهر أنه يوجد خطأ فى إحصاء وجوه اواب أرأله يوجد شأ ية وط الوجه الرابع 
من اواب ٠‏ (۲) أل : ليس بمقصور ٠‏ 


حا لاع سد 


(01) 

بيانه ما تقدم » وهو أن جهات الاعتّاد إذا كانت فى ذلك السمت > فليس 
أن يولد فى بعض الحهات الى تكون فى ذلك السمت أولى من أن يولد فى جميع 
المهات فى ذلك الست ؛ فاذا حرج عن التوايد فى ذلك السمت » فاما أن يولد 
فى سائر الحهات » فى سائر السموت مع ذلك السمث » لأن حال ذلك السمت 
الذى کان مت الاعياد لا سققص حال عن سار السموت )و إن حرج الاعهاد عن 
التوليد فيه م كان يوْدى إلى أن يولد فى جميع جهات ذلك السمث؛ فا ل الس 
إلى أن لا لو حال ذلك الاعتاد : 

أو بولده لاف جهة 4 

أو حرج ۶ن التوليد ¢ 

وكل ذلك باطل ٠‏ 

وهذأ ا با دليل تدأ فى المسألة عل أن الأعخاد للا رولد اوهس > والاعتراض 
بالوجوه التسعة توجه علما على ما يناه من قبل فى :لك الدلالة . 

ور بره ذه الدلالة أن قال : إن القول بأن ألاعیاد دولك اوهس ۇدى 
إلى أحد الأمربن الفاسدين : 

إما أن يقال بأن الاعتّادات الماثلة تمتنع عن توليد الماثلات ٠‏ 

وإما أن قال إله فصل <واهس كثيرة ى حهة واحدة 9 


وكلاهما فاسد . 


() آمل : کان . 


وماج ل 


غيرأن هذا أيضا يكون ابداء دلالة فى [ ١١#‏ و ] المسألة فى أن الاعتاد 
لا بولد الع اض ف جهة . 

وإنما يكون حوابا عن سؤال السائل بأن قال : إن هذه الاعټادات إذا كانت 
فى جهة واحدة » ولا يمكن المع من ذلك مع مذهبك هذاء ثم الاعتراض . 

والعاشرمن المحواب هو أن يقال إن الاعتاد إا ينع من التوليد إذا كان 
م مانعه يواد ضِدٌّ ما يولده هذا ؛ وأما إذا كان كل واحد مهما إا يولد مثل 
ما يولده صاحبه أو عالفه » فلا يجب أن يمتنع من التوليد . 

ومتی قال الحم إنه بمتنع من التوليد » لأنه بؤذى إلى اجتاع جواهى كثيرة 
فى محاذاة واحدة قلنا /! على مذهبك يلزم أن تجتمع جواهى كثيرة فى جهة واحدة > 
إذا قات بان الاعتّاد يولد » 

فی كنت قائلا بهذا المذهب ؛ فلا بڈ من أن تقول يجواز حصول جواهص 
كثيرة فى جهة واحدة . وإلا فاترك مذهبك» للا يزم هذا الفساد ! 

إلا أن هذا أبضا لا يصح“ لأن لقائل أن بقول إن اجتاع جوهرين فى جهة 
واحدة هو منزلة اجتاع الضتين ٠‏ فكم لا بيجو ز فى الاءهادين فى محل واحد 
فى جهتين أن يولدا لاجماع الضِدّين» فكذلك توليد الاعهادين للجوهرين فى جهة 
واحدة لا يجوز » لأن محيزها عنع من حصولا فى جهة وأحدة . 

وبعد فإن لقائل أن يقول : لم لايجوز أن يقال إن الاعماد إنما يولد الجوهس 
فى أقرب الحاذيات إليه » يا أنه لا يولد الكون إلا كزلك » فى قبل إنه إا 
وجب فى توليده للكون لاستحالة الطفر على الوه » وذاك فيرحاصل ف توليده 
لجوهس » فإنه لا يصح » لأن الطفر ليس بأ كثر من آن يوجد الجوهم فى الوقت 

(۱) آمل : من .,. و يظهر أن كلإما سقط , 


سس يي س 


الثانى فى المكان العاشر» فالقول بان ذلك محال لاستحالة الطفر عليه بؤذى إلى أن 
يكون الثىء معللا بنفسه - وذلك لا يجوز . 

فإن قبل : أوليس أن أحدنا إذا فل اعتّادا فى الرع فإنه ,تمرك جميع ارخ 
دفعة واحدة أو لسكن دفعة واخدة» فكيف يصح أن يقال إن الاعقاد ٠٠۴۳[‏ ظ] 
لابواد إلا فى جهته التى هى المكان الثانى ؟ 

قيل له : هذا لايصح » لأن ذلك [:سا وجب لأجل أن هذا الخ صار 
بالاتصال فى ا الثىء الواحد ٠‏ 


أو ى أنه آله متصلا بأزله ١‏ أ 





: 


والصحيح من ا كواب أن يقال إنه لا ب من فرق بين ميل وبين مانع > 
والقول بأن الاعجاد يولد اوهس » إلا أنه لا يحصل ما بتولد لمانع » يؤذى إلى 
أن لا يقي الماع من الحيل . 
بيان ذلك أن أى قدر من اللوارح فإنه بالاتصال فى حك الثىء الوأحد ع 
فسواء قبل بأنه يوجد فى كل جزء من ذلك القدر من الخارحة قدرة واحدة أو قدر 
كثيرة أو يحصل من كل ما يكون فى كل بء من القدر اعتّاد واحد أو اعتّادات 
كثرة» انه لا بد من أن عل اعّادات كثيرة فى جهة واحدة ‏ وهذه الحال 
لا ترج عنها الاءتادات المعقولة رأسا , 
فلو كان هذا هو المانع من التوليد لكان غيلا » لأنه لا بتغير ولا يزول > 
فيجب أن ببق القول بأن الاعتاد يولد الوه ف الأصل» وأن الواحد منا ايس 
عوصوف بالقدرة عل ذلك . 


60 أصل 0 الل 4 


f‏ ب 


وقد استدل على أن الاعتّاد لا يولد اموه بدليل هو أحمم لهذه الأشاغيب؛ 
وذلك أن يقال إن ا وهس لا اوجد إله وتوجك معيةه الكون » فلو كان الاعهاد 
مولدا لوهس لكان لا يجوز أن يولده إلا ویولد معه الكون» لاستحالة لو الود 
مه الكون» وق ل یت ت أن ۽ آلا“ عاد إئما بولد الوه لس ط مماسة مله لحل الذى 
من : 


3 کک 


ولد فيه الكون ومماسة المعدوم محال ٠.‏ 


فإن قيل ما أنكتم أن الواحد منا يفعل اعتّادا » وذلك الاعتاد يولد اسموهس» 
ثم ادم تعالى فى حال تولید الحوهى ری الاعئّاد يفعل فيه الكون » حتى 
لا يلرم مأ قم ٩‏ 

قلنا له : هذا الحنس من الكلام مما أبطلناه من قبل ٠‏ 


مم إنا تقول إن هذا بؤذى إلى القدح فى كون القديم تعالى قادرا على الأ كوان 
الى بعبير اوهس ها كائنا فى الحهات» بل إما يكون موصوفا بالقدرة ملى أن 
يفعل الكون الذى يعسير به[ ٠١١‏ و] ذاك اموه كائنا فى تلك المهة ٠‏ 
أو الأ كران التى يصير ما ذلك الوه فى ذلك الست ٠‏ 
ولا يصع أن يقال إن تولد اموه من الاعتاد ينع القديم تعسالى من كونه 
قادرا على الإطلاق فى كل شىء » لاستحالة المنع والتعذر فيه . 
إلا أن لقائل أن يقول : لا نع أن يقال إن القدمم تعسالى لا يمكنه فى حال 
ما يفعل أحدنا الموهى بالاعئاد أن يفعل الكون أو الأ كوان إلا فى تلك اله 
أو فى ذلك السمت » ثم لايجب أن يكون ممنوما أو ناقصا ٠‏ 


)0( أصل رولد ٠‏ 


سس ئ ~ 


أو لا تری أن الحوهى الموجود لا يمكن من القدے تعالى أن يفعل فيه ا كوانا 
«صير ها كائنا فى الوقت الثانى فى المكان العاشر» ثم لا يؤذى إلى غزه ولا ضعفه » 
ل كان ذلك لأس يرجغ إلى استحالة الطفر عليه . 

فكذلك فى مسألتنا لا متنع أت يقال إن القديم تسالى لايمكن أن يفعل 
فى تلك الال الث كران [ ای ] بیدا الجوهى المتولد فى تلك اسلهة» ثم لا يؤدَى 
[ ذاك ] إلى الفسعف والعجز ٠‏ لأن ذلك لأس يرجم إلى اختصاص الامتاد 
بالتوليد فى جهة . 

إلا أن الفرق بنهما ظاهى ؛ وذلك لأن هناك سبب الاستحالة؛ وأما ها هنا 
فسبب الاستحالة ليس سوى أن يقال إن الاعتاد يولد الموهى ٠‏ وهو مذهب 
الجصم » ومذهب الحصم الذى نصب الدليل لإبطاله لا يوز أن يكون امتراضا 
عل الدليل . 

ولا يمكن أن ,قال إن الاعتاد يولد فى غير جهة» لأن ذلك يقتغى خروج 
الحوهى من أن يكون متولدا عن الاعئّاد وأن يكون من فعلنا » لأن الاعتّاد إا 
يباين مأ ليس باعتاد بوليده فى جهة مخصوصة . 

وبعد فان الاعتاد إذا فعل كوا فى محل فى فير جهة » فإنه لا يولد كونا فى غير 
جهئه ٠.‏ 

أو لاترى أن الواحد منا إذا فعل فى الثقيل اعيّادا يولد كونا إلى أعلا » 
ثم قد عامنا أن الثقيل مختص باعتاد لازم » ثم لا يصح أن يقال إن ما فيه مر 
() الأغاب أنه قد سقط ها ن الأصل شىء ٠.‏ 


(۲) أصل : كرن. 
(؟) أصل : فى عله ؛ ب يكن تراءة أخري | 


f — 


الاعتاد اللازم فإنه يولد الكون إلى [ ٠٠٤‏ ظ ] فوق » مالم تكن تلك جهة الاعتاد» 
إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يتراجع الجر » وكان يجب ف الواحد منا إذا أراد 
رفع الثقيل فإن ما فيه من الثقل يولد أ كوانا إلى ما يمل الحأمل » فيكون ذلك 
معينا على مله ؟ ‏ ومعلوم خلاف ذلك ٠‏ 

فإذا ثبت هذا فالفول بان هذا الاعتاد يولد فى ابلهة انى [ فما ] يفعل القدي 
نعالی الكون فيا بتولد عن الاعټاد من الحواهى يؤدّى إلى ما ذكناه . 

فإن قبل : فلم فلم إن الماسة شرط و إنها ترجع إلى الاعتاد ؟ 

قبل له : قد ملمنا أن الماسة معتبرة ٤‏ ومعلوم أن اعتبارها لا بد من أن يكون 
راجما إلى الامتاد » لأنا نعم أن اموه والكون فى حصولمما لايجتاجان إليه » 
فإذا كان راحعا إلبه فلا محلو : 

إما أن يكون راجعا إليه فى توليده » 

ومعلوم أنه لايجوز أن يرجم إلى التوليد » لأن التوليد إئما يكون فى الثالى»؛ 
وفى تلك امال لا تاج إلى الاعتماد» فضلا من أن يقال [إنه يحتاج] إلى الشرط » 
فلهذا أنه جوز أن يكون الاعئاد معدوما حال ما سولد عنه ما يسود ٠‏ 

ول سبق إلا أن يكون راجعا إلى حدوثه على وجه يتولد عنه ما يتولد ٠‏ 

فإذا میت أن الشرط فى توليد الاعتّاد لى) يولده هو أن يكون عله مماسا نحل 

ما بتولد فيه الكون من الكون ‏ وماسة المعدوم أل ٠‏ 

(1) أصل : رجع ... الحاصل ٠‏ (؟) زيادة اجتهادية للإيضاح ٠‏ 


(؟) النص هنا مور 


عمج سس 


دليل آنحرعل أن الاعتّاد لا يجو ز أن يكون مولدا للموهى ما قد إت ٹب 
جهاته الى کون فى سمت واحد هي مازلة امال » فك أنه جوز من الاعتاد 
أن يولد أ كوانا فى محال كثيرة فى وقت واحد » م نقول ف ارخ » فكذلك يجب 
أن يكون كذلك فى الحهات الكثيرة ‏ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

نإن قبل : ما أنكتم أن أحدنا يفعل الحوهى بالاءتّاد» ولكن يتفرق فى الحوء 
اناك لا أشعر به ؟ [ ٠٠١‏ و] . 

ال أن هذا السؤال لا بتاتى على هذين الدلياين الأخيرين » فإن اتی إا 
يتأت على غيرهما من الأدلة الى تقدّمت ٠‏ 

ثم إنا تقول : نحن فرض الكلام فی موضع لا مكن [ فيه ] التفرّق والتبدّد» 
کان نفخ أحدنا فى زق قد شد فه على يده وأدخل يده ثم حك يده فيه ٠‏ وقد 
عامنا أن أحدنا و إن فعل هناك كثيرا من الاعادات لكان يحب ذلك حى متل 
الزق بالمواهى ۽ م تل بالتفخ . 

فإن قبل : ماأنكتم أنه يحصل » ولكن بتفزق بأن يخرج فى خلل الزق ؟ 

فلا : لوكان كذلك لكان يحب أن لا ببق الريح فى الزق عند النفخ إلا مدّة 
شميرة - ومعأوم أن أحدنا قد ينفخ فيه » ثم لو جاس مل طرف الزق لم خرج ما فيه 
من الماء . 

على أا نصور الكلام فى زق مطلى بالقير» فإن ذلك بمنع من تحرو الرييح ٠‏ 

وبعد فإن ذلك الموهى يجوز أن يكثف فلا يحرج لكافته فى نفسه ٠.‏ 

(1) أصل :هو . 


)۲( أصل : الآخرين . 
(r)‏ ضر منتقوطة فى الأصل : 


س to‏ 
وقد استدل فى الككاب بدليلين على أن أحدنا لايقدر على فعل الحم : 
أحدهما وهو أنه قال : لو كان الواحد منا قادرا مل فعل المسم لما انع 
أن يريد القديم تال إيحاد جوهى فى جهة وبريد الواحد منا إيحاد آخرفى تلك 


المهة ‏ وقد عامنا أن الموهى الواحد هو الذى يوجد و 


عم کو إل اة أ أحدة ؛ 5 
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استتحيل وجود جوهرين فی جهة واحدة ٠‏ 

فإذا كان كذلك فلم يكن مراد القديم تعالى بالحصول أولى من مراد الواحد 
منا » لأن ذلك إن بكون بكثرة الأفعال » فلا لم نتصور ها هنا الكثرة عم أن 
مأ بوجده کا بوجده الوأحد من وقد علمنا أن هذا فأسد . 

فإذا کان ما ذهب إليه هذا القائل دى إلى هذا الفاسد؛ وجب أرب 
شال بفساده 3 

قال الشيخ أبو رشيد : إلا أن هذا نما لمعترض أن يعترض عليه فيقول : 
م نک أن مأ [هه١‏ ظ ]| توحدهة القديم تعالى أول بالمصول م بوحجده الوأحد 
مزاع وذلك لأن القديم تعالى شعل في يوجده أ كوانا كثيرةء تكون أ کرم 
يوجده الواحد منا» فبكون مراد القديم تعالى بالحصول أولى لكثرة ما يوجده 

ث ا MCR‏ 

من الړ لوال » 

هذا م تقول فى حزء مركب من ثلاثة أجزاء وعلى كل واحد من الطرفين 
حزء» فأراد أحدنا تقل أحد المزءين إلى الوسطانى ؛ وأراد القديم تعالى نقل أحد 
الحزءين إلى الوسطانى » كان مراد القديم تعالى أولى بالحصول من مراد الواحد 
مناء و إا يكون كذلك لكثرة ما بوجده فيه من الأ كوان ٠‏ 


6 سم 


(0) 1 01) 

وأما الثانى من الطريقة فهو ماذ لره الشيخ أ بو عبد الله البصرى فهو رف 

(۲( SS 
٠ الواحد منا لا يقدر على الحياة فيقاب إلى هذا الموضع‎ 
أن بكرن مال » وأن بكرن له سبيل إلى ذلك » لأن كال العقل يقتطى التفرقة‎ 
ين ما وصح منه وبين مالا بصح منه » لأنه لا بد من أن يكون مالا ما نصح‎ 
منه و ما يحسن والفرق بينهما ؛ حتى يكون مرغبا ما بحسن منه وسن جورا عا‎ 
يقب » والعلم بذاك فرع على العلم يمأ يصح منه » فلا بد من أن يكون مال ما‎ 
1 يصح منة‎ 

فان قىل : ما أنكتم أنه e‏ جب أن يكون فاصاد بين 5 ابح منه وسن 
مأ جسن مه » لأهس يرجع إلى التکليف » فو زوا أن يكون قادرا على أجناس 
من ذلك وبين ماهو حسن ٠‏ 

قيل له : هذا لا يصح » لأنه إذا كان قادرا عل أجناس فلا يلو : 

إما أن يكون قادرا عليها ويوقعها وهو كامل العقل » 

وإما أن يكون قادرا مليها فى حال لا يكون كامل العقل ٠‏ 

فإن کان الأول فلا بد من أن يكون عالما بها» وإلا قدح فى جال عقله ؛ 
لأنه من المتنع أن يكون منه فعل من الأفعال فى حال كال العقل وزوال المئع 
جهو و] ثم لايكون مالم به . 





6 أصل : فهى ٠‏ 
(م) هكذا الأسل » وهورام » لكن يظهرأن كلاما قد سقط ٠‏ 
)۳( أل : وماه ْ 


¥ سل 


فإذا كان عالما فلا بد فى ذلك الفعل من أن يكون مشتملا على جسن وقبيح ) 
أو يكون كله حسنا » أو يكون كله قبيحا . فع الأحوال [ كأياً ] لا بت من أن 
يكون ا به» ليكون مرغيا فيا هو حسن ومن‌جورا عما هو قببح ٠‏ 

و إن كان قادرا علا فى حال لا يكون كامل العقل ويوقعها فى تلك الال 
فهذا محال أيضا » لأن كل جنس يقدر عليه القادر لا تختص قدرته عليه و إيقاعه 
فى حال دون حال » بل لا بد أن تكون قدرته » لو كان أو كانت ثابتة فى حال 

لكوت كمل العقل » فى حال كال العقل أولى » لأنه حاله الدواعی 
والموارف ٠‏ 

وهذا سبطل قول من يقول إنه يجوز أن بقع مايحسن منه وما يقبيح فى حال 
السو » فلا تعلق به التكليف » فلا يجب أن يكون فاصلا ينما . 

فإنا تجوز أن يكون فى حال السهو ما يقح منه وما يحسن منه» ولكن لايجوز 
فى جنس من الأجناس أن يكون وقوعه أبدا فى حال السهو . 

وبعد فان الذى أوجب أن يكون العم ببعض ما يصح من الواحد من کال 
العقل هو أنه تعلق على وجه الصبحة ويقع منه كذلك مع زوال الموائع واسعرار 
المذة فى ذلك » فهذا حاصل فى سائر ما يصح منه » فيجب أن يكون العلم به من 
كال العقل . 

أو لاترى أن ما أقز به السائل من أن الواحد منا مالم به وبالفصل بين ماهو 
حسن وبين ما هو قبيح إنما هو لحذه الطريقة» وهو أنه يتعلق به على وجه الصحة 
مع ارتفاع الموانع واسمرار المدّة ؟ وكذلك الواحد منا إذا فصل بين كونه مريدا 
وكارها » ومتفكرا ومعتقدا ؛ إن وجب هذه الطريقة » فع شمول هذه الطريقة 

٠ زيادة لإكال العبارة‎ )١( 


س مغ س 


فى جميع ما يقدر عليه لا يمكن أ يقال إن العم ببعضه من كال العقل دون 
البعض > فع أن العلم بكل ما يقبح منه من حمل جال العقل ٠‏ 
)04 
مع أنه لا تكليف علهم » و إما وجب ذلك [ ١٠١‏ ظ ] لكونهم عقلاء ٠‏ 
فكذلك أحدنا إذا کان عاقلا لا بد من أن يفصل فى ذلك . 
فان قیل : إن من جوز أن يكون اسم قاعلا لجسم » لا ثبت صانما مدلا 
حكياء فيجوز ف أحدنا أن يكون قادرأ على أشياء ثم يحلق له العم فى بعص ذلك 





أنه يشبح منه دول بعص »> فان المنع رش ذلك إا هدو لأس برجع إلى حكة 
0( 

الحكم 4 وهو لا ثبت المسانع حكيا 4 فيقول : دوّزوا ذلك » ولا يمكنج أن 

تقولوا إن الصانع عدل حكم » لأن ذلك إنما ثبت بعد ماثبت أنه ليس يجمم » 

وأثم بعد فى فی كونه جمما ! 


فالواب : أنا قد علمنا أن احا يعم ہس مأ قرح 4 و قصل نةه 





وين مالا يقبح منه » واللم بذاك من كال العقل فينا » أن ينظر أله اذا 
وجب ذلك ؟ 
فقول : إنه إنما وجب ذلك لأنه يتعلق به على وجه الصرحة مع ارتفاع الموانم 
واسمّرار الم دة لا ثىء ها هنا سوى ذلك » فهذا حاصل فى سائر ما نصح ( 
فجب أن يكون عالم) به من حيث أنه كامل العقل » لأن هذا كالدلة » فييجب 
أن يقبعها حكها » ولا عبرة بان يكون الصانع جا أو ليس جس هذا دو 
الكلام فى هذا الفصل . 


. غير منقوطةفى الأصل‎ )"( ٠ أصل : فيقولوا‎ )١( ٠ أصل : يصح‎ )١( 


فان قال : فلم أنكرتم أن الله تعالى أفدر بعض الأعراض على فمل اسم .., 
إلى آخر الفصل . 

اعلم آنا قد بين أن ا محدث لا بت أن يكون قادرا بقدرة » ويينا أن القادر 
قدرة لا مكنه فصل الحسم » فذاك يبطل أن يكون محدث الأجسام بعض 
الأعراض » فإن العرض إذا كان محدثا لا بد من أن يكون قاردا بقدرة ؛ و بالقدرة 
لايمكن فعل لمعم . 

و بعد فإن ذلك العرض إذا كان محدثا لا بد أن يكون قادرا بقدرة هل ما بينا 
وأن المحدث يجب أن بكون قادرا بقدرة إذا كان قادرا » فإذا كان قادرا بقدرة 
فتلك القدرة لا لو : 

إما أن تكون موجودة لافى عل › 

أو موجودة فى نفس ذلك العرض > 

أو موجودة فى غيره : 

فإذا كانت موجودة فى غيره » فذلك الغير لا محلو : 

إما أن يكون حيا أو ليس بحى ٠‏ 

إذ لا يجوز أن يقال إا معدومة؛ لأس العدم يمنع من التعلق » والقدرة 
تعلق بالمقدور . 

(1) أصل : تعلق ٠‏ 


)1-۳۹( 


عا بق لس 


ومعلوم أن هذه الأقسام كلها باطلة » فلم ببق إلا أن يقال : إن العرض 
لايجوز أن يكون قادرا أصلا ٠‏ 

فن قيل : فم لايجوزف تلك القدرة أن تكون موجودة [ ٠١۷‏ و] لافى عل؟ 

قيل له : لأن القدرة لا مكن الفعل ما إلا بعد استعال علها فى الفل 
أوفى بيه ضري من الاستعال - وهذا ظاهى بين ٠‏ 

أو لاترى أن أحدنا إذا أراد أن عمل شیا ينه فتعذر عليه فانه لا يمكنه أن 
نستعين بالقدرة التى تكون فى ساره إلا بعد أن ستعمل محل تلك القدرة فى الفعل 
أوفى سيبه ؟ وهذا حك تختص به القدرة دون غيرها من الأعراض ٠‏ 

أولاترى إن الإرادة يمكن الفعل با فى جعل الكلام مر وخبرا أو إيقاع 
الفعل على وجه درن وجه » على أى وجه كان » من دوك استعال عله فى الفعل 
أصلا ؟ وكذلك العسلم يمكن به إيقاع الفعسل على وجه الاحكام من دون استعال 
عله » وف القدرة لايكن » فلا بدّ من أن يكون معللاء من حيث آنا وجدنا ذاتين 
إحداهما لا مكن الفعل ما على الوجه الذى تؤثر فيه إلا بعد استعبال علها فى ذلك 
الفعل » والثانية یکن » مع تساويهما فى سائر الأحكام ب فلا بذ من أن مكون مفارقة 
إحداها للأحرى بأ من الأمور . 

ولبس ذلك إلا نوع القدرة وقبيلها» لأن ما عدا ذلك من الحدوث والوجود 
والعرض وكون الموصوف بهما جما حاصل ف العلل والإرادة؛ فاذا وجب أن يكون 
معللا بكونها قدرا وجب أن شيع هذا الح فى كل قدرة ٠‏ 

ولايمكن أن سأل على هذا سوى أن يقال : لم لاوز أن يقال إن ذلك 

لأس برجع إلى م يختص بكل قدرة فى نفسها » فلا يجب أن شيع فى كل قدرة مع 

() امل : راان (۲) آمل : کل . 


= إن بص 


حالفة بعضها لبعض» لما بينا فا تقدّم من حيث قلنا إن تجانس المقدورات جب 
أن يكون لأجل نوع القدر والقبيل من حيث أن المرجع بها إلى الصحة على سبيل 
الله والشياع ٠‏ 

فكذلك ماذ كولاه ها هنا من تة الفعل ما عند استعال امحل أنه حك 


شيع فى الميع » فوجب أن يكون معللا بام لشي فى الميع . 
إن قيل : فالعسلم والإرادة إذا لم يجب ف الفعل بهما استمال محلهماء فلماذا 
وجب أحتياجهما إلى امحل ؟ 


2 1 0 3 1 9 + # 
قبل له : إما وجب احتياجهما إلى امحل لأنهما ملتأن > فلا بك مر 


اختصاصهما بالواحد منا»لأن من حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص» 
وغاية الاختصاص ف الواحد منا إا تكون بطريقة الحلول » فإذلك وجب حلولم| 
فى بعض من أبعاض الواحد . 

فإن قبل : ما أنكتم أن القدرة أيضا إنما وجب حاولا فى بعض الواحد منا 
لأجل آنا ملة» ومن حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص [/اه وظ] ؟ 

قيل له : قد بينا أن هذا الحكم » وهو أن لايمكن الفعل با إلا مع استمال 
شحلهاء معلل» وأن العلة ليس إلا كونما قدرا» فيجب أن نثبت هذا الحم لأجل 
أنها كانت قدرة وأن يكون احتياجها إلى امحل لهذا المعنى وأن الاحتياج الذى هو 
لأجل الاختصاص تابع لذلك» فلا ببطسل أن يكون احتياجها إلى امحل لأجل 
هذه العلة» لأن فى ذلك إبطال العلة مع ثبوت العلة » بحلاف الإرادة » فإنا قد 
بينا أنها انما تحتاج إلى امحل لأجل الاختصاص فقط» إذ قد ينا أنه يمكن الفعل مها 
من دون استعال امحل حتى بطل هذا الحكم على كونبا إرادة » بل لايمكن أن 


بعلل وجود الإرادة فى امحل واحتياجها إليه بكونها إرادة أصلا بلزمنا لايتاتى 
فيه الت 

عل أنا جع بين العلتين فنقول : إن القدرة [نما وجب افتقارها إلى الحلء 
لأجل أن الفعل لا يمكن بها إلا بعد استعال محلها فى الفعل أو فى سإبه» ولأا 
عل ومن حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص » إذ لا ا من اسع 
فى التعليل بن أهسبن» خاصة إذا كان التعليل على وجه الكشف والببان ۾ لاع 
سبيل الإيجاب ٠‏ 

وما يدل على أن العرض لا يجوز أن بكون قادرا بقدرة موجودة لافى محل 

أ بلك القسدرة إذا وجدت لافى محل لكان يب أن يكون القدم تعالى قادرا 
سَلِك القدرة »يا يجب أن يكون مسريدا بالإرادة الموجودة لافى ممل» لأن 
العرضين إذا أوجيا صفغة الى ثم حصلا ص وجه واحد © فلا يجوز أن وجب 
أحدها صفة ولا جوز ف الآلح أن لا پوجما؛ فاذا كان كذلك فيجب أن پکون 
قادرا بقدرة» ومع كونه قادرا لنفسه فلا يوز أن يكون قادرا بقدرة ‏ على ما تیان 
فى موضعه ٠‏ 

وإنما قلنا أن ع ضار ضيه ایا مش یم حصلا على وجه فلا يجوز أن 
حر لأن ذلك بؤڈی إلى تجو بز أن تكون فى أبداننا قدر 
كثيرة » ولكن إنما توجب الصفة 5 دون بعض ٠‏ 


(۱) ف المتن هنا اشارات إلى شىء ٠‏ فيجوز أن يكون قد سقط هن النص شىء ٠‏ 
(۲) أصل : لأنه ... اللبا ... دون أى تقبط ٠‏ 

. أصل : لأن‎ (١ 

)4( اسل : إوحبه ه 

(ه) لانقط ف الأصل ٠‏ 


fo —‏ ب 


وكذلك يجب أن تكون فى المحل حركات كثيرة» ونا ترك الجسم سععضها 
دون بعض - وهذه جهالة لا[ ١58‏ و ] يرتكها إلا جاهل جدا . 

ولأن القدرة إذا وجدت لا فى محل يجب أن تكون قدرة لله تعالى وللعرض» 
فنجب أن يكونا قادرين تلك القدرة» وذلك يؤذى إلى عة مقدور واحد بين 
قادرين » وذلك نما لا يجوز . 

فان قيل : لم لايحوز أن تكون موجودة فى نفس العرض ؟ 


قبل له : لأن العرض ستحيل حلوله فى العرض » لأن المرجع باللول هو 


عر ى اا و أأخم سد 6 وھ أ لِ١ eT‏ إلا وال متيجبر ) وهذأ ما قل بيا 


الوجود بحيث الغبر والغير متحبز» وهذا لا يصح إلا والحل مت 
القول فيه ؛ فلا طائل فى إعادته . 

فان قيل : فل لايجوز أن تكون موجودة فى محل لاحياة فيه كاماد ؟ 

قيل : لأن القدرة لو عع وجودها فى اماد لوجب أن يكون حكها مقصورا 
على علها ٤‏ لن تألف الاد كافتراقه ٠‏ 

ومتى کان حكها مقصورا على محلها وجب أن يكون محل القدرة قادرا» فاذا 
كان مملها قادرا» ودب أن لايفترق ا حال ن أن بكرن منفردا وقد انضم إليه 
غيره » حبّى كان يجب ف الواحد منا أن يكون أحياء كثيرة وقادر ين كثيرة ضم 
بعضها إلى بعض» ول و كان كذلك لوجب أن لا يف الفعل على قصد وأحد وملل 
داع واحد وأن يصح القائع بين أجراء اجملة . 
ولأن العرض لو صم أن يكون قادرا بقدرة موجودة فى اماد ولم يكن بعض 


الأعراض بأن يكون بها قادرا أولى من سائر الأعراض» فكان يجب أن تکون 


6 أصل : يفرق ٠‏ 


س 8م س 


الأععراض الكثيرة قادرة بقدرة واحدة » وذلك يوؤدّى إلى ة مقدور بس 
قادرين # وذاك فاسد . 

فإن قيل : لم لايجوز أن يكون العسرض قادرا بقدرة موجودة فى محل 
فيه حياة؟ ‏ 

قبل له : لو وجدت تلك القدرة فى محل فيه الحياة لكان حب أن تكون 
قدرة أيضا لذاك امحل الذى فيه حياة لما يبنا أن العرضين لا يجوز أن يوجدا عل 
وجه واحد وهما يوجبان لى أو امحل » ثم يختص أحدهما بالإيجاب دون الآخرء 
لمافى ذلك من الفساد ٠‏ 

فاذا كان كذلك فكان لا يخاو : 

إما أن يكون القادر مها ذلك امحل دون المرض ©» 

وإما أن , ون القادر مها كلاههما . 

فى الأؤل إخراج العرض من أن يكون قادرا » وف الشالى إثبات مقدور 
وأحد بین قادرين ٠‏ 

على أن العرض لو حح أن يكون قادرا بقدرة فى غيره من الأحياء باز أن يكون 
الما بعلم فى ذيره ٠‏ ولو كان كذلك لاز أن يكون جاهلا [ ٠۰۸‏ ظ ] بجهل 
فى غيه» حتی بازم أن يكون عالما بعلم فى زيد إشیء٠‏ وأن يوجب فى ذلك أن 
يكون مال بذاك الثىء بذاك العلم » وأن يكون جاهلا يجهل موجود فى مرو 
بذك الثىء؛ وآن يوجب ف ذره أن يكن كذاك » فكان بؤدى ذلك إلى أحد 


أبن فاسدين : 


س 


)۱( أصل : رحب ٠‏ 0( أصل : لذاك , 


س هوج لد 


أحدهها : أن كون العلم الواحد وجب صفة لأ كثر من حى واحد 4 


ف حال وأحدة 9 





11ء 


ولا يازم أن يقال مشل ذلك فى القدرة والعجز» لأن العجز ايس بعنى › 
ثم وكان معنى فعمرو لا يوز أن يسجز ا يقدرعليه زيد» فلا يجوز أن يقال 
فى ذلك العرض إنه لوكان قادرا بقدرة فى زيد لكان يحب أن بكرن عاجرا بعجز 
فى عمرو» فکان يازم أن يكون قادرا بالقدرة التى تكون فى زيد على شىء عاجرا عنه 
بالعجز الذى يكون فى غيره » فيكون قادرا على الشىء عاحزا عنه فى حالة واحدة ) 
لأن القدرة التى توجد فى ز يد لا لتعلق بما تعلق به العجز الذى يوجد فى عمرو؛ 
كا أن القدرة انى تكون فى زيد لا نتعلق بعين ما لتعلق به القدرة التى تكون 
فى عمرو. 

وإن كان لفائل أن يقول : إذا جاز فى قدرة واحدة أن تصير الذاتان ا 
قادر ين > فلم لايجسوز فى قدرتين أن تعلقا بمقدور واحد ؟ لأل غاية ما يمنع من 
ذلك أن يؤذى إلى صحة مقدور وأحد بين قادرين» وذلك يحصل ف القول بجواز 
أن يصير الذانان قادرين بقدرة واحد 


م ال ذا 
يبا 


$ 


9 إذأ ل مح حواز مفدور واحد بان قأدرين شدرة وأحدة من ارس صر 
الذاتان قادرين بقدرة واحدة» فكذلك لا جب أن لا يملع من جواز أن تعلق 
قدرتان مقدور واحد » ذکان يحب مل هذا أن جوز فى ذلك العرض أن يكون 


قادرا بقدرة فى زيد على شیء ک) يكون زيد قادرا مله » وأن يكون ماجزا عند 


س اذام لم 


بعجز موجود فى عمرو» 5 يكون عمرو عاجزا عنه» فيكون قادرا على الثىء عاحزا 
عنه فى حاله واحدة . 

ولا عكن مشل ذلك فى الموت والحياة » لأن الموت ليس ععنى » ولوكان 
معنى لما [ ٠١۹‏ و ]سم أت يوجب الحم لما الحياة توجب له الح » لأن 
الموجب لو كان معنى لكان حكه يجب أن يكون مقصورا عل عله » والياة 
حكها يرجع إلى اللملة . 


باب 


م وا 


أر. 
الي م 


“7y 


فإن قال قائل : ما الدليل على أن محدثه قادر ... إلى قوله فى فصل آخحر : فا 
الدليل على أنه عالم ؟ 


أن کن فاه ٤‏ اما I.I»‏ لع من سيا 7 له "أ .| ١‏ 
انل دول ثعله ؛ ا بنشسه و إما بواسطة ؛ فجل صفة ل ندں سی 


أ 


صا 
بأوصافه 


فعله ك سه ولا بواسطة ولا بواسطتين وحب نفماء وكل صفة ؛ رد ل عاما فعله 
إما بنفسه و إما بواسطتين وجب إثنائ)] . 
هذا م أن لما كان الإدراك طريقا إلى الملل » فالطريق إلى أوصافه أيضا 


يحب أنت يكون الإدراك إما بن سه و إما بواسطة ) فكل | صفة لا يدل علا 


م 


الإدراك لا بنفسه ولا بواسطة وجب ف » وكل صفة يدل علا الإدراك إما 
بنفسه و إما بواسطة وجب إثباتما . 

وعلى هذا أبطلنا أن يكون لوهس حال لا بتعلق به الإدراك + ولا ما تعلق 
الإدراك به طريقا إلبه» كالتحيز» ولا كان العام به يمل على سبيل التبع ا 
يتعلق الإدراك به » م نقول فى الوجود . 

وهذا أصل كبير» وهو : أن كل أ من الأمور يكون طريقا إلى إثبات أصس 
من الأمور » فالطريق إلى إثباته يجب أس. يكون ذلك الأمى إما بنفسه» 
وإما بواسطة . 
)١(‏ أصل : براسطين ٠‏ (۲) أصلي: تفيه... إثاته, 


— رمع سس 


فع هذا لما كان الطريق إلى إثيات المعنى حا صادرا من قبله » فالطريق 
إلى إثبات صفاته يجب أن يكون ذلك الحك إما بنفسه وإما بواسطة ٠‏ 
فاذا لت هذه الملة والذى يدل قلى الفعل من أو صافه إا هو على ضربين : 


أحدهما أن يدل الفعل عليه بنفسه من دون واسطة > 


والثانى أن يدل الفعل عليه لا بنفسه ٠‏ 

فالذى يدل عليه الفعل بنفسه ضر بان أيضا : 

أحدها با يكثى فيه زد الفعل » وهو كونه قادرا ) 

والثانى مالا يكفى فيه جرد الفعل ) وهو على ضربين أيضا[ و١١‏ ظ ] : 

أعدهما أنت يدل الفعل عليه » وهو عل وجه الإحكام والاساق » وهو 
كوله مالما . 

والفأنى أن يدل عليه وقوع الفعل على وجه دون وجه » وهو كونه 
مريدا 6 أوكارها . 





الأؤل والشانى يؤثران فى الفعل على حت التصحييح » والثالث يؤثرفيه على 
د الإيماب . 
وأما الذى يدل عليه الفعل بواسطة واحدة » والشاتى أت يدل عليه 
الفعل بواسطتين . 
(۱) أصل : حم صادر . 
(۲) زبادة من عندنا للايضاح ٠‏ 


0( أى كشرط لاد منه لإمكان وجوده ٠‏ 
(4) لابد أن پکړن قد سقبط هنا كلام , 


س 5806 الب 


فالذى يدل عليه الفعل بواسطة واحدة فتحوكونه موجودا حيا » فان الفعل 
بدل على كونه قادرا » وكونه قادرا یدل ملل كونه موجودا حا . 

ويدخل فى هذا الباب ماعليه القديم تعالى فى ذاته » فان الذى يدل عليه إنما 
هو وجوب هذه الصفات الى يدل الفعل علما إما بنفسه و إما بواسطة . 

والذى يدل عليه الفعل بواسطتين فنحو كونه مدركا ؛ فان الفعسل يدل على 
کو نه قادرا » وكونه قادرا يدل على كونه موجودا حي) » وكونه حيا يدل على 


كونه مدركا . 
)1 
فهذه [ هی ] الصفات الى ندل علما أفعاله » إما بنفسها وإما بواسطةع 


أو بواسطتين . 
7 0 
وعلى هذا أبطلنا قول من يقول بالمائية» وقول من يقول بأن لله تعالى جسم 
أو عرض أو بصفة الأجسام والأعراض » مر كونه متحيزا أ وكائنا أو حالا 
أو هيئة للحل » فان الفمل لا يدل على شىء من ذلك . 
وكذلك أبطلنا قول من يقول بان الله تعالى متكلم فيا لم يزل » أو مہ ید فيا لم 
بزل © أو مسشله أو افر وهذا أصل كبير تجب مرأعاثه ٠‏ 
9 
اعلم أن على التحقيق فى الصفة الذاتية القديم تعالى إنما هى صفة واحدة» 
١| Aol wa |‏ اه اه سا اث . ےہا سے ١ے‏ دص ) )ا اب س إ1 
و مها أعالمعة والموافعة إل كل له موافق © وهحذا ذل دات صئما الداة إما 
ہی صقة واحدة م( وما عداهأ ُقنضى أوموجب عن معی م أما كونه موحودأ 
حا ما قادرا فا ما هو مقتغى عن تلك الصفة »> وأما كونه مدركا فقتفى عن 
(۱) زیا دة من عندنا ٠‏ 
() اى الماهية» والمقصود زم من زعم أن الله > تمالى عن ذلك ٤‏ له ماهة بضاف إلما الوجدود . 
(6) أصل : هر , ظ 


س س 


كونه حيا [ ۱٥۷‏ وم ] وأما كونه مريدا وكارها فوجبان ع معنبين » وھا 
إرادة وكاهة ٠‏ 

وأما وجود الشرط فى صفاته فيجب أن يفصل القول فى ذلك : إن كان 
صفة لاتجب له فى كل حال وى كل وقت فلا بد من وجود الشرط عليه ¢ وذلك 
نحو كونه مدركا » فإنه مشروط بوجود المدرك » ويكون الشرط حقيقة فيه ٠‏ 

وكذلك كونه مس بدا وكارها» فإنه مشروط بكونه حيا و بكونه عالما» فصحة 
حدوث المراد و إن كان صفة واحدة فى كل حال وفى كل وقت» فإنه لا طاق 
إدخال الشرط فيه » لأن حدوثه يقتضى أن يكون المشروط إا يكون موجودا 
والشرط ؛ حي اب کان الشرط كان المشروط ٤‏ وإن لم يكن الشرط لم يكن 
المشروط . 

وذلك إما بتصور فا لا يكون واجبا على كل حال» ولكن بعلة فما ما يدخل 
فيه ما يجرى مجرى الشرط » و إن لم يكن شرطا مل وجه اسلقيقة ونما ما لا يدخل 
فيه أيضا مايجرى مجرى الشرط . 

أما ما هو عليه القديم فى ذاته من الصفة » فإنه لا.يدخل فيه مايجرى مجرى 
الشرط ؛ فكونه حيا فى <ك المشروط بكوثه موجودا » وكونه مالا فى حم 


فإن قبل : فهل يجب الترئيب فى هذه » وما المقدّم فى ذلك وما امول ؟ 
قبل له : إذاكان العا مبذه الصفات مستدلا فلا بذ من الريب فى ذلك : 
فأۆل ما يحصل العم به من صقا نه إا هو كونه قادرا 4 ونه ستدل عليه بالفعل 


(۱) من هنا ورقات ترقبمها مکرر ۰ )١(‏ أصل ؛ فيه (؟) أصل : بكون٠‏ 


تتت الى ست 


أو دصحت » وأما ما مدا ذلك م صفاته » فا لا يحصل العلم به أبشداء و إا 
يحصل العلم به بعد العلم بكونه قادرا . 
قادرا على كونه موجودا » فلا يصح العلم به مالم بعلم کونه قادراء ثم ډستدل بکونه 
قادرا على كونه [ ١61/‏ ظ م ] موجودا ؛ أن يال إن القادر له تعلق بالمقدورع 
أن المصحح لهذه الصفة فى الشاهد» وهو كون الذات قادراء إئما هو كونه حيا . 
فالقديم تعالى إذا كان قادرا يجب أن يكون حيا . 
وكذلك كونه عالما لا یکن أرن بعلم إلا بعسد أن يعلم كونه قادرا » لأن 
) 
الطريق فى ذلك هو أن يقسال : وجدنا حاتين صم من أحدها الفعل عل وجه 
الإحكام والافساق دون الأخىع مع لاوما فى كونهما قادرين ؛ فلا بذ هن أن 
يكون لأسدهما مزية مل الآخر» وذلك لا يكون إلا بعد العلم بكونه قادرا . 
وأما كونه مدركا سميعا بصيرا فيبعد أن بعلم من دون أن بعلم كونه قادرا ؛ 
بل لا یکی فى ذلك كونه قادرا بل يجب أن يعم کونه حيا مع كونه قادرا » 
وإذالم يعسلم كونه قادرا م يعم شىء هن الصفات 4 لأن ودوبب الصفة كقة 
فى الصيفة » فهى مرئبة على نفس الصفة» فإذا لم تعلم كيفية الصفة من حيث آنها 
مرتبة على نفس الصفة لا يمكن أن بعلم ما عليه القديم تعالى فى ذاته . 


(۱) أصل + بكون ٠‏ 
(؟) هكذا الأسل » والمتمود : شِيثِين ٠‏ 


عل أن سائر الصفات تترتب على کونه قادرا ؛ فلا يمكن س تعمل وله 
كونه قادرا ٠‏ 

ثم إذا علمت كونه قادرا إن شئت استدللت عل كونه موجودا من قبل أن 
عل كونه موجودا من قبل كونه حرا وغيره من الصفات ٠‏ و إن شئت استدلاث 
مل كونه حيا من قبل أن تعل كونه موجودا وغيره من الصفات ٠‏ 

وكذلك مك أن تعلم كونه مالا بعد ما علمت كونه قادراء وش عم 


000 


- 


فأ مأ كونه مدرک فلا بعلم إلا بعد كونه حيا » مع العام ! كونه قادرا » وكدا 


يكن أن يعلم ماهو عليه فى ذاته أن يعم وجوب كونه قادرا ؛ ثم إذا علمت كونه 
(۳( : 

موجودا بكونه قادرا قبل أن تعلم سائر الصفات أمکك أن تع ا کونه قدا قبل 
أن تعلى سائر الصفات ۰ 

وكذلك [ ٠۵۸‏ وم] أمكتك أن تعلم كونه عالما وکونه حا ٠‏ 

ولا کک أن تعلم كونه مدركا إلا بعد العلم بكونه حيا ٠‏ 

وإن علست بعد كونه فادرا كويه حيأ امك أن تحسم كونه مدر وإن م 
تعل كونه موجودا » بأن تعلم أن هذه الصفة فى الشاهد إا ثبنت لكون الذات 
حيا و إن لم تعام كونه مالم . 

وإذا ملت كونه عالما آمك أن ثعلم كونه هيدا وكارها » وأنب تمل 
كوله سا موجودا ؛ و يعتير العم بكونه قادرا وما لما » لأن كل دليل ستدل به 


)0( أصل : سافن ٠‏ 
(r)‏ أصل : بأون ٠‏ 


على ونه يدا وكارها فانه يرتب على كونه مالم » لأنه رتب على كونه مدلا 
حكيا لا يفعل القبيح » وذلك لا يتم إلا مع العم بكونه مال . 

ألا ترى آنا نستدل بحكونه سريدا على أله تعالى خلق فنا شهوة القببخ 
ونفرة الس ؟ فلا بذ هن غيضه » وغرضه إما أن يكون الإغراء بالقبيح ؛ 
أو التعريض للنفع . 

ولا يجوز الإغراء» لأن ذلك قبيح ٠‏ 

فلم ببق إلا أن يكون الغرض به التكايف ٠‏ 

ولا يكون مقصورا على التكليف إلا بالإرادة ٠‏ 

وذلك لايم إلا مع العسلم بكونه عالما » لأنه إذا كان عالما إقبح القببح ؛ 
وبغناه غنه فإنه لا يفعله . 

فان قبل : فهل يمكن أن نمم أ محدث العا قديم قبل أن نعل أنه كان 
فادرا فها لم بزل ؟ 

قبل له : يمكن ذاك بأن يقال : إنه إذا وجب أن تنتبى الحوادث إلى حدث 
قد » وهو الله تعالى ؛ وجب ف ذلك الحدث أن يكون هو الحدث العام » لأن 
الحدث إذا كان قادرا إنما بكرن قادرا بشدرة» فلا يفعل اسم ٤‏ فلا بڈ فى محدث 
الأجسام أن يكون هو القديم الذى تثتبى الموادث إليه ‏ فنعل بهذا قدمه . 

فان قبل : كيف نعل أنه لا يكون قادرا بقدرة» مع الشك فى أنه كان قادرا 
قديما لم يزل» لأن شكه فى ذاك يقتضى أنه حصل قادرا بعد أن لم يكن قادرا » 


وذلك شتغفى ونه قادرا بقدرة ؟ 


() أصل : ركذلك , (؟) القبيح هنا هو الشروالحسن هو الخير . 


ت يغ لهم 


يل له : يكن أن نعل أنه قادر لا بقدرة مع الشك فى أنه كان قادرا فيا م 
يزل» أن نعتقد أنكونه قادرا يقف مل شرط بتوقيت »وهو صحة وجود المقدور» 
فلا يكون لمعنى » ) أن ادنا يعلم أن کون القديم تعالى مدركا يقف على شرط » 
وإن كان متجدّدا » فلا يكون لمعنى . 

والفرض مدا أنه مكنه أن بعل أنه قادر لا بقدرة » إذا امتقد أنه موقوف 
دل شرط ٠‏ 

وقد بمكن أن يقال ؛ إن هذا الاعتقاد إن كات ءوافقا لما اعتقده › 
[ 10۸ ظ م ] وهو أن لا یک 
صل له عن دليل صعيح » اللهم إلا أن يقال إن هذا دليل ببح بأن يقال : 
إن القدم تعالى قادر لا بقدرة » لأن الموجب لهذه الصفة ماهو مليه فى ذاته » 


قاد أ بقدرة ي فأنه لايكون علما من حيث أنه ۸ 


ل 
بحو فادرا 


وضحة وجود المقدور شرط ؟ا نةول فى كونه مدركا ٠‏ 

سين ذلك أ تقول : من حق القادر أن لصح منه وقوع مأقدر عليه ٤‏ فاذا 
لم يصح منه ما قدر عليه فهأ لم بزل فامتناع كونه قادرا إذا كان لم يقدح فاذا صم 
منه وحود المقدور فيجب أن يكون قادرا ؛ 

وإذا وجب أن يكون قادرا وجب أن يكون قادرا لا بقدرة » لأن كونه 
فادرا بقدرة يقدح فى كونه قادرا أصلا 6 فكون كونه قادرا لما هو عليه ٠‏ 

وصعة وسحود المقدور شرط » فيكون فى الحقيقة نفى القدرة عنه بدليل ٠‏ 

إلا أنه إنما ننى القدرة عنه فى الوقت الذى أثبته قادرا » فيكون عالمسا بكونه 


قادرا لا شدرة هن هذأ آلو جه ٠‏ 


٠ أصل : انه وأول السكلية التالية ذير منقوط‎ )١( 


س ف‘ س 


فال قيل : فهل يمكن أن بعلم أنه قادر فيا لم بزل مع الشك فى أنه قدم ؟ 

قل له : نعم » يمكن ذلك ۽ أن لایکون قد عل کونه موحودا » ولا شك 
أن العم بكونه موجودا بتار عن العلم بكونه قادرا . 

فان قيل : فهل يمكن أن بعلم كونه قديما مع الشك فى أنه قادر بقدرة أم لا؟ 

قيل له : لا يمكن ذلك » لأنه إنما يمكن أن يمار أن القديم الذى تى إليسه 
الحوادث هو المحدث الأجسام ؛ إذا علم أن القدرة لا يمكن فعل الجسم بها . 

فاذا عا أنه محدث الأجسام وأنه قديم فقد عل أنه قادر لا بقدرة ؛ و إلا لم 
مک أن بعلم أنه ممدث الأجسام وأنه قديم ٠‏ 

بيان ذلك هو أنا نقول : إذا ثبت حدث الأجسام» وثبت أن القدرة لايمكن 
فمل الجسم ما ۾ وې أن کون حدما هو القدم الذى لا يكون قادرا شذرة 

فانظر فى هذبن السؤالين فلعل فما ما هو أوفى ما فى التعليق ٠‏ 

ان قيل : كيف يصح قوله بأن القديم تعسالى يمكن [ 1١4‏ وم ] أن بعل 
كونه ص يدا وكارها و إن لم يعلى كونه حيا » وقد مامتا أنه لا يمكن أن بعلم أنه 
مدل إلا بعد أن عل أنه مال شبح القسح و شتئاه عنه ولا مک أن عل كو نه غدا 

SS 0-7 0‏ د 0 ت *( س - 

عنه إلا بعد العلم بكونه حيا ٠‏ إذ المرجع بالغنى إنما دو الى الذى ليس تاج ؟ 

قل له : يمكن أن يعم أنه مالم وأنه غنى » و إن لم بعلم أنه حى » اذ المرجع 
بالغنى إا هو إلى الى الذى أنه ليس جاج » ويمكن أن بعلم أنه ليس بمحتاج 
ولو لم بعال أنه حى . 


)1-:( 


4ج ل 


فاذا ثبت هذه الملة فقد علمت أنه إذا علمت كونه قادرا يمكن أن تعلم کل 
010 


واحدة مرن. هذه الصفات الثلاث : كونه عاللما حيا موجودا» على الانفراد > 
وكزلك ما عليه فى ذاته ٠‏ 

وأءا كونه مدركاء فاله بترتب على كونه حيا هم كوله فادرا » وكونه هيدا 
وكارها يترتب على كونه عالم) مع كونه قادرا فقط . 

فان قبل : فهل يمكن أن يعم کون لبار ی تعالى قدا مم الشك فى أنه کان 
قادرا فيا لم بزل ؟ 

قبل له : لامتنع ذلك » بان يعم انتهاء الحوادث [ إليسه ] أجمع » فيعلمكونه 
قدبما و إن لم ننظر أنه کان قادرا فیا لم پزل ٠‏ 

فان قبل : إنما يمكن أن يلم انتهاء الحوادث إليه أجمع لذا عل أنه لايكون 
قادرا بقدرة . لأن مع الشك فى أنه قادر بقدرة لا مكن أت يقال إنه محدث 
الأجسام » لأن القادر بقدرة لا يمكنه فعل الحم » ومع الشك فى كونه قادرا فيا 
لم بزل ل يمكن أن يعم أنه قاد لا بقدرة » فإذا لم يمكن أن نقطع على أنه قادر 
لا بقدرة لا يمكن أن يقال إنه محدث الأجسام . 

قیل له : من أن يل أنه قادر لا بقدرة» و إن لم مم أنه كان قادرا فها لم 
بزل » بأن أن يعنقد أن كونه قادرا موقوف على شرط توفي ؛ وهو ك3 وحود 


المفدور» وذلك ما يكون فیا لا بزال لا فیا لم يزل ۰ 


٠ أصل : واحد. (؟) زياد من مدا‎ )١( 
٠»... أصل : إذه )+( صل : وأ .. قادرا‎ (r) 
٠ أصل : انه . 60 أصل : بتوقف أو : بتوقت‎ (٥) 


۷ ل 


وبعد فانه إذا علم بأن البارئ تعالى محدث الأجسام وغيرها من الأعرراض 
فقد علم أنه لا بد أن يكون قدا [ ٠۵۹‏ ظ م ] » إذ لو كان محدثا لكان قادرا 
رقدرة ‏ و بالقدرة لايمكن فعل اسم . 

والقول بأنه لاريكون قديما يعود بالنقض عل أنه دث الأجسام وغيرها 
من الأعاض » الى لا مكن بالقدرة » وقد ثبت كونه محدثا لما . 

فاذا قيل لنا : كيف يمكن أن نعل أنه لا يكون فادرا بقدرة مع الشك فى أنه 
كان قادرا فها ل بزل ؟ 

فالحواب عنه ما قد تقدّم . 

فان قبل : فهل يمكن أن بعل أنه قادر لنفسه مع الشك فى أنه قدبم ؟ 

يل له : يمكن ذلك بأن لا يكون المستدل قد استدل على كونه موجودا . 

فان قيل : فهل يمكن أن بعلم أنه قدي مع الشك فى كونه قادرا بقدرة ؟ 

قيل له : لا بمكن ذلك » لأنه لا يمكن أن بعل أن محدث الأجسام هو ال 
مل أنه محدث الأجسام وأنه قديم فلا بد من أن يكون عالما بأنه قادر لا بقدرة . 

فان قيل : فهسل يكن س نلم أن حدث الأجسام قدي » مع الشك 
فى أنه جسم ؟ 

قيل له : لا تنم ذلك بان على حدوث الأجسام» ونل أن لها محدثاء ونعلم 
أن حدتما هو القلبم الذى تنتهى إليه الحوادث كلها » ولكن مع هذا إن نمل 
بأن الأجسام كلها مقائلة » بل نعنقد أن فى الأجسام مايخالفها وأنه قديم » وهذا 
اجو يزلا يمنع من العسلم بقدمه؛ وهو اعتقاده بأن فى الأجسام ما يكون قدا » 
فاعتقد فيا هو قليم ليس بجسم » أنه بصفة الأجسام . 


فان قبل : فهل نرتب العلم با ينفى عن الله على ما يثبت له من الأوصاف ؟ 
قيل له : مم ۽ لا يمكننا أن ننفى عنه صفة الصفات إلا إذا امنا كونه ثابتا 
على صفة من الصفات هى مضاذة لما نثفيه ٠‏ 





فلا مكننا أرن ثتفى عنه المجز والضعف والمنسع » إلا إذا علمنا ثونه 
قادرا أبدا ٠‏ 
موحودا أبدا ٠‏ 

”م الى اللو ا يه أ 

ويدلات لز ممحننا آل ہی عنسة -١‏ 
أنه مالم لذاته . 

وكزلك لا مکننا أن ننفى عله الموت والفناء ؛ إلا إذا علمنا [ ٠‏ | و] أنه 

وكذاك لا يمكننا أن ننفى عنه أله جم أو عرض » وأئه يجوز عليه ما جوز 

وكذاك لا يمكننا أن نتف عنه الشبو والتفار إلا إذا علمنا أنه قديم حتى يمكننا 
أن نقول إنه لوكان مشتمياء مع أنه قديم » لكان يحب أن يتاج إلى خلق الشهوة 
والمشتهبى فيكون فى حك الملا 1 

وكذاك لا يمكننا أن ننفى عنه النظير والمثل والضك » إلا إذا أثبئنا أنه قديم 
م يزل ولا يزال ٠‏ 

هر 1 

فعلم بذ أن كل مابنفى عنه يترتب على ما يحب له من الميفات ٠‏ 


)۱( دكزا الأصل » والمعتى : الشبوةٌ ٠‏ 


وو — 


هذه الملهة مقدّمة هذا الباب » فالآن نرجع إلى ما هو مقصود بالباب . 
فان قبل : فا الدليل على أن الله تعالى قادر ؟ 
قىل له : لل عل و 


:ا“ | . يا 2“ ا“ ص و r‏ 1 
وا تيا ومن 9 ٠.‏ ا م ااه وفوع الفعل تد ل على کولد قادرا ٩‏ 


ا إل ا شرك يقالا ل عا 
أحدهما الفعل وتعذر على الاخر» مع تساو ہما فى سائر الصفات» فكان يحب أن 
يكون من کم متس الفعل مفارقا لر ن تعذر عايه بأعس من الأ.ور) لولاه ل يكن 


ان نص منه أأفعا أدول مه أن تعدو ) ول١‏ ےاےے اگ“ 1 
هو : انأ اح مها نسدد 8 ) EI‏ من أن عدر ف صا حية نأل تعذر عليه أول من 


أن يصح وهذا الموضع هو الذى به نعل المؤثر بأدى تأمل . 








فن نازع فى ذلك فا به لا ستحق الحواب» بل جب أن ج إلى رس النظر 
والتأمل » فانا قد لمبنآه على طريق النظر» وهذا هو طريقنا فى ابات الأعراض ٠‏ 


ذ. اة : إل قر ع أو |لصحة ؟ 


دلا 84 
یں ق !وھ ° اک آي ا 
قيل له : بل بالصحة » لأن المبحة لا يمكن أن نتوصل إليها إلا بالوقوع ) 
فاعتبرنا الوقوع > حی لو أمكننا الرجوع إلى العم بالصحة لكان ذلك كفا . 
والذى يدل م أن الدليل هو المحة لا الوقوع هو أن الفعل لو وقع 9 حال 


5 بعه dad‏ ما ى: باع نا ان بدلا عا أنه ١.‏ 
يجب وقوعه دل عل کونه قادرا » بل لا د على آنه لیس بقادر اول و 


فى حم العلة مع المعلول . 
فان قبل : كيف مكنم أن تعلموا تساوى [ ١٠.‏ ظ ] اجمملتين فى سائر 
امات ومن جل صفتهما كونهما حيين ولا يمكن أن يعم كونهما حبين ؛ 
إلا بعد العلم بكوتبما قادرين ؟ 
)١(‏ هكذا الأصل » والمقصود : شرئين . 








f —‏ سس 


قبل له : لیس الأمس كذلك » بل يمكن أن نمام کونہما حيين من قبل أن 
نمل كونهما قادرين بان نعم كونهما مدركين » فنستدل بكونهما مدركين على 
كوئهما حيين ٠‏ 

فان قبل : فكيف مكن أن على كونهما مدركين ۰ 

قبل له : يمكن أن نعل ذلك باضطرار بات شاهد أحدنا خيره ذيراه صمي 
العين » فيعلم أنه يدرك مايص به . 

هذا إذا كان الكلام فى الغير» وأما من نفسه فان المريض المدنف الذى 
لا يتأنى منه شىء من النصرفات فانه لا متنع أن يدرك الحز والبرد وابلسم» فإذا 
أدرك فيصح أن بعل ما يدرك ويعل أنه مدرك » فيمكن أن بعلم بذلك أله سى . 

فاذا أمكن أن يمل أنه ى بهذه الطريقة يمكن أن يعم اشترا كهما فى كونهما 
مسربدين وكارهين ومشتهبين ونافرين وظانين ومعتقدين وناظرين ؛ لأن الأصل 
فى هذه الصفات إا هو کون الواحد منا حيا » فاذا ملم كونهما حيين بكونهما 
مدركين أمكن أن بعلم ساو ہما فى كل صفة تتبنى على كونهما حيين . 

ويمكن أن يقال إن المريض منا إذا رجع إلى نفسه فانه يعلم من نفسه أنه 
قد م منه الفعل فى حال » ولا يصيح منه الفعل فى حال » مع أن حاله فيا مدا 
صحة الفعل عل سواء . 

فان قبل : أت إذا قلتم إنه لا بڌ ءن اعترسار النساوى فى سائر الصفات» مع 
وقوع الفعل من أحد اجتملتين فلم مجعلوا وقوع اافعل بده دليلا على كون الذات 
قادرا وإ نما جعلتموه فادرا مع ثبوت النساوي في سائر الصيفات بين كل [ من ] 
المتين ! 


س إلا س 


ولا يمكن أن يقال ذلك فى الغا » أعنى اعتبار النساوى ينه تعالى و بن 
غيره الذى لم ,نصح منه الفعل » فكان يجب أت لا يدل » لأن الدليل إذا كان 
دليلا نسرط فلا يفترق الحال فى الاستدلال به بين الشاهد والغائب » أن طريق 
الاستدلال بالأدلة لا يختاف . 

فالمواب : نحن ما اعتبرنا فساوى اجملتين فى سائر صفاتهما لنعلم [ 1١1‏ و ] 
أن عة الفعل لا تسئند إلا إلى كون من صم منه قادرا دون صفة أأحرى . فاذا 
علمنا أن صعة الفعل مستندة إلى هذه الصفة وأنها إا شت لأجل تلك الصفة » 
حتى لولاهما لما ثبتت » قلنا بعد ذلك فى كل موضع وجد هذا الحم وجب أن 
يكون هناك مثل تلك الصفة » لأن طريق الاستدلال بالدلالة لايختلف . 

ولوأمكننا أن نعل هذا ا لحك من دون اعتبار التساوى لما اعتبرنا التساوى » 
ويمكن أن أحدنا يعلم ضرو رة التفرقة بين الماد وبين الى > فیجوز أن يمم من 
حال جماتين أنهما حيان » مل معنى أنهما مفارقان لاد و إن لم يعس اختصاصهما 
بحال من الأحوال ؛ فإذا علم أنهما حيان على سبيل اة فإنه يمكن أن يعار أيضا 
ضرورة افتراقهما فى هذا الحم وهو صمة الفعل» و بعلم أن ذلك الحم الذى 
وقعت به المفارقة لا يجب أن يرجع به إلى ما ملم من حالما جملة وهو ما وقمت به 
المفارقة ,بينهما وبين الماد » فلا بد من أن يرجع به إلى أعس زائد على ذلك . 

قال الشبخ أبو رشيد : ويمكن أن يقال إن هذا الحم الذى هو صعة الفعل 
معلل » و إنه لا يكون معللا إلا بكون الذات قادراء بأن قال : 

قد علمنا أن أحدنا محدث اتصرفه » وأن تصرفه يحتاج إليه » وإتما يحتاج 
إلبه فى باب الحدوث . 


)00( أصل : رقع ٠.‏ 


س V٣‏ حل 


فيا وحب أن بكون احتياجه إليه فى صفة من صفاته » فكذلك وجب 
أن يكون الاحتياج إلى الواحد منا فى صفة من صفات الواحد مناء إذ قد علمنا 
أله لايجوز أن يحتاج إلى الواحد منا لكونه ذاتا » لأن كونه ذانا ببق بعد كونه 
متا ترابا رمعاء ومع ذلك لايحتاج الفعل إلبه - فلا بد إذن من أن يكون احتياج 
الفعل إلى الواحد منا لصفة من صفاته » 

م تقول إن تلك الصفة ليست إلا كونه قادراء فإذا ذكرت هذه الدلالة على 
هذا الوجه لم تعتج إلى أن مين بان هذه اللملة النى قد سم منها الفعل نساويها 
[ ۱۹۱ ظ ] جملة أحرى فى سائرالصفات إلا فى هذا الحم . 

م إذا قيل لنا : لم قم إن تلك الصفة ليست إلا كونه قادرا . 

قلنا : لأن ماعدا كونه قادرا لم يحتمل أن بعال هذا الحم به : 

أما كونه حیا فلا يجو ز أن ارجم بهذا الک إليه»لأن کونه حيا مالا يتعاق» 
ولأن كونه حيا صفة لقائل فى الذوات » فلو كانت صحة الفعل ترجع إليه لوجب 
أن يصمح من زيد عبن ما يمح من عمرو » لأن صفغتيهما اللتين قستند عة الفعل 
إلهما مقائتان . 

وبعد فإن كونه حيا من حيث أنه يصبحح الإدراك » وأنه فى تصحيحه هذا 
المىك الواحد يجب أن تكون مقائلة . 

() أصل:ليسن. 
(۲) الخلة كلها ذير منقوطة . 
(0) أصل : صمت ٠‏ 
(4) أصل : ليس . 
(ه) أصل : كان . 


6 أصل : ماين ٠‏ 
(۷) لا پد أن يكون ند سقط كلام ما سبق ٠‏ 


ب لإا سم 


41١ 
iF 


بين ذلك أن ما ريصح أن يدركه زيد يصح أن يدركه غيره من حيث أنه 
يصحح الفعل . 

وقد مانا أن مأ ھم من زيد ولا يصح من عمرو يجب أن کون غتلذة: 
وهذا يقتضى أن تكون الصفات فى أنفءمما مختلفة ومقائلة . 

ولأن الواحد منا إذا رجع إلى نفسه يعلم من نفسه أنه يدرك كثيرا من 
الأمور نحو الحرارة والبرودة» ومع ذلك لا يتأتى منه الفعل لنفسه » بل رما 
يكون إدرا كه» وهو مريض مدنف» أقوى من درا که وهو صمبح) لأن صمة 
الفعل لو كانت تستند إلى کون الذات حيا لوجب أن يتأتى الفعل بكل عضو فيه 
حياة» حتى يجب أن بتأنى الفعل شحمة الأذن » م بتأنى منه الإدراك ‏ وقد 
ملا خلاف ذلك . 

ولا جوز أن سند صحة الفعل إلى كونه مدركاء لما بينا أن أحدنا قد يدرك 
فى حال المرض كثيرا من الأشياء » ومع ذلك لايتاتى منه الفعل » وربما يكون 
إذن إدراكه أقوى من إدراك الصحيح القوى ٠‏ 

ولأنه كان يجب فى كل عضو تان منه الإدراك أن بتآنى منه الفعل ‏ وقد 
ہنا خلاف ذلك فى شعمة الأذن ٠‏ 

ولأن الإدراك إنما تعلق بالموجود » وإيجاد الموجود محال . 

ولأن الإدراك قد بتعلق عا ستحيل من أحدنا إيجاده أصلا » كالواهي 

والألوان والطعون ونحو ذلك . 


)١(‏ أصل : ومن ... إنما. 

(۲) هكذا الأصل : والمقصود » أن بكون مختلفا » أى أشياء مختلفة ٠‏ 
(۳) أصل : كان . 

(4) أصل : إذا » ويجوزأن يكون هنا حر يف عن إذ ذال . 


س 6لا عم 


ولأن أحدنا يدرك عين ما يدرك غيره فى حال واحدة» ولا يصح من ز بد 
عين هأ يصح من مرو ٠‏ 

ولا[ ١5١‏ و ]يجوز أن يستند هذا الح إلى كونه مريدا أو كارها » لأن 
کونه هيدا أوكارها قد بتعلق ما استحيل منه إيجاده كفعل الغير » وقد يتعلق 
ما لايدخل جنسه تحت مقدور العباد كا لواح والألوان . 

ولأن آح دنا قد يريد أو يكزه عين ما بريده غيره أو يكهه . 

وهذا الكلام فى كونه معتقدا وظانا وناظرا» فإن هذه الصفات قد تعلق 
ما لستحيل منه إيجاده من فعل الذير كالمواهى والأ كوان . 

وقد يجوز أن شترك هو وغيره فى كل واحدة من هذه الصغات بأن يعتقد 
عين ما يعتقد غيره » أو بظن مین ما يظنه » أو ينظر مين ما ظر فيه غيره . 

ولا وز أن سئند إلى كونه مشتبيا ونافرا » لأجل أت هائين الصفتين 
تعلقان بالمدركات » وتلك موجودات ٠‏ وإيجاد الموجود محال . 

ولأنهما» قد يتعلقان بفعل الغبر وااواهى والألوان . 

ولأن أحدنا قد يشتهى ما شتهيه غيره » وكذلك ف النفرة . 

فيثبت ذه اجملة» على أن شيا م هذه الصفات » لا يجو ز أن يؤثر 
فى تة الفعل . 

فلم يبق إلا أن يكون المؤثرفى ذلك [نها هو صفة زائدة , 

ومتى قبل لنا : فبأى طريق مامتم كونه حيا » حتى يمكنم أن تقواوا إن هذا 

الحم لايرجع إليه ولا إلى شىء من الصفات المتفرعة ؟ 


(1) هكذا الأصلٍ » يجوز أن تكون : الأ كران » م بل + 


س هباغ س 


کان جوابنا ما تقدّم من طريق الجملة والتفصيل . 

هذا هو الذى يمكن أن يعلم بالعقل » وأما من حيث اللغة فان العرب وصفوا 
من اختص بهذا الحم » أو ما لأجله حم منه هذا الحم » بأنه قادر » وإن لم 
يكن للم تفصيل فى ذلك . 

فإن قبل : جوّزوا على الطريقفة الأولى أن المريض المدنف إنما [لا ] يتقدر 
عليه لا لأجل أنه لل شا ٠‏ والصحيح فيا له ولأجله صم منه لمعل ٤‏ ولكن حصل 
فى المريض ما ينع م الفعل » وهو انصباب الوا إلى أعضائه وجوارحه » 
ويكون حاله حال السمين » ) أن السمين بتعذر عليه الفعل لأجل أنه يحصل 
فبه وفى أعضائه زوائد وفضلات ؛ [ ١5+‏ ظ ]ل تحصل فى النحيف » لا لأنه 
لم صل فيه ماله ولأجله صم الفعل من النحيف . 

فالمواب : أن المريض المدئف بأن تفل مواده وتخرج فضلاته أولى من 
أن تكثر وتنصب ؛ فلا يمكن أن يقال فيه ذاك» إخلاف السمين > فإن المعلوم 
من حاله أنه بزيادة اسمن ريا يحرج من حت الاعتدال » فيتعذر عليه من الأفعال 
ما كان لا يدر عليه فى حال الذبولة والنحافة» لأنه مكن أن يقال إن المريض 
يجوز أن لتثير أعضاؤه ومفاصله » فتتقطع المواكٌ من بعض المواضع إلى البعض 
فيكون ذلك مانعا من الفعل » فلا يمكن القطع بأنه لا مواد فيه أو لم تنفصل عن 
بعض المواضع إلى الأطراف » بل من المريض مر يكون مضه لأجل كاثرة 


موأده وفغملا نه 4 


٠ ولا بد أن يكون قد سقط منه كلام » لكن الجنصود مفهوم مما بلي‎ ٠ هكذا الأمل‎ )١( 
: يمكن قراءتها : تتقبد‎ )۲( 


1 ل 


فالأولى أن يقال : إن قد علمنا أن الطفل الصغير شق عليه أن مل منا 
من الحبل » والكبير لا يتعذر [ عليه ] ذلك » مع ساو یما فى سائر الصفات ؛ 
فيجب أن يكون الكيير ءتصا بمزية » لأجلها يألى منه فعل الكبير دون الصغير » 
ولا يكون كزلك إلا وهو أقدر. 

فإن قبل : إن كونه أقدر لا مكن أب يعرف إلا إذا عرف أنه قادر ٤‏ 
ولا مکن أن بعر ف كونه قادرا ببذه الطريقة » فإن رجعتم معرفة كونه قادرا إلى 
الطريقة الأولى » وهى التفرقة الاصلة بين الصتحيح والمريض فى عة الفعل من 
أحدهما وتعذره عل الآثر تقد أعرضنا علا » 

فالحواب : آنا إذا علمنا أن الكبير لتأتى منه أفعال كبيرة » وأن الصغير لتأتى 
منه أفعال اسيرة من ذلك الس » فقد علمنا اشترا كهما فيا لأجله نتأتى أفعال 





رة 6 لأن الكييرل) أخئص بزيادة عل » عامنا أنه اخختص مز يه لأحاها انی 


١ MM صسالى‎ CUM .. 


مم1 A‏ ل | HW a‏ 
2 دن الال اسیا الل 21م 


ا بادة چ حصل نا العم ما له وز حول سا 
حصل لبأ العلم ماله ولأحله اشتركا ۳ البسير 6 فيتحصل نا الم من هذا ألو جه 
على أنهما قادران وأن الكيير أقدر 7 وهذه الطريقة ف ا لواب معتيرة ٠‏ 

ولا برد على هذا إلا أ يقول السائل إنهما افثرقا فى الثة والبنية فى القلد 
u r 8‏ ر( 
٠١۴ |‏ و | والكترة » وكثرة ما فأ من المعالى وقائه . 

فال لواب أن صغر البنية وكبرها لا تأثير لما فى هذا الباب » إذا لم يعثير أمس 
زائد على ذلك وقد امنا أن [ من | يكون کییر اة لا يتآنى مزه الفعل 6 ورهن 
)۱( زيأدة . (۲( أصل + رهوه 
(۳) أصل : علا . (4) أصل : كثرء 


ع 0/0 = 


ورما لا بتأنى من الكبير شىء من الأفعال بأن يكون مريضا مدئفا > 

فإذن جرد الكبر والصغر لا تأثي لما فى هذا الباب . 

فان قيل : ها ذکرتوه من اعتبار المفارقة وأنها لايد من أن تكون معالة بأ 
من الأمور يقتضى أن يقال فى عر ضين بيختص أسدهما يحل ؛ والآخر ستحيل أن 
ينص بذلك الحل» أن تكون مفارقة أحدهما الأخحر بهذا المد لأس من الأمورء 
إن وجب فيا ذ كرتم من المفارقة أن تكون لأس من الأمور؛ فإن ل يجب فى هذه 
المفارقة أن تكون معللة بأ وجب مثله فيا قاثموه أيضا ٠‏ 

فإن قلتم : إن هسذه المفارقة ليست فى حال ولا حم » فلا يجب أن تكون 
معلاة ؛ ولیس كذلك ماذ كرناه من المفارقة » اهبا مفارقة جك من الأحكام » 
وهو صحة الفعل» فما حك معقول . 

قيل لم ؛ لبس الأمس كلك »بل هذه مفارقة فى أمس معقول» وهو اختصاص 
هذا الخال بهذا امحل دون غيره من الال » واستحالة لول غيره من الممانى 
فى هذا امحل دون غيره هن الحال هع ساو ہما فى سائر الصفات )ج أن ماذ كتم 
أنه من خة الفعل أ معقول » وهو أنه م من أحدهما » وتعذر على الآخرء 
مع ساو ما فى سائر الص.فات ؛ فالس فى ذلك : إما أن يعلل الحکان جميعا » 
وإما أن لا يعلل واحد منهما ؛ وأما أن يعلل أحدها دون صاحبه فكلا . 

بين ذلك » وهو أنا قبسل أن نعل أن المغارقة بصحة الفعل مفارقة بح 
من الأحكام يعللها » ولولا أن هذا القدر من المفارفة » وهو أن تكون مفارقة 


( 


معقولة » كافية فى باب لالتعليل » لاحم ذلك ¢ والمفارقة المعقولة قد حصا 
فيا ذ كرناه . 

فالمواب أن العرضين اللذين ذ كرتم حالما لم يفترقا فى حال ولا حكم ؛ و إنما 
ارقا فى كيفية الوجود» والافتراق فى كيفية [ ٠٠۳‏ ظ ] الوجود لا يقتضى التعلبل 
على كل وجه بأ زايد على مأ يعلل به الوجود ٠‏ 

بين ذلك أن المرجع بالحلول إلى الوجود يث الغير» والغير متحيز -- وليس 
هناك أعى زائد عل هذا . 

وليس كذلك صحة الفعل» فامها حك معقول يقبل التعليل» وليس هو بكيفية 
للغير حتى يقال إنه لا يعثّل بأمى زائد على ما يملل به ذلك الغير . 

وصار سبيل ماذ كرتم من أنه لا يجب أن يكون معزلا سبيل عر ضين © وجد 
أحدههما فى وقت» والآرفى وقت آخخر» فى أله لايجب أن تكون هسذه المفارقة 
معللة بأمس زائد على ما بعلل به الوجود» انا لم يكن هناك حم زائد مل الوجود س- 
فبطل ماذكره السائل من كل وجدء وم ما قلناه ٠‏ 

فان قبل : أو ليس أنا نجد ذاتين مقاثلتين» إحداهما يصح وجودها والأخرى 
استحيل وجودها » ومع ذلك لا يجب أن يكون معللا بأمى من الأمور» فكذلك 
لايجوز مثل هذا فى مسألتم ؟ فان وجب فيا ف كرتموه أن تكون معللة فكذلاك 
فیا ذ كزناه . 

فالحواب أن هائين الذائين ما صم وجوده منهما فوجوده معال بات القادر 
أوجده » وما لم يصح وجوده فلان القادر لم يقدر عليه» إما لأجل أنه تقضى 
وقنه أو وقت سببه أو لم يكن معتقدا له » بأن يكون معتقدا اغيره . 


)۱( أصل : عل ٠‏ 


عد 40/4 اسم 


هذا إن كان الكلام فى استحالة وجوده؛ فإ كان الكلام فى انتفاء اأوجود ؛ 
فذلك لأجل أن القادرلم يوجد . 

ان قيل : أو ليس أن الحوهرين يصح على أحدهما من الك ما يستحيل 
عل الآخرء فان يحتمل أحده| من المعالى ما لا تمل الاعى ومع ذلك لا جب 
أن يكون معللا بأمى زائد على التحيز» فكذلك ماذكتم من المفارقة . 

فالجواب : أنهما سواء فى احئال ما يحتملائه مر المعانى » و إذا لم بصع 
فى بعض المعألى ما يصح فى الوه ٠‏ فلا م يرجع إلى المعنى » وهو أنه يحتاج 
فى وجوده إلى الغيرء لأن احل لايحتمل هذا » کا تقول فى العلم والحياة : إن القديم 
تعالى قادر على كل واحد منهما » ثم إذا لم صح وجود العلم إلا فى محل فيه حياة» 
ولا وجود الحياة إلاف محل هو بثية» لم يكن التعذر راجا إلى القديم تعالى» و إا 
رجع إليهما» لأنهما لما رجع إليهما لا يصح وجودها إلا كذاك [ 1١4‏ و] . 

فإن قبل : أو ليس أت الذائين اشتركا فى سائر الصفات » ثم يصح البقاء 
على أحدهما دون الآخر» ولا يجب أن يكون الذى بق ولا الذى انی بأم زائد» 
فكذاك لم لا يجوز مثله فى مسألتنا ؟ . 

فالحواب : أن الباق ليس له بکونه بأقيا لا حال ولا حم سوى أن الوجود 
الماصل فى الأول مجعمل ف الثانى هو هو لا فير » وإنما تت عليه الأوقات - 
وهذا نما قد استقصينا الكلام فيه فيا تقدم . 

فإن قيل : ألبس أن الذاتين أحدهما ريصح أن جي والآخعر يستحيل أن ی 
ثم لايجب فيا صح أن يب أو فيا لستحيل أن یی أن يكون نصا باس من 

الأمور لا ختص به صاحيه ؟ . 


)۱( أصل : تفر . 


ها .م4 له 


المواب : أن ذلك لابد أن يكون : وهو أن يكون امحل مبنيا بلية مخصوصة 





على ما نبينه فى باب القول بان القديم تعالى حى . 

فإن قبل : دلاتك مل الاستبداد بصفة لمكانها يصح الفعل مر الذات 
فى المقيقة [نما هو المفارقة فقط دون التساوى فى سائر المبغات» بدليل أن المفارقة 
لوحمبات لدلت على استبداد الذات بصفة» و إن لم يكن هناك تسأو» و إن ل تحصل 
المفارقة لم) دلت بأن حصل التساوى » فعلم هذا أن العبرة بالمفارقة لا بالتساوى » 
فيجب فى كل مفارقة أن تكون معلل" وأن تكون هى الدلالة . 

يوك ما ذتوناه أن الأساوى إنما اعتييتم لتعمسوا أن ذلك الأم الذى دات 
مليه المفارقة لبس إلاكون الذات قادرا؛ و إلا فالدلالة إا هى المفارقة . 

فإذا ثبت أن اعتادك على جرد المفارقة لزمجم ما لا قبل به من اللهالات » 
فیازمک فى كل مفارقة أن تكون لأس من الأمور » حتى إذاكانت أحدى الذاتين 
نختص بكونها سوادا والأحرى لاتختص بذلك » س يكون ذلك لأس من 


وام بي ا 


الأمور؛ثم اختصاص ما اختص بذاك الأحس يجب أن يكون لأس من الأمور... 
ثم كذلك» فيؤدى إلى ما لا نهاية له ٠‏ 
فالمواب : تحن ما اعتمدنا على جرد المفارقة »6 بل مفارقة 2 وهو وة 


الفعا لل بينا أن ذلك إل م ) تاۋ ف اأ لتعليل » أن قال أن نع فنا 
لالا د اا إن اردنا 


دوو 20 0 و يي = :6 ۱ م م ) و مق es‏ 


إذأ احتاج إلبنا صل وج الصحة ودب أن کون لأحوالنا وره اشر ؛ و بينا أن هذه 
طريقة مستقلة" بنفسها لابرد علا شىء من هذه الأمثلل" . 
)0( أصل ؛ تمساوى . 


69 هكا الأصل . 
)+( أصل 0 ان أحد ٠‏ 


= إمع سمه 


و ]إماترد هذه الأمثلة [ ١+4‏ ظ ] عل الطريقة الأولى وهي اعتبار المفارقة 
بين امان » مع ساو ہما فى سائر الصفات . 
لکن إذا نا أن هذه المفارقة لا تكون مفارقة مجردة » بل هى مفارقة بحم 
ف 
معال فقد ظهر كونه معللا بما بيناه وظهر تأثير التعليل فيه ۰ 


فإن قبل : تعويلحم فى التعليل » وهو أن هذه مفارقة يتأنى فما التعليل ) 
ولا مانم من ذلك» فبجب بأن تعلل» إذ الأصل فى كل مفارقة أن تكون معللة؛ 
إذا لم يكن هناك مانم من التعليل؛ وليس كذلك ما ذكره السائل من المفارقات ؛ 
فإنه لا بتأتى فيه التعليل » فإنه بأى شىء عال فسد . 

وإن قدرنا أنها مفارقات بأحكام وأوصاف » وهذا الذى فلم فاسد » وذلك 
لأنه إن يمكن أن يقال إن هذه المفارقة تعلل» أو أن هذا السك معلل » أو أنه 
أتى فيه التعليل» إذا دل الدليل على كون ذلك معللا ك لميمصل هناك منع ب نإذا لم 
صل هناك [ منع ] ومع ذلك دل الدل 


ll... اير‎ ls 


۹ ن شال نك معا 
- لل 


وأما إذالم يكن هناك دلالة تدل على كونه معللا » فلا يجب أن يقال 
إنه يحب أن کون معللا » إذ لا مانع من تعايله؛ لأن هذا ليس بأولى من قول من 
يقول بان شيئا من المفارقات والأحكام فلا يجوز أن يكون مه للذ إلا إذا كان هناك 
سبب يلجئ إلى التعليل فبجعل الأصل عدم التعليل إلا بام يلجئ إلبه» کا أن 
الأول جعل الأصل وجود التعليل إلا لمانع بمنع من ذلك ٠‏ 
(1) أصل : وهو . (۲) أصل : وقد منه ٠‏ 
(0) زيادة من عندنا )٤( ٠‏ يظهر أنه قد سقط هنا كلام ٠‏ 


)۱-۳( 


— A٣ ب‎ 


فإذاكان كذلك فقد وقف القولان موقفا واحداءفلم يكن أحدهما المصير إلنه 
أو إلى صاحبه إلا بدليل»فلا يقال إن هذه المفارقة معللة»لأنه لامانم من تعليلهاء 
بل لابد من أن تدل الدلالة مل كوتها معللة ۰ 
ذه المفارقة لا جوز تعليلها » 1 د ليس هناك أب 
ا دل بل ب أن ن يكرك هناك دلالة تمع من التعليل ٠‏ 

بين أنه لابد من اعتبار الدلالة فى هذا الباب أن الأول إن قال : إنه إذا 
لم يكن هناك مانم می التعليل فقسد حصل سبب يلجع إلى التعايلل » کان 
للثاتى أن بقول : إنه إذا ل كن هناك سبب يلجيع إلى التعليل فقد حصل المنع 
من التعليل ٠‏ 

ثم لو صم ماذ كرتم من اعتبار التعليل بفقد مانع لمبح أن يقال إن فى الجسم 
معانی كثيرة » إذ لا مانم من إثباتباء ولصح إثبات الذات مل أوصاف» إذ لا مائم 
من إثباتها عليها ‏ ومعلوم أن شيا من ذلك لا يصبح لأنه اقتصار على عدم الدلالة . 


م 
پاچ 


وقد علمنا أن سائلا لو سألنا فقال : ما الدليل ملى أن الله تعالى قادر ؟ فقال 
أحدنا : إنه لابد أن يكون قادرا » لأنه لامانع من إماته ٠.‏ 

وهذأ )لا محفی فسأده ¢ أن لخدم أن بول : مأ اکم أ الأصل 
أن لايكون قادرا إل أن يكون هناك دليل يدل على كوله قادرأ 0 

فإذا | يج زأن يقتصرعلى هذا القدر فى إثبات الصفات والذوات» فكذلك 
لا يجوز أن يقتصر على هذا القدر فى إثبات التعايل » إذ لو جاز أن _سلك هذه 


)0( أصل : إذا ٠‏ )۲( أصبل 1 اما ٠‏ 
(r)‏ أصل : معان ٠‏ 


— {AY = 


الطريتقة فى إثبات التعليل ويجعل ذلك فرقا بين ما يتأتى فيه التعليل وبين ما لا يتأنى 
فيه التعليل » لصح أن اسلك مثلها أأيضا فى إثبات الذوات وصفاتها» ويجعل 
ذلك فرقا بين ما يصح إثبانه من الذوات والصفات وبين ما لايصح . 

فثبت بهذه اللة أن جرد المفارقة لا بمكن الاعتاد علبها؛ واعتادم فى هذه 
المسألة مل مجسرد المفارقة» فيازمك ما لا قبل له [ من ابحهالات ]4 ما تقده 
مأ قد أجبتم عنه ومالم يتقدم ٠‏ 

فا لحواب عن هذه ابخملة : آنا لانعتمد على ما ذ كرتم فى التعليل »فلا نقول : إنه 
يجب أن يكون معللا » إذ لا مانم من تعليله » بل لابد من أن يكون هناك سبب 
بجع إلى التعليل من دليل واعتبار . 

وفى مسألتنا قد بينا أن هذا الك الذى وقعت به المفارقة دل الدليل على كونه 
معللا » وقادتنا الضرورة إليه؛ حيث ينا أن التصرف ثبت احتياجه إلبه : إما ضرورة 





کر ۰٠.‏ الذ_سالسيء هس اماه ع وا ٠‏ + الى [ غم 
سنا يل لز 6 ومدق الا حراج ھو نوت الما بار فبة على معي أيه لوده م يلت ٠١‏ 


in. 11‏ 
و ]ما1 


ومعلوم أن هذا التأثير لا يجوز أن يرجع [ ١+0‏ ظ ] به إلى ذواتنا » بل لابد 
أن يرجع به إلى أحوالنا ٠‏ 

فلت : إعلم أن الأحكام الى تقع با المفارقة على ثلاثة أضرب : 

أحدها ما لاوز تعليله أصلا وبتة ؛ لأنه لافائدة فى تعليله » ثم بأى شىء 
ملل فسد س وذلك مثل ما قول فى الول ونحوه . 

والثانى ما جب تعليله » لأنه لو لم يعلل لعاد على الحم بالنقض ؛ وذلك مثل 
ا تقول فى احتياج التصرف الينا » لأنه لابد من أن بعلل بحالة من أحوالنا » لأن 





(1) زيادة لإكال العبارة ٠‏ 


Et‏ سه 


لولم نعلل هذا الاحتياج» وهو معلوم ضرورة بحالة: من أحوالنا » لعساد بالنقض 
مل ما قد علمناه ٠‏ 

وكذلك اموه إذا جاز عليه حكن على سواء » ثم وجب أحد ابكائزين 
واستحال الآئحء فلايد أن يعلل هذاء وإلا عاد بالتققض مل ما علمنا من وجوب 
أحدها واستحالة الآ » بل کان إما أن يجبا أو ستحيلا معا : 

فاما أن يحب أحدههما و ستحيل الاس بلا شىء يؤثر فى ذلك فكلا . 

فا هذا سبيله يجوز أن يقال إن هذا سبب يلجي إلى التعليل أو دليل دل 
على تعليله » وما هذا سبيله من الأحكام إنه لابد من أن يعلل» سواء قيس عليه 
فيره أو لم يقس ؛لأنه لول بعلل بهذا التعليل لبطل الحم _ وهو ثابت ماما ويقينا ٠‏ 

والثالث أن عكن تعليله بان لا يكون تعليله يؤدى إلى فساد . 





فهذا أيضا حب أن يكون على ضر بين : 

أعدهما أن [ يكون ] فى تعليله إثبات أهور ٤‏ 

ولثانى أن لا يكون فى تعليله إثبات أمور . 

فالأول يجب أيضا تعليله » لأن تعليله إذا نضمن فائدة صار تعليله واجيا 
اوجوبه» لو لم يعلل لعاد بالتقض على هذ الك » وذلك مثل ما تقول فى احتياج 
التصرف الى الواحد منا» فإن هذا الاحتياج معلوم ضرورة» و إن ل بقح الى أى 
صفة تحتاج إلينا . ثم إن الاحتياج الذى هو تأثير أحوالنا فيه تعليله بالحدوث» 

فنقول : ان الحدوث | هو ] الذى يثبت فيه تأثير أحوالنا . 


٠ زياد من عندنا‎ )١( 


(۲) لابد أن يكون قد سقط ما سبق كلام » والمعنى على كل حال وام ۰ 


— ومع — 


وهذا التعليل ليس لإثبات الحم فى هذا الموضع » فإن الحدوث معلوم 
لدلالة» والاحتياج معلوم ضرورة ٠‏ 

ولكن غرضنا ذا التعليل قياس الغائب عليه بعلة الحدوث » بأن نقول 
اذا ثبت فى تصرفنا أنه يجتاج الينا لحدوثه» وثبت الحدوث فى الأجسام» وجب 
أن بثبت فا الاحتياج الى محدث ٠‏ 

وان كان اثبات الحدث للاجسام الذى بتقاضى العقل اثباته لا يم الا ہذا 
التعايل صسار ذلك [ ١1‏ و] ماجئا الى التعليل أو دليلا دالا الى تعليله » فيكون 
هذا والثاتى سواء ٠‏ 

وأما الثانى فهو أن يكون حك من الأحكام هو معلوم : إما بدليل أو باضطرار» 
وتعليله لا يؤدى الى فساد» ولكن م لا يؤدى الى فائدة؛ فا هذا سب له لا يجب أن 
يعلل» وذلك تعايل من يعال امتناع العلم بقببح الم ونحوه من القبائح الا مع العلم 
بوجوه القبح» ويفرق فى ذلك بين هذه الأحكام فى أن العلم بها لا يصح الا بعد 
العلم بوجو بها و بين الأحكام الى صل العلم بها من دون العلم بالمؤثر فا ککون 
الجسم متحركاوكون الذات مالم الى غير ذلك ٠‏ 





الع oy.‏ اللا we‏ عن /)ء . 
ونبين أن العلة فى الأول ماهى وف الثانى ما هى . فان هذا و إن ل يكن فيه 
فساد فإنه لا يحب؟ اذ لا فائدة فى ذلك» و إن علل معلل لم يمنم ٠‏ 
إن قيل : عن ودنا ذانين اذھ اسهل والآلحر لا سل ؛ کان جب 
على هذا أن يكون الذى يسبل يختص بام زائد ملى ما لا يسبل ؛ فاذا لم يجب 
ذاك فى الذاتين فكذلك فى مسألتنا . ظ 


)۱( أصل :هوه 


مج سمب 


فالمواب أن الإسهال الذى يحمل بالدواء لا يكون من جهة الدواء أص_لا 
حتی يقال : أحدهما يختص به والآنعرلا بخص به بل الله تعالى يفل ذاك عند 
شرب الدواء تحرى العادة» ومل هذا ثرى من ١‏ یوان ما يناول كثيرا ما لو تناوله 
أحدنا لأسهل ومع ذاكلا يحصل الإسهال» بل ر عا يحص لله الإمساك والقبض . 
ونحن نعل أن الظبى ,تناول الحنظل ومع ذلك لايحصل له الاسمال أصلا » و إن 
كان إذا تناوله أحدنا يحصل له الإسبال 

ولیس كذلك ما ذكرناه فى جملتين » أن مع ساو مما فى سائر الصفات قد 
يصح الفعل مر إحداهها دون الأحرى قطعاء فلا بد من أن يكون ذلك لأس 
مخصص ٠‏ 

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يقال إن الفعل من صم إنما صم لمكان صحة البنية 
واعتدال المزاج » بدليل أن اابنية لوكانت صميحة معتدلة لصح الفعل ولو لم تكن 
كذلك لماص » فلابد مى أن تكون صعة الفعل لمكان الصحة والاعتدال » 
اذ ل وکات لأمس زائد على ذلك لكان لابد أن يصح انفكاك ذلك الام عن صبمة 
البنية واعتدال المزاج » فيتآنى من ابل لوكان لابتأتى منها الفعل أصلا و تة » 
وان كان صحبح البنية معتدل المزاج » ١5[‏ ظ ] اذ لا علقة بين ذاك , 

ومعلوم أن احدنا إذا كان صمح اأبنية معتدل المزاج بتأنى منه التصرف وأنه 
اذا لم يكن كذلك لم بتأت منه التصرف» وكان زمنا ذا آفة . 

فالجواب أن الفعل صم من الجمللة» فإذا كان دليلا فلابد من أن يدل على ص 

يرجع الى ابلملت وصحة البنية واعتدال المزاج تحص بعض ال ذكان فى حم 

(0) لاان کل سقط هنا » والمقهود مفهوم , (۲) أملى ركان 
(۴) أسل ؛ بض ١‏ 
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الغير » فك أن صفة راجعة الى الغير لاتقتضى حك لغيرهأ فكذاك مايختص عض 
الملة لا يقتضى حم يرجم الى امل . 

فأما قول السائل : إن مع صحة البنية واعتدال المزاج لايد من ان يتأنى منه 
انعرف ولا يجوز ألا بتأتى منه النتصرف» نإنه لا يصح» فإنا نقول :أن صحة الفعل 
لو كانت مقصورة مل عة البنية واعتسدال المزاج دون شیء آنخر » لكان يجب 
أن تتأتى من كل عضو صحيح مع وجود المفصل فيه ٠‏ 

وقد ملہنا خلاف ذلك وأن شحمة الأذن عضو تبح وفيه مفصل » ومع ذلك 
لامكن الفعل بها أصلا ٠‏ 

فان قيل : فل لا جوز أن يقال : الأس المقصور على بعض اله" فانه يؤثر 
فى الأمس الراجع الى الملة » کا تقولون نم فى الحياة والقدرة وفيرهما من المعالى 
الى ترجع الصفات الصادرة عنها الى ابمل ٠‏ 





فالمواب : أن عة الفعل حك صدر من اجملة» ومدلوله هو أن من ثبت 
له هذا الح لابد من أن يمختص بأمس حصبل عليه لولاه لم صم منه ذلك . فإذا 
كان صحة الفمل حكا صدر من البلت » وكان دليلا ملل اختصاص تلك الل 
بالأعس » وجب فى ذلك الأعس أن يرجم الى الملة» و إلا لم يكن مارجع الى اجملة 
دليلا مل ذلك الأ وهو يختص ببعص المبلة » يا أن الىك اذا صم من الذات 
ودل على أن تلك الذات لابد من أن تكون على أمس لولاه الى صم مها هذا الح 
فلابد فى ذلك الأس مر أن يرجم الى تلك الذات دون فيرها» فكذلك هادنا 
[ ۹۹۷ ثو]ه٠‏ 

(1) أصل : لغيره ٠‏ (۲) أصل ؛ بعض ٠‏ (0) أصل : كان مقصورا , 
(4) اسل : كان () امل :إض + () امل اث 
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والأصل فى هذا اباب أن الدليل لابد أن يكون مطابقا دلول ؛ فإذا كانت 
صعة الفعل ديلا » وهو يختص بابد فداوله يجب أيضا أن عص با 

أولا ترى أن انتهاء الطريق إلى المسجد ال مامع » لما كان فى موضع مخصوص 
وجب أن يكون المسجد الامع أيضا هنأك » وأن انتهاء آثار قدم الاص إذا كان 
إلى موضع مخصوص أن يكون اللص هناك ؟ 

وإذا ارتفع الدخان أو اللهب من موضع مخصوص وجب أ تكون النار 
هناك فان كان ذلك فى مواضع وجب أن تكون النار فی مواضع ؟ 

ولب سكذلك العلة» أن العلة قد ثبت بالدليل أثها لا توجب العبغة إلا لاير 
ولا تکون ملة إلا إذا كانت كذلك » وبهذا الك تبين عما ليس بعلة» إلا أنه لابد 
فيها می الاختصاص با الذى توجب الك له » ثم الاختصاص فد يكون 
بالاشتراك فى كيفية الوجود » وقد يكون بالملول فى امحل » وقد يكون بالخلول 
فى بعض اجملة . 

ول الأحوال كلها فا يصدر عن العلة لا يصح أن يقال إله بيجع الى ماترجم 
اليه العله" . 

أو لاترى أن العلة اذا أوجبت الحم نحلها کا لرک٠‏ نإنه لا يصمح أن يقال 
إن الحم الذى هو کون اسم متتحركاء لى) كان راجعا الى اوهس » ل يكن 
ضرا له ؟ ولو کان يرجم اليه لما کان غيرا له ۽ ككونه متحرکا ل كان راجما 

إلى الجوهس لم يكن ذيرا له ٠‏ 

, أصل : كان . (۲) الأصل : البلا‎ )١( 


(9) أصل : الخامم أيضا أن يكون هناك . (؛) أصل : كان . 
(٥)‏ أصل : کان . )5 أصل : أنه , 
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وبع فان عة الفعل حم ليس بصفة ء فال أبدا يتبع الصفة » لأنه 
كالحقيقة فما والمنئٌ عنها » تيجب أن ترجم الصفة والدج » كل واحد ممما » 
الى ما برجع اليه الآخر . فإذا كانت الصفة ترجع الى اجحملة أو امحل وجب 
فى الح ذلك . 

فاذا علمنا أولا | ج ) وهو رجح الى [ ٠٠۷‏ ظ ] الملة أو امحل > قضينا 
فى المصفة يمثل ذلك ٠‏ إذ او لم تكن الصفة كذاك لما وجب ف الحم ذلك 
وعل هذا قلنا فى المقنتضى والمقتضى » وان انا صفتين ل) كان أحدهها حك إلااخر 
أنه يحب أن يرجع أسدهما الى ما يرجم اله الآخر» حى إذا كان المقنضى يرجسع 
إلى الآحاد والأفراد وجب مث له فى المقتضى» ؟ نقول فى التحيز وكون اوهس 
جوهى! . وان كان المقتضى يرجع الى الله وجب ف المقتضى أن يكون كذاك› 
کا نقول فى کون الذات مدركا مع كونه حا 

وليس كذلك الصفة الى صدرت عن العلة؛ فإنها صفة ثانية» والصفة يجوز 
أن تكون لا عن شىء كصفة الذات ؛ ووز أن تكون عر صفة» )ا نقول 
فى المقتضى » و يجوز أن تكون لعلة » و يجوز أن تكون لفاعل » كااوجود » فيعتبر 
فى ذلك الدلالة ٠‏ 

وقد ثبت بالدلالة على أن هذه الصفات الى قول إا صفات صادرة 
عن العلل » فالمؤثرفيها أ يرجع إلى غير الموصوف» وهو العلل . 

فإن قيل : أو ليس كون الذات عالما يدل على العم ¢ ولوللا العلم ا ثبلت 

هذه العيفة» ومع ذلك فكونه عال) رجع إلى ال٠‏ والعل ختص بض المملة؟ 

() شبمتقوطة ملا : (۲) أصل : وه ٠‏ 
(؟) أصل : بعض ٠‏ 


يبا £۹۰ لبا 


فبطل قولحم : أرب ما دل على أعس من الأمور إذا كان الدليل يرجع إلى ال 
وجب ف المداو ل كذلك» باطل بهذا . 


فالجواب أن كون الذات عالما لا يدل على العام أصلا » و۵_ذا أن القديم 
تعالى عالم» و إن لم يكن هناك م مم ١‏ وإما الذى يدل على العلم إا هو تجدد كونه 
عالأام مع اواز ٠‏ ولس ذلك ى مسالا إن صو الفعل دیل على كونه قادرا. 
فان قيل : هب أنا سلمنا أن تجدد الصفة مع الحواز هو الدليل » أو ليس 





أن تجدد الصفة مع الحواز إ نها هو من حك هذه الصفة» فكان يحب أن جع 
إلى ٠ا‏ ترجع إليه الصفة» فاذا كانت الصفة [ ۹۸٠و‏ ] ترج إلى ا4ل بے 

فامواب أن الحواز فى المقيقة برجم إلى التفى» لأن معنى قولنا فى الشىء إنه 
حصل مع اواز أنه فى حال لولم يحصل ل كان ممالا . 

والأولى أن يقال فى الفرق بين الموضعين إن الأصل ف المؤثر والمؤثرفيه 
أن برجعا إلى شىء واحد : إما امحل وإما الملا إلا أن منم من ذلك مانم . 

وقد دلت الدلالة فى هذه الصفات من نحو كون الذات مالم وقادرا > 
وكذلك صفات امحل من كونه متتحركا وسا كا أن المؤثر فيها آم راجع الى الغير 
وهو العلة ٠‏ و بطل ما عداهما ما احتمل أن يكون مؤثرا . 

وأما فى مسألتنا فلم ببطل أن يكون المؤثر أس! راجا الى الملة» بل قد بطل 
أن يكون المؤثر أمس| سوى ذلك . 

فان قبل : أو ليس أن من سم أن ى مفارق لمن استحال أن بي بآ 6 
ثم الحم الذى هو صمة أن جي يرجع الى الجملة» وما يؤثرفى هذا الىك انما هو 
(۱) هكذا الأصل » والرااح أن عرارة *” باطل ذا ““ زائدة , 
)١(‏ ها اض في الأصل » رنه عبارة : وعم ذإك ۲ 
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الأجزاء المجتمعة فيها معان وذلك يرجع الى الآحاد والأفراد س فقد استند حك يرجع 
الى امل الى أ نستند الى الأعاض ؟ 

فالحواب : نحن لا لسم بأن صحة أن يحي ترجع إلى الجملة» بل الله لاتصير 
حمل" إلا بالياة» وإتما هو راجع إلى الأجزاء دون الأبعاض ٠‏ 


يان هذا : أن معنى قولنا إن هذه الأحزاء يجوز أن تكون حية أنه لما حصل 





فما من هذه الأمور أنه توجد فيه الحباة وأن تكون حية ؛ وجواز أن تكون حية 
لا يجوز أن يقال فيه إنه برجع إلى اجملة . 


وا ن ألو 1 د ۾ مأ و a‏ و إا 4 ويا حم إلى النفى لا ر13 ال إنه بر سوم 
قال وأز د 2و 2ر2 أ شی 2ه ت و مک ا 
31 


إلى امل أو اجملة » وما يرجع إلى الثبوت هو أن هذه الأحزاء ا أ نختص به 
هن الصفات ولا حصل فا من المعالى يصح ودود الحيأة فیا وکو رة ٠‏ 


0 


فان قيل : لو كان الأمى ها ذکرتموه لوجب أن يقال بأن تعذر الفعل 
وجب أن لَه إلى آم بيجع إلى الل » فال م مدر عن ابمسلة »كا قل 
فى صحة الفعل . 

فالحواب : أا إذا بينا أن صحة الفعل تستند إلى صفة ترجع إلى أجل" أمكننا 
أن نقول بأن تعذر الفعل يرجع إلى زوال تلك الصفة » فع إمكان ذلك لا يمكن 
اسئناد هذا الحم إلى صفة»لأن ذلك , بؤذى إلى إشات مالا طريق لنا إلى إثباته ) 
وفى ذلك فتح باب المهالات ٠‏ 





(0) أصل :سای ٠‏ (۲) أصل:ما. 
(۴) أصل + بيذم ١‏ 
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فإن قيل : لم لا جوز أن يقال إن تعذر الفعل ستند إلى صفة ثابتة » وصوته 
تستتد إلى زوال تلك الصفة ؟ 

قيل له : هذا لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أنه لوكانت صعة الفعل لأمى يرجع إلى زوال الصفة لوجب فيمن 
زالت عنه هذه العيفة أت يب الفعل منه ومن غيره كأن الزوال لا يختص . 
ولا مكن أن يقال إنه مختص عن زال عنه » لأن هذا الاختصاص إنما يكون 
فى حال الثبوت ؛ وأما بعد الزوال فاله وحال غيره سواء . 

والحواب الثانى : أن صحة الفعل حم ثابت » والتعذر يرجم إلى النفى » فبأن 
يعلل الات بالثاءت والمنفى بالمنفى أولى من خلافه ٠‏ 

إن قبل : لم لايجوز أن يقال إن القعل إنما صم لمكان الطبع ؟ 

قلنا : ماتريد بالطبع ؟ 

إن أردتم به أمرا برجم إلى امل » فهو الذى نقول » [ و ] يكون الللاف 
خلافا فى العيارة ٠‏ 

وإن أردتم به مرا يختص ببعض ابل » فقد بيدا أن ما يرجم إلى البعض 
لاوز أن بۇر فيا يرجع إلى اللملة . 

وبهذا أبطلنا قول الكلابية؛ حيث قالوا إن الفعل يدل مل القدرة . 

هذا هو الكلام فى هذا الفصل . 


(۱) أصل : كان . (؟) زيادة من عندنا ٠‏ 
(r)‏ أصل ؛ عض . )+( هكذا الأصل . 


فإن قال : فا الدليل على أن الله تعالى عالم ... إلى قوله فى فصل آخر : فا 
الدليل على أن لله تعالى حى . 

اعلم أن الذى يدل على أن الله تعالى عالم وجوه ثلاثة : 

أحدها وهو أنه قد تحت منه الأفعال الحكة [16 و ] ؛ وضصة الأفمال 
الحكة ندل عل كونه مالا . 


حك 9 ا 





قبل له : أفعال لها ترتب فى الحدوث لا نصح من كل قادر ٠‏ 

فإذاذ كنا الد على هذا الوجه فلا نحتاج إلى أن تقول : «على سبيل الابتداء؛ 
لا مل سبيل الاحتذاء »» لأن ذلك نما يذ احترازا عا يحصل مل الدقيق من 
الحابة عند إلقاء اللوح المنقوش عايه» وذلك بتأتى من كل قأدر . 

ان قبل : فلم قث إن الفعل لمحم يدل على کون فامله عا ؟ 

قيل له : لأنا وجدنا فى الشاهد قادرين » سم من أحدهما الفعل على وجه 
الإحكام والاتساق » وتعذر على الى ع مع ساو مما فى سار الصرفات »© فييجب 
أن يكون من حم منه الفعل مفارقا من تعذر عليه بأمى من الأمور لولا ذلك الأ 
لم يكن بأن صح منه و بتعذر على غيره أولى من خلافه؛ ومن اخئص بذاك الأهس 
بوصف بأنه مالم . 


. اسل :م‎ )١( 
٠ أصل : كونه‎ )0( 
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والطريقة فى هذا الموضع وفى أ الله تعالى قادر واحدة » والأسئلة الى 
أو ردناها هناك يمكن إيرادها ها هنا» والحمواب عنها على ما تقدّم» فلا معنى لإعادة 
القول فى ذلك . 

فان قبل : فا مداول هذه الدلالة فى الشاهد ؟ 

فان قم : إن مدلولها مأ هو كون أحدنا ءالما » وكون أحدنا مالا ليس 
بأ كثر من أن يكون معتقدا سا كن النفس ۰ بدليل أنه لو كان كونه عالما 
أكثر من ذلك لكان لا تنم أن يحصل أحدنا عالما بالثىء ولا يكون معتقدا له 
سا كن النفس إلبه» أو يكون معثقدا له سا كن النفس اليه » ولا يكون عالما ؛ 
اذ لا.يكون بينم ما علقة من وجه معقول ؛ فاما لم يكن أحدنا مالم الا وهو معتقد 
سا كن النفس عل أن المرجع يكونه ماما ليس الا الى ماذ كرناه , 

وبعد فان کون أحدنا مالم لو کان أمي! زائدا مل كونه مستقدا [ للثى ] 
سا كن النفس إلبه لكان يجب فى نفس العم أن يكون أمر! زائدا ملى الاعتقاد 
الذى يقنضى سكون النفس م ذهب إليه أبو المذيل . وقد أبطلنا ذاك .حيث 
تكلمنا على شيخنا ألى المذيل . 

یت بنا أن المرجع بكونه ماما إنما هو إلى كونه[ 15 ظ ] معتتقدا 
| للثىء | سا كن النفس إليه . فاذا كان هذا مدلول الدلالة وجب أن لا نعرف 
الحا لكان شاهدا أو غائبا » لأن ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف ف الشاهد 
والغائب » فكان يجب على هذا أن يكون القديم تعالى حاصلا على مثل صافة 

الواحد منا فى كونه معتقدا للشىء سا كن النفس إليه » وإن لم يوصف بذلك . 


(۱) زيادة من عندنا . 


ووع سا 


ولا يمكن أن يقال إنه و إن حصل عل مثل صفة الواحد منا فى كونه معتقداء 
فانه لا چب أن ثبت له مثل الک الذى يثبت فى أحدنا فىكونه معتقدا» وهو 
سكون النفس » لأن ذلك بؤدى إلى أن يكون القديم تعالى فى حك المحدث أو المقإد 
الظان انموز» تعالى الله عن ذلك ! فلابد إذن من أن يحصل على مثل هذا السك . 

و بعك فايه أو 2 ما تعالى الفعل الحم لكونه معتقدا نقط أوحب تا 
أن يصح من الواحد منا ‏ وقد عامنا خلاف ذلك . 

فاذالم يكن له بد من أن يحصل على مثل هذا الحم » فلابد فى هذا الحم من 


والمؤثرفيه لا يلو : 

إما أن يكون ما هو عليه القديم تعالى فى ذاته ؛ 

أوما يحصل له من مثل صفة أحدنا فى كونه معتقدأ . 

و انما قلنا إن المؤثر فيه لا يخلو من أحد الأعسين >لأنه لا ييحصل إلا مع كونه 
معتقدا » فلا يلو المؤثرفيه : إما أن يكون كونه معتقدا أو ما يؤثر فى كونه 
معتةقدأ ٠‏ 1 1 

ولا يجوز أن يكون المؤثر فيه كون القديم تعالى على مثل صفة أحدنا فى كونه 
معتقدا » إذ لوكان كذلك لوحب فى هذه الصفة إذا حصات فينا أن توجب هذا 
الك » لأن ما كان موجبا عن الصفة من الأحكام لا يفترق امال بين أن تكون 
الصفة ذائية أو معنوية ٠‏ 

أولا ترى أن صحة الفعل لا كانت من حك كون الذات فادرا لم يفترق الال 


بين أن تكون الصفة ذاثية أو معنوية ؟ 


وغ س 


وكزلك وة الفعل على وح الإحكام والاساق لكأن من حم کون الذات 
ilo‏ ل يغترق الحال فى ذلك بدن الشاهد والغاس ؟ 
وكذلك الال فى كون الذات حيا ؛ فما يصححه من الأحكام والصفات ؟ 


٠>“‏ ا أاحي 


وقد عامنا أن هذه الصفة تحصل فينا [ 1107٠١‏ و ] ءثم لا توجب هذا المج . 

ولا جوز أن كون المؤثرفيه ماهو عليه ۳ ذأنه ) لان ما هو عاية فى ذايه 
ا و کان يورق هذا الحم 3 يورق الصفة؛ أوجب ۳ المحى اذى هو الاعتقاد 
أن يؤثرى هذا الحم نفسه من دون شرط» )ا يؤثر فى الصفة فى أحدنا » لأن 
تاشر مأ هو عليه القديم تعالى فا اؤ رفي من الصفة أو الحم هو كأثير ا معى لا 
هو مله فها يؤثر فيه أو لا بؤثر» أن ما هو عليه لما أثرفى كونه قادرا» وفى كونه 
حیا من دون شر ط ۾ كزلك القدرة والحيأة ارا على هدا الوجه فينأ ٠‏ 

وكذاك الال فيا برجع إلى هذه الصفات من الأحكام وقد علمنا أن المعنى 
لايوجب فينا هذا الحم إلا إذا وقع على وجه ٠‏ 

عم بهذا أن ما عليه القديم تعالى لا يؤثر فى هذا الح » لأن الوقوع على وجه 


ale‏ اهس | ا f mw el .1 ١ f‏ , ! ع ساء ae‏ 5 وم هو 
قال قيل : ها ادر إل * ا وره ا اوائ 6 ميا وال اأشرة ق اة 


فى الصفة وفى هذا الحم لم يجب أن يكون موقوفا على شرط» وتآثير المعنى فى هذا 
الک لما كان راجما إلى الغير لما امتنع أن يكون موقوفا على شرط'؟ 





)0 يظهر أنه سقط هنا .اه 


(0) يجوزأن يكون هنا تكزار أو نص ف النص ٠‏ 


ب ةع س 


قبل لم : ٠١‏ كان مؤثرا فى حم الصفة لا فرق بين أن يكون التأثير راجما إلى 
الفير أو إلى النفس فى كونه مشروطا وغير مشروط . 

وعلى هذا قال مشايخنا إن [ الصفة ] الصادرة عن النفس كالصفة الصادرة 
عن العلة » والنفس لا تؤثر فى الصفة إلا وهى موجودة ؛ م أت الملة لا تؤثر 
فى الصفة للغير إلا وهى موجودة . فلما وجب الوجود فى أحدهما وجب ف الآخر. 

فلما لم يجب اعتبار أهى زائد فى أحدهما فكذاك فى الآخخر. 

و بعد فن ماهوعليه فى ذاته لو كان مؤثرا فى هذا الهم لكان ما هو عليسه 
فى ذاته ماله العلى » لأن العم إنما يرين عما ليس بعلم بهذا الحم ٠‏ 

فإن فلتم : إنه لا يجب أن يكون بصغة العلم » لأن العلم تأثيره فى خيره » وهذا 
تأثيره فى نفسه ٠‏ 

قيل لم : لملم إذا تمي عن غيره لم ييز لأجل أنه أفتضى هذا لمكم فى نفسه 
أوفى غيره» بل إنما تيز لأجل أله" اقتضى هذا الح » وهذا اله؟ إذا وجب 
فى القديم تعالى وجب أن يكون بصفة العلل س هذا هو السؤال ٠‏ 

فامواب أن يقال : الصحبح [ ٠۷١‏ ظ] أن القديم تعالى حاصل على مسل 


صفة الواحد مزا فى كونه معتقدا » و إن م بوصف بذلك » ولا يجب أن يكون 





اصلا عل مثل هذا الت الذى هو سكون النفس » لأن هذا الك إا ثبت 
ہہ ای ا سم اااي ل و تن > ھ خم ون 
فى الشاهد تبعا للعلم ٠‏ فالقديم تعالى لما لم يكن مالم بعلل لم يجب له هذا الحم ٠‏ 

هذا إن قلف إنه لايحصل له هذا الج » فإن قلنا إنه يحصل له مثل هذا 
الع لزم أن يكون المؤثر فيه ما هو عليه فى ذانه بل لاعئنع أن يقال إنه 
(۱) زيادة من عند ٠‏ (0) أصل ؛ لأنه . 


راس( 


استند إلى مثل صفة أحدنا فى كونه معتقدا » ثم لاحب فى كل معتقد أن يكون 
كزلك .6 لن هذه الصفة فى القديم مال لست بمعئو به 4 ل ھی واحية لا 
عليه القديم تعالى فى ذاته ‏ والصفة فينا معذو به فافترقتا ٠‏ 

فإن فيل : الصفة إذا أثرت فى حك من الأحكام لم يفترق الال بين س 
تكون الصفة ذاتية وبين أن تكون معنوية » کا بنا فى صحة الفعل ونحوها . 


فالحواب : أنه يجوز أن يفترق الخال فى ذلك على مثل ما نقول فى أن القديم 





يتأنى منه اختراع الأجسام 6 والواحد منا لا بتأتى منه ذلك . 

وما ذلك إلا أن كون القسدم تعالى قادرا لنفسه » وكون أحدنا قادرا 
[ لصفة ] معنوية . 

وأما صعة الفعل إنما لم يجب أن تختلف » لأنها حقيقة فى الصفة . 

وإن قلنا إن المؤثرفى هذا الحكم ما هو عليه القديم تعالى فى ذاته لم يمتنع » إن 
الك الصفة » أعنى الصفة الذاتية » يا تؤثرفى الصفة» كذلك لا يمتنع أن تؤثر 
فالحع. ‏ 

ثم لايحب فى نفس الاعتقاد أن يكون موجبا لهذا الحم دون أن يكون واقءا 
على وجه » لأن ذلك نما يحب إذا كان الكلام فى التأثير فى الصغة » وهو أن 
ما هو عليه فى ذاته إذا أثر فى صفة من حيث | هو ]| ط فكذلك وجب ف المعنى . 

وأما إذا كان التأثيرفى الحم فلا تلع أن يختلف الال فى ذلك . 

وأما قول السائل إن هذا برجب أن تكون ذات البارئ بصغة العلم » فإنه 
لايصح » لأنه إا يحب أن لو كان تأثيرهما يرجسع إلى شیء واحد » کان يرجم 

تأثيرهما إلى أنفسهما أو إلى غيرهما . 


)0 زيادة دن عند نا ٠‏ 


. 444 


وأما إذا كان تأثير أحدهما) بيجع إلى النفس [ ٠۷١‏ و ] وتأثير الآخر برجع 
إلى الغير 6 فلا يجب أن يكونا مثلين وأن تكون صفة أحدهما مثل صفة صاحبه. 


وأماماذ که السائل اضرا بأن ما كان مؤثرا فى شىء› حكا كان أوصفة » 
سواء كان فى نفسه أو فى غيره» فإنه لا يفترق الحال فى ذلك بين أن يكون مشروطا 
أو فير مشروط؛ فسواء فى نفسه أو فى غيره» فإنه لا يصح» لأنه لا متنع أن يفترق 
الحال فى ذلك »6 فيعتبر فى أحد الموضعين من الشرط ما لا يعتبر عند الآخخر. 

أولاترى أن ماهو مليه تعالى فى نفسه فإنه لا يؤثرفى كونه عالما» إلا أن 


کون حا والعل إذا وجب الح للغير Le}‏ لوحي الم أيضا لا هو عاية 


فى ذاته » فإنه لا یجب أن يكون حا و اترتا من هذا لوجه ؟ فبطل قسوله إن 
ما کان مشروطا لا تاف ٠ه‏ 

فإن قبل : ما أنكزتم أن الفعل المحم فى الشاهد م يدل على کون فاعله 
مالىا» لأجل أنه بكرن عك إذا طابق ما وقعت عليه المواضعة كالكابة والكلام 
ونحو ذلك . فالواحد منا لأجل أنه يكون مالم ما وقعت عليه المواضعة مر 
حروف الكلام وحروف الككّابة وجب أن يقال فى الفعل اک إنه يدل عل کون 
فامله عالما . 

فإذا كانت دلالته فى الشاهد س هذا . 

وقد عامنا أن القديم تعالى پوجد ما يوجده من دون أن يقال : انه وقعه على 
ماوقعت عليه المواضعة بينه وبين غيره » فلا يجب أن يكون عالما . 


6 أصل : كان . 
م( إما أن يكون قد سقط كلام هنا » أو تكون كلة نإذا : فإذن . 


لام وَل ست 


ج ٠.‏ ل 1( 
وبعد فإن الموجد للككابة والموجد للكلام فى ابتداء الأ فى حم المبخت 
فيا يصوره من الحروفٌ » فلا يكون مالم بكنه ذلك . غيت ما وقع مطابقا 
١‏ 09 
للواضعة انه وس غيره يكون ٠ f2‏ وقد يقح ميه الفعل المحم من قبل لا يكون 


)4( 
|| ).4 6ه | ( كام م ا + 
فد = م ال فى سم 





اها iE‏ ۳ ا ا 


فالحواب أن ما ذكرته من أن الفعل الح لمأ دل فى الشاهد على كون فاعله 
مالا لأجل أنه رقع ع مع تعذره على غيره لا لوقوع المواضعة عايه » بدليل 
أن الفعل انم إذا وقع من أحدهما مع تعسذره على غيره دل » سواء قدرنا هناك 
[الااظ] مواضعة أو ل يكن » و إذا لم يقع غك من أحدهما مع تمذره على الآ 
م يدل» و إن كان هناك [ مواضعة ] . 


بين ذلك أن المواضعة قد تقع على مالا بين فيه الإحكام کال رک والحرف 

الواأحد > فعا أن العيرةٌ وقوعة ما وجه الاحكام م٠‏ أحدها مم تمذره ء| الآئس 
ا پت“ داف اس ف مام 3 | با أ ف 
فقط دون المواضعة » فلا معنى بأن تضم المواضعة إلى ذلك إذ لا تأر اء فضم 
مالا تأثير له إل ماله تأثر فلا ح& له ¢ و کون و وده وعده۸ مزل 4 فيكون 
سبيله سبیل من يقول بأن اوهس يكون متحرکا لوجود الرکة ولوجود الجوهس٠‏ 
فكأ أن هذا لا يصح فكذلك ماذكره السائل . 

٠ هكذا الأصل بالنقط والشكل‎ )١( 

(۲) هكذا الأصل » ويجوزأن تكون الكلة : الحرف ٠‏ 

(۴) الشكل من عندنا » ولعل المقصود هوابطهة ٠‏ 

(4) الكلة غر منقوطة هنا ٠‏ 

(ه) يظهر أن كلاما سقط هنا ٠‏ 


= ؤأومة — 


وأما ما ذ كره السائل ثانيا فغلط » لأن من أراد أن يواضع مع غير لابد من 
أن يكون مالم بحروف الككّابة ويحروف الحبر» حتى أو لم يكن مالم بذلك لى) 
تأت منه المواضعة ٠‏ 

بين ذلك أنه لو كان التبخييت كافيا فى هذا الباب لكان يجب فى الواحد منا 
إذا شاهد الككابه فى أول وهلة أو “مع الكلام فى أول وهلة أن يمكنه الإنيان 
الكابة و بالكلام » لأن التبخيث قد يحصل فى أول وهلة . فما لم يكن ذلك 
واحتاج إلى كر المشاهدة عله أنه إا احتيج إلى ذلك لاستقرار العلل وأن التبخيث 
لايكون كافيا فى ذلك . 

فان قبل : فا لیس بك من الأفعال يجب أن يدل على أن فامله ايس بعالم » 
إن دل المحم على أن فاعله عام » 

قيل له : لبس الأ كذلك » لأن ما ليس يمك لا يختص يحم زائد على 
الحدوث » فلا یدل مل أس سوى كونه قادرا ۰ 

فإن قبل : فهل فى الأفعال مايدل على كون فامله جاهلا أو ليس بعالم ؟ 

قبل له : ليس فى الأفعال ذلك »لأن ما مكن أن يقال فى ذلك ليس إلاوقوع 
الفعل مشوشاء وذلك قد يصح وقوعه من العالم كا بمح وقوصه من ابلاهل؛ فلا 
مكن أن ستدل به على کون فاعله جاهلا . 

فإن قبل : فهل بمكن أن ستدل شىء على أن أحدنا جاهل ولیس بعالم من 
دون طريقة الفعل ؟ 

قبل له : نعم ع وذلك بأن يدعى إلى فعل أعس من الأمور من الكابة وتوها 
وضمن له من النفع ما لوكان قادرا على ذلك لكان يكون فى حك الجأ إلي فعله ) 

فى لم يفعل عل أنه إن لم يفعل لكونه جاهلا بذاك ۽ 

٠ هكذا الننشط في الأصل‎ )١( 





سا ةم — 


فإن قبل : الإحكام والانساق إا يظهران ف التأليف دون أعبان الجواهس 
والأعمراض ء ولو خينا والعقل [ ۱۷۲ و ] لحوزنا أن يكون تصو بر الإنسان من 
بعض القادرين» و إن کان أصل ال واھ وما يماج الى فى كونه حيا إليه من جهة 
القديم تعالى ؛ فأين يمكن أن يقال إن القديم تعالى مالم ؟ 

فالحواب : أن ذلك الى القادر لابد » إذاكان جسا » أن يكون قادرا 
تقدرة » ولا بد من أن يكون آلة مبلية ية مخصوصة تى منه مها ذلك النصو بر 
دون غيره من القادرين . ولابد فى تلك الال أن يكون الها هو الله تسالى - 
فيجب أن يكون عالما مها . 

وبعد فان ا ےی فى كونه حيا يحتاج إلى قدر من المواهى وقدر من اليبوسة 
وقدر من اللياة والقدرة . ومعلوم أن الأحوال اليو انيات تختلف فى حال الى . 
فن يعلق هذه الأشياء على هذه المقادير لابد من أن يكون عالما بها . وقد سلم 
السائل أن أصول الميوانات وما تحتاج اليه فى الى فإنه من قبله , 

إن قبل : كيلف يصح قولم بأن الفعل انحكم يدل على كون فاعله عالم) » وقد 
عامنا أن الصبى يكتب على ما ينقط له المعلم » وكذلك اللباز لو ألق لوحا منقوشا 
على دقيق حصل هناك کاب » وهو ذير مالم به ؟ 

قبل له : هذا لايلزم لأنا قلنا : على سبيل الابتداء» لا على سبيل الاحتذاء . 
و هذا الى ذه السائل وقع على سبيل الاحتذاء . 

وعد فن قلنا : لايتآنى من كل فادر ‏ وقد عامنا أن ماذ کہ السائل يثآتى 
من كل قادر . 


)١(‏ هكا الأصل ٠‏ (؟) هكذا الأصل» وريجرزآن تكون الكلة تحر يفا من : أحوال. 


سا فزوج س 


فإن قيل : ما أنكتم أن الفاعل يجب أن يكون مالم بكيفية تريب الأفعال 
بعضها على بعض أو فى حك العالم بذلك بأن يكون ظانا أو معئقدا لنفاصيل ذاك ٠‏ 
فإذا ظن الأفعال امحكة على ترئيهها وتفصيلها أو اعنقد كذلك اعتقادا لبس بعل 
ثم فمل ما يطابق ظنه واعتقاده فلابد من أن يقع ذلك عمكاء فكان يجب أن يكون 
كونه معتقدا وظانا فى تصحبح الحم من الأفعال لكونه مالم سواء » فلا يجب 
فى الفعل الحم | ۷۲ ظ ] أن ,يدل مل كونه عالما » و ]مأ يدل عل بعض 
هذه الوجوه ؟ 

فيل له : لو كان المصحم لذلك إا هو كونه معتقدا أو ظاناء وقد عامنا أن 
الاعتقاد جنس الفعل بتأتى من كل قادر » فكان يجب أن يفعل أحدنا تلك 
الاعتقادات » فيفعل مها الأفعال المحكة - وقد مامنا خلاف ذلك . 

إن قيل : هذا منقاب عليكم أبضا + فإن لقائل أن يقول إن الاعتقاد إذا كان 
جاس الفعل فلم لا يجوز فى أحدنا أن يفعل مثل تلك الاعتفادات حتى يفعل ما 
الأفعال المحكة ؛ بل كان يجب أن تتأتى منه تلك الامتقادات لک يفعل مها الأفعال 
الحكة » لأن الاعتقاد جنس الفعل » فيكف فيه محردكونه قادرا ؟ 

قبل له : هذا لا يلزمنا » لأنا تقول إن الاعتقادات على هذا اأوجه بمازلة 
الحم من الأفعال فلا تتأتى من ليس بعالم مها ٠,‏ 

وليس كذلك على مذهبك » فإن على مذهبك العام ليس إثترط فى الإثيان 
بلحم مر الأحکام » ولابمنا هو فى 2ك الم » فكان يحب أن يفعيل تلك 

الاعتقادات ثم نيل مل مقتضاها الأفعال المحكة ‏ وقد مامتا خلاف ذلك ۽ 

() الال ٠‏ ولمل الكلية ممرفة عن : الأنعال ٠‏ 


د .هم س 


لأن له أن يفول إن تلك الاعتقادات على ذلك الوجه عنزلة الأفعال الحكةء 
فیحتاج إلى أن يكون فى حك العالم مها ٤‏ وهو أن يكون ظانا لما أو معتقدا ي 
ولم يحصل ذلك منه » فلهذا لايتأتى . 

وبعك : إن أحدنا فل صل له اظن ف أول ما مارس الكاية) کان جس 
أن تتأتى منه الكمابة أن لو كان الظن كافيا فى هذا الباب . 

فإن قيل : إا لا انی ذلك › أنه قد قل عن ذلك الظن إلى طن آ نر 
وعن ذلك الاعتقاد إلى اعتقاد آخر » فلهذا لا يتأتى . 

قبل له : يجوز أن ببق عل ذلك أوقانا كثيرة ٠‏ فكأن جب أن انی فا تيمك 
الكابية وقد علمنا خلاف ذلك . 

وبعد : فإنا نعلم أن أحدنا إذا كان يتأتى منه انحط والكتابة تكط ابن مقلة' وقت 
الصبح » فاما كان وقت الضحوة كان لا يتاتى منه ذلك وذهب عن ذلك بالكلية ) 
فدح ذلك فى كال عقله.والذى بقدح فى كال المقل إا هوذهاب العم[ [1r‏ 
لا الظن » لأن الذى يرجع به إلى جال العقل إا هو ملوم مخصوصة . 

هذا يقتضى أن الكابة لانتأتي إلا من العالم دو نالظان » إذ ا وكان المصسحح 
لها الظن لم یکن ذهابه عن إمكان فعله لا قادحا فى كيال عقله ۽ إذ الظن ليس شرط 


فى كال العقل . 
نان فيل : كيف کتک أن تقولوا ذلك ؛ وعدم أن العم بالصنايم والحرفب 
ليس من جملة جال المقل ؟ 


. هكذا الأصل ريجوز أن يكون هنا تحريث عن : عنه‎ )١( 


me‏ م ٠‏ 60 عه 


قبل له : إنه» و إن كان كذلك» فالذهاب عا مامه من ذلك بحل فى وقت 
سیر فاته قادح فى كال العقل » > أن الذهاب عا جرى مجرى الأمور العظام فأنه 
يقدح فى كال العقل» إذا كان ذلك فى مدة سيرة . 

فان قبل : كيف يصمح قولكم بهذا » وقد عامنا أن المرجع بالكوف إنما هو 
إلى الفان امخصصوص » ومع ذلك فإنم تقولون إن الماقل فى أبتسداء جال المقل 
لا جوز أن يخلوعنه» فقد شرطتموه فى كال العقل ؟ 

فالمواب : نحن ل تقول إن ذلك يكون شرطا فى كال العقل ؛ ولكن تقول 
إن العاقل إذا كان هناك أمارة صميحة لا بد أن فعلها لأن جال عقله يقتضى 
ذاك» حتی انه لول يفعل ذلك ملا لم يكن مكلفا بالنظر » وان کان كان كامل 
العقل حى إن الله تعالى لوأراد تكليفه وا مال هذه لما حسن تكليغه والال هذه . 

وأما إذا تبرت الأمارة ولم تكن قوية فإنه يجوز أن يخرج عن اللمسوف > 
ولا يقدح | ذلك ] فى شىء من کال عقله ٠‏ 

وكيف صح أن يقال إن الموف من جملة كال العقل » ومن نجعله شرطا 
فى حسن التكليف بالنظر » والتكايف إ نما بتوجه على العافسل » ولكن إشرط 
أن يكون <ائفا من ترك ما قد كلف فعله ۰ 


) 
الك من الفعل إذا دل مل كن فامله الما يدل عل كونه عا 
اء € - ب)_ 


| : 
U‏ م ل ا 


من قبل الإيقاع أوفى حال الإيقاع ؟ 


)١(‏ المقصود هو شرف البالغ الماقل من المسئولية مما بوبحه عليه عقله من ضرورة التفكير والنظر 
لکی يعرف الله و نشكره .., ال٠‏ على حسب رأى الممتزلة . 

(0) فى الأصل هذا التكرار : وقد ابقيئاه ٠‏ (0) أصل : قوت . 

(4) أصل »كين ٠‏ 


سم لاوق — 


قبل له : إنه يدل مى كون ماما فى الال وفيا قبل الإيقاع . 

أما قبل الإيقاع فلا بد من أن يكون عالما حتى بتآنى منه الإيقاع و إلا عاد 
على وجه الإحكام والترتيب بالنقض . 

وأما فى حال الوقوع فلا بد أن يكون [ م١‏ ظ ] عالما أيضا ؛ لأن كونه 
عالم) كاب1هة فى وقوع الفعل على وجه الإحكام . وما كان كا جهة لا بد من 
أن يكون مقارناء ما نقول فى الإرادة والكراهة . 

بين ذلك أن الفعل الج إذا جاز أن يقع فيكون مما وجازأن بقع ولاريكون 
عكاء فلايد من أص بختص به حت يقع عحكاء وليس [ ذلك ] إلا كونه مال » 
فيكون لكونه مالم حالثان : 

إحداهما : ترجع إلى أنه مصحح لوقوع الفعل على وجه الإحكام والانساق» 
وهو فى هذا الباب كالفدرة الثى تصحح وقوع الفعل › 

والثائية : ترجع إلى أنه جهة فى الفعل » فيكون من هذه الوجوهكأنه الإرادة . 

فإن قيل : ما أنكرثم أن القادر على يجاد الشیء کا يتقدم كونه فادرا مل إيجاده 
فد يجب أن بقارن أيضا » لأن ماله ولأجله قاتم فى كوله مانا إنه يحب أن 
يكون مقارناء حاصل ها هنا ؟ 

بيان ذلك أن الفعل الحم » م وز أن يقع فى حال مايقع فيكون هيما ) 
و يجوز أن بقع فلا يكون عم » فإذا وقع محكا فلا بد من وجه لأجله وقع کا » 
فكذاك جرد الفعل فى الثانى يجوز أن يقع ويحوز أن لايقم؛ فإذا وقع فلابد أن 

بکون الوقوع لأس يؤثر ‏ ولیس ذلك إلا كونه قادرا , ظ 


)۱( زبادة من عندنا ٠‏ 


سد /ياة 8 سه 


ويجب من هذا الوجه أن يكون كونه قادرا متقدما ومقارنا » فإذا لم يجب 
ذلك فى كونه قادرا » فكذلك فى كويه ءالما . 

فا لواب أن الك له بكونه حك حك زائد على حدوثه . فإذا كان لحك زائد مل 
حدوثه فلا بقع على ذلك اللمك إلا بوجه يؤثرفيه» فا يؤثرفيه من الوجوه لابد أن 
يقارنه » ک) تقول فى وجوه القبح والحسن والوجوب والندب » إنها لا بد من أن 
تكون مقارنة لهذه الأحكام لأنها كالعال فيها . 

ولبس كذلك الحدوث» فإنه جرد الصفة » وليس هناك حم زائد ؛ ولايحتاج 
إلى أعس زائد عل كونه قادرا ٠‏ 

و إذا قد بت أن تأثيركونه قادرا إتما هو على سبيل التصحبح» فلا يجب أن 
يقارن» و يكون حال وجود الفعل | 4 و ]حال الغيبة عن القدرة؛ إن لم يكن 
هناك منع فى حال الوقوع وقسع » وإلاقدح فى كونه قادرا ٠‏ و إن كان هناك منع 
لم يقع > ويعتبرزوال المنع فى حال الوقوع ٠‏ 

وبعد فإن كون الذات قادرا على الشىء لا بتعاق به إلا على وجه واحد » 
وهو الإيجاد والإحداث ٠‏ 

فإذا كان كذلك يجب أن لا تعلق فى حالة الوجود » لأن إيحاد الموجود 
محال . 

ولبس كذلك كونه مالماء فإنه يتعلق بالثىء على ما هو » ويستوى فى ذلك 
الموجود والمعدوم ٠‏ 

و إذا ثبت ذلك وثبت أنه جهة لعل فلا ب من أن بقارن كسائر الوجوه ؛ 
اعتبارا بالعلل ٠‏ 





١ آمل : بكون‎ )١( 


لب 0/A‏ — 
فإن قبل : إن المؤثر فى وقوع الفعل محكا ما هو ؟ والذى هو شرط ما هو ؟ 


أتقولون إن كونه قادرا مؤثر » وكونه مالم شرط » أوتقولون إن المؤثركونه 


مالا وكونه قادرا شرط »© أوتقولون إهمما حميعا مؤثران ؟ 





قيل له : إن المؤثر | :ما هو كونه قادرا » وكونه مال شرط . 

فإن قبل : إذا كان كونه عالما شرطا » وكان الأصل ف ذلك إبما هو كونه 
قادرا » ثم جاز أن الأصل لايحصل مع أنه الأصل فى ذلك الوقوع فلأن لايجب أن 
يحصل كونه عالما الذى هو شرط» أولى ؛ لأن تأثير الشرط أبدا جب أن يكون 





دون تئر المؤثر » إذ المؤثر أصل والشرط تبع ١‏ 

فالحواب : أن كونه قادرا أصل» ولكن كونه عالما جا هو شرط فى تصحيح 
كونه قادراء لوقو الفعل على وجه الإحكام والاآساق ٤‏ فهو شرط أيضما فى تأثير 
القادر الذى هو الوقوع والوجود؛ فن حيث أ له شرط فى نصحيح القادر لإيقامه 
يجب أن يقارن كونه قادرا » من حيث أله شرط فى الفعل» من حيث أنه كا لبهة 
يجب أن تقارن ‏ هذا هو الكلام فى هذه الدلالة ٠‏ 

دليل آحرعلى أن الله تعالى مالم : ماقد ثبت من أن الله تعالى يلق أشياء مخصوصة 
فى أوقات مخصوصة وفى أماكن عخصوصة » فيخلق الثسار فى أوقاتها والزروع 
فى أوقاتها والأولاد فى أو فم | ١14‏ ظ]» بحيث لايقع فى ذلك تقدم وتأخير على 
وجه الإفراط ؛ ثم يلق كل جئس من جنس مخصوص » حيوانا كان أو مارا » 
لأنه يحاق الإنسان من الإنسان» والبهاتثم من البهائم » وكان كل جلس من جنسه ؛ 
وكذلك يساق الرمانة من تجرة الرمان » والعنب من الكرم » والتفاحة من شرها 
إلى فير ذلك . 


ب هوهق ست 


فلا بد من أن يكون ماما بذلك » إذ لولم يكن مالا بذاك لما تأتى ذأك 
لهذا الترئيب ويكون سبيل ذلك سبيل أحدنا إذا كان يؤدى الصلوات فى أوقاتماء 
غيث لابقع فى ذلك تقدم وتأخير دل على كونه عالما بأوقاتها ۽ وما ذ كرناه من 
الأسئلة على الدلالة الأولى يمكن إبرادها هاهنا ! وابكواب عنها ماقد تقدم . 

ومكن أن تخصص هذه الدلالة سؤال الظن والاعتقاد الذى ليس بعل » 
فيقال : قد علما أنه تعالى لايجرى خلق هذه الاشسياء على وثيرة » يث نقطع 
أنه لا يقع فى ذلك تقسدم وتأخير » بل لابد من وقوع ذلك و إن كان سرا » 
وذلك مانعلمه ضرورة . 

لأنا نعلم أن إدراك امار ونتاج الفصلان لا يكون مقدرا بوقت لا تدخل فيه 
الزيادة والنقصان » لابد من جوال ذلك » بل نقطع فى كثير من ذلك بالتتجربة 
والاختبار. 

وكذاك حال المؤؤذن » كيف ونحن نعل أن المؤذن إا يعمل مل غالب 
ظنه» لأنه لايمكن الفطع أن هذا الوقث الذى هو يدن فيه اليوم هو الوقت الذى 
أذن فيه أمس» كيف يكن القطع فى ذلك » والأيام تزيد وتنقص ؟ 

فإذث لم بق فى ذلك إلا غالب الظن والاعتقاد . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بان يقال : إن أحدث إذا أذن فى اليوم الأقل» 
ثم أذن فى اليوم الثانى والثالث فى مثل ذلك الوقت أوفريب منه» فإنه مالم على سبيل 
الملة أنه إا أذن فى اليوم الأقل فى هذه السو يعات المتقارية؛ فبحصل له العلم 
حملة » و ]ما لا يحصل له الع تفصيلا إن لم يحصل '. ظ 

فكان يجب أن يقال أيضا فى القدي تعالى مثل ذلك » فإذا أثبتوا ذلك فقد 
أثيتوا كونه عالما مل سبيل الملة . 


حد ا واخٌ سب 


ثم نبين بعد ذلك أن هذه الصفة لايجوز فيه تعالى أن تكون متعلقة بالخملة 
فقط » بل لا بد من أن تتعلق مفصلا بدليل آم [ ۱۷١‏ و ] 

دليل آخحرء وهو الدليل الثالث على أنه تعالى مالم : ما قد علمنا أن أحدنا بعلم 
ما قد وقع منه من الأفعال امحكة كالصنائم والحرف؛ وقد عل أله مالم بعلم » وملم 
أن ذلك العلم لبس من فبله ولامن قبل غيره من القادرين بقدر» فيجب أن يكون 
من قبل الله تعالى . 

ثم قد ثبت أن العلم إئما هو أعتقاد واقع على وجه وثبت أنه إذا كان من جهة 
القديم تعالى فلا يكون الوجه إلا وقوعه من فءل العلم المعتقد » وذلك ينوع عن 
كونه مالا . 

فإن قيل : فهل يكن أن يستدل على ذلك من حيث أن إستدل على أن أحدنا 
مال الفمل الح ؟ فإن أمكن ذلك من حيث أن يستدل ملى أن أحدنا مالم بالفعل 
احم فبينوا ذلك ! وإن لم مكن ذلك إلا بعد أن يستدل أحدنا على كو نه مالا 
بالفعل نحم » فإذا استدل بذلك مل كونه مالم فقد عم أيضا کون القديم تعالى 
عالم) بحصول الأفعال امحكة من جهته فالاستدلال هذه الطريقة» والمال هذه» 
يكون عيثا ٠‏ 

قيل له : الواحد منا يعلم من نفسه أنه عالم بكثير من الأشياء» وذلك لأنه يمد 
من نفسه أنه معتقد ؛ ثم إذا رجع إلى نفسه يجد من كونه معتقددا أله ساكن 
النفس » ثم يمكنه أن بعلم أنه مالم بعلم لأنه حصل ذلك بعد أن لم يكن و بعلم أن 
ذلك لايكون من قبله ولا من قبل غيره من القادرين بالقدر . 


)۱( أصل : عالما . 


ها وأن ته 

فإذا كان كذلك يمكن الاستدلال على أن الله تعالى ذه الصفة على اأوجه 
الذى بيناه . 

فإن قبل : فا قول فى كون القديم تعالى ءالما بكل معلوم » أصفة وإحدة 
أوصفات كثيرة» فيكون فى كل معلوم صفة زائدة ؟ وكذلك فى كونه قادرا على 
مقدورات » صفة واحدة أو صفات كشرة ؟ | 

قل له : إن القديم تسالى له بكونه عالما مي المعلومات صفة واحدة » 
وكذاك [ له] بكونه قادرا على جميع مقدوراته صفة واحدة. 

فإن قبل : فا دليلك على ذلك ؟ 





قيل له 0 قد د کر فى هذا الباب وجوه : 

أولما وهو أن کون القدم مال بيع المعلومات مقعدورة عل الذات !نأ هه 
علية 6 وكذلك كونه قادرا | ۱۷۵ ظ ]على يع المقدورات مقصورة على الذات 
لا 





لما ڪڪ عله > 
“E‏ 


فلما كان كل واحد من هذين القببلين س الصفات مقصورا على الذات 
لما هى عليه © ومعلوم أن الذات مع ما هى عليه من الصفة الذاتية واحدة » 
فكذلك ما كانت مقصورة عليه بيجب أن تكون و اد و إن كان 4ا عن المقتضاة 
أحكام كثيرة ٠‏ 

هذاما أن القدرة لما كانت إما توجب الك للغيرل) هى عليه كانت الصفة 
الصادرة عنها واحدة» وكذلك العلم لا كان إيجأبه الصرفة للغير لما هى عليه لم تكن 

الصفة الموجبة عنه إلا واحدة ٠‏ 

٠ أصل : م . (؟) هكذا الأصل » هنا وفيا يل ¢ وقد ابقيناه» لأن المتصود ؛ صفة‎ )١( 
٠ أصل : امحاب‎ )+( ٠ أى صفة واحدة‎ )۳( 


= اق ل 


إن كات الصفة الموجبة من الفدرة » وهوكون اأذات قأدرأ » تعلق 
عقدورات لا تتناهى س فكذلك فى مسألتنا . 

فا هو عليه القدم تعالى ل كان مؤثرا فى هذه الصغة ؛ وهى كونه مال » فكذلك 
[ دنه ] قادرا وجب فى كونه ماللا بيع المعلومات أن تكون وأحددة » وكذاك 
كونه قادرا على بجميع المقدورات وجب أن تكون وأمدة ١‏ 

إن قيل : ما أنكتم أن العلم والقدرة إنما وجب فما ذلك» لأن مايره 
يرجع إلى غيرها ٠‏ بفاز أن يكون تأثير كل واحدة «نهما فى صفة واحدة ٠‏ وليس 
كذلك ما هو عليه » فإن تأثيره فى نفسه ؛ باز أن يؤثر فى صفات كثيرة » ولهذا 
يثرفى صفات محتلفة » نحو كونه قادرا مال حيا موحودا ؟ 

فالمواب أن المؤثر إذا كان واحدا » وكار. تأثيره لما هو عليه فى ذاته > 
لايفترق امال بين أن يكون تأثيره فى نفسه أوف غيره» فإنه يجب أن يكون واحدا. 

أولا ترى أن کون الذات جوهرا لما كان تأثيره فى غيره لا هو عليه فى ذانه 
وكان فى نفسه کان غيره وأحدا » لا يدخل فيه التزايد » و إن کان له أحكام ۽ 
فكذلك فيا قلناه ؟ 

وأما ما ذكزه السائل من أن ما هو عليه فى ذاته يؤثر فى أوصاف تلفة نحو 
كونه قادرا حيا عالما موجودا» فسنبين المواب عنه إن شاء الله . 

وقد قيل فى الدلالة على ماذ كرناه : قد ءامنا أن القدرة الى تعلفت »قدو رات 
كثيية فإن صفتها [ ٠۷٠‏ و] التى ها ولأجلها تتملق مبذه المندورات صفة واحدة» 
لما كان المؤثرفبها واحداء وهو ما عليه القدرة فى نفسها ‏ كذلك ماذ كلاه . 








. أصل : کان . (؟) زيادة للايضاح‎ )١( 
. هكذا العيارة‎ )4( ٠ أى صفة واحدة‎ )9( 


س )ق سس 


U, 5‏ وو م اه ع 6 

وهسذأ وما تقدم متقار بان» ونما يفترقان من حيث أن فى الأول قبل : 
إن مأ هوعليه ف أنه يورق صفة كونه مالا أوق صفة كونهقادرا» فتجب فى كل 
وأحدةمن هذه الصفات أن ساد إل م عليه القديم عا ى ذأته وأن ا تزا رد ) 
وإن كان لكل واحدة من الصفات أحكام ) ؟ أن العله' لا تؤثر فى المعلول إلا 
ليحصل على صفة واحدة ‏ كذلك ماذ كرناه» لأن تأث ر كل واحد مئهما لما هو عليه 
فى ذاته ؟ 

وف الثاتى قيل : فك أن المقتضى فى القدرة لايؤثر إلا فى واحد» وهو مقنضى 
ما هو عليه فى ذاته » وإن كانت للك الصفة أحكام كثيرة ؛ فكذاك يجب فما 
عليه القديم تعالى لا يحب أن يتزايد ما يقتضيه . 

وقسد قبل إن الصغات لا تتزايد إلا بتزايد شروطها أو المؤثرفيبا ؛ وأما إذا 
لم تكن كذلك فلا يجوز فى الذات أن تعصل على صفتين عختافتين أو مثلين ٠‏ 

إلا أن هذا شقض با عليه القسديم تعالى » فإنه لا پترايد » ومع ذلك يؤثر 
فى صفات م#تلفة ٠‏ 

وكذلك له أن يقول :إن القدرة يجب أن يكون لها بكل متعلق صفة » فى 
قلنا : هذه الصفات يجب أن تكون مقتضاة عن صفة الذات» فالمفتضى إذا كان 
واحدا وجب ف المقتضى أيضا أن يكون كذلك» انتقض با مليه القديم تعالى» 
فزن المقنضى وأحد وبثؤرى صفات متلفة . 

وقد قيل إن اثبات الصفة بلا طريق إلا يؤدى إلى فتح باب المهالات ۽ 
وهذا هو حم ما نحن فيه ٤‏ فإنه مكحن أن لسنند عة إيحاد كل مقدور إلى صفة 

(۲( 
زائدة» فاسنادها إلى صفة أخرى إثبات لما [ لا ] طريق إليه , 

٠ أصل متقاربين‎ )١( 
٠ زيادة من ءاهنا‎ (r) 


)1 


ع ؤم عت 


لأن لقائل أن يول : هب أن الدلالة ل ندل على إثبات هذه الصفات 
أو لبس أنها مالم ندل على إثباتها لم ندل أيضا على ناء فيجب أن يقف القولان 
موقفا واحدا وأن لا نقطع مل وأحد مما 0 

وليس كذلك إثبات صفة للذات لا طريق إلا » فإ ذلك إثبات 
١۷٦ [‏ ظ ]ما لايعقل ٠‏ 

وليس كذلك ما ذ كره المستدل» لأن ذلك منزلة أن يحصل أحدنا عل صفات 
كثيرة بكونه معتقدا وبكونه هيدا بأن يفعل اعتقادات كثيرة فى شیء [ واد ] 


أو إرادات كثيرة فى شىء واحد ؛ و إن ل يكن هناك طريق إلى إثبات هذه 
الصفات فيه» فكذلك ماهنا . 


والاعتاد على ما بدأنا بذ كره من الأدلة» وهو أن كونه مالم بيع المعلومات 
لما استند إلى ماهو عليه ذاته » وكان ماهو عليه مؤثرا فيه » وجب أن يكون واحدا؛ 
م قلنا فى الصفة الثابتة للعلة انى هى مقتضاة عن صفة الذات» وما قلنا فى الصغة 
الموجبة للغير عن العلة ؛ فإن كل واحدة منبما لم يدخل فيهما التزايد» لاستناد كل 
واحدة منهما إلى ما هو عليه فى ذاته ‏ فكذلك فيا ذ كناه . 

فإن قیل: ما أنكتم أن القديم تعالى له بكونه مالم بمعلومات مفصلة صفاث 
محتافة» أعتيارا بالواحد منا إذا كان مال بمعلومات مفصلة» فإنه تكون له بذاك 
صفات مختلفة . فالصفات إذا اشتلفت أو تماثات أو نضادت إا تكون لأس 

جع إلا » فلا يحتف اختلافى الموصوفين بها . 


)۱( زياد من مندنا ٠‏ 
0( أصل : واحل ٠.‏ 


فإذا وجب اختلاف هذه الصفات فى الشاهد فكذلك ف الغائب» فبطل قول 
أن القدبم تعالى صفته بكونه عالم) بمعلومات أجمع صفة وأحدة ٠‏ 

و بعد : فإن اختلاف الأحكام يدل على اختلاف الصفات » لأنها هى الى 
توصل بها إلى إثبات الصفات ؛ فك أن ثبوت الحم يدل على ثبوت المسفة 
فاختلاف لأحكام وتماثلها يجب أن يدل على اختلاف الصفات وأثلهاء وإلا عاد 
بالتقض على كونها طرقا إلى الصفات ٠‏ 

ومعلوم بأن صحة إيجاد الكثابة ا لحسنة وصحة إيجاد الصنامة وصعة إيجاد النجارة 
أحكام مختلفة» فكان يحب أن تدل على أحوال ممختلفة ٠‏ 

فإذا دات هى على أ<وال مختلفة لم يفترق أ لمال بين الشاهد والغائب »لأن طرق 
الأدلة لا تختلف شاهدا وفائبا . 

فلن جاز أن يقال فى هذه الأحكام إنها مع اختلافها لا تدل ملى أحوال تلفة 
كان للنصم أن يقول : فل لا يجوز أن يقال إن للقديم تعالى حالا يكونه مالم 
وبكونه قادرا حيا موجودا » حالة واحدة » وإن كانت أحكامهما مختلفة ؛ نإن 
اختلاف الأحكام لا يدل على اختلاف الصفات » إذ لا فرق بين الموضعين ٠‏ 

وبعد فإن كون الذات [ ٠۷۷‏ و ] عالما بحال الثىء يترتب على كونه عا 
بذات ذلك الثىء . فالقديم تعالى إذا كان عا حال الشىء و بذاته يحب أن 
يكون له فى ذلك صفتان متلفتان » لأن الصفة لا تترتب على نفسها . 

وبعد فإن الصفة الى تتعلق لا شك أنها عتالفة ا لا تعلق ؛ فالقديم تعالى 
إذاكان مالم بذاته وبصفاته» وكان للكونه عالمك) بذلك متعلق »و إذا كان مالم 
بان لاثانى له » لا یکون ل#ذه الصفة متعلق » فلا بد من أن يكون حاصلا على 


س 85 س 


و رد فأنه يقال لم :فل فلم إن القديم تعالى له بکو له ما قادرا حا موجودا 
أحوال مختلفة ؟ . 
إن قلم : لأس أحدنا له بكونه عالما قادرا حيا موجودا أحوال عتلفة» 
وإذا وجب ذلك فينا وجب فى القديم تعالى ؛ لأن الصفات.إذا اختلفت إنمنا 
تختاف لأ يرجع إلا » فلا تفترق باخثلاف الموصوفين بها فإذا قم هذا . 
قبل لم : جب على هذا أن تقولوأ بأن القديم تعألى لَه بكونه عالما 
معلؤمات مفصملة أحوال مختلفة» كا يجب ذلك فيناء و إلا لم يجب فى القديم تعالى 
أن تكون له أحوال غغتلفة بكونه مالا قادرا موجودا . 
فإن قلتم : :ما وجب ذلك» لأن ما يدل على كل واحدة من هذه الصفات 
فير ما يدل على الأحرى» فا يدل على كون الذات قادرا إئما هو ضحة الفعل وما 
يدل عل کوله Ul‏ 9 هو ةذ الفمل ل مل ووه الإحكام والاساق 6 وما بدل 
عل كوله حا إنما دو ة أن ب 1 بيكتر) ا الات مام ا أل على جاه 
الأحوال الختلفة ى الشاهد و حب فى نب كذلك ٤‏ لن الاستدلال ل بطر ق الأدل؟ 
ا )010( 
نإذا قام هذا فنى الشاهد صحة الككابة تدل على غير ما تدل [عليه] صحة النجارة» 
وة النجارة ندل على غير ما ندل صحة الصيافة ؛ فيجب أن حك بأن مدلول هذه 
الأحكام أحوال مختلفسة وأنها إذا اختلفت وجب أن يكون الغائب والشاهد فيه 
صواء ل 
سيين ذلك أن ماله ولأجله أمكن أن يقال فى صحة الكابة الحسنة أن ندل على 
کون فاعلها عالماء حاصل فى الصياغة مع الكابة . لأنا م نقول : إنا وجدنا 





. زيادة لإ كل المبارة‎ )١( 


د اام ب 


فادرين : أحدهما تتأتى منه الکابة على [ لال٠١ظ‏ ] وجه المسن» والآخر لا يتأتى 
منه ذلك »فلا بد أن يكون من يتأتى منه ذلك مختصا بأس لا ختص به الاخحرء وذلك 
يقتضى كونه عالما . فإنه يمكن أن يقال أيضا اما شتركان فى الكثابة ثم أحدهما 
بخص بالصياغة؛فلا بد من من أن يكون اختصاصهبها لأس من الأمور لايختص 
به الآخرء و إلا لم يكن بأن تتانی منه الصياغة دون صاحبه أولى من خلافه» فكان 
جب أن يكون له حالة فى تلك م وجب ف الأول . 

إن إن قاي 3 هذه الأحكام إنما تعلقت فى الشاهد على أحوال #تلفة لاستناد 
هذه الأحوال إلى مسان #تلقة ٠‏ ول ثبت مثل ذلك ف الغائب . 


قبل لك : فقولوا أيضا إن کون أحدة مالا قادرا حياء و إن اختاف 
فى الشاهد» لا يجب ذلك فى الغائب » لأنه ليس هناك مان . 

فإن قلتم : إن کون الذات مالم تعلق با لٹیء على ماهو بهوكونه قادرا تعلق به 
مل الایجاد والإحداث» وكونه حيا وموجودا ما لايتعلق» فيجب أن تكون عتلفة . 

قبل لم : ازم على هذا أن تةولوا إن كون القديم مال بان لا ثانى له وكونه 
ما بذاته وبصفاته »أن يكونا صفتين إحداههما تعلق والأرى لا تتعلق» فکا 
أن هذا لايلزم فكذلك ماذ كرتم .فان صم ما ذد كرتم فكذلك ما ألزمنا 5 »وأما الفصل 
ينما فكلا . 

فان قللم : إنما قلنا باختلاف هذه الصفات لأن أحدنا جد من نفس هكونه 
معتقدا » مكونه علا ليس بأز يد من کونه معتقدا ساكن النفس » ولا جد من 





)0( أصل : معالى ٠‏ 
(۲) أصل : أحدهيا ... فالآض. 


ل هرأه ‏ — 


نفسه كونه قادرا حيا ؛ فلابد فى هذه الصفات المختلفة من أن يكون اختلافها 
راجعا إلمها » لأن أحدنا بعلم اختلافها قبل أن يعلم المؤثرفيها . 

فاذا كان الاختلاف راجعا إليها لا يفترق الال فيها شاهدا وؤائما . 

ولبس كذلك كون أحدنا عالما معلومات مفصلة . فان أحدنا لايعلم اختلاف 
هذه الصفات إلا بعد أن يهلم اختلاف الموثر فيها» فكان اخثلافها راجعا إلى هايو ثر 
فيهأ من المعالى» فلا عتنع فى القديم تعالى إذا لم يكن ءالما لمعنى أن تكون صفته 
لسائر المعلومات صفة واحدة وإن اختلفت فينا . 

فاذا قم هذا » قيل ل : هذا القدر لا يكفى فى معرفة اختلاف الصفات» 
لأن أحدنا إذا رجم إلى نفسه يحد من نفسه آنه يتألى منه [ ۱۷۸ و ] الشىء » ثم 
لا عل أن هل بتأتى منه أن تمل الثقيل إلا إذا اختير ذلك » فيجد أحد اللمكين 
من النفش ولا بد الآخعر ما لم يحتبر. ثم احجان بميعا استندان إلى صفة واحدة . 

فكذلك ل لا يحوز أنه وان وجد من نفسه كونه معتقدا ولا جد كونه قادرا » 
فان لا يحب أن بكرن السرج بهما إلى صفتين مختلفتين ٤‏ بل لا يمتنم أن يکونا 
حكن مستندين إلى صفة واحلة . 

والذى به نعل اختلاف الصفات ما يكون بطريقين : 

أحدهما بطريقة الى والإثبات» بان يجوز بوت أحدهما مع زوال الآخحزء 
كانقولونفى كونه مس يدا مع كونه مشتهيا ۽ فان لما جا زأن يكون مس بدا » ولا يكون 
مشتهياء كشارب الأدوية الكرمة ؛ جاز أن يكون مشتهيا» ولا يكون مريداء 
كالصائم فى اليوم امار . 





. أصل : مستندان ,.. وجاز‎ )١( 


ب ۵4 — 


والثاتى باختلاف المعانى »على مثل ما تقولون فى كون أحدنا عا لما معلومات 
مفصلة» لتک إن قل فى صفات كونه عا قادرا حيا موجودا إنها صفات #تلفة» 
لأن هذه الصفات تثبت فيها طريقة النفى والإثبات ‏ إذا كان الكلام فما فيجب 
فى القدجم تعالى أن تكون تلفة . 

قبل 35 : فاذا ثبت هذا فأتم فى صفات القديم تعالى فى كونه عالم) قادرا 
حيا موجودا وفىكونه عالى) ملومات مفصلة بين أمرين : 

إما أن تقولوا إن الذى يدل على اختلاف الصفات إا هو طريقة الى 
والإثبات بوقوع التغايريين بعضها و بعض من حبث الوجدأن» فاذا عرف اختلاف 
الصفات من هذا الوجه وجب أن تختلف شاهدا وفائيا » لأن اختئلاف الصفات 
يكون لأس يرجم إليها ٠‏ و إن اختلفت با بتوصل به إلى اختلافها» فيلزم على هذا 
أن تقواوا فى كونه عالما معلومات مفصلة إنها صفات مختلفة لثبوت اختلافها 
فى الشاهد باختلاف المعانى [ ۱۷۸ ظ ]| ٠‏ ثم بعد اختلافها کان اختلافها راجعا 
إلماء فلا تختلف شاهدا وفائيا. 


وإما أن تقولوا إن اختلاف هذه الصفات فى الشاهد » وهو كون الذات 


مالم معلومات مفصلة » إا يكون لاخثلاف المعانى » فاذا لم يكن فى الغائب 
ارم ا 
معان ثم عب انار فیا ٠ه‏ 
قيل 3 : فارضوأ مثله فى هذه المہفات الأربم “آنا وإ اخشتلفت فى الشاهد 
لم چب اختلافها فى الغائب » لفقد المعانى ؛ فلا بد لك؟ هن أن تقولوا بأن صفات 
القديم تعالى ف هذه الأربع صفة وأحهدة ٠‏ 


٠ أصل : وقوع ... معاني‎ )١( 


س ولام لد 


إن قم : إن صفته واحدة » بكونه ماما بمعاومات مفصسلة » فقولوا بان 
كونه عالم) ععلومات مقصلة صفات محتلفة » إن فلم إن صفايه ف هذه الأريع 
صفات م#تلفة .وما الفرق ران" [تقولوًا] هذه لذن بعة هات فة » وکو له Che‏ 
معلومات صفة وأحدة) فاد مكنم أصلا 

فالمواب : قد امنا أن المرجع بكون الذات مالا إا هو إلى كونه معتقدا 
مع سكون النفس 4 وذلك سلبان ف موضعةه . 

فاذا ثبت هذا » وقد مامنا أن أحدنا جد من نفسه كونه معتقدا و يعرف 
تجدد هذه المفة مله » ولا جد م٠‏ نفس ك: 

2 ا سم ن کونه قادرا » فلا بد من أن کرن 
إحداه| عا فة إلا نمی فيكون اختلافهما واحعأ إلهما ٠‏ أنه عم اختلانهءا دن 
دون اختلاف ما بۇر هما من دون طريقة الننى والإثبات؛ فلا يختلف شاهدا 
وقائب) 4 

ولیس كزلك فول ¿ الذات lo‏ معلومات مفصل” 4 فأنه لذ بعلم أخئللاف 
هذه الصفات فى الشاهدد إلا إذا 0 أن أ أحدنا 1 0 وأن الل الوإاحد لا شلق 

اذا ملم اختلاف امعان عم بعل ذلك اختلاف الصفات الصادرة عنها 6 
لأن اختلاف الموجب يقتضى اختلاف الموجب . 

وأما ما ذ که السائل من أن أحدنا جد [ 1۷4 و ] التفرقة بين أن يتأتى منه 
الشىء و ہین أن سسأت منه حمل الثقبل أو لا بتاتى» فى أنه يعرف فة المثي منه 





)00( أصل : أوتقولوا . 
(۲) زيادة ليمت في الأصل . 


س إن — 


بالوجدان من النفس ولا يعرف صحة حمل الثقيل إلا بالاختيار فانه تأ كد ا 
ذ كرناه » لأنه إذا فصل ,بينهما فلا بد من أن يثبت بينهما التغاير . ثم بقع الكلام 
فى أنهما حكان أو صفتان . 

وأما قول السائل بأن اختلاف الصفات إما يكون لأس يرجم إلبها » وقد 
لا يكون كذلك؛ والعقد الفاصل فى ذلك أن كل موضع عرف فيه اختلاف 
الصفات من دون أن بعلم اختلاف المؤثرفيها علم أن اختلافها بيجع إليها ٠‏ وكل 
موضع لم يعل [فبه] اختلافها إلا بعد أن يعلم المؤثرفيها لم يكن اختلافها راجعا إلمها» 

فالأول : مثل ما قلثاه من كون الذات عالما قادرا حا موجودا » 


بد 03 ئة ا كمه آ٠‏ 


والثانى : ككونه مال معلومات مقفصلة . 

وأما التضاد فى الصفات أبدا فيجب أن يكون راجما إلا » لأجل أن إذا 
علمنا الضدين على حقائقهما فقد علمنا استحاله أجتاعهما »و إن لم نعرف سرا آخرء 
فيجب أن يكون تضادها راجعا إلهماء وجب أن تضادا على كل موصوف ٠‏ 

وأما قول السائل: إن كون القديم تعالى عالما بالحال يستند إلى كونه عالما 
بالذات» فإنه لايصح» لأنه نما يصح له أن يقول ذلك لو ثبت أن هناك صفتين. 
وإذا لم بثبت أن له صفتين لا مكن أن يقال : إسداخما تند إلى الأخرى كثل . 
وقد دلت الدلالة على أن صفته واحدة» [ و] ف الواحد منا إذا وجب ذلك لم يجب 
لأس يرجع إلى الصفتين » وإنما وجب لأمهما صفتان صدرتا عن معنيين بارتب 

أحدهما مل الآلى. 


)۱( أصل : صفتان ٠‏ 
0( غير منقوطة في الأصل . 


با “الام الس 


وليس كذلك إسناد كون الذات قادرا عا إلى كونه حياء فإن ذلك الأ 
جح إلى نفس الصفة » ودا لا يفثرق شاهدا وغاشا 4 

بیان ذاك 1 ۱۷۹ ظْ ١‏ أن ة أن بعلم و ب#در ح12 فى کون الذات حرا 
أو كالحقيقة فيه » فلا يختلف شاهدا وفامًا . 

ألا ترى آنا لوعرزلنا عن فلوبنا هذا الك اا حصل لنا العلم بكونه حيا على 
حقه؟. 

وأما قول السائل : إن اخثلاف الأحكام يدل ص اختلاف الأحوال») فكلا 
بل لعب للم كثيرا من أاختلاف الأحكام ومع ذلك لا بدل مل اختلاف الأحوال 4 

1 ا ۴ نأ 
وكذلك کون ألذات ديأ له أحكام شت هة ¢ غو مول أن اعم وشدر ويدرك 


Mua‏ م . ااي ا ٠‏ | وه 
وعإر دات ٠‏ ومع دات فالصرمه واحدة . 


فأما قول السائل : إن الصفة التى تتعلق مالفة لى) لا بتعلق» ففاسد» لأن 
الاحتلاف والماثل والتضاد ما يكون فى الحقيقة فى الذوات دون الصفات . 
وإذا حرى ذلك فى الصفات فعلى ضرب من الحاز . 

ثم ما صح أن يقال ذلك فىالصفات إذا بت أولا أن هناك صفات كثرة» 
ثم يقال على سبيل التقريب إن هذه الصفات لو كانت ذواتا لكانت متلفة . وأما 
إذا لم بثبت بعد أن هنا صفات كثيرة» كيف يمكن أن يقال إثها عختلفة أو مقائلن:؟ 

وأكثر ماق هذا أنه يثبت التعلق من وجه ؛ و إذا ثبت من وجه دون وجه 


يجب أن تكون الصفة في نفسما مقائلة , 


س لن سم 


ومل هذا نقول إن أحدنا يكون عالما بالثىء من وجه وجاهلا به من وجه. 
فاذا جاز ذلك فلولم يكن جاهلا به مر ذلك الوجه لكان مالما به من وجه 
ولا يكون عالما به من وجه آنس . 

وهذا نجيب من قال إن هذا يقتضى أن يكون كون القديم تعالى عال) وكون 
أحدنا عالما مثلين من وجه ومختلفين من وجه » هثلين من حيث أن كل واحد 
منهما تعلق با بتعلق به الآخخر ؛ وعتلفين من حيث أن صفة القديم تعالى تتعلق 
ما لا تتعلق به صفة أحدنا ٠‏ 

فإنا نقول إن الاختلاف إما يقع فى الذوات [ 18١‏ و] دون الصفات » 
وأكثر مافى هذا أن صفة القدي تعالى تتعلق من وجهين» وصفة أحدنا تتعاق من 
وجه وأحد . وذلك لا پل عن الاختلاف نجرده » فإن صفة واحدة قد يكون 
لما تعلق بأشياء» وقد يكون لما أحكام : 


فالأول ككون أحدنا قادرا على مقدورات عتلفة) والثابى كصيفقة تحير ٠‏ 


فصل 

ثم قال رجه الله : 

فان فال : فا الدليل على أنه تعالى حى؟ .., ... إلى قوله : فان قال :فا الدليل 
على آنه سميع بصير ؟ . 

إعلم أن الذى يدل على أن الله تعالى حى هو أنه قد صم أنه مالم قادر » وحعة 
ذلك ندل على كونه حيا . وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 

أحدهما : أن الله تعالى عالم قادرا » 

والثانى : أن العالم القادر يجب أن يكون حيا , 

اما الكلام فى أنه تعالى عالم قادر فقد بينا [ه ] . 

وأما الكلام فى أن عة أن بعلم ويقدر ندل على کون الذات حيا فاا قد ثبت 
فى الشاهد من أن صحة أن بعلم ويقدر طريق إلى كون أحدنا حيا» فيجب القضاء 
بذاك فى كل موضع . 

فان قيل : ول فام إن هذا الحج معلل ؟ 

قبل له : لا كك أن تسأل عن هذا الموضع بعد ماسلمت کونه قادرا الما » 





lie FF ١١ 0-0 


لأن کول مالا ؤأدرأ ل شبك إلا مده الطريقة »© وى طريقة التعليل ٠‏ وى 
فى الموضعين سواء» فيجب القضاء فى كل من صم أن بعلم ويقدر أن يكون حياء 

وبعد فانا نقول إنا نلم أن أحدنا إذا كان صمح المساسة مر تفع الموائع » 
والمدرك مو جود 6 فو حب أن کون مدركا له 9 وإذا اختل عص هذه اأشرائط 
استحال أن بكرن مدركافلا بد من أن يكون مدركا لأعى من الأمور . ولیس ذلك 


س قلا س 


الأ إلا صفة ترجع إلى املة » وهى كونما حية » فيكون كونب حبة أصالة 
فى هذه الصفة . 

ثم يا نعل آنا أصل فى هذه الصفة » وهى كونه مدركا » فقد تعلم أيضا آنا 
الأصل أيضا فى صحة أن يعلم ويقدر بدليل أن كل ما دخل فى بماة الى صم أن 
يكون عالما قادرا » وما لم يدخل فيه استحال أن يكون مالا قادرا[ ١8٠١‏ ظ ]| 
فيجب فى كونه حا أن پکون أصلا مصبححا للكونه مال قادرا . فاذا کاس 
كذلك وجب أن ستوى ذلك شاهدا وغائيا . 

فان قيل : هذا ناء على أن عة الإدراك إما هى لكون الذات حيا . 
وما ألكتم أن صحة الإدراك لكونه قادرا ؟ 

قيل له : هذا لا يصح لوجوه : مما أن تختلف القدر لتغاير مقدوراتها وأن 


تقاثل لاشترا ها فى صحة الإدراك مها ٠‏ 


قيل له : لأن سعة الإدراك ننوع عما علبه ما به يدرك فى ذاته سم أن الإدراك 
|4 تعلق بالشیء» فإنه إنما بتعاق ينوع عا هو عليه فى ذاته ‏ والاشتراك فى اک 
المنع عما عليه الذات فى نفمما يوجب الماثل . 

فإن قبل : وم فلتم ذلك ؟ 

قيل له : لأنا نعل أنا إذا مامتا هذا الثم » وهو حة الإدراك بهء علمنا ميزه 
هن غيره وموافقته لما يوافق وتمالفته لما يالف 6٣+‏ أنا إذا علمنا أن ما ريصح 
بهذه القدرة لايح ثعينه بالقدرة الأخرى علمنا فيزها عن غيرها» والإنباء عن صفة 
نفس لا يكون با كثر من ذلك . 


لاه نس 


فاذا کان کل وأحد مهما حما يلبىء عما عليه الذات قلنا : أو حصلا إذأات 
واحدة لكانت عتلفة ومعائل؟ .٠‏ 

فان قيل : كيف يصح لم أن تقولوا إن عة الإدراك حم يلىء عمسا عليه 
الشىء فى ذاته ؟ وقد مانا أنه موقوف عل شرط منفصل » وهو وجود المدراك 
وارتفاع الموانع» وماکان حکا منیا لا جوز أن يقف على شرط ! 

قبل له :لا بمتنع فيا كان حکا أن يقف على شرط منفصل ٠‏ 

آلا ترى أرب منافاة الفناء للجوهى حك يبىء عا عليه بالفناء فى نفسه» ولمذا 
الاشتراك فى هذا ال يحب التائل ؟ 

ثم هو موقوف على شرط منفصل » وهو وجود اوهس متقدما عليه ٠‏ 

وكذلك منافاة الضد لضده حكم يلىء عما هو عليه فى ذاته » وهو مع ذلك 
موقوف على شرط متنفصل ‏ فكذلك ها هنا ٠‏ 

هذا هو الذى ذه فى الاب » و مكن أن يقال إن الذى يقف على شرط 
منفصل إا هو حصول الإدراك ٠‏ وأءا الصسحة فلا نقف» وهى الحم المنىء 
ما مليه فى | 18١‏ و]ذاته . 

غير أنا توصل بالحصول إلى الصحة و بالصحة إلى ما عليه الثىء الذى وقع به 
الإدراك فى نفسه» م قلنا مثل ذلك فى حة الفعل مع كونه قادرا : إن الدليل إما 
هو الصحة» والحصول معتبر لتحصل به الصحة . 

وهكنا تقول فى الفناء : إن الذى يدل على ما هو عليسه فى ذاته 4ا هو صمة 
المنافاة » إلا أن صحة المنافاة لك تعل إلا محصول المنافاة» إما عتتا وإما 8 . 





)۱( أصل : بالاشترالكه 0 )6 أى : إما بالل رق الواقم و إما ارا وتصورا : 


= لان د 


وأما ما ذکره فى منافاة الضد لضده» كالسواد والبياض» فإنها لست [هى] 
ول صما طريقأ إل مأعليه امنا فى ذاته» بل ن نعم هذه المتضادات ص م شی 
عليه من الصفات و إن لم نعل المنافاة ولا صيتها . 


فعلى هذا تقول فى الألم ووه . أن ) الک قف غا ١|‏ 


ر سا ۶ 7 اط 3 ا م 


هو حصول الإدراك له ف حل الحياة لها ٠‏ 





وأما الصحة الى تكون طريقا إلى ما هو عليه فى نفسه فلا تقف على شرط 


وبعد فان صحة الإدراك لو كانت لكون الذات قادرا لوجب فى كل عسل 
بمب فيه الإدراك أن يتا به الفعل . 

ومعلوم أن شحمة الأذن لا بتأتى بها الفعل » مع أنه يصح الإدراك بها . 
ولا يمكن أن يقال إن ذلك لمكن فقد المففصل» كالساعد . فإنه لا يصح العمل 
بعضم! من دون بعض ٠‏ ولا يمكن تحريك القلب من دون تحريك المفن» فإن 
ما فى الشحمة من الرخاوة وما فى الغضروف من الصلاية فإنه جار مجرى المفصل . 

وبعد فإن أحدنا قد بتأتى منه كثير من الأفمال فى وقت دون وقت» مع أن 
حاله فى الإدراك عل سواء » بان يكون ؤ 


فلو كانت حة الفعل لمكان ما بكون به صمة الإدراك لما وجب ذلك . 


)١(‏ أى سبب. 
(؟) هكذا الأصل : و يور ان يكون فى الكاتين تحر ينف ٠‏ 
(۴) اسل : جارى ٠‏ 
(4) أصل : كانه 


عا 4م سد 


نان قيل ؛ ما أنكرتم أن المريض إما لا بتأتى منه الفعل لانصياب المواد 
إلى أعضائه وجوارحه» فيمنع من الفعل ؟ 

قيل له : هذا لايصم ٠‏ لأن المريض لو قبل بأن مواده تفل وتجف لكان 
أولى من أن يقال إنها تكثر [ ۸١‏ ظ ] وتنصب إلى أعضائه ٠‏ 

وبعد فإن هذه المواد إذا انصبث إلى الأعضاء كان من سجيلها أن عذال إلى كل 
جز فكان يجب أن تمنع من الإدراك ا تمنع من الفعل » كالعضو اندر . إلا أن 
هذا لا يصح» لأن لقائل أن يقول : إن تلك المواد إا يكون انصيامما فى الباطن ع 
والإدراك إا کون فى الظاهى وما يقاربه ٠‏ ولا يمكن أن يقال إن المريض 
بأن تجف مواده ورطوباته أول من أن تكثر » فإن غمرضنا لیس أنا تكنثر» 
ولكن الغرض آنا تنقطع من بعض المواضع وتذهب إلى مواضع ألم فلا كن 
الاعهاد مل هذا الوجه ٠‏ 

وقد قبل : إن صعة الإدراك حم بقسيز به عن غيره » ) أن صحة الفعل حك 
شيل به من غير ٥‏ إذا كان الكلام فى مقدورات معينة ١‏ فكان يجب فى هذبن 
المكين أن تدا إلى صفتين مختلفتين للنفس ٠‏ وامحدث لا يجوز أن يحصل مل 
صفتين مختلفتين للنفس » لأن ذلك يقنضى أن لو طرأ الضد عليه أن فيه من 
وجه ولا بنفيه من وجه وذلك فاسد . 

فبجب أن يقال إن سحة الإدراك تستدد إلى صفة زائدة مل كوله قادرا ؛ 
وهذا قريب مما بدأنا بذكره من الدلالة ؛ لأنه لا فرق بين أن يفرض الكلام 





)۱( أل : الب ٠‏ )۲( أصل : غير منقوطة ٠‏ 
(0) أسل : حزين ٠‏ (4) أصل : المرض . 


إلإق اه 


فى القدرة وبين أن يفرض الكلام فى الحياة» فيقال إن عة الإدراك وسحة الفعل 
لوكانا ستندان إلى القدرة أوالياة لوجب فى ذلك المعنى حياة كان أو قدرة أن 
كون غتلنا معاثلا , 

وعكن أن يفصل ينهما فيال : 

إن الغرض ما بذأنا بذكره أن المعنى الواحد» و إن كان صفة واحدة للتفس» 
إلا أنه إذا كان يصح أن يدرك لمكان تلك الصفة» وععة الإدراك صفة قاثل 
فى الذوات » وكان يصح منه الفعل لمكائها» وضنحة الفعل على وجه التعيين ما تف 
فى الذوات » صار فى الحم كأن تلك الصغة مخالفة لتفسها . 

وإذا كان بازائه معنى [ 18 و ] آخر يختص مسل هذه القغبية يجب أن 
بكونا مثلين من حيث اشترا كهما فى مسفة يصح بها الإدراك » ويجب أن يكونا 
عغتلفين من حيث أن تلك الصفة التى اشتركا فما من حكها أن لايصيح بإحداها 
مأ نصح بالأحرى ٠‏ فيكون الكلام هناك فى صفة واحدة ٠‏ 

والغرض ما ذ کر هاهنا أنه يجب أن ايكون الذات فى نفسما عل صسفئين 

وقد قيل : إن کون الذات قادرا لو كان هو الذى صير الأجزاء فى <ك الثىء 
الواحد حتى تكون الملة تصعم أن يدرك بها لكونها قادرة لوجب أن يختلفت حال 
هذه الملة فما به صارت جملة باختلا ف كونها قادرة » لأن تغاوت الموجب يؤر 
فى المقتضى و بوجب فيه التفاوت ٠‏ 

' وقد علمنا أن ابمله قد بتغير كوها قادرة بالزيادة والنقصان » لأنها تقدر على 
مالم تكن قادرة عليه من قبل ومحرج عما كانت قادرة عليه » وحاها فى آنا حم 
الى الواحد لم يتغير » فبيجب أن لا يكون كونها جملة لمكان كونما قادرة ٠‏ 
)١-4(‏ 


سد وماق س 


فإن قبل : هذا ينقلب عليكم إذا قام إن الملة إنما تصير جملة بالحياة » فإن 
كون الذات حيا يزيد ويتقص بزيادة الحياة وتقصانها » ومع ذلك حال اجملة فيا 
صارت به جملة لا بتغير » وهی أبدا فى حم الثىء الواحد - فكذلك لم لا يجوز 

مثل ذلك فى مانا ؟ 
)غ20 


فالمواب أن كون الذات سا صفة وا“ فسواء ترا يدت أو تنا قصيت إن 


الحم لا بتغير . 


ولیس كذلك كرن الذات قادرا » فإنه صفة ممتافة » فإذا اختلفت » وهى 





مؤثرة ف مصر الأحزاء شيئا واحدأ ¢ وحب أن حتلف حال دده الأحزاء الى 
صارت فى حك الثىء الواحد . فاما لم يختلف مل أن کون الذات قادرا لا يؤثر 
فى ذلك . 
إلا أن هذا لا يصح + لأن لقائل أن.يقسول : إن كون الذات قادرا » وإن 
كان صفات ممتلفة ؛ إلا أن مصسير الأجزاء فى حك الشىء الواحد برجع إلى نوع 
منها وقبيل ٠‏ فا دام الى قادرا [ فإنه ] لابتغير حاله فى كونه مله واحدة» و إنما 
مب أن غير لو رجت امل عن كونها قادرا رأسا : 
فالاعاد إذن على ما تقدم من الوجه مما لم يقع عليه الامتراض [ ۱۸۲ ظ ] . 
فإن قيل : هب أنا سامنا أن أحدنا إنما جع أن يعلم وبقدر لصفة ترجع إلى اجلملة» 
ولأجلها صارت اب مله فى حك الشىء الواحد» وأن تلك الصفة زائدة عل كون واحد 
منا عا لما قادرا ٠‏ ولكن من أين يحب فى كل عالم قادر» أن يكون على مثل ذلك ؟ 
وما أنكوتم من الفرق بين الشاهد والغائبء وهو أن تقولوا: إن أحدناء و إن وجب 





. أصل : فى أن‎ )١( 


إلڻ س 


أن يكون کونه عالما قادرا ستند إلىكونه حیاء فإنه لا يحب ف الغائب أن يكون 
كذلك » بل فى الغائب يسئند إلى ما هو علبه فى ذاته ٠.‏ وغير متنع فى الذاتين أن 
لشت رکا فى حكم من الأحكام » ثم يفترقان فیا يؤثر فى ذلك الك . 

ألا ترى أن كون أحدنا عالما أنه يكون لأجل معنى يوجد فى بعضه» وهو 
العم ۽ وكون القدم تعالى عالم) يكون له لما هو عليه فى ذاته » وكذلك کون 
أحدثا قادرا وحبا » وکو نه سبحانه قادرا وسحا يخالفه ؟ 

قيل له : إن سحة أن يعلم و يقسدر طريق إلى كون الذات حيسا ؛ و بذاك 
يتكشف كونه حيا» وما كان طريقا إلى الثىء و يتكشف به لم يفترق الال فيه 
شاهدا وذائباء لأنه من هذا الوجه صار كا لحقيقة فيه . 

بیان هذا آنا نمام أن زيدا مى عع أن يدرك صم أن يعلم و يقدر » سی 
استحال أن يدرك استحال أيضا أن بعلم ويقدرء فكان عة أن بعل ويقدر 
موقوفا على خصة أن يدرك؛ ثم لا يجسوز أن تعلل خصة أن بعلم و يقسدر بصحة 
أن يدرك» إذ لبس بأن تعال صة أن يعلم ويقدر بصحة الإدراك أولى من أن 
تعال صغة الإدراك بصحة أن بعلم ويقدر » لأنهما حكان منساويان » فلا بد من 
أحس ثالث دستندان إلبه » وهو الصفة الى عبرنا عنها بكون الواحد منا حيا ٠‏ 

ثم لايمكن أن يقال .انه لبس بأن بعلل هذان الممكان بتلك الصفة أولى من أن 
تعلل تلك الصفة مهما » لأن تلك الصغة إا توصل إلا ببذين المكين؛ فالصفة 
متّى توصل الما حكها » لا بمكن أن يقال إنه لبس بأن تعلل الصفة بلحم أولى 
من تعليل الح بالصفة » لأن ذلك انما يمكن إذا لم يكن أحدها طريقا إلى 


60 أمل : أن (r) ٠‏ أصل : بعل ٠‏ 


س لان سه 
الآخرء ولا تكون لأحدهما مني على الآنرء م قلنا فى هذبن اللنكين [ ٠۸۳‏ و]ً 
وها عة أن بعلم وصدة أن يدرك» فإنهما دستو بان» بل لابد أن بعلل بام ثالث 


فإن قبل : صحة أن يدرك بأن يجعل أصلا أولى من عة أن بعلم ويقدر» لأن 





صحة الإدراك تثبت حيث لا تثبت صحة أن يعم ويقدر . 
ألا ترى أن شحمة الأذن مما ببح أن يدرك به ولا يصح أن يعلم و يقدر ؟ 
قيل له : هذا لا يصح » إذ قد يبنا أن تة الفعل لايجوز أن استند إلى عة 


(1) 


الإدراك» وجعلنا هذا دليلا | على | أنه لو كان كذلك لوجب أن جح الفعل 
شحمة الأذن . 

اما ما ذكره السائل من أن شحمة الأذن لايصح أن بعل با ويقدر» فإنا تقول 
له : ما تريد بهذا الكلام ؟ 


إن أردت به أيه ب أن يكن قاد, امالا معد یزاف .الد 
م يه 4 LT‏ س اا لي لا ي ج ٠‏ 





وإن أردت بذلك أنه بيجب أن يكون من حملن" مأ يصح أن بعلم و يقدر فایحن 





تقول إن الشحمة ما يصح أن يعم ويقدر ١‏ 
فثبت أنه لابد من أ ثالث لنساوى هذبن لكين ) واللدك لاتقل 'فسه» 
فلا بد من صفة ؛ وقد أستوى هذان الحكان » فلا بد من استنادها إلى صفة . 
ويجب أن ترجع الصفة إلى اخياة» ما يجب فى هذين الحكين » لأن حك الصفة 
بيجع إلى ما ترجع إليه الصسفة » إن كان الك يرجم إلى الله فالصفة كذاك 
أو إلى الحل» وخاصة إذا كان الحكم طريقا إلى الصفة وكاشفا عنها . 


. أصل : به‎ )۲( ٠ ؤيادة من عندنا‎ )١( 


سس “وام اند 


فثبت هذه الملة أن صحة أن يعم ويقدر طريق إلى كون الملة حية» شاهدا 
وغائباء كصحة الإدراك . 

وليس كذلك ما ذ كره السائل فى كون الذات مالم والعل ؛ لأن جرد المبفة 
لا بقتضی العلم ولا يكون طر يتا إليه ولا كاشفا عنه؛ و إا الطريق إلى العلل تَجدّد 
الصفة مع جواز أن لا نتحدد . وهذه الطريقة غير موجودة فى الغائب » بفاز أن 
يفترق الحال فى ذلك شاهدا وفائما . 

وكذلك صحة أن يحي ليس بشرط فى وجود البنية ولا[ ٠۸۳‏ ظ ] كاشفا 
عنهاء بل نحن نعل البنية بالإدراك ضرورة» فإذا لم يكن هذا الحم طريقا إلى هذه 
الأمور جاز أن يحتاف الال فى ذلك شاهدا وذائيا . 

إن قيل : لو کان ماذ کر نمو دمن المفارقة يقتضى المفارقة بصفة ترجع إلى اجملة 
أوجب فيمن اصح أنذيحى أن يكون مفارقا لمن لا يصح أن کی بأ من الأمور؛ 
ثم الكلام فى تلك الصفة التى ها فارق كالكلام فى هذا ال الذى حوصعة أن يحي ) 
ثم كذاك إلى مالا ينناهى . 

وتحر بر هذا السؤال هو : أن صعة أن يعلم إذا وجب أن تكون لكون ابمل حية 
لأجل المفارقة » فصحة أن حى أيضا جب أن تكون لمكان صفة لأجل المفارنة) 
ثم صحة تلك الصيفة تكون لصفة آشرى لكان المفارقة» فينسلسل . 

فالمواب : أن هذا إن لزم فإنما يلزم من استدل على إثبات هذه الصفة النى هى 
کون الذات حية لحرد المفارقة » فيقول : إذا وجب ف أحد [ ى ]| الذائين إذا 
فارقت الأخرى بهذا الحم أن ختص بصفغة . 

وأما نحن فقد ينا أن ها هنا حك يرجع إلى الجلة » وهو تة أن يدرك ؛ 
وقف وليه حم آم فى الثبوت والزوال برجع أيضا إلى اللمسلة؛ وأحدهها لبس 


الس هلام لس 


بأن يعلل بالآحر أولى من العلنين لفقد المزية بينهما » إذ ليس أحدهما بطريق 
إلى الآ e‏ بل أسدنا يا بعلم من السلة صحة أن يدرك يمل منها أيضا عة أن 
يعلم ويقسدر» وإن كان بعل أن صحة أن يع تثبت وتزول بثبات عة أن 
يدرك وزواها . 

فإذا كان هذا حال هذين الدكين قادتنا الضرورة إلى إثبسات صفة برجعان 
هما إليهاء وكذا غيرهما من الأحكام الراجعة إلى اجاملة . 

ولا مكن أن بقال مثل ذلك فى حة أن يحى » لأنه لايمكن أن يقال إن ها هنا 
حکا بجع إلى ابل وقف على حم آخر يرجع إلى امل ۽ فإذا لم يمكن تعليل ادها 
بالا وجب أن نطاب آمر| ثانا رجع إلى اخملة. فإذا لم يمكن [ 184 و] أن يقال 
هذا فى حة أن يحى لم يكن ذلك معارضا لما قلناه . 

هذا عل ماذ کرناه من الاستدلال , 

وأما على ماد ىه المشايج فى الكتب أيضا فإنه لا يازم» لأنهسم قالوا : وجدنا 
ذاتن أعدها e‏ أن عم ويقدر والاس ستحيل مايه ذلك » فلا بد من مغارقة 
أحدها للا نحن وا من الأمور » ثم لا بد فى ذلك الأهى من أن يكون صغة ترجع 
إلى املد » لأن عة أن يعلم حم يرجع إلى اجاملة . 

وليس كذلك صعة أن بجی » فانه لايمكن أن يقال إنه حم برجم إلى الل 
بل يجب أن يرجع ذلك إلى أمور مخصوصة . 

بين ذلك أن الصفة الى تجعل الأشياء فى حك الشىء الواحد إنما هىكون ابلبله 
حية» وقبل ذلك لا تكون هناك ب فكيف رصح أن يقال فى نه ء وهی سک» قبل 

. ©“ العبارة السابقة مكررة » وقد حذفنا التكرار» وهو: ”” أو يقال إن ها هنا سكا ... إلى ابليلة‎ )١( 


(؟) أصل : أعداها . (؟) هكذا الأصل ٠‏ ويجوز أن يكون هنا تحر يف من : 
فى صفة ٠‏ أر أن يكون الصواب هو ؛ فى عة[ أن يحي ] ٠.۰۰‏ اغ . 


لدم a‏ له 


أن تصير المملة جل انها ترجع الى امملة. فان کان لابد من أن یکر معللا وجب 
أن يككون معللا بأمس يرجع إلى الآحاد من الحواه والمعانى , 

فان قيل : كيف يصح قولم إن مة أن بجی لا يكون راجعا إلى الحلا > 
وقد عامنا أن كل حزء لا يكون حيا ؟ 

قبل له : الغرض بقولنا : إن هذا الحم أوهذه الصغة ترجم إلى املة» أن هذا 
الحم أو الصفة ما تختص به هذه الملة فإنه لا يجوز أن ثبت لآحاد الجلة . 
وهذا المعنى حاصل فيا يصح أن بحي » لأ نه ليس هناك حك لاوز أن ثبت 
الآتعاد ولا صفة صارت امل بها فى حك شىء واعد . 

وما نقول إن كل حزء لايكون حياء بل لا بد أن تكون هناك أحزاء مجتمعة 
حى يصح وجود ألياة فيها» فتكون احملة حية ٠‏ 

فان قيل : فقتضى دلالتم على أن القديم تعالى حى من حيث أنه عالم قادرء 

والعالم القادر فى الشاهد لا بذ أن يكون حيا » 

فوجب أن يكون القسدم تعالى جا ؛ لن فى الشاهد العالم القاد رکا يحب 
أن يكون حيا يجب أن يكون حسما . 

ولهذا استحال فى الحزء المنفرد أن يكون مالم قادرا » کا استحال أن بكرن 
حيا ٠‏ و إا استمال ذلك لأنه حه منفرد »© بدليل أنه لو كان أحزاء كثيرة مبذية 
بنية مخصوصة لصح أن يكون حيا وأن يكون عالما قادرا [ 164 ظ ] . 

فالجواب : أن أحدنا إذا كان عالما قادرا إا وجب أن يكون جمها » 
أنه عالم بعلم وقادر بقدرة» 





٠ (؟) چس الإمسانكأنما سقط شی بماسبق‎ .٠ كنا الأسل : ورا يقميد الحكم‎ )١( 


سس إن سب 


وكلاهما يحتاجان فى وجودهما إلى محل مبنى بلية حصو صة وذلك لا يكون 
إلا جلما ؛ 

فهذا هو العلة فى أن العالم القادر فى الشاهد بيجب أن يكون جمما » وأن اللزء 
المنفرد لا يجوز أن يكون عالمأ قادرا . 

فإذاكان هذا هو الملة فى الشاهد فلا يحب فى الغائب إذا فقدت هذه الملا 
ولو کان مالم قادر» أن يكون حمما ٠‏ 

فإن قيل: ما أنكتم أن الذى بصح أن يعلم ويقدر يجب أن يكون مغارقا لمن 
تحبل أن يعاو بقدر مفارقة الأجسام للا عراض » فيجب من هذا الوجه 
أن يكون القديم تعالى جسماء إذا كان عالم) قادرا ؟ 


فالمواب أن هذا السؤال قريب من الأول» وقد أجبنا عنه ٠‏ 





ثم إنا نقول إن عة أن بعل ويقدر حكم برجم إلى الل » فیجب أن يكون 
المقتضى له أمر| يرجع إلى المله"» لأن ما يكون مقصورا على بعض الملة لا يقتضى 
حکا راجعا إلى اجخملة؛ وذلك لأن المقتضى كا لقيقة فى المقتضى وح له » فيجب 
أن يرجع إليه المقتضى» يلاف العلل مع الصفة الصادرة عنهاء لأن تأثير العلة أبدا 
برجم إلى الغير ؛ ثم ذلك الغيرتارة يكون ذاتا واحدة وتارة يكون ملا واحدا » 
وتارة يكون جملة واحدة» بحسب ما تقوم الدلالة عليه . 

إن قيل : ألبس أن كون الذات قادرا يقئضى كونه موجودا » ومعلوم أن 
كونه جسما يرجم إلى الآحاد 5 وصضحة أن يعلم ويقدر يرجم إلى امل » فلا يجوز 
أن يكون المؤثرفبه ما يرجع إلى الآحاد؛ ثم كونه موجودا يرجع إلى كل جزء » 
و إن کان كونه قادرا رجع إلى اللة - فبطل قول إن أس! من الأمور إذا 
أقتضي < فالمقنضى [ 146 و ] والمقتضي يجب أن ,رجا إلى شیء واحد . 


سل لن لس 


فالحواب أن الاقتضاء قد يذ كر وراد يه اقتضاء الدلالتء ككونه قادرا» فإنه 
قتضی کونه موجودا ؛ و يراد به أيضا اقنضاء الإياب» كاقتضاءكونه یا لعسمة 
أن مل ويقدر» واقتضاء كونه جوهي! لكونه متحيزا . 

فالأول بحسب ما تقوم الدلالة عله » والثانى لا بد فى المقتضى أن يرجع إلى 
ما يربجع إليه المقتضى . 20 

وذلك لأنه لو رجع تأثيره إلى بعضسه» والبعض فى حك الغير للهملة» ل يكن 
تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة + لأن الفرق بين المقتضى والمقتضى وبين الملة وحكها 
أن تأثير المقتضى يكون فى نفسه وتأثير العلة يكون فى الغير . 

على آنا تقول لخصم : ماذا تريد بهذا السؤال ؟ 

إن أردت كلامك فى القدم تعالى فالمقتضى والمقتضى برجعان إليه سبحانه ۽ 
فان كونه قادرا بيجع إلى ما يرجع إليه كونه موجودا . 

وإن أردت الكلام فى الواحد هنا » فكون أحدنا موجودا لا يكون معلوما 
بالدلالة بل بالاضطرار ؛ فلا يقال إنه مدلول كونه قادرا» لأنه سبق العم بالمدلول 
مل الدليل . 

وقد أجيب عن هذا السؤال بأن قيل: إن كون الذات فادرا لا يقتضى كونه 
موجودا» وما يقتضى أن لا يستحيل عليه العدم ؛ واستحالة العدم ترجع إلى 
الجلة واستحالة العدم تقتضى كونه موجودا . 

والحواب أ لانسل أن استحالة العدم ترجع إلى الله + بل ترجع إلى الآحاد؛ 

آلا ترى أن الى منا » ا وجب فى كونه قادرا مالا أن يقتضى استحالة 
العدم فى الملةء فإنه يقتضى أيضا استحالة العدم على كل جزء منه » لأنه لا يجوز 
الټبدل علي أحزاء الل , 


الول — 


ثم إن حم ماذ کره» فانه لاريكون فيه جواب عما ذ که السائل» بل فيه عرض 
السائل» فإن غمرضه أن يقول: إن ما يرجع من الىك إلى الجلة يوز أن يكون 
المصحح له ما يرجع إلى الآحاد ؛ وهو إذا قال: إن كونه فادرا يقنضى استسالد 
اعدم عليسه » وزعم أن ۱۸١‏ ظ ] استسالة العدم عليسه تقتضى كونه موجودا » 
وكونه موجودا يرجع إلى الآحاد ؛ فقد أقر بأن حك يرجم إلى الملا يجوز أن 
اسئند إلى أمس برجع إلى الاحاد . 

فإن قيل : أليس أن العام يوجد فى بعض الجلهة » ومع ذلك يوجب لجملة 
صفة» فكذاكل لا يجوزأن يقال إن صحة أن يعم » و إن كان حكابرجع إلى المملة » 
فان المؤثر فيه يكون أمر| لايرجع إلى الملة ؟ 

فال مواب أن دلالة 4ة أن بعلم ويقدر تقتضى أن يكون مدلوها يرجم إلى 
الملة» وذلك لأن هذا الحكم اقتضى أن من يختص به من الملة يفارق من لا يتأتى 
منه هذا الج بام ما » فيجب أن يكون ذلك الأ راجعا إلى الملة » حى 
تكون الملة هى المفارقة للاخرى . 

يان هذا أن جملتين إذا سح می إحداهما أن تعلم وتقدر » وتعذر ذلك على 
الأخرى ؛ وكان هذا الحكم يرجم إلى اجمملةة» وهو يقتضى أن تكون هذه الجلة 
مفارقة للا خرى بأص » فيجب أن يكون ذلك الأمس راجما إلى المسلة » حى 
تكون المفارق للجملة الثانية إنفا هى الجلة لابعضماء لأن ذلك الأ اوم يبجع 
إلى اجخملة لم تكن الملة مفارقة لجملة الثانية ٠.‏ فا دل مل ذلك الأمن فهو بدل 
على أنه رجع إلى امل . 


هذه الهارة : ثم قال بعد ذلك إن + 


— ولام — 


وليس كذلك العلة مع المعلول» فإن ما يدل على العلة لا يقتضى أن تكون العلة 
راجعة إلى ما يرجع إليه الم الذى هو دليل» فإن الدليل إا هو تِدد الحم 
الذى هوالصفة؛ وذلك يقتضى أن يكون حاصلا فى الملة أو فى بعضبا . 

فإذا كان كذلك كأ العلة توجد وتثبت بحيث تقوم الدلالة عليها . فإذا دلت 
على وجودها فى البعض قيل به » وإن دلت على وجودها فى الملة قيل به . 

وبعد فإن صحة أن يعار و يقدر حم ء فلا بد له من صفة تقتضيه: لأن الأحكام 
لا نستقل بنفسما . وقد بينا أن المقتضى والمقتضى يجب :أن يرجعا إلى شىء واحد. 

سين ذلك س صفة زيد لا تقتضى حك لعمرو ولا صفة له» لما لم يكن 
وجودهما أعنى المقتضى والمقتضى [ راجا ] » إلى شىء[ 185 و ] واد . 

ولي س كذلك العللة» فإن تأثيرها أبدا يكون فى الغير »و .هذا الوجه تكون علة". 
ولكن على الأحوال كلها لا بذ فى العلة من؛أن تختص بالمعلول فاية الاختصاص . 

إن قبل : هذا بناء على أن هذا الحم لا بد من أن يرجم إلى صفة » فلم 
لا يجوز أن يرجع إلى المعتى » وهو الحياة » فيكون موجيا عنها ؟ 

قبل له : هذا لا يصح» لأنه اوكا نكذاك لما جاز أن توجد الياة ولا يثبت 
هذا الحم وقد مامنا أن الحياة توجد» ولايكون له) هذا المك» بان يكون 
فى القلب فساد . ظ 

.ولقائل أن يقول : ما أنكتم أن ذلك » و إن كان عله » فإنه يجوز أن بقف 
على شرط منفصل » لأنه ليس بعلة على الحقيقة » فيكون ذلك عثزلة الاعتقاد » 
فإنه يقتضى سكون النفس » و يكون اقتضاؤه لسكون النفس بشرط متنفصل »> 
فكزلك هاهنا ؟ 


)۱( زيادة من عندنا لإ جال العبارة ۹ 


— امهم — 


ولأنه او ثبت أن الحياة توجب لى حالا فلا يجوز أن توجب له کا نالف 
لتلك الخال » ولا يكون ذلك الحم مما بتبع الال أو المعنى » لأن ذلك يودى 
إلى أن تكون العلة الواحدة قد أوجبت أحوالا متافة وأحكاما متفاوتة » وذلك 
لاموز. 

قلا : إذالم يكن الحم نما يرجع إلى تلك الال أو المعنى فإن ذلك جائز. 


ألا ترى أن القدرة لما هى عليه نتماق بالمقدور» ومع ذلك توجب لى 
حالا) وكذلك العم والإدارة ٩‏ 


ثم نقول للسائل فى الأصل : إن الواحد منا إذا ا اكان مالم قادرا إا وجب 
أن يكون حسما » لأنه مالم بعلم وقادر بقدرة) والعلم والقدرة يحتاجان فى وجودها 
أل محل مبنى بذية مخصوصة وليس كذلك حال القديم تصالى. لأنه مالم لذاته 
وقادر لذاتنه . 

أن قبل : فقولوا مثل ذلك فى كون الواحد هنا حيا» إنه إا وجب أن يكون 
ا ؛ إذاكان عالما قادرا » لأنه ما بعل وقادر بقدرة ؛ والعلم والقدرة ببمتاحان 
إل وجود حياة فى محلهما ! 


فالحواب : أن هذا لا يصح اذل کان كفك لما ایتا أن نسم أن 
ادا مالم واحد وقادر واحد » لأن الطريق إلى ذلك أن المزء المنفرد لايجوز 
۱۸۹٩ |‏ ظ ]أ ل يكون حيا» فلا جوز أن يكون عالما قادرا ۽ لأن اح ها تين 
الصفتين نما هوكون الذات حيا , 

ومن جوز كون الذات مالى) قادرا » وإن لم يكن حبا » وأن ابلزء المتفرد 
إممالا پكون عالما فادرا لأنه لاحياة فبسه لا لأنه لبس بحى > و إذا لم يكن فيه 


حيأة لم ,نصح فيه وجود العلم والقدرة» فلايحو ز أن يكون مالما قادرا؛ فإذا جور 
هذا أمكن أن يقال إن الخزء المنفرد إذا ضم إلبه غيره حم وجود الحياة فيه » 
ثم يوجد فيه العم والقدرة ٠‏ فيكون عالما قادرا عل الانفراد . 

وقد ثبت أن كل لا بم أن بكون عاللما قادرا م فى ذلك من ثبوت القانع 
سن أحزاء الملة وأن لايقع الفعل بداع واحد . 

ولا كان القول إا ذ كره السائل مؤديا إلى ذلك وجب فساده وثرك القوليه . 

وكان الشيخان أبو إسحاق وأبو عبسد الله البصرى يعترضان مل هذه الطريقة 
بأن الع لما هو عليه فى ذاته لا يوجب الصفة إلا ليجملة» دون الزء المنفرد . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : لولا أن كون الذات ءالما يحتاج إلى 
كونه حيأ الذى به تصير اجملة جملة» لم وجب ف العلم أن يرجع أيحابه إلى ابل . 

فان قيسل : ليس بأن يقال : إن لملم إا أوجب صصفة ترجع إلى اة 
لا هو عليه فى ذاته لأن صفته تحتاج إلى كون ابإملة حية » أولى من أن يقال : 
إن صفته إا ترجع إلى الملة » لأنه لا هو عليه فى ذاته لا يوجب إلا صفة 
لعملة ‏ فلا يز أحدهما عن الح . 

قيل له : هذا لا يصح» لأن الإيحاب أبدا يترتب على الصحة» لا أن الصحة 
تترتب عليه ۰ 

نإذا فلا : إن العم لما هو عليه فى ذاته إما يوجب صفة لجملة » .لأن 
صفته الصادرة عنه تجتاج إلى اجاملة ويصبح عنهاء كا قد رتبنا الإيجاب على الصحة . 


6 أصل : الفصل ٠‏ 


ها 4#م لت 


وإذا قلنا : نما تصبح صفته الصادرة عن اجإملة» لأنه لا هو عليه فى ذاته 
يوجب صفة لمجملة كا قد رتنا الصحة على الإيماب ‏ وذلك عكس الواجب . 

ولأنا قد ,يبنا أن كون الذات قادرا مالم له تعلق بكونه حيا » بدليل أن 
ما دخل فى بمسلة الى دخل فى جمسلة الام القادر [ 1 و]كاليد المتصلة » 
وما خرج عن بجملة الى نرج عن جملة المالم القادر كاليد المنفصلة . 

ولو كان کون الذات مالم قادرا لا تاج إلى كونه حيا ىا وجب فى اليسد 
المنفضلة أن تخرج عن جملة العالم القادر» لأن ما له ولأجله صارت الجلة مالمة 
قادرة حاصل بعد الانفصال كصوله قبل الانفصال » وهو العم والقدرة اللذان 
فى هذه الله . 

ببين ذلك أن اليد المنفصلة كانت قبل الانفصال من بجملة العام القادر با 
فى ساثراجملة من العم والفسدرة » والآن لم يحصل إلا خروجها عن بملة الحى » 
فكان من الواجب أن لا تخرج من بملة العام القادر » إذلم يمصل ما وجب 
خروجهاولا زال ما هو شرط فى ذلك » لأن الذى زال إا هو روجها عن الى » 
وذلك بما لا عبرة به على مذهب السائل ؛ فلما شرج على كل حال عن بملة العالم 
القادر» إن أحرج عن بملة المى » مل أن المصحح لذلك إنما هو دخوها فى الى . 

إن قيل : ما نكم أنها إنما حرجت لروال القدرة عنما لا للروجها عن بجماته ؟ 

فلنا : القدرة » و إن زالت عنها » فهى باقية فى سائر اله »© فكان مب 
أن کون من جملة القادر بتلك القدرة » م كانت كذلك قبل الانفصال . 

ثم إن هذا لا يمكن أن يقال فى العلى » إذ لاعم فى اليد . 

على أن ماذ كره السائل أولا من أن كون الذات ءالما قادرا لا يفتقر إلى كر زد 
حياء و إما العم والقدرة يحتاجان إلى الياة» فإنه إن م ولت لا يقدح فما قلناه 


د لون سس 


من احتياج إحدى الصغتين الى الأثخر ی » لأنا بالطر يق الذى به نعل احتياج أحد 
المعنيين إلى انحر به نعم احتياج إحدى الصفتين إلى الأخرى . 

يان ذلك أن الطريق إلى أت أحد المعنيين يحتاج إلى الآخرهو أنه يزول 
بزواله ع ي وهذا قام ف أله الصفتين ٠‏ : فيعجب أن شال باحتياج إحدى الصفتين إلى 
الأخرى لمثل هذه الطريقة . 

يبن ذلك آنا مالم نعم [ ۱۸۷ ظ ] افتقار إحدى الصفتين إلى الأتخرى لا نعل 
افتقار أحد المعنيين إلى الآخحر ب لأنا إا نعل أن الع والقدرة بزولان بزوال الحياة) 
إذا عامنا أن حالة القادر العام تزول بزوال حالة الى ٠‏ 

فإن قي : وم فلم إن اليد تحرج بانفصا لما عن ملة العالم القادر ؟ 

قبل له : لولم تكن حرجت عن ذلك لصح الفعل بها ابتداء »كا يمح لسائر 
محال قدّره - وف امنا بخلاف ذلك دلالة عل ما قلناه . 

إن قيل : ما آنكرتم أنه إا لا يصح الفعل بها لزوال القدرة عنها » لا لأنها 
حرجت عن ال ملة ؟ ألا ترى أن شحمة الأذن لا يصب الفعل اء و إن ل ترج 
عن امل » لا يصح ابتداء الفعل بها لما لم تكن فما قدرة ؛ فكذلك اليد المنفصلة 
لا يصح الفعل بهاءلأنها لا حياة فبها لا أنها حرجت عن ابمل ٠‏ بل هى من الخملة . 

قيل له : لولا أنها حرجت عن الل لما انتفت القدرة عنها بعد ما كانت 
فما » بحلاف الشحمة » لأا لم تكن فما قدرة وزالت . 
مها - وقد ملبنا خلاف ذلك . 


وبعد فإنا نعلم أن حال تلك اليد كال سائر الميتات فى بميع الأحكام ؛ 
فكيف يصح أن يقال إنها من امل ؟ 

فإن قيل : هب آنا سلمنا أنها ت القاد رک حرجت 
من جل ولک من أ ن[ أن] قادر إثما هو تلمروجها 


اء ن جل | i ١|‏ 
م 
عن جملة الى ؟ وما أنكرتم أن عله“ ليست هذ هذه» و ]نما العله" فى ذلك حصول 


روحها ج دېت انها 





الاتفصال عنها ؟ 
فالمواب أن الانفصال والاتصال لا تأثير لما فى هذا الباب»فإن الشىء يكون 
عملا باجحملة» ولا يكون من بجملةة العالم القادر ل لم يكن من بملة الى » كالشعر 
افر وق کون شما ف بس ارات وه ذلك » لا مرج من جملة العام 
القادر لما لم رج من جملة الى . 


ألا ترى أن أحدنا إذا أكثر المثى والتحرك فإنه صل بين أعضائه فرق 
وأنفصال » و إن حصل اتصال من [ ۱۸۸ و ] وجه آنی ٤‏ ک) قلنا فى مر الرس ؟ 

فإك قبل : إن الخرج له من كونه قادرا إنمس) هو عدم القدرة لا لروجه من 
جملة الى . 

فالمواب : أن هذا باطل لشتحمة الأذن» فإما لاقدرة فيهاء ومع ذلك فهى 
من جملة القادر ٠‏ فلو کاس زوال القسدرة علة روج من جملة القادر لوجب 
فى الشحمة أن لا تكون من جملة القادر ‏ وقد علمنا لاف ذلك . 

فإن قبل : ما أنكرتم أن المخرج لذاك إنما هو ز وال اللياة عنهاء لاخروجها 
عن جملة الى ؟ 


69 زيادة من عندنا ٠‏ 


إن سه 


فالحواب : أنه لو كان كذلك لكان المدخل ها فى بحل الى وجود الحياة فهها, 





ول و كان كذاك لوجب ف يد عمرو أن تكون من جملة زيد» لأن فما حياة . 

فإن قبل : غمرضنا بذاك أن تكون فيها حياة زيد . 

قبل له : هذا رجوع إلى ما ذكرناه » لأنه لا يقال : فيها حيأة» إلاوهى 
من لته حيا » لأن حياته أدخلتها فى جملته ؛ فلا فرق بين أن يقال : إن الذى 
أدخلها فى >ملة العالم القادركونها من جملة الى » وبين أن يقال : إن الذى 
أدخاها فى ذلك إا هو حياته فا . 

إلا أن هذا معترض » لأن لقائل أن يقول : لبس من حيث أن زوال الاةء 
إذا كان خرجا لما من حملة العام القادر » مايوجب أن يكون وجود الحياة فما 
مدخلا فى اجملة عالمة قادرة» لأنه ليس يجب فى حك من الأحكام يزو ل لزوال أ 
من الأمور أن يكون ثبوته لثبات ذلك الأس . 

ألاترى أن زوال تعلق القدرة وغيرها من المعانى المتعلقة إنما هو لزوال الوجود» 
ثم لايجب أن يكون حصول التملق لمكان الوجود ؟ كذاك لابمتنع أن يكون زوال 
حك من الأحكام ابوت أعس من الأمور . 

ثم لايجب أن يكون ثبوت ذلك الم لزوال ذلك الأس . 

ألاترى أن امتناع ععة الفعل إا تكون لحصول المنع » ثم حصول الفعل 
زوال المنع ؟ فالأولى أن يقال : إنه لوص [ ۱۸۸ظ ] دخول لمحل فى الى من دون 
أن تكون فيه حياة» م أن يكون دالا فى ماه العام القادر » وذلك يأن يصح 
أن تكون الأجزاء حية بوجود الحياة فى بعضها » )ا يصمح أن تكون قادرة عالمة 
(1) أصل : حواته 


(Ifo) 


| عم — 


دوجود العم والقدرة ف البعض ۹ واک لا ,بدح دخول اعل ف حا المى 

ببين ذلك أن القدرة فى التحقيق [ مما نحتاج إلى كون امحل حياء لا إلى الحياة . 

فإن قيل : ماد 5 وه ا امح دن وحه وأحد 6 وهو أنه لايكون أول أن 
شال : « إن اليد إا دخلت. فى حل العالم القادر لدخولا فى بحل" الى » »2 من 
أن يقال : « إ نما دخلت فى جملة المى لدخوطا فى جملة العالم القادر مع فلا يز 
المعلل من المعلل به ٠‏ 

قبل له هلأ لا يصح ٤‏ لن غر ہنا بذاك أن المصحح لكونه Le‏ قادرا | 
هوكونه حيا »ول و کان الأس على ماذ كره السائل لوجب فى كل ١ا‏ كان حيا أن يكون 
عالمأ قادرا م إد لا جوز وحوك المصحح ولامصيحح 8 

وقد علمنا أن الساهى والنائم حيان » ومع ذلك ليسا بعالمين» ولكن لا يجوز 
أن کول عالمأ قادرا إل وهو حى 4 فعلم أن ن !ل نی هو الحم حح دون العا . 

3 تقول ف أصل السؤال : اشتراك الذاتين ف ص من الصبغات ليا الو سوس 
اشتراكهما فى سائر الصفات » إلا إذا كانت إحدى الصفتين مقتضية للا“خرى 
أو كان ما يدل على إحداها يدل على الأخرى . 

وأما إذا لم نكن كذلك لم يجب » إذ لولم نقل بذاك لما ثبت الاختلاف بين 
الذوات » إذ لا ثىء من الذوات إلا و بينه وبين غيره مشاركة فى صفة ما . 

ألاترى أن القديم تعالى؛ و إن نالف سائر الذوات» فإنه لا بد أن يشماركها 
فى الوجود » ثم لا يجب أن يكون مثلا لما ؟ 


سے 


— إن — 


وأما إذا كانت إحدى الصفتين تقتضى الأخرى فالاشتراك فى إحداهما يقتضى 
الاشتراك فى الأخرى » سواء رجعنا بالاقتضاء إلى الدلالة أو الإيجاب . 

فإن إحدى الصفتين إذا كانت تقتضى الأحرى اقتضاء الدلالة فكل ماحصل 
من الذوات على الصفة المقتضية للآخرى يجب أن يكون حاصلا [ 184 و ] على 
الأخرى » لأن الدليل لايجوز أن بثبت ولا مداول هناك » 

وذلك مثل ما نقول فى كونه قادرا : إنه يقتضى كونه «وجودا افتضاء الدلالة. 

وكذلك إذا كان اقتضاء الايجاب» فا حصل عل المقتضى لا بد أن يعيل 
ذا كان || 


| 
زس‎ e 


المقتضى له 


حاص لا كان م اذا كان م م ها 
٣ی‏ سب 


على الشرط e‏ م فى جوه» ادا کان موجودا 
وجب أن يكور متحیزا ؛ وجب ذلك فى كل جوهس . 

وإتما وجب ذلك لأن المقتضى إذا اقتضی أمرا من الأمور إنما اقتضى لأس 
برجم إليه» سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو الإيجاب ٠‏ 

فإذا شا ركه غيره فى هذه الصفة فقد شا ركه فيا لأجله اقتضى ما اقتضأه › 
فيجب أن إشاركه فى حصول المقتضی له ٠‏ 

وكذلك الاشتراك فى الدليل ؟ 

فإذا تبنت هذه الملة قلنا : ليس من حيث أنالقديم تعالى شاركمًا یکو نه عالم) 
قادرا » وكأن الواحد منا جسم »أن یسا رکه عن وجلفى كونه جسماءلأن كونه ءالا 
رقتضی كونه جسم ؛ إذ ل وكان كذلك لوجب فى كل جسم أن يصح أن يعلم < کا أنه 


(۴) 


لأ کن مقتضياأ لكونه وحبئى كل ی أن ام جه وقد ما خللاف ذلك . 





)0 أصل ۽ کان ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين كأنه زائد أرق النص نقص ٠‏ 


= خرؤم — 


وكذلك ما يدل علكونه عالمأء وهو ضحة الفعل احج » لايدل على السمية . 

فإن قبل : نحن نقول أيضا إنه لاجمم إلا و يصح أن بعلم ويقدر بشمرط أن 
يكون حيا »> )ا أنم تقولون : لا قادر إلا ما يصح منه الفعل بشرط أن لايكون 
هناك منع 5 

قلنا : فرق بين الموضعين » لأنا تريد بذاك حصول الفعل عند زوال المنع ع 
وحالته تلك ل تتغير إلى زيادة ولا نقصان . 

ولبس كذلك کون الجسم قادرا وما ) لسرط أن كون ىأ ¢ فأنه لاد دن 
أن يحصل هناك تغير بزيادة أو نقصان > حى صير بلية » لأن اللياة لا تكون 
إلا سنة . 

وقد اجيب عن السؤال فى الأصل بأن عة أن بعلم ويقدر ليس لهأ حظ 
ف الدلالة على المسمية فىالشاهد أصلاء لن لا نعلم كون الغير عالم) قادرا إلا بعد 
أن ساهده وتشاهد نصرفه ۽ فإذأ كان كزإك فقد حصل له العلم ضرورة کو له 
جا[ ۱۸۹4 ظ ]ء فلا يحتاج إلى الدلالة » لأن من حق الاستدلال أن لا يسبق 
العلم بالمدلول قبل الدلالة . 

إن قبل : ما أنكزتم أن أحدنا إنما وجب أن يكون يا إذا كان عالما قادرا 
ل نه دو أحزاء وأ عاض 4 والأحزاء لک تصير فى حم الشىء الواحيد إلا بالحيأة 
والقديم تعالى ذات وأحدة » فلا يجب إذا كان قادرا أن يكون ها ؟ 

فيل له : قد ینا ف ُقدّم أن لكونه ءا ) قادرا تعلقأ کو زه سا بدلال” أن 
ما دخل فى جملة الى دخل فى صحة أن يعلم ويقدر» كاليد المتصلة؛ وما نرج عن 


س 64م — 
مله الى ہج عن جل العام القادر » اليد المتفعملة 4 اذا كان بن الصفتين 
)01 

تعلق وجب ما ذ ناه . 

وبعد فإنا نعم أن من صم أن بعلم صم أن يقدر ومن صح أن يقدر صم أن يع ؛ 
فلا بد من ثبوت تعلق بينهما . وها حكان ») فيجب أن يكون مصححهما 
واحدا ي و إلا لم يجب ذلك » إذ لا يكون معرححهمأ واحدا إلا مل مأقلناه . 

لأن عل مأ 3 که السائل فا حح لكل وأحد متهمأ وجودا اة ف حل 
القدرة والعم 4 فوحو د هما فى مل العم مح لكويه مال ووحودهها فى محل 
القدرة مصعدم لكويه قادرا . 

وهذا فى المفيقة كأنه اسّداء دلالة فى المسألة؛لاأنه جواب عن هذا السؤال. 
وهو أن تكون الذات ذاتا وأحدة ٠.‏ 

إلا أن فى القديم تعالى إنما تكون الذات واحدة لأس برجع إلبها و فى الواحد 
منا إنسا يصير[ واحدا ] بالحياة» فيحتاج إلى اللياة لتصسير الأجزاء شسيئا واحدا 
لا لصدر عا من الصفة ٠‏ 

ثم المصحح فى الحقيقة إنما هو الوحدانية » لاكون الل حية . 

و إن كان هذا أيضا لا يصح » لأن انا أن نقول: إنه لو كان كذلك لوجب 
أن يصح فى اللحزء المنفرد أن يكون ءالما قادرا » و إن لم يكن حبا ولا كانت 


)00 أصل : تعلما ٠‏ 


فإن قال : ليس كذلك » بل أن كون الذات عالما يحتاج إلى أن تكون 
الذات واحدة و هو إذا كن عالما بع تاج إلى وحود ا اة فى مله 6 واللياة 
لاريصح | ۱۹۰ و ] وجودها فى جزء منفرد ) 

قن له : كان يحب إذا اجتمع أجزاء و وجدت اليا فى كل جز أن يكون 
كل جزء عالماء و إن كان الى هو الملة ۽ لأنه لا يجب فى الءالم أن يكون حياء 
وإ ماو حب فى علمه» إذا كان عالا لم » أن بکون فى مل فيه حيآة ٠‏ 





إلا أن له أن يقول : إنه إذا وجدت الخياة فى هذه الأحزاء صارت كالشىء 
الواحد ؛ فيجب أن يكون العالم جميعه لا بعضه» ولا حك للبعضية ٠‏ 

ولكن هذا لايصح لأن الأحزاء؛ و إن صارت كالثىء اأواحد حم لاحقيقة » 
خيشئذ الحم للحقيقة ؛ فيصح فى كل جزء أن يكون مال قادراء لأنه واحد . 

فإن قيل : كيف بصح قول :” إنه إذا كان كل من صم مايه أحد المكين 
لصح .عليه الآعر حب أن يكون مصعحدحهما واحدا “» وقد علا أن الضدين يصيح 
كل واحد متهما أن يشتثى به الآخر » ثم المصحم لأسدهبا) لا چب أن حح 
الالحر؟ . 

قبل له : هذا لايصح» لأنا نقول: إنهما لم تساو يا فى ذلك » بل بأن ينتفى 
الباق أولى من الطارئ» فلا يكون الحم اتا لما فى حال واحدة ‏ و لاما 
فى حكين لابنفك أسدهما عن الآنى . 

نإن قيل : ليس إلزامنا من هذا الوجه» بل من وجه آآخر» وهو أن كل واحد 
من الضمدين شارك الآاخر فى منافاة ضد ثالث » مع افتراقهما فى المصححح » كال واد 
والبياض» فإنهما ينافيان امرة ٠‏ 


(1) هذا الأصل ۰ وقد تر كاه كاه , 





سد اوم — 


وامواب عن هذا أيضا مثل ما تقدّم» فإنا تقول: إن ااسواد والبياض 
إن اشتكا فى كعة انتفاء الخهرة مهما » فإن ذلك لا يكون فى حالة واحدة» لاستحالة 
اجټاع السواد والبياض معاء وإنما يكون ذلك على عار يقّة البدل أو فى وقتين ٠‏ 

فإن قبل : « قولكم بأن لكون الذات عالما | ٠۹۰‏ ظ | تعلقا بكونه حيا 
7 جبفى كل الم أن يكونحيا» » إنما يتم إذا بيتم أن استنادكون الذات عالما إلى 
كونه حيا لأس يرجع إلى الصفة» ونحن لانم أن هذه الصفة » وهى كونه مالم 
مستند إلى كونه حيا لأسي يرجع إلى الصفة» بل تقول : إنما وجب ذلك» لأنأحدنا 
ذو أحزاء » فيجب إذا کان عالما أن يكون حيا » حى يمير فى حم الشىء 
الواحل ؟ 

فن سبيلك أن تدلوا على هذا الأصل » وهو أن انتقاركون الذات مالم 
إلى كرنه حيا إنما هو لأعى يرجم إلى نفس الصفة > حى استقم لم ما أدعيتم ٠‏ 

قيل له : الذى يدل عل ذلك أن كونه مالا صفة تعلقت بكونه حيا ؛ 
حى صارت طر قا إليه ؛ وكونه حيا يظهر به ٠‏ 

والصفة إذا تعلقت بأحزاء وكانت طر يقا إلما » وكانت الأحزاء تظهر بها » 
وجب أن تكون متعاقة مها أبدا . 

وهذا ما نقول فى صعة الفمل » لمأ تعلقت بكون الذات قادرا وكانت طريقا 
إلى تلك الصفة حتى ظهرت الصفة ذا الك ؛ وجب أن يكون الحم متعلقا 
تلك الصفة فى كل موضع ؛ حتى لا رصح الفعل إلا ثمن هو قادر . 
كذاك لا يكون الذات مال إلا وهو حى ٠‏ 





)00 أصل : يجب ٠‏ 





¬ نن — 


إن قيل : ما أنكرتم أن هذا نما يجب إذا كانت الصفة الأولى لا تظهر 
إلا بهذ الثانية ٠‏ وأما إذا كانت الأولى تظهر بغير هذه الثانية » فلا يحب فى كل 
موضع ثبنت الثانية أن أكون الأولى ثابتة . وف صعة الفعل مم کون الذات قادرا 
إنما بثبت ما ادعبتم لأن الطريق إلى كون الذات قادرا ليس إلا صمة الفعل» تى 
لو كان هناك طريق إلى تلك الصفة من غبرصعة الفعل لما كان يجب . 

فالمواب أنه لاعبرة ا ذكرت » و ]نما العبرة بأن يكون السك أو الصفة 
طر يتا إلى صفة» فى أنه إذا كان كذلك وجب أن بتعاق ما هو طريق يما هو 
طريق إلبه» وإن كان هناك طريق[48 و] نى يكن الوصول به إلى الأصل . 

إلا أن عة الفمل على وجه الإحكام لما كانت طريقا إلى كون الذات 
عالما لايح إنما ثبت هذا الك إلا ويجب أن تكون هناك صفة » هى كونه 
مالما» و إن أمكن أن بتوصل إلى كونه عالما بغير هذه الطريقة . 

وذلك بأن يخلق الله تسالى فينا العلوم الضرورية » فإن هذه الاعتقادات إنما 
كانت ملوماء لأنها من فعل العالم بالمعتقد ؛ فلا بد أن يكون الققديم تعالى عالمساء 
وإلالم يحب فى هذه الاعتقادات أن تكون علوما ٠‏ 

والعلم ليس محم فى نفسه» حتى يقال : إنه إنما وجب أن يكون ءالما افعله 
ما هو تک من الأفعال ٠)‏ فقد بعل أحدنا أنه مالم بأن بعلم سكون نفسه » و إن 
لم دستدل على ذلك بالأفعال المكة . 

بيين ماذ كرناه أنه » و إن كان هناك طريق ئس فا ذكناه لايخرج ءن أن 
يكون طريقا . 





. إلى 151 - ولا بفوة فى النص‎ 14١ اقل المرقم من‎ )١( 
. أصل : كان‎ )0( 


ل الوق — 


فإذا ثبت أن كونه مالا طريق إلى كونه حيا وجب أن لا يختلف شاه دا 
وغائيا » لأن هذا هو حال الطريق ٠‏ 
و بعد : إا نعم أن کون أحدنا lo‏ ساد إلى كونه حيأ ۾ فلا يحلو : 


أن 5 له جا کید سر هده ||| أ » 


ن كونه حیا بعك الميفات . 

أولأن أحدنا يحتاج فى كونه عالما يفتقر إلى كونه حيا » للتصير الأجزاء 
۴ حك الٹی۔ الواحد . 

فإن كان الأول فهو الذى نقول ٠‏ 

وإن كان الثانى لم جز » لأن كونه حيا إذا صر الأحزاء فى حم الشىء 
الواحد فنا صسيرها كذلك لأنه يصححح الصفات الراجعة إلى الجملة » حى إنه 
لولم يمح تلك الصفات لما كان يحمل الأشياء فى حم الشىء الواحد . 

ولو كان كون الذات قادرا بصحح هذه الصغات الراجعة إلى اجملة لكان 
الحامل للاشياء فى حك الشىء الواحد إما هو تلك الميفة ٠‏ 

إلا أن لقائل أن يقول : ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال إن كون 


الذات حيا إن مم هذه الصغات الراجعة إلى الحلة لأنه يحمل الأ شياء 
انه اول یک كزلك لا كان مصبجحا 
)م تا 





؟ | زع T‏ > اله . || ١‏ 2# 


ولو كان كون الذات قادرا عمل الأشسياء ف حم الثىء الواحمد لكان 
المصحم لمذه المفات إنما هو كونه قادراء على المكس ما قناه , 


ااا ااا 


, هكذا الأصل» و يدر أن كاة «بفتقر» زائدة‎ )١( 


— غنم عم 


ويمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : غرضنا هذا إبطال تعايلك » وهو أنه 
لا مكن أن يقال إن كون الذات عالما إنما افتقر إلى كونه حا لأجل أن كرنه 
حيا يجعل الأشياء فى حم الشىء الواحد ؛ لأ نه ليس بأن يقال هذا أولى من أن 
يقال إن كونه حيا إنما يجمعل الأشياء فى حم الثىء الواحد »لأنه يصحح الصفات 
الراجعة إلى الخملة" ۽ 

فإذا بطل تعليلك ثبت ما قلناه من أن كونه عالما قادرا يفتقر إلى كونه حيا» 
لأس يرجم إلى الصفة ٠‏ 

وقد استدل ف المسألة بأن قيل : قد ثبت أن أحدنا ہی“ » ولیت أن کون 
قادرا تعلق بكونه حا ؛ والصفة مى تعلقت بأخرى على طريقة الصحة فإنها لاتتعاق 
إلا ما » شاهدا كان أوذائيا . 

ثم الذى يدل على أن أحدنا حى ما قد ثبت أن أحدنا ذو أجزاء كثيرة » وحم 
ذلك فإنه فى حم الثىء الواحد من حيث أن نصرفه يقع بحسب قصده وداعيه . 

ولا بد أ كون هناك أس مجعل الأجزاء فى حم الشىء الواحد » وذلك 
الأس لا يلو : 


إا أن كون معوى2 أو صفة 


لايجوز أن يكون ذاك الأ معنى من امعان ؛ لأن المعنى يختص س 


الله ۾ وصيرو رة هذه الأحزاء ف > الشىء الواحد رجح إلى الله قلا رد دن 
أن يكون المؤثرف ذلك روجع إل الله . 
وقد يكون فى كلامنا أن ما يختص بالبعض هو مزلت ما يخقص بالغيرء فاد بد 
من أن يكون الأؤثرفى ذلك الم صفة ترجع إلى الل , 


)0( أمل : مس (r)‏ أسلي 3 البديضي 0 الس , 


د 88م س 


والصفات الى ترجع إلى اجملة لا محلو : 
إما أن يصح روج المملة عنهاء مع أنه جملة فى أ كثر الأحوال » وذلك نحو 
كونه صريدا وكارها » فلا يجوز أن يكون المؤثر فى هذا [ م4١‏ و | الحم ما هو 
من هذا القبيل من الصفات . 

وإما أن لايصح حروج الله عنها فى أغلب الأحوال» وإنما يصح من حيث 
المقدور » وذلك نحو كون الله عالمة قادرة . 

فا هذا سبيله من الصفات أيضا لا يجوز أن يكون مورا فى هذا المج » 
لما بينا أن حال الل يختلف فى كونها قادرة . وفى عة الفعل منها » مع أن 
حالما فما به تصير حملة لا حتاف »6 فيجب أن يكون المؤثر أمرا زائدا على هذه 
الصفات و هو ما قوله من كون الله حية ٠‏ 

وبعد فإنه قد ثبت أن أحدنا يكون مدركا لكونه حيا ؛ فييجب أن يكون 
كونه مد رکا دلالة على كونه حيا قادرا ۰ 

فإذا أمكن أن ل کون أحدنا حيا بمسذه الطريقة ثم علم أن [ صفة ] كونه 
قادرا تعلقت به عل وجه الصحة » وجب أن يقال إا تتعلق به أبدا» لأجل أن 
الصفة إذا :علقت بأخرى مل وجه الصحة وجب أن تعلق بها أبدا ٠‏ 

إل أن هذه الطريقة مما لا مكن الاعئاد عليه » لأن لقائل أن يقول:لماذا 
اعتيرت الصبحة » وها التأثير فى ذلك» وهل هذا إلا احتزاز بعبارة لا معنى نحتها ؟ 
ألا ترى أن الم_فة لو تعلقت بأخرى على وجه الوجوب تعلقت بها أيضا أبدا > 
ككونه مدركا » فإنها [ صفة ] تتعلق بكونه حيا على وجه الوجوب » ومع ذلك 
نتعلق ما أبدا ٠‏ 


سسا (1ق608 ا سب 


فإذا علمت ذلك فقد علمت أن اعتبار الصحة لا تأثيرله فى هذا الباب» فيجب 
ان ينتصر مل محرد التعلق > 

فنقول : إن الصفة إذا تعاقت بأخرى تعلقت بها أبدا سواءتعلقت ا على وجه 
الوجوب أو عل وجه الصحة . 

ومی قلت هذا انتقض صريحا بتعلق صفات القدم ا هو عليه تعالى 
فى ذاته » فإن نلك الصفات شلق تلك الصغة ثم لا بحب ف تلك الصفات 
أت تعلق فى مثل تلك الصفة » فإن هذه الصفات :وجد فى أحدنا » ولبس 
فى أحدنا مثل [ ٠۹۴۳‏ ظ ] الصفة الذاتية الثاّة للقديم تعالى . فالمعتمد ماتقدم . 


3 قال رحمه الل : فا الدليل عل أن آله تعالى یع بصير مدرك للدركات 


إلى قوله فى فصل آخر : فا الدليل على أن الله تعالى قدم ؟ 

اعم أن الكلام فى أن القديم تعالى مدرك لايم إلا بعد أن بين أن الواحد 
منا له بكونه مدركا صفة » وتلك صفة زائدة مل كونه حيا وكونه عالما » لأنه 
لا شين إلا مهما » وأن المؤثرفى ذلك ليس إلا كونه حيا. فإذا تت هذه الله 
وثبت أن القدم تعالى حى وكان المدرك موجودا وجب أن يكون مدركاء فإن 
المؤثر قد حصل والشرط قد تكامل » فيجب حصول المؤثرفيه . 

فإن قيل : فم قلتم إن أحدنا مدرك وإن لا بكونه مدركا صفة ؟ 

قيل له : أما القول بان أحدنا مدرك فظاهى لا يمكن الدفع له . وأما الكلام 
فى أن له كونه مدركا صفة زائدة ]4و[ ما قد ثبت أنه يحد هذه القضية 
من نفسه ؛ لأنه يفصل بين ما يدركه و بين ما لا يدركه »کا فصل بن بعض 
المدركات و س البعض ٠‏ 

وهذا الفصل يحب أن يكون راجعا إلى ثبوت حالة له » م أن الفمبل 
فى كونه ميدأ وكارها ومشتهرا ونافرا يجب أن يرجع إلى ثبوت حال له , 

٠ أصل : لس » ويجرز أن کون تحريفا عن : يأدمس‎ )١( 


(۲) أصل : فإن ٠‏ 
(؟) زيادة من عندنا للإيضاح . 


پس ن 


سل روث سس 


ولانه إذا ثبت هذا الفصل ل يز أن يرجع به إلى ذات المدرك ولا إلى ذات 
المدرك ولا إلى معنى من المعانى ولا حك من الأحكام » فيجب أن يكون راجما 
إلى بوت حالة من االات ٠‏ 

ولأنكرن الذات مدركا يؤثرفى حال العم وقوته ويؤثرفى وقتوع الالتذاذ 
وقوته » فيجب أن يرجع به إلى حالة ٠‏ 

إن قبل : فل قلتم إن هذه الصفة » وهى كونه مدركا » صسفة زائدة على 





٠ (۲)‏ 
ا | a‏ 1° | اا | Mi‏ ەر أ 2ھ ام 1 لس اس م عه 5 
صل يه إلى ۷ ١‏ ل“ يدم ا ا دنا | ١16‏ 7 كن ا ہی 2 تاھ سے تسا 





غاية ما يعلم نه تغاير الصرفتين . 

ألا ری أن أحدنا قد يدرك الشىء ۲ حال النوم والس پو »ولا کون عالما به 
أنه يدرك اموت ف حال النوم ؟ وقد يدرك فرص البيعوض والرغفوث 
ولا کون عالمأ ذلك 6 ولا مکن المنع من ذلك نه معلوم 9 ودا ر ما کان 
سپیا لا ذا هه ٩‏ وقد يكون ما بكثير من الأشياء ولا حون مدرک : 

فإنه عا بالله تعالل وبعيفاته و المعدومات و بكثيرمن الأعراض وبكثيرمن 
البلدان والملوك وأحواطى ٤‏ ولايكون مدرک لشىء دن ذلك 3 

وأبين من ذلك أنه قد يدرك الشیء فيعامه »ثم ينقضى إدرا که و ببق مالم به . 

وبعد : فإن الدلالة قد دات على أن الإدراك ليس معنى» وليت أن أحمدنا إ نما 


کون مالا بم » فالصيفة الى تكون لمعنى لابد أن تكون مفارقة لل لا يكون لمعنى . 





)0 أصل : حلا ٠‏ 
(۲) أصل : نعل أن ٠‏ 


س 8وم ل 


ولأنكون الذات مدركا لوكان المرجع به إلى كونه مالم احتيج فى الإدراك 
إلى الخاسة ؛ فإن العلم إن كان لا بد له من محل فحله إنما هو القاب ٠‏ 

ولأن كونه مدرکا طريق إلى كونه عالما » فكيف صح أن يقال اس 
أحدهما هو الآخر ؟ 

وأما الكلام فى أن كونه مدركا صفة زائدة على كونه حرا فلن أحدنا قد يكون 
حيا ثم لايكون مدر بأن لا يكون المدرك موجودا أو يكون موجودا وهناك مانع. 

ولأن كونه حيا ثما لا تعلق » وكونه مدركا ما تعلق ؛ فالصفة الى لا تتعاق 
لابد أن تفارق مالا تعلق . 

ولأن أحدنا قد بتجدد له أس عند الإدراك » و-اله فىكونه حيا عل ما كان 
لم بتغير» فبجب أن يكون کونه حيا غير كونه مدرکا . 

فإذا ثبت أن كونه مدرك صفة زائدة مل كون الذات حيا وما فالذى يدل 


على أن الور فى كونه مدركا لبس | لا كونه حأ أن م دخل ق فى مله أ | ی دخل 


فى صحة الإدراك به » وما تحرج عن جملة الى حرج عن [ ١44‏ ظ] تة الإدراك به : 

فالأؤل اليد المتفصلة > والثانى اليد المتصلة . 

فلولا أن كونه حيا يؤثرفى كونه مدركا » وإلالم يجب ذلك ٠‏ 

فإن قبل : ما نک من أن اليد المتصلة اص الإدراك بها لاتصاها بالجملة 
الحية لا لدخو لها فى جملة الى » وأن اليد المباينة إنما استحال الإدراك ا لتصول 
البينونة ينما وبين اجملة لا الخروجها عن جملة الى ؟ 

قبل له : هذا الذى ذ كرته من الاتصال والانفصال لا حك له » لأن الشعر 
والظفر متصلان الله » ومع ذلك لايصح الإدراك بهما » لما لم يدخلا فى جملة 


س 80 ]5ق س 


الى ؛ وأن الواحد منا إذا أكثر المثى قد يحصل فى أعضائه انفصال ثم لابمنم 
من عة الإدراك بكل عضو ٠‏ لا حرج می جمملة الى س فعلم أن العبرة 
بالدخول فى جملة الى والحروج منها ٠‏ 

فإن قيل : ما أتكرتم أن اليد المباينة إنما لا يصمح الإدراك ما لأنه لاحياة فيهاء 
وأن اليد المتصلة إنما يصمح الإدراك بها لأن فما حياة ؟ ٠‏ 

قيل له : هذا لا بمح ؛ لأنه او کان كذلك لكان جب أن يصح من زد 
أن يدرك بيد مرو ) أن فيبأ حيأة وقد علمنا خلاف ذلك . 

فإن قيل : العبرة بأن تكون فما حياة . 
الإدراك با لأنه داخل فى جملته . 

وبعد : فإنا قد يبنا أن امحل لو سم دخوله فى جمسلة الى » مع أنه لا حياة 
فيه ) لصح الإدراك به . 

نعل بذاك أن العبرة بالدخول فى جملة الى , 


إن قيل : لو کان کوله حرا ^ lama‏ لكونه مدرک للقضية الى د کر وها 4 





وهى أن ما دحل فى جملةة المى دخل فى صعة أن يدرك به وما نرج عن جملة الى 
حرج عن عة أن يدرك په لكان يجب أن يكون كونه حا ممصححا لكونه مشتهيا 
۱۹١ [‏ د ]ونافراء لأن ما دخل فى جملة الى دحل فى صصة أن شى ونفر 
وما حرج عن جحل الى نرج عن صحة أن لشتهى وينفر . 


)0 هكا الأصل © وقد ر كاه سے وأ ةمود اأيد 


فكان يجب فى كل ى أن يصح أن شتهى وينفر» حتى يازم ذلك فى القديم 
تعالى > م قلم مثل ذاك فى كونه مدركا ۰ 

قيل له : إن کون أحدنا حيا لا يصحح كونه مشتهيا ونافرا على الإطلاق › 
وإنما بصحح ذلك بشرط الزيادة والتقصان؛ فإن الشهوة فى أحدنا لا تتعاق إلا ما 
إذا ناله المشئهى حصل فى بدنه ضرب من الصلاح؛ و إن النفرة لا تتعلق إلا با 
إذ اله النافر حصل فى بدنه ضرب من الفساد . 

والزيادة والنقصان «ستحيلان على القدم تعالى . 

وكون الواحد منا حيا إا يصحم هائين الصفتين بهسذا الشرط » فوجب 
أن يقال باستحاله تصحيح کون القديم تعالى حيا ببأثين الصفتين . 

وبهذه الطريقة جيب إذا سكلناً عن تصحييم كون الواحد منا حيا لكونه عاجرا 
وجاهلا » فإنا : تقول إن كون أحدنا حيا إنمسا يصحح هاتين المسفتين بشرط 
أن لا يحب كونه مالا وقادرا : وف القسديم تعالى إذا وجب كونه مالم قادرا 
فقد زال الشرط ؛ فلا يحصل كونه حيا مصححا ماين الصفتين . وهكذا نجيب 
أيضا إذا سنا عن السرور وال » فإنا نقول: إن كون أحدنا حيا نما يم يح ع كونه 
ممسرورا مغتا » لأجل أن السعرور و لنم يتبعان المنافع والمضار » وها ,تبعان اأشهوة 
والنشار . 

وقاه ,ينا أن كون أحدنا جيا لا يصمححهما إلا شرط ؛ ودو الزيادة والنتقصان, 

فإن قيل : ما نوتم أن کون أحدنا حيا إنما يؤثرفى كونه مدركا اشرط الخاسة» 
فالقديم تعالی إذا استدال عليه الحاسة وجب أت ستخيل كونه مدركا ؟ 


)١(‏ أصل : انين . (؟) أل + سالنا ؛ 


(1-( 


قيل له : إن کون أحدنا حیا يصح كونه مدركا بشرط الحاسة » ولكن 
۹١ [‏ ظ ] اعتبار الحاسة ليس لأس يرجع إلى أن تصحيح هذه الصفة لكونه 
مدرك إنما بكون لأجل اعتبار الحاسة » بل إنما ذلك لأجل أن أحدنا سى محياة » 
فلا مكنه أن يدرك ما يدركه إلا مل الحياة » حتى يکر محل الحياة 
آلة فى ذلك . 





وغير ممتنع فى الآلة أن تكون حاصلة" على صفة #صوصة حتى» تكون حاسة 
مخصوصة ٠‏ 

ثم القسدم تعالى لما كان حرا لذاته وجب أن يدرك مايدركه » وإن لم يكن 
هناك حاسة . 

هذا ) نقول فى الفعل : إن أحدنا لا مكنه أن يفعل فعلا إلا بآلة » لأجل 


أنه قادر شدرة ¢ فلا يمكنه أ رب شعل إل بع استعال حل القدرة ف الفعل 
أ من الاه ¢ فک ن ها ال دخ آلب عدار ١١‏ مه Le,‏ 


أو سببه ضر با من الإستعال » فيكون محل القسدرة اله محتاج إليها ؛ بل ريم 
حتاج إلى آلة میات وکل ذلك لأس يرحع إلى كونه قادرا بقدرة . 

فالقدمم تعالى لما کان قادرا بذاته صم منه أن بفعل ما يفعله » و إن لم يكن 
هناك آل فيكذلك فى مسألئنا ٠‏ 

والذى ,يدل على أن المؤثرفى کون الذات مدرک إنما هو كونه حيا» ماقد ثبت 
من أن أحدنا إذا كان حيا ووجد المدرك وارتفعت الموائع » ما ععأن يدرك وجب 
أن يدرك » فلا يلو : 

إما أن يكون المؤثرفى الإدراك كونه حيا » وما مداه شرط » 


أو 05 ل ابيع م ثرأ 13 


و عل 


أو يكون المؤثرى ذلك معنى هو الإدراك . 

ولا يجوز أن يقال إن المؤثرنى ذلك هذه الأمور بأحمعهاءلأن تأر هذه الأمور 

لايخلو : إما أن يكون تأثير العلة فى المعلول » 

أو تأثير الصفة فى الصفة ؛ 

فإن كان الأول لم يجز» لأن أشياء كثيرة لايجوز أن تكون ءلة فى حك وأحد» 

و إن كان المراد بالتأثيراقتضاء صفة لصفة لم جز أيضا » لأن أشياء كثيرة 
لا تقتضى صفة واحدة ‏ كيف وف هذه الأشياء ما يرجع إلى [ 145 و ] الغير ) 
والاقتضاء إنما يكون فا برجع إلى نفس المقتضى ! 

ولا يجوز أن يكون المؤثرفى ذلك وجود المدرك » لما بيناه فيا تقدم [ من | 
أن وجود المدرك لاوز أن يكون عله ٠‏ 





ولا يجوز أن يكون المؤثر فى ذلك إنما هو الإدراك على ما نبين من بعد[ من ]أن 





ولا يجوز أن يكون المؤثرفى ذلك عة الحاسة لأنه لا يخلو : 
إما أن يقال إن صحة الحاسة مله فى ذلك أو مقنضية . 
ولا جوز أن تكون عل » لأيه كان لا صل حمحة الاسة ولا يكون مدركاء 
لأن العلة لا تنفك من الىك » فكيف والمرجع بصبحة الماسة إلى أمور مختافة ؛ 
والأمور الختلفة لا يجوز أن تؤثرفى حك واحد تأثير الملة للعلول , 
و إن أريد تأثير الاقنضاء فصحة الحاسة حك يختتص بعض اللملة » وكونه 
مدرک يرجع إلى اجملة» وما يرجم إلى البعض لا يكون مقتضيا لمأ يرجع إلى اجبلة» 


٠ زبادة من عندنا الابضاح . (؟) هكذا الأصل وقد ركاه‎ )١( 








د 4زم لما 


ولا يجوز أن يكون المؤثرنى ذلك زوال الموانع » لأنه يرجع إلى الغير » 





فلم ببق إلا أن کون ا أؤثرق ذلك إبما هو كوله حأ وأن مأمدأه شرط ٠‏ 





فإذا ثبت ذلك وجب ف القدبم تعالى أن يكون مدركا إذا کان حيا ووجد 
المدرك » لأنه لا بعقل فى حقه شرط سوى وجود المدرك . 

إن قیل : طر يشم هذه وما تقدّم فى إثبات کون القديم تعالى مدركا تقودك 
إلى أن يكون القديم تعالى شیا ! 

قيل له : هذا لا يصم ٤‏ لأن الس یذ کر وراد به أحد معنيين : 

إما العالم بما يدركه أولة» 

وإ المدرك بالحاسة . 

فإن أريد به الأول لم يب أن يكون المؤثرفيه كوله حیا » حتی يحب فى كل 
سى إذا كان عالما بذلك أن يكون غسا » بل إنما وجب أن يكون عالما بذلك 
لكان العلم ۰ 

ومن إا قلنا فى كونه مدركا : إن المؤثر فى ذلك كونه حیاء إذ لم يمكن أن 
نصرف كونه مدرکا إلا إلى كونه حيا [ 195 ظ ]ء وثبت أن الإدراك ليس بمعنى ٠‏ 

وهاهنا لم يثبت أن كونه مالما لايجوز أن يكونلمعنى» فيقال: إن كون أحدنا 
عام ما يدركه أولا إنما هو لكان العم ؛ فلا يحب فی القدي » إذا لم يكن عالما 
بعلم ٤‏ أن يكون مسا ٠‏ 

والنکنة أن كونه غسا يمكن أن يصرف إلى غبر كونه حيا » فلا بحب فى كل 
حى إذا كان ءالما ما يدرك أن يكون غسا » بل ذلك مصروف فينا إلى وجسود 
العلم فينا بذلك الشىء» فيكو نكونه مسا معناه أنه حصل له العلم بأول مايدركه , 
)١(‏ أصل : طريقتهم ٠‏ 





ا هؤام — 


وإن أريد به الإدراك بالحاسة فقد بينا أن أحدنا إنما يجب أن يكون مدر 
بحاسة » لای برج إلى كونه حیا بحياة وأنه لاکن أن يدرك ما يدركه إلا بحل 
الحياة . ْ 

فالقديم تعالى إذا كان حيا لذاته لم يجب أن يكون مدركا بجاسة » م أن 
أحدنا لا يمكنه الفعل إلا بآلة لأس يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ٠‏ 

فالقديم تعالى لما كان فادرا لذاته لم يحب أن يكون ممتاجا إلى آل" . 

فإن قيل : يلزمك على مافلتموه أن پکون الله تعالى شاا ذائقا لامسا ملتذا ) 


) أن كان مدر للطعوم وال وال واطرارة والبرودة والأم واللذةٌ ي فا ل جز 


سد انا ٣‏ ص ت بع رل ا لای س 


1 
هذه الأو صاف مل القديم تعالى وجب أن سی کو نه مدركا هذه الأشياء 5 
فالحواب أن مأ آرت به ما هو معارضة على غير مل ودلالة ؛» فتكون 





ساذجة » فلا تستحق المواب . 
Do e, FNP 7 u. 1 a.‏ 
3 إلا تقول إن الم وألأس والدوی ليس بإدراك ف شىء » بل إا هو 
طرق إل الإدراك 14 وذلك بأن الذوق إا هو المع بين المطعوم وبين اللهوات 
واللسان » طلبا لإدرا كه ؛ واللس إا هو المع بين اموه المتحيز وبين ما فيه 
حيأة 6 أو جمع سن مأ فيه حرارة | ۱۹۷ و[ أو رودة وبين مأفيه حيأة ) طليا 
الإدراك؛ وكذاك الثم إا هو استجلاب المشموم إلى الميشوم» طلا لإدرا كه . 


بين ذلك أن أحدنا يقول: ثعمت وما وجدت له راعحة» وذفت وما وجدت 





طعمه» ولمسث وما وجدت فيه لينه وخشونته أو ماوجدت حرارته وبرودله؛ 


فلو كان المرجع بهذه الأوصاف إلى الإدراك لا صم . 


سب ا 


)01 دكزا الأصل : لس ... هر ؛ وقد تر أو ٠‏ 





س ۵ سے 


فلما عع ما ذكرناه علم أنه ليس بإدراك » وإ نما هو طريق إليه» وحل ذلك 
محل الإصغاء فى الكلام والنظر فى الرؤية ٠‏ فك أن الإصغاء لا يكون سماءا وإ 
يكون طريقا إليه » ولهذا تقول : أصغيت أذنى إلى سماعه فا “معت ؛ وكزلك 
فى النظر لا كان طريقا إلى الرؤية تقول : نظرت إلى الملال فلم أره . 


فإذا ل يكن المرجع هذه الأشياء إلى الإدراك لم بيجب ف القديم تعالى إذا أدرك 
هذه الأشياء الى ھی الطعوم وارواڅ والالام والخرارة والرودة أن يكون موصوفا 
هده الأوصاف ٠‏ لآن هذه الأوصاف لبست ما يجرى على المدرك و إا رى 
عل الطالب الملتمس لإدراك هذه الأشياء ٠‏ 

و الطلب مال على القديم حال »6 فاستع الت علية سیا يه هذه الأو صاف ٠.‏ 

وأما المد المتألم هو الذى يدرك مع الشهوة أو النفرة 4 


4 
فالقدم تصالى إذا استحال مايه الشموة والنفرة استحال أن يومف عاد 


إدراك الأ واللذة بأنه ملد أو تألم 5 


وأما قول من يقول : « إن القديم تعالى لو حصل مدركا بعد أن لم يكن مدر 
لوجب أن يكون مدركا لعل » وهى الإدراك » » فذلك فاسد » لأن عرد تجدد 
الصفة بعد أن لم تكن [ ۱۹۷ ظ ] لا يجب أن يكون لعنى ‏ بل لابڈ أن يكون 
تجددها مع الحواز؛ إذ لو ' يعثير اواز لوجب فى صفة العلة"» وقد نجددت » 


أن تكون لعلة» ثم يجب ف الملا الثانية مثل هذاء حتى ,يتسلسل إلى ما ما لا غاية . 
)0( أصل : ار ٠‏ 
)۲( مكنا الأصل 6 وقد ركام . 





)۳( حصل = صار أو أصبج 4 


س إن سس 


فيجب إذن أن يقال إن الصفة إذا تجددت مع الوجوب استغنت عن العلة» 
وإفا تحتاج إلى العلة إذاكان تجددها مع الخواز» وكان الال والشرط واحدا . 

فأما من يقول : « إن القدبم تعالى او حصل مدركا بعد أن لم يكن مدركا 
يحب أن يكون قد تغير» » ففاسد » 

لأنا نقول : ما تريد بذلك ؟ 

إن أردت بذاك أنه يقتضى أن يكون مدركا فذلك تكار لافائدة فيه ٠‏ 

ثم إنا نقول إن التغسير والتغاير معنا ضما وأحمل 4 وھہی) لا ستعسلان ف اأشىء 
لواحد و فا يستعملان فى أشياء » فيقال ف ابم إذا زال ما فيسه من المعانى 
وحصلت هناك معان أخر : « إنه تغير أو تغاير» » على حسب اعتقاده, : أنه 
بحصول معان أو زوال معان عنه قد استحال عما كان عليسه؛ فاستعملوا ذلك فيا 

وهم مصيبون فى النسمية» مخطئون فى الاعتقاد» لأنه لا تعمل هذه اللفظة 
فى الذات إذا نجددت ملا صفة » لاحقيقة ولا يمازا ؛ فلا بيجب إحراء هذه 
اللفظة على القديم تعالى إذا تجددت عليه الصفة . 

ألا ترى أن أحدنا قد يدرك الثىء بعد أن لم يكن مدركا بأن يراه بعسد 
أن لم يكن رائيا له» ثم لا يقال ؛ إنه قد تغير عمسا كان عليه ! 

واملم أن الخالف فى هذه المسألة مما هو ابو القسم البمنى » فإنه ذهب إلى 
أن القديم تعالى [ ۱۹۸ و ] لا يكون مدركا . 


٠ أصل = ستعمل‎ )١( 
٠ أصل ؛ لأنها‎ )0( 


قال الشيخ أبو رشيد : ويحب أن يكون خلافه من حيث العبارة لا من حيث 
المعنى» لأن الملاف من حيث المعنى مما يعظم ٠‏ فيخاف على قائله ٠‏ 

وذهب أبو القسم بن ساو ی إلى أن القديم تعالى يكون مدركا لسائر المدركات 
إلا الألم والذة » واعتل لذلك بأن قال : إنهما لا يدركان إلا فى محل الحوساة ء 
والقدم تع لى الما استحال الل عليه وجب أن يال كونه مدركا ليا ٠‏ 

إلا أن هذا لايصح ٤‏ لأن أحدنا نما لا يصح منه أن يدركهما إلا فى مل 
المباة بحل الياة لأنه حى بياة» فيدرك ما يدركه تمل الياة فى حل الياة ٠‏ 


هذا ما نقول فى الحرارة والبرودة : إنه لا يدركهما أحدنا إلا بحل الحياأة ٠‏ 
ثم القديم تعالى يدركهما لاملى هذا الوجه ٠‏ وكان الفرق فى ذلك أن أحدنا سی 
بحيأة ¢ فيدرك ما يدرك جعل الحباة ٠‏ 

حلاف القدي تعالى» فإنه حى لذاته ؛ فلا يجب أن پکون مدركا بحل حياة ٠‏ 

وبعد فعلى ما ذ ره يلزم أن لا يكون القديم تعالى مدركا للطعوم والروائح 
و الألوان » من -حييث أن أحدنا إا يدرك هذه الأشياء واس مخصوصة ٠‏ 

فالقديم تعالى إذا استحالت عليه الحواس وجب أن ستحيل عليه إدرالك 
هذه الأشياء . فلما م يز أن يقال ذلك» بل م أن يقال فى القدجم تسالى إنه 
يدرك بغير حواسء» لأنه حى لذائه » و إن أحدنا لا يدركها إلا حواس لأنه سی 


بحاة فيدرك تملها » فكذلك فى مسأاتنا ١‏ 


١ اهل : بحيال‎ )١( 


س 0*8 سس 


وذهب أبو لشم اواسطی إلى أن القسديم تسالى يكون مدركا فيا لم يزل» 
ولكن [ ٠۹۸‏ ظ ] التملق إا يحصل عند وجود المدرك ٠‏ 

وهذا فاسد أيضا » لأن هذه الصفة قد بينا أنها نما يجده الواحد منا من 
نفسه عند وجود المدرك» فكان وحود المدرك شرطا فى حصوطاء لاف التعلق . 

ولو عع أن يقال فى القدم تعالى : إنه يكون مدرکا؛ والتعلق مشروط نشرط » 
لصح أن يقال فى المعدوم إنه مدرك » والتعلق ٠عشروط‏ بوجود المدرك » بل كان 
يزم أن يقال إن المعدوم قادر عالم » والتعاق مشروط بوجوده ‏ وهذا فاسد . 

فإن فيل : فا فول فى السميع والبصير » هل له به صسفة زائدة على كونه 
حيا لاآفة به أم لا؟. 

قيل له : هذا مما قد اختلف في هكلام الشبخ أبى هاشم » فذ كر فى موضع 
ما يدل مل أن له كوه سميءأ بصير| صفة زائدة على كونه حيا لا آفة به » وذ کر 
فى موضع ما يدل على أنه لا صفة له فى ذلك زائدة على كونه حيا لاآفة به س وهو 





الممتحيح » وهو الذى ذ كره قاضى القضاة . 

والدايل على ذلك أنه تسالى لوكان له فى ذلك صفة [ زائدة ] عل كونه حيا 
لا آفة به لكان لا يمتنع أن يحصل القديم نسالى أوغيره حيا بلا آفة ولا يكون 
ميعا بصيرا» بأن لايحصل على تلك الصفة أو يمصل هو أو غيره على تلك الصفة» 
فيكون سميعا بعسيرا » و إن قدرنا أنه لاايكون حيا » إذْ ليس بين الصفتين تعلق 
من وجه معقول . 

(1) زيادة من عندنا لإ جال العبارة ٠‏ 
(۲) أصل : إذا ٠‏ 


)*( 


ب و/أاه س 


فاما علمنا أن القدم تعالى أو غيره لا يكون حيا بلا آفة إلا وهو[ ۱۹۹ د ] 
ريع بصير أو لا يكون هو أو غيره سميعا بصيرا إلا وهو أو غيره حى لاآفة به » ملم 
أن المرجع بذلك إلىكونه حيا بلا آفة . 

وإن شئت قلت : لو كان اإذات فى ذلك صفة زائدة على كونه حيا لما أمتنع 
فى الواحد منا أن يعم من حال الغير أنه سی لا آفة به » ثم لا بعلم أنه “مع بصير » 
أو إعلم أنه “ميع بصير » و إن ل بعلم أنه حى بلا آفة ٠‏ 

فلمالم يز ذلك علم أن معناهما واحد ٠‏ 

وبعد فاب إثبات صفة بلا آأضطرار ولا استدلال يؤدى إلى فنح 
باب المهالات 1 

ولیس ها هنا شىء من ذلك » فیجب أن ينفى ٠‏ 

ومتى قيل إن الصفة ثابتة » والتعلق يف على شرط ؟ قبل فى كون المدرك 
مدركا» فقد بينا بطلان ذلك ٠‏ 


ثم مد الله ومنه 
بتلوه إن شاء الله تعالى الكلام فى أن الله تعالى قديم 
وصلواته على رسوله سيدنا مد النى وآله وسال 
بلغ نظرا يمد الله ومنه وعونه فى العشر الأنحرى من شهر الله المعظا 


مم 


شبر رمضان من سنة سبع وسمارة 4 


رڪڪ مله 
هنا يتتهى هذا القسم من مخطوطنا ‏ ومن الواح أن الكلام فى الصفات 
لم بلغ ذابته » لأن كتب المعتزلة فى ذلك العصر» ومنه| شروح أصوطهم ۾ استمل 
فیا تعلق بالكلام ى الصفات عا عل فصول حر ى . 
ولا كان الكلام فى التوحيد مستغرق كل ما عندنا مر محطوطنا فلا ب 
من د کر نوی تلك الفصول لأننا لا ثوب أن نثرك وة ف الفكة اى يتناج 
القارى إلى تكو ينها من التوحيد . 
ن الةم , تما عاما م لفات القائء. عا الا ولي اکل 
صول الى ی س ؤلفات بقاعي عي ا ل مال ر اال مین ا 
اا الله تعالى موجود ٠‏ وهنا جد ولا لعر دف المعدوم والموحود وإشات أن الله 
يا اک أن كرون مودودا أيه مالم قأدر + وای اعد ذإك الكلام ف أنه قديم 5 
ونظرأ لأ لادناعه من أن كابا يتابع اوح عام ہو ب مدرسة قاضى التقضياة 


فى ل وجل ا ١1‏ 
أ 


1 ذ 
ود قصلب إل الى 


س 


الع لير ف ا ب م ا 4 مالك« 1 ال طت طقن 


صين من اعايسق العرزادى فستملال دل 
السا بقن » ورأت أن هدا حبر دن تحليل أو تلخيص من جالى ٠‏ 

« فصل : [ ورفة بم« ظ  ٠۹‏ و| والغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله 
تعالى موجود ٠‏ وأوّلمافى هذا الفصل جب أن نعم معنى قوأنا: موجود ومعدوم ٠‏ 


أما قولنا : مدوم ۾ فد ل كر شنا أو عبد الله أ البصرى : هو منتى الذى 


لبس بكائن ولا ثامت ‏ وهذا لا صرح م لأن قولنا : معدوم ٠‏ أظهر من قولنا : 

مقف والحد يجب أن يكون أظهر من الحدود » فإذاكان أشكل مته لا جوز 

تحديده به ؛ فالأول أن يقال : إنه المعلوم الذى ايس له صفة الوجود ٠‏ ولا يازم 
عل هذا أن يكون ثأنى القدم تعالى معدوما» لأنه لیس مملوم ٠‏ 


س لن — 


وأما قولنا : موجود» فذ ك شينا أبوعيد الله البصرى ؛ أنه الكائن الثات - 
إلا أن هذا لا يصح » لأن فولنا : موجود » أظهر منه. وبعد» فان كونه كائنا 
صفة زائدة على الوجود »© فلا يجوز حديده به ٠‏ 

وقد حد قاضى القضياة رحه الله الموجؤد مد » فقال : هو المختص بصفة 
لكونه عليها تظهر الأحكام الراجعة إلى الذات ‏ وهذا الحد و إن كان جامعا 
إلا أنه أشكل من قولنا : موجود» وقولنا : موجود» أظهر منه . والحد يحب 
أن يكون أظهر من المحدود» فإذا كان أشكل لا وز محديده به ۰ 

فالأول أن لا بد قولنا : موجود » لأنه ما من لفظة بح مها الموجود 
إلا وقولنا : موجود» أظهر منه . فإذا سألنا السائل عن حقيقة الموجود أحلناه مى 
نفسه ؛ فنقول : هو ما يجذه من نفسه عند المشاهدة , 

إذا نبت حقيقة الموجود والمعدوم فينبغى أن تعلم أن الله تعالى موجود» المراد 
بذاك أنه حاصل عل صفة الواحد منا إذا كان موجودا . 

والدليل على ذلك أن الله تعالى مالم قادر» والعالم القادرلا يكون إلا موحودا . 
والدلالة مبنية على أصلين : أحدهما أن الله تعالى عالم قادر» والثانى أن العالم القادر 
لا يكون إلا موجودا ... . 

فإن قيل : ولم قم إن العالم لا يكون إلا موجودا ؟ 

قبل له : هذا لا يمكن أن برد فى الشاهد» م فى كونه عام فادرا حا “معا 
بصيرا » فيقال : الواحد منا فى الشاهد إذا كان مالم قادرا وجب أن يكون 


موحودأ 4 فكزإاك ى الغاب 2 0 





(۱) يأ بعد هذا كلام جدلى منطق دقيق رتفصيل فى إثبات أن الما القادر لايد اس بكرن 
موجودا وأن الويسود شرط فى أن يكون للثىء فمل وتعلق بغيره وأن المدم جيل ذلك ١‏ وهذا يدق 
فیا علق بالذات والصفات 0 


سد لان سم 


د ثم بين رحمه الله من بعد الكلام فيا يلزم المكلف معرفته فى هذا الفصل ٠‏ 
ولة القول فى ذلك أن المكلف زمه أن يعرف أن الله تعالى كان موج-ودا 

أما الكلام ف أن الله تال كان موجودأ فا م يزل فهو أنه ف٠‏ والقديم 
يجب أن يكون موجودا فيا لم بزل ٠‏ وأما الكلام فى أنه يحب أن يكون موجودا 
فيا لازال فهو ما ود لات أنه موود لذايه 1 وال موص_وف رة من صفات 
الذات لا يجوز حروجه عنها محال من الأحوال » ٠‏ 

« فصل : الغرض بهذا الفصل الكلام فى أن الله تعالى قديم ٠‏ وأول مافى ذلك 
حب س تعلم أولا معى قولنا : فليم 6 فنقول : القدم هو الموجود الذى 
لد انتداء أوحوده ٠‏ 

والدايل مل أن الله تعالى قدي هو أنه لو لم يكن قدا لكان محدثاء ولوكان 
حدما لاحتاج إلى عدث يحدله ۽ ثم الكلام ف مدثه كالكلام هه 

م لا محلو : إمأ أن يقال أن ودوث الحوادث شف على ودود مأ لا تناه 
من المحدثين ومحدتى الحدثين ») 


أو يقال أن هدوث الحوادث لتهى إل صائع قديم ٠‏ 





لاجو زأن يقال بأن حدوث الحوادث شف على وجود مالا شناهى من ادن 
وغدل ا معدن 6 “ن ودوك ۶ ليا يتتأهى غال 4 ف شف و-دوذه عل ودوك 


امعال استحيل وجوده . ألا ترى أن الواحد منا لو قال : لا أدخل هذه الدار إلا 


)0( هذا كله يقوم على إنيات حدرتث هذه الأجسام وضرورة ورجود محدث )ا س وقد تقدم 
إثبات ذلك فى فصول اليماب ٠‏ 


سس #6لام — 


وقد دلت قبلها من الدور مالا يتنافى فإنه لاايحصل منه دخول هذه الدار 


فل بق إلا أن يقال بأن حدوث الوادث بلتهى إلى صانم قديم » وهو الله 
تفالى ٠١‏ 

دليل آآحر ؛ وهو أن الله تعالى کان قادرا فیا لم بزل » والقادر لا يكون قادرا 
وهو مدوم . فيجب أن يكون موجودا فيا لم يزل» والموجود فیا لم يزل پکون 


قد ما لا عازه لن القدم مالا أول أوحوده ¢ ۰ 


وبأتى بعد الكلام فى صفات الله الكلام فى كيفية » أو بالأحرى وجه ؛ 
استحتاقه هذه الصفات . 

وحملة القول فى ذلك عند شيوخ المعتزلة أن الله ستعدق هذه الصفات لذاته» 
وهذا هو رأى أبى على احبالى؛ أو هو ستحقها لم دو عليه فى ذائه» م هو رأى 


انه ألى هام . 


والمعتزلة بتأولون ما حكى عن أبى المذيل الملاف من أنه قال : إن الله تعالى 
مام يسم هوهو ء على أنه أراد أن يقول : إنه مالم لذاته » لكنه لم تقداص له 
(1) فى الأصسل هنا ضطأ لم يصحم» وف املق ششديو ( و رقة ۲۹ رس )٩‏ : ی أدخل دررا 
لا ششاهى 5 1 
(۲) يجوز آن المقصود هو أنه تعالى يوصف مثلا بأنه قاد ر لاله فاعل طاق و يوصف بآنه ءال لأنه 
فاعل على رجه الإحكام » و يرصف بأنه سی أنه قادر عام و يوصف لكوله مد رکا لأنه حي ,., SAS‏ ¢ 
و وزان کون رأي أ هاشم هنا عللاقة بقوله الال ۰ 


بد ولاق سم 


ويذ كر علماء المعتزلة آراء الصفاتية ويردون مليها » مثل قول ساوان بن بحرير 
إن الله يستحق هذه الصفات لمعان هى العم والقدرة وا الحياة ...ال ؛ من قب ر أن 
يدل فى وصف هذه المعانى بالوجود أو العدم أو القدم أو الحدوث» على أساس 
أن الصفات لا توصف؛ ومثل قول ابن كلاب إن الله ستحق هذه الصفات 
معان أزلية» مع تحاشى وصفها انبا قدعة » للإجماع على أنه لايوجد مع الله قدي 
ثان ‏ وقول الأشعرى إن الله استحق هذه الصفات لمعان قديمة . 
وعلماء المعتزلت بردون على هذه الأقوال كلها» وخصوصا على رأى الأشعرى ٠‏ 
فيقولون إن قول سامان بن حريرينطوى على تناقض »>لأنه ذهب إلى أن هذه 
المعانى لا توصف ثم وصفها بأمما عل وقدرة ... وبأنها صفات و بنا لا توصف ٠‏ 
وقد رد المعتزلة على قول ءن قال إن الصفات تكون مستحقة لمعان محدثة» أى 
أن يكون مثلا قادرا بقدرة محدثة مالا بعلم محدث... ان» وذلك على تققدير أنه هو 
الذى يحدثيا . والمعتزلة ينون ما فى ذلك من تناقض» لأن الله لى يحدث القدرة 
مثلا يجب أن بكون قادرا» وهو لا يكون قادرا إلا إذا أحدث القدرة» ” فيتف 
كل واحد مثهما عل الآخرء فلا حصلان ولا واحد ا ٠“‏ وليرجع القارئ إلى 
تفصيل الأدلة على أن الله لا يمكن أن يكون الما بعلى حدث » عند الفرزاذى 
مشلا ٠‏ 
و شيوخ المعتزلة فى هذه المشكلة برد خصوصا على ابن الراوندى الذى 
زعم أن الله لم يكن عالما فيا م بزل بوجود العالم أو بأنه موجد له» ثم صار عالمأ 
بذاك؛ وهذا يوجب أن يكون عالما بعلم ععدث ٠‏ وهذا بعترشية أوردها ابن 


)۱( غيره لا يقدر على إحد اها ؛ ولوكان غيره قادرا لقدر الانسان ثلا على إحداثها 3 
(۲) فرزاذی ۰ ظ س ۱٤-۱۳‏ ۰۱۹-۱۸۲ 
(0) ورقة +١‏ ظط س 4۲ ظ٠‏ 


س اق س 


الراوندى ٠‏ والذى :دعاه الاک يوذ من بعض الروايات أنه ذهب إلى أن قسدم 
العم بالعالم يقتضى قدم العالم . 

ولذلك يعنى شيوخ المعتزلة بأن ببينوا وجه كون الله مالا بالعالم قبل أن يوجد 
العالم وأن حدوث العالم لايقتضى ثغيرا فى ذات الله ؛ فقالوا إن الله كان مال بأن 
العام سيوجد» و العم بأنه سيوجد ملم بوجوده إذا وجد» فالفال لم يتغير على الشديم 
تعالى ونا تغير على المعلوم ٠‏ وهذا ما اسم الزمان المخصوص الآن بأنه اليوم 
واسميه غدا بأنه أمس ٠‏ فاا نسميه غدأ بأنه أمس» فالزمان ل بتغير و إنما نغيرت 
العبارة عنه ؛ وقد مثله مشايخنا البغداديون عثال أو فقالوا : الطير إذا طار فوق 
السطح يقال : طار فوقه . وإذا طار تحت السطح شال : طار ته . فالمال 
لم يتغيرعل السطح وإ تشيرعل الطير... ... . | 


٠‏ ِ و 
إن قيل : هذا بناء على أن العلم بأن الثى ء سيوجد لم بوجوده إذا وجد ) 


قا" ذلك م 


فام داك ۽ 

. قبل له : الدليل على ذلك أن الواحد منا إذا مل أن زيدا يقدم غدا» فلو قدرا 

بقاء هذا [العم | إلى أن يقدم هو و يشاهده فلايخلوهذ|العلم : إما أن شعلق أولا تعلق ٠‏ 
لايجوز أن يقال : لا شعلق» لأن بقاء الغى ء لا رجه عن تعلقه . 


وإذا تعلق فلا لو : إما أن تعلق بأله سيقدم أو ستعاق شدومةه ٠‏ 


موسي 


لا ي>وز أن بتعلق بأنه سيقدم ٠‏ لأنه لا يكون علما بل يكون جهلا . 





فلم ببق إلا أن تعلق بقدومه ۰ 


وكذلك هذا العلم لاعلو : إما أن يتعلق بلقدومه أو إعدمه أو بوحوده ٠‏ 


س بام سه 


لا يجوز : أن بتعاق بعدمه» لأن ذلك [ايس] بموجود ٠‏ 


ولا جوز أن تعلق بوجوده وعدمه» لأن الثىء ستحيل أن كون موحودا 





معدوما معا فى حالة واحدة ٠‏ 

فلم بق إلا أن يتعلق بوجوده » وهو الذى أوردناه من أن العا بأن الثىء 
سيوجد علم بوجوده إذا وجد “ . 

ويآبين من هذا النص أن فكرة نسبية الزمان قد لاحت أمام ذهن علساء 
المعتزلة . 

وإذا كان بعض الزاعين بأن الله يعلم الأشاء بعلم عدث أرادوا أن بو يدوا 
زعمهم ببعض آيات القرآن مثل قوله تعاللى :” وأنبلونم حتى نعل المجاهدين منک 
والصابرين ٠“‏ أو قوله : ” الآن خةف عنم ولم أن فيكم ضعفا “ » أوقوله : 
” فننظر كيف تعملون “ فإن علماء المعتزلة يقولون أولا إن الاستدلال بالسمع 
فى هذه المسألة لا يصح» لأن صحة السمع مينية على أن الله مال لذاته» ولا صح 
الاستدلال بالفرع على الأصل ٠‏ وهم ثانيا يؤواون هذه الآبات بأن المقصود ليس 
هو أن الله سيعلم بعد أن لم يكن عالماء بل المقصود هو أن الأشياء سئقع طبقا 
لعلمه السابق بأنما ستقع کا وقعت ٠‏ 

وأيضا يجتهد شيوخ المعتزلة فى | بطال الول بأنه تعالى مالم بعلم قديم» وذلك 
على أساس « أن القديم قدم لذاته » ويخالف عالفه بكونه قديما » والصفة الى 

بها يقع الالفة عند الافتراق فبها بها يقع الماثئلة عند الاتفاق فيها ٠‏ فلوكان مع الله 

)١(‏ فرزاذى ۲+ و - 4و ظ ٠‏ ون قد جنا هذا النص لأنه يعطى الدليل ممصلا ٠‏ ونتحب 


أن نشير إلى أن الغزالى فى المَافت ( ص۳۲ ۲ من طبعة بيروث 14779 ) قد أجاب عن اعتراض الفلاسفة 


(rv) 


لب ارام س 


تعالى عل قدم لوجب أن يكون مثلا له » لأن القدم صفة من صفات النفس . 
والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب امال ٠‏ وقد ثبت أن الله تعالى 
لا مثل 7د . 

ويذ كر شيوخ المعتزلة دلالة عامة على أن الله لا يوز أن ستحق هذه الصفات 
معان» فيقولون : صفات الله واجبة » فل وكان ستحقها لمعان لكانت معالى وأحبة) 
وما هو واجب مستغن عن العلا . 

وهم يذكرون دلالات خاصة لإثبات أنه تعالى لا يمكن أن يكون عالما 
بعلم لأن مامه بحب أن يكون اثلا لعلمنا ۽ ولإثات أنه لا مکن أن يكون 
قادرا بقدرة» لأن استمال القدرة يقتضى استعال علها وهذا يفتضى أن يكون القادر 
بها جسما وأن يكون غير قادر على إجاد الأجسام ؛ ولإثبات أنه لا يمكن أن يكون 
حيا بحباة» لأن ذلك يقتضى الحسمية بح أن اليا لا يمكن الإدراك بها إلا بعد 
استعال علها فى الإدراك ضربا من الاستعال ٠‏ 

ومن الواضم أن المستزلة لا تصوّرون قدرة ولا ملسأ ولا حياة إلا بالمسبى 
الانسانى وکا يعرفه الالسان فى الشاهد ‏ وهذا مالا دليل عليه ٠‏ 

وربما جاء هؤلاء الشيوخ بدليل جدلى فيه من دفة التحليل المنطق أ كثر 
ما فيه الوضوح ٠‏ فهم يقولون ملا : لو كان الله مالا بعلم لكان لا يخلو : 


(1) فرزاذى ٤۲‏ ظ سہ ولړ جم القارى إلى تفصيل إثبات كل قضية تضمئها هذا النص > 
فرزاذى 4 ر ۰ 
(؟) فرثاذى 44 وس ١‏ س ۽ س وحن قد حلانا النص لشدة إيجازة رانطوائة على الدايسل 
فى غايدٌ الاجمال ٠‏ 
(0) فرزاذى 44 ظ. ريحاول شیوخ المعتزلة أن يثبتوا ( فرزاذى ٤٥‏ و) أن مل الله لابد أن پکون 
كعلينا ‏ وهی حارلا لا تقوم على ساس »© وذلك بد ی حك أن الله لا مل له لا فى ذانه 
ولا فی صفانه ٠.‏ )4( فرزاذى هع و سط . 


4/آأم لس 


1 : أن كون ءا بعلوم فير منحصيرة لا نهاية هاه وها مستحيل 4 

لأن ما الا صر ولا لناهى لمتحيل وودد ٠‏ 

وإما : أن يكون عالم) بعلوم ماع < مرة أو بعلم واحد س وهذا| «ستحيل » 
لا يصح أن يكون الله ءالما بعلم ألبئة . 

وأساس هذا الدليل هو القول بأن العم الواحد لا يتعلق بأ كثر من معلوم 
وأحد على سبيل التفع يل وأنه تعلق امام على مأ هو ماه E‏ فى ذاته لا بصفاته 

وأحواله ‏ وم هم يحاولون أن بوا ذلك 

لحن اكات هناك صعو به ف تصوّر وحدة الع“ مع كثرة المعلوم » فكيف 
لم يحد المعتزلة صعو بة فى تصؤر وحدة الذات وكونه تعالى عا لذاته » لا بعلم ٠‏ 
مع كثرة معلوماته » وهی عندهم لا اة لها ! ؟ 

الحق أن المعتزل أرادوا انز به لله ونأ كيد أنه لایع الأشياء بعلل كعامنا» لکن 
أى مانم يمنع امف دن القول بأن ألله ام ما ذاثما قعايأ غير اتفعالى ولا حصولى 
وأن علمه تعلق بالأشياء كاها هن غير أن تكون هناك كثرة فى امم أو أقسام 
أو تنوع أو تفاوت » بل هو بعلم كل الأشياء علما بناسب ذاته الثى لا مثل ها ؟ 
إن الان يعقل الأشياء كلهاء وهذا يا يشتغى أن يكون له عقول كشرة ۽ و ری 
الأشياء الحسوسة كلها اعان وأحدة 0 

لا شك أن المعتزلة قد أبدعوا فى إبطال قول من زعم أن م لله عدث أوأن 
عله جوهى “يزعن ذاته » لكنهم لشدة اعتادهم على الشاهد لم ستطيعوا أن 
سّصورا لما ونعاق مل بمعلوم إلا بالممى الافسالى a‏ 


خخ ا «» 


ب مه س 


ولا يغفل شيوخ المعتزلة ذ کر آراء عام والرد مامأ ٠‏ وهم بذ کر وما على 
أنها شه حدثت ف الملة . و يلوح من بيانهم هذه الآراء وأدلتها أنها آراء الأثاءرة 
خاصة وأدانيم ‏ ومن المعروف أن الأشاعمرة هم الذين بثبتون الصفات القدية . 

من هذه الأدلة أن مثبتى العلم يقولون مثلا : 

” الواحد منا إذا کان مالا كان اه علم» و إذا لم يكن له علم لا يكون عالماء 
فيجب فى كل مالم أن يكون ماما بعلم “ ؛ وهم يعتبرون أن كون الذات عالما 
يقنضى أن يكون هناك ءل »م أن كون المتحرك متحركا يقتضى أن تكون هناك 
حركة » وأن الاسود بقتضى أن يكون على صفة السواد» وأن الفامل يقتضى أن 
يكون هناك فعل ... ويقولون : ” وكذلك ... إذا كان الله تعالى عالما وجب أن 
يكون عالما بعلم “ أو هم يقولون : ” العلم علة فى كون الواحد منا مالم » والعلة 
يجب فبها الطرد والعكس» م فى ادود والحقائق ؛ فیجب فی كل مالم أن يكون 
عالما بعلم » ٠‏ ويمثلون لذلك بأمثلة كثيرة ؛ بالحركة مشلا » فهى لم كانت 
مل فى کون الثىء متجركا وجب فما الطرد والعكس س وه ذا ما رد عليه 
الممتزلة . 

وتم شيوخ المعثزلة مناقشة وجه كون الواعد منا مالم بعد : فلا كان 
الواحد منا يعبير ءالما بعد أن لم يكن وكان مامه يحل مع جواز ألا بمحصل؛ على 
حين أن ما القديم تعالى واجب» فإنهم يريدون أن يخرجوا من ذلك بأن الله تعالى 
لا جوز أن يكون عالما بعلم ٠‏ 

وفى الوقث نفسه بنازع شيوخ المعتزلة فى مفهوم العالم ؛ فعلى حين يرى الأشاعرة 

أن حقيقة العالم هى ” من له العام “ يرى المعتزله أن حقيقة العام ” من يدص 


)۱( راجع ما يذ كه الشهر ستانى فى الملل لبيان رأى الأشمرى فى الصفات . 


د 81م سس 


بصبفة لكونه عليها يصح منه إيقاع الفعل على وجه الإحكام والانساق إذا كان 
فادرا عليه ولا منم “ 

والمعتزلة لا سامون بدليل الأشاعمة الذى بنونه على أنه لا يوجد فى الشاهد 
إلا عام بعلم » فيقولون إن هذا الدليل ” اعتاد ملل جرد الوجدان» والاعتاد على 
مجرد الوجدان لا يصح “ ؛ ويحاولون أن ببطلوا قيمة دليسل الأشاعية بدليل 
مضاد : لا وجد فى الشاهد عالم إلا وهو جسم و إلا وهوعالم بعلم محدث وأن الل 
له » وبع ذلك لا يمكن الفول بان الله لأنه عالم فهو جسم وعالم بعلم محدث 
وملمه يحل فيه . 

ونجد عند المعتزلة بعض التدفيق فى نقد مفهوم العالم عند مثببى الصفات 
باعتبارها زائدة على أحكامها » فيقولون مشلا : تعريف العالم بأنه من له العلم 
باطل » ” لأن الت والعدود عبارتان تقعان عن معنى واحد والمستفاد باحداهما هو 
المستفاد بالأنعرى » فكل من مام احداهما يجب أن يع الأخرى ... ... “ ٠‏ لكن 
بعض المفكرين بتكرون الأعراض ويقولون نعقل امام ءالما . هذا إلى أن قول 
منبتى الصفات إن الل هو ” ما يوجب كون العالم مالم “ هو إحالة أحد 
المحهولين عل الآخى ‏ وهذا خطأ ٠‏ 

ورد المعتزلة على من يعمد إلى إثبات الصفات استنادا إلى اللغة والاشتقاق 
اللغوى فيقول : ” العام مشتق من العلم » فيجب فى کل مالم أن يكون عا 
بعلم » فإذا كان الله مال وجب أن يكون عال) بعلم لأنه لا جوز بوت المشئق 

مع عدم المشئق منه “ »كا لا يجوز إثبات الأسود إلا مع السواد . 

() فرئائى 5و افر شرح المعتزلة لفه.هم لمقيقة معنى العالم فى ورقة +4 و س ظ ٠‏ 
(؟) هكذا الأصمل ‏ بالأفضل : تقعان على ٠‏ 


— Ai — 


وجواب المعتزلة على ذلك هو ” أن الاشتقاقات إا تدخل فى الألفاظ 
والعبارات دون المعانى . و إذا كان كذلك كان ما ذ کرته نوسلا بالعبارات إلى 


م 


ات ال لام 


9 
ات IIE‏ 
سيا سحا ےا ا عاديا ليلا 


يعبر عنما بالعبارات » فاما أن توصلل بالعبارات إلى | 
لا وجه له “ » ثم يحاولون من طريق النقد اللغوى أن يثبتوا بطلان القسول بان 
معنى العالم مشتق من العلم ٠‏ 

ويذ كر المعتزلة لمثبى الصفات دليلا آلحرله صلة بنظرية المعرفة بتلخص فى : 
أننا علم البارى ونل أنه عالم؛ ولا کا قد نعقل ذات البارى من غير أن بطر 
تا أنه عالم فإن علمنا بأنه مالم يجب أن يتعلق بممنى سوى ذات الله وهو العم ٠‏ 
وهذا هو نص الدايل : 

” الواحد منا إذا علم البارئ تعالى ولم کو نه مالم فهذا العلم لا يخاو : 

ما أن تعلق بذات البارى أو يتعلق معنی سوى ذاته . لا يجوز أن تعلق 
بذات البسارى» لأن العلم بذاته كان حاصلا من قبل ولم يكن عالم) بأنه عالم ) 
فيجب أن بتعلق بمعنى سوى ذاته» وهو العلل “ ٠‏ 

ويرد المعتزلة عل هذا بأن ” هذا العم لا تعلق بذات البارى ولا بمعبى سوى 
ذاته وما تعلق بأن ذاته على صفة كو 5 مال ٠“‏ هذاما أن أحدنا إذا عرف 
ذات الجسم ثم عرف أنه حادث فان مامه لا يتعلق بذات ابلسم ولا بمعنى “.وى 
ذاته (يعنى الحدوث ) إل تعلق بذات الجسم ” على صفة ادو ا“ 

. داجع التفصيل عند الفرزاذى 40 ظ‎ )١( 


)۲( نفس [أصدر /ا؛ وه 


ړم هس 


ومن الواحم أن جواب المعتزلة لا حل الإشكال » لأن معسنى كونه عالما 
لا بزال محتاجا إلى تعيين ٠‏ 

وأخيرا فإن المعتزلة قد أهتموا باستبعاد ما قد يتصوره البعض من قوم 
” إن الله عالم لذاته “ أن المراد به التعليل ؛ فهم ي كدون العكس» وهو أن المراد 
نى التعليسل وأن معنى العبارة هو ” أن ذاته كاف فى حصوله على هذه ااصفة 
لا يحتاج إلى معنى “ » ) أن القول بأن اوهس جوهى لذاته معناه ” أن ذات 
الجوهى كاف للصوله على هذه الصفة لا يحتاج إلى مم “ . 

ويذ كر المعتزلة ما استند إليه هل الإثبات من آبات القرآن مثل قوله تعالى : 
” أنزله بعلمه “ وقوله : ولا تضع إلا بعلمه “ وقوله ” ولنقصنٌ عليهم بعلم “ 
ونحوها ... ويقولون إنالاستدلال بالسمع فى هذه ااسألة لا يجوز من حيث المبدأء 
لأن صمة السمع تستند أخيرا إلى كونه تعالى مالم لذاته » فالاستدلال بالسمع 
هنا يكون استدلالا بالفرع على الأصل ‏ وهذا لا يجوز . 

ثم يحاول المعتزلة أن يفسروا هذه الآيات بعد التنبيه إلى أن الباء فى قوله 
تعالى * أنزله بعلمه “ وفى غير ذلك من الآيات إا هى بحس ب كلام المرب 
للدلالة على ما يكون آلذ» كقول القائل : كثبت القلم > والعلم لا يجوز أن يكون 
آل فى شىء ٠‏ وإذن فلا بد من العدول عن ظاهم الآبة ٠.‏ وهكذا ميد المعتزلة 
لانفسهم سبيل التأويل يما يوافق دلالتهم العقاية هم يرون أن المراد من قوله 
تعالى : ” أنزله بعلمه “ هو , أنه أنزله وهو ءال به » ومن قوله : « ولا نضع 
إلا عله » هو ؛ لا نضع إلا وهو عام به » ومن قوله : « لنقصن عام بعلم «( 

() ليس المقصره هنا الحصول معنى الحدوث بل المقصود كرنه على هذه الصفة أو اتصافه بها ٠‏ 
(۲) فرزاذی بغ ظ ٠‏ 


— ممم — 


هو : لتقصن وحن عالمون ٠‏ فالمراد بالعلم هو «كون الله مالم ٠»‏ كقول القائل 
مثلا : جری هذا بعلمى» أى بحرى هذا وأنا عالم به ؛ أو المراد بالعلم هو المعلوم » 
وهذا مابفهمه المعتزلئ من قوله تعالى : « ولا يحيطون نشىء من علمه » أى هن 
معلومه . و يرون أنه لابد من حمل الآية على هذاء و إلا فإن من تكون للتبعيض ‏ 
هذا مل حين أن أهل الإثبات يذهبون إلى « أن الله تعالى مالم بعلم واحد لا يدخله 
التبعيض والتجزة » . 

وأخيرا بقسول المعتزلة إنه لو جاز الاستدلال بالسمع لكان كاب الله هة 


rT ۴ 1‏ ا سس 1 م 1 1١11 ٠‏ | 5 جد = |“ سيا . 85 8 7 8 4 ڪا ے PH‏ ا 
ثم © لان الله بول ق نوه عاما : وال بحل مشىء كيم 4 6 كم كو لع 


:3 
قول : « وفوق کل ذى عل عام » ٠‏ 
بقول شيوخ المعتزلة استنادا إلى هذه الآية : لو كان الله تعالى مال بعلم 
اوجب أن يكون فوقه ال آل وهذا محال» وما أذى إليه يجب أن يكون ممالا ٠‏ 
استطيع الناظر أن يلاحظ مما تقدم أن المعترلة إذ أنكروا أن يكون الله عالما 
بعلم أوقادرا بةدرة ... ... كانوا شصورون أن العلم أو الفسدرة فى حق الله كالعلم 
أو القدرة فى حقناء وهذا مالم يقله الأشعرى ؛ وكانوا ستصؤرون أن ال أوالقدرة 
ملک لها حقيقتها ومكن تعقاها فى الذات و إلى جانها» ولذلك شموا على الاشعرى 
د بأنه أثبت مم الله قدماء تسعة » ٠‏ يقصدون الصفات القدمة باعتيارها معانى ؛ 
كأن الأشعرى فى نظارهم معدّد لادم أوكأنه قول بأن الذات الإلمية هى والصفات 
تؤلف مس کا من قدماء . وهذا مالم بقله الأشعرى ولا الأشاعىة بعده؛ لأنه غال 
فى حق الله الى ٠‏ 
(1) راحم فى کل ما تقدم الفرزاذى 48 و ٠‏ 
(0) فرزاذی وم ظط ؛ 


س 8/8 ندم 


مهما يكن من شىء فإن تصوّر الصفات وعلاتتها بالذات مل هذا النحو هو 
الذى جعل المعتزلة نون الى القول « بأن الله :الى لا ستمدق هذه الصفات 
معان أصلا وألبئة » ٠‏ 

لکن مقصود الأشعرى فى أغلب ظبنى هو أن الصفات مفهومات نتعقاهسا 
ونتعقل بها الذات من حيث هى للذات وذلك بحسب ما نعقل فى أنفسنا من مفهوم 
الصفات وكون الذات موصوفة مها وهذا من غبرأن تكون الصفات مين الذات 
يحيث يلتدس مفهوم الصفة عفهوم الذزات» ومن غير أن تكون غير الذات بحيث 
نكون الصغة كاثئنا »تقلا بذاته . وقد حرص الأشعرى على نجنب اللبس واستيعاد 
هذين التصور بن» وذلك بقوله إن هذه الصفات «قائمة بالذات» يعنى أنها للذات 
أوموحودة للذات . ولا نذمى أن الأشعرى كان تيذا للجبائي و زميلا لابنه 
أبى هاشم ٠‏ وابحبائي كان يرى « أن الله ستحق هذه الصفات لذاته » وأبو هاشم 
كان برى أنه د استحقها لما هو عليه فى ذاته » » من غير أن يكون هذا تعليلا 
للصفة م تقدم القول ( ص ؛لاه و ۸۳ ) ٠‏ 

لكن لو حالنا هذه العبارات وذ كرتا ما تقدم من تفسير المعتزلة لها ما وجدنا 
أكثر من شرح معنى كونه تعالى مالم أو قادرا - وعلى هذا تظل مشكلة تصوّر 
العلاقة بين الذات والصفات قائمة ٠‏ 

ومن المعروف أن أبا الهذيل كان يرى أن الصفات ” وجوه “ لاذات 
وأن أا هاشم کان بر ى أنما ” أحوال “ للذات» فا هو المعقول من هذه الألفاظ؟ 
وإذا كان الأشعرى قال إنها م قائمة » بالذات فأى فرق بين قوله وقول غيره» 
ما دام المقص_ود هو الدلالة عل كوله موصوفا بالصفات من غير قول جوه يتما 


لاني ذاه ولا خارجها ! ؟ 


د مم سا 


ونظرا لهذا النشابه فإن المعتزلة قد احتاجوا إلى الدفاع عا ذهب اليه أبو هاشم 

من أن الصفات أحوال للذات ؛ وهذا هو النص کا نجده عند الفرز د . 

« فن قبل :أو اسم تقواون إن الله تالى [ له ] ذه الصفات أحوال ١‏ 
ثم لا تصفون هذه الصفات بالوجود والعدم ولا بالحدوث والقدم ؟ فهلا جازمثله 
فى مسألتنا : أن نقول إن الله مستحق هذه الصفات لمعان ثم لا نمف هذه المعالى 
بالوجود والعدم ولا بالحدوث والقدم ! 

فيل له : إن كنت تذهب فى هذه المعالى مذهبنا فرحا بالوفاق ولا سوم 
منک اللاف ! إلا أن المعلوم من مذهيم خلاف مذهبنا » لأنك تقولون إن الله 
تعالى يستمدق هذه الصفات لمعان مل المد الذى يستدقها الواحد مناء فلابد فى هذه 
المعانى من أن تكون معلومة ٠‏ وإذا كانت معلومة لم تل من فسمة المعلومات 
من الوجود والعدم والحدوث والقدم ٠‏ 

ولبس كذلك الأحوال» لما غير معلومة عندن لا على الانفراد ولا مع الذات » 
وما نمل الذات عليها . و إذا كان كذلك فلا يجب أن تدخلها فسمة المعلومات . 

لإن قبل : ولم فلتم إن الأحوال ليست علو 9 

قبل له : وذلك لأن كل مءسلوم لا بد أن يكون مزا عن غيره بصفة » 
فلو كانت العبغات معلوءة وجب أن تكون مثيزة عن غيرها بصهة أخرى ؛ والكلام 
فى تلك الصفة كالكلام فى هذه الصفة » وهذا شال إلى ما لا نجاية له من 
الصفات » وهذا مال . فليس إلا أن يقال إن الأحوال ليست معلوءة لا على 

الانفراد ولا مع الذات » وإنا) نمل الذات ماما ٠‏ 


| )0 4 ظاء )١(‏ عكذا الأصل : لكن بدرمب الهمزة الى بين الكاءتين فيمكن 
قراءة : ولا سوم )۴( بقصد ليست متصصورة متعقلة في عقلنا على حدتما ٠‏ 


لب لړ سس 


فان قيل : إذا لم تكن الأحوال «علومة فل تثبتون ما لا تعلمون ؟ وها أنكتم 
أنه فى ذلك غغطئون ؟ 

قيل له : إنا لا نثبت الأحوال » و إما نثبت الذات عل الأحوال » فلا 
يلزمنا ما کتوه 0 

يلاحظ القارئ أن المعتزلة فى مأزق بب قول شبخهم أبى هاشم الأحوال» 
لأن إثبات الأحوال بالمعنى الذى ذ كوه هو إثبات شىء فير متصور فى نفسه 
لامنفردا ولا مع الذات . وکان الاشاعىة على حق من وجه ما» إذ اعتيروا أن القول 


الال قل » اسطة بس المعدوم وأ 


ل قول اوا سد إن ١‏ رمو 
فى القرن اللمامس مالوا إلى القول بالمال . و يظهر على كل حال أن مفهوم الصفة 
كان وراء إثنات الال . فالصيمة من حه صو را أ شجهة بمفهوم ندرك به 


الذات ٠‏ والغزالى برف أن القول بالحال شبيه بالقول بالمعالى الكلية 4 وهى عئدهة 


Na‏ هذا 5 0 بعس . الأشاع. LK‏ ی 


لوجود ‏ هذا هع أن بعض الأشاعرة كالمو 


وأخيرأ فأى فرق بين من يقول إن الصفات أحوال الذات كأبى هاشم » ومن يقول 
أنها معان قائمة بالذات لا هى الذات ولا هى منفردة عنما » كالأشعرى ! 

كان المعتزلة حريصين على ديد مفهوم الألوهية إزاء آراء كثيرة فاسدة فيا 
بتعلق بذات الله» وهم أحرص ماكانوا ملى دحض القول بحدوث الصفات وعلى 
تفادى ما ودی إلى اثباتها على وجه بودّى إلى القول بأنها جواهى ٠‏ ولا بد أن 
للاحظ أن المعترلة فى رذّهم فل النصارى فى أس التثليث بذ كرون تفسير النصارى 


للأقائم بأمما صفات : 


(1) راجع تجافت الفلاسفة ط ۰ بيريت ۱۹۲۷ ص 501 2 111-1518 


عل رارج — 


« أما التليث فهو أنهم قالوا إن الله الى واحد ثلاثة أقالم ؛ أفنوم الاب 
وأقنو م الابن وأقنوم روح القسدس . ويريدون بأقنوم الأب ذات البارى تصالى 
وبأقنو م الابن الكلام وبأقئو م روح القدس اا“ ۰ 

ويذ كربعض علماء الممتزلة أن رأى الكلابية فى الصفات كرأى النصارى > 
وأن الرد على الطرفين واحد . 

ولا بد أن ننتبى من الكلام فى هذه النقطة بالتنبيه إلى أن الأشامرة للا 
أثبتوا الصفات معان أثيثو هأ بحسب ما يعقل الالسان ءن نفسه لكن دن ضر بيه 
الله بالانسان » ولا سبيل للانسان إلا هذا السبيل أو أن يعرفنا الله معنى صفاته . 

والدليل عل أيه ل س أمام الافسان فى العادة إلا هذا السبيل أن ن قاض القضاة 
16 اشترط فيا يعاق العم بذات الله وصفاته أ ن يكون العالم به وبصفاته كامل 
العقل مالم بأحوال نفسه » ” قد عقل هذه الصفات من نفسه “ ٠‏ بل إن قاضى 
القضاة ری س ا تقدء م القوم أن امع أن الله موحود هو أنه ” حاص على 
عثل صفة الواحد منا إذا كان »وجو دا بل رى قاضى القضاة ” أن صصفة أو جود 
صفة واحدة فى الذوات الموجودة“ ؛ ويظهر أنه أراد أن يول إن الوجود من يث 
مفهومهلا يحتلف و إن صفة الو جود هىالشرط و اح اظهور صفات الذوات») 


وإذا ظهره 1 ذأ 


ت أألء اه أثماء ذه الذوات لما عليه كز كل نما فى ذاه , 


ت الذوا ا ۹ ۲ سرا ييا 


م اؤ كل المءتزلة أن وود الله واجب وأله ذاه وأنه ا أول 4 وأن ز<وك 


لخاوقات حادث وله أول ٠‏ لكنهم لم يستطيعوا أن يتكلموا عن معنى وود الله 
(۱) فرزاذی ٩‏ و. (؟) أبن مثريه فى امموع فى امحيط بالتكليف ص ١ ۳١‏ 

من اللخطوط المشار إليه ٠‏ (م) رام ان مويه ٠٦‏ (4) فرزاذى ۷ظ س٣۲‏ س بم 
)م( راجع ابن متو دد دن ۷ ص إلم 6 وتال هذه المدكلة العو ية ٠‏ 


سد إو ړم س 


ومعنى صفاته إلا ها يمكن الا سان أن يعقل هذا مایمن نفسه وهم كثيرا مار ؤ كرون 
” أن إقامة الدلالة على الشىء فرع لقصو ره » فأما ما لا يمقسل فإبراد الدلالة عليه 
لا وجه له“ وأنه لا بڈ من أن تكو ن الصفة معقولة ليصح إثباتها لله جل و ١ “e‏ 
وهل يصح بعد هذا أن اج المعتزلة مثبتى الصفاث باعتيارها معانى فدمة قائمة 
بالذات :لك المهاحة الشديدة ! 

الحق أن البحث فى ذات الله ونی صفاته بحث عويص» والإنسان لا بتکم 
إلا بحسب ما بتصوّر ٠‏ وكلام كل من الأشاعيرة والمعتزلة فى الصفات كان تا كيدا 
فی مقابل تصورات غير صح ؛ وهم جميعا أرادوا التنزيه لله ٠‏ لكن ل نضح من 
کم حقيقة معنى الصفات الاهية وحقيقة معنى إثياتما لله عن وجل . فالله قادر 
ما حك ... الح ٠‏ لكن م أن كنه ذاته فوق تصور العقل الحدود فكذلك كنه 
صفائه وسبتها لذاته ٠‏ فسپحآن من قال عن نفسه: « ليس كثله شىء وهو السميع 


3 24 F*F 


ولا بذ من التنبيه إلى نقطة دار حوطا البحث » وهى : هل لله تعالى ماهية ؟ 
وليس المقصود هنا الماهية بالممنى المتبادر إلى الذهن ٠ن‏ تصور ماهية الكائنات 
الحادثة وأنها فى الكائنات الادلة المعلولة شىء مغابرللوجود »جا يقول اافلاسفة 
الإملاميوث » بل المقصود هوكنه ذات الله وحقيقته . 

عل كل حال تعرض أبن متو به للشكلة فى سباق كلامه عن الصفات ؛ فهو 
عد أن يقزر ما انتبى إليه الكلام من أنه تعالى قادر عام ى موجود قسديم سميع 
بعمير مدرك للدركات مد كاره » لسأل : هل يخنص تعالى بصفة سواها ؟ 


)١(‏ تفس المصدرص م١ ٠۹١ ٩)‏ (0) ص لام س .ه 


د إن س 


وهو بذ کر أن الله تعالى مالف لجرادث فى ذاته وأنه شتحق هذه الصففات 
لذأيه » فهى وأجية له ٠‏ 

وهو يذ كر اتفاق علساء التوحيد على أنه تعالى مالف وادث من حيث 
ذايه وأنه ستحق هذه الصفات لذاته » فيقال : هو قادر لنفسه » عالم لنفسه » 
یی فدم له ٠‏ 

ثم بذ کر رأى ابحبانى فی أنه يخالف غيره ببعض هذه الصفات ن وکونه قادرا 
أو قدا لنفسه وأن هذه الصفات واجبة » عل حين أن صفات الوادث ليست 
للذات وليست واجبة . ورأى ابال هو أن الصفات بين الله وذيره مشت رك 
وأن الفرق نما هو فى كيفية استحقاق الصغات » فهو تعالى استسحقها لذاته لا عى » 
والكائنات الأنحرى تستحقها لمان . أما الصفات من حيث هى فواحدة ٠‏ 
ويذ م رأى ألى ی هاشم فى أن مخالفة الله للووادث تقنغضى أ لثبمث له 

وأن 


واخر ےا كلذ ده ۳ 
ل جرد کون عبشا نه واه د شتعى عا 


أ 


بل 
إلى تعس إلى ا * أى لہ °1 لل 
ت بحم 1 الى لجرك ك وا 


مالا نثبته خرادث أص دث هه 
أن مى الوجوب هو استحقاق الصذة على الدوام ومدم الزوال عنها وعدم صحة 
ضدها عليه» وکل هذا يرجع إما إلى دوام الصغة أو إلى دوام النفى « و ]ما يجب 
أن .0 ن الخلاف ااثات فى كل حال لأس هو ثابت فى كل حال ٠‏ وإذا لم تقسع 
إلا الخالفة بالوجوب فایس له إلا جرد هذه الصفات » وقد شاركه فما عااقه > 
لیس إلا ات صفة ذاتية لست إلال ٠»‏ ولا بد فى رأى أبى هام «ن استبدادہ 
اال بعصفة تةق مها الا بز والالاف بيه وبين غيره بحرت أو قدر إمكن 
إدراکا له تیال لأدركاه عليبا مزا عن كل ما عدأه . 
() أى أنه قادر بذاك لابقدرة هی ملك كقدرتنا عام لذاته لابعم متسب محدث كنا ,ال ۰ 


(۲) أبن مثويه ص ۸۸ ۰ 


ل وم س 


ومن الواصم أن راى ألى هاشم أقرب إلى التنزيه من رأى أيه ٠.‏ وقد يؤخذ 
من كلامه أنه برى أن صفات الله من حيث هی صفات تقيزق ذاتها عن صفات 
فيره» ولكن قد يؤخذ من كلامه أنه ری أنه لابدٌ أن يكون الله تعالى مختصا بصفة 
هی له دون سواه . 

مهما يكن من شىء فان ابن متو يه يذى بعد ذلك الرأى المأثور عن ضرار 
ابن عمرو والذى كان موضع #ث ونقد ومقارنة » ويحسن أن نڏ كر نص أبن متو به 
” نأما ما ذهب إليه ضرار من إثبات مائية لا يلها إلا الله وقوله إنه إذا رى 
فى الآخرة يرى عليها فالذى أداه إلى ذلك قوله , إنه قد اتفقت الأمة على أنه تعالى 
أعلم بنفسه منا؛ فلو م يكن إلا هذه الصفات التى عرفتاها لما صم هذا الإجماع. 
فيجب أن يكون هناك صفة أخرى غير.هذه الصفات . ور ما نيجعل الوجه فى كونه 
تعالى آم نتسه منا أنه تعالى فى كونه مالا بهذه الصهات فى حک من جد من 
نفسه كونه عالم) وهريدا ومدركا وما شا كل ذلك . فك أنه جد لنفسه مزية 
على ما يعرفه من هذه الصفات » لا سما إذا كان افير يعرف كونه على هذه 
الصفات بدلالة وهو يدها من نفسه من دون دلالة » فكذاك يحب ف القديم 
تعالى س وان يم ذلك إلا ماقاته من الماية“ . 

هذا نص قم » وهو وام وكاف ف الإبانة عن رأى ضرار بصرف النظر عن 
قيمته ٠‏ وان متوية جمد فى إبطال رأى ضرار » ولا أجد خيرا من ذ کر كلامه 
شصه ٠‏ يقول ابن متو يه : 

« والأصل فى إبطال هذه المقالة أن إثبات صفات له تعالى من دون دلالد 
الفعل ملا بنفسه أو بواسطة يؤدى إلى المهالات ويقتضى أن لا يقتصر عل 


)۱( كلبة المقاله موحودة فى نسخة صئعاء ٠‏ )۲( أمبل : عليه ۰ 


ب {ن - 


مائية واحدة دون مائيات كثيرة ٠‏ ومعلوم أن الفعل يمحزده أو بوقوعه على وجه 
دال مل كونه قادرا وءال) وهريدا وكارهاء و بواسطة دال دلى كونه حيا هوجوداء 
و بواسطتين على كونه مدركا ٠‏ ومتّى كانت هذه الصفات واجبة له دون غيره أئبأ 
ذلك عن اختصاصه بعصفة ليست إلا له» عل ما أثيته أبو هاشم رمه الله . فإن 
كان ضرار حيث قال بالمائية يرجع إلى ما يقوله أبو هاشم فالمعنى يم والعبارة 
فاسدة » لأنه لا يقال فى الله تعالى : ما هو » من حيث يقتذضى إمكان الاشارة 
إلى صفة من صفاته يكون منبها على مالم نذ كه » م تقول : ما عندك ؟ فتقول : 
ثوب ٠‏ أوسيف » أو غير ذلك . وجرى هذا مرى الكيفية » لأنها ستعمل 
فى الهيئات والصور ؛ والكية لأنها تست ل فما يدخله الزيادة والنقصان ٠‏ ولكن 
المعلوم من حال ضرار أنه فير قاصد إلى ما قصده أبو هاشم » ألا تراه بقول : 
لا يعلمها إلاهو - ولیس هذا مذهب اہی هاشم ٠‏ وقد ناقض فى ذلك يضما 
من حيث آثبته فى الآحرة عرئيا عليها » فلابڈ دن أن يملمه غيره عليها ٠‏ 

وعلى أنه إذا صم فيه أن بع نفسه عايها صم أن همه غيره ماما بإعلامة إياه ۰ 
و إلا خرج ءن سحة كونه معلوما له أأيضا ٠‏ 

نإن قال : أردت بذلك الصفة اتى لبا أبو هاشم » فإنه تعألى يعلم دن 
حكها مالا تعرفه نحن ٠‏ 

قبل له : لبس الأ م قدرت» لأنه لا متعلق لهذه الصهة فيكون عن وجل 


le‏ ما مأ لا اله 0 واا حکھا زولب هده الصفات الأديع عا س 
وهدا ما قد عس فنأه أيضا 8 


~ لاوم — 


وعلى أنه إذا أراد هذا المعنى اله جل وعن فى كونه قادرا وس بدا ومدركا 
كاله فى تلك الصفة» فهلا جعل لكونه قادرا أأيضا مائية ولكونه ءالما مثل ذلك ؟ ! 
فبطلت هذه المقالة أصلذ 

والذى حكيناه عنه لو أوجب إثبات مائية واحدة لأوجب إثبات مائيات 
كثيرة» فإن الأنبياء els‏ اأسلام موصوفون el!‏ ال باللّه منا» وكذلك الملاتكة . 
وأحوال العلماء فى ذلك غتلفة . فذلك إذن ول على أنه تعالى يعلم من حال 
مقدوراته ومعاوماته ومدركاته ومراداته ومک وهاته ما لا نعلمه . فإنا ]ما نعم 
على طريق امل أنه عام ا لا بتناهى وقادر على كل جنس وهن كل جنس على 


بالك ا ol,‏ اتا U‏ سكاس ذا لث_المر ١!‏ )1آ 4 
شي 2 ای فملدمرك لحل المدر وات وعس ند لز فعالك و كسا | ص يه ثم لا طريق ل 


إل العم شفاصیل ذلك 9 فلا داه طريقة من الإمال أمكن أن يقال فيه جل 
وعس إنه أعلم نفسةه منأ ٠‏ 


و أما وحداله دن نفسه هله اأصفاثت فهو أ دد 4 لله أبس من صفانه 


ما مکن وجدانه من النفس إلا کوله مريدا وكارها وم.دركا ۰ وقد ذ کرنا فى ذلك 
ن د شی ۽ 4 ص ر“ ما 
أنه اعرف من تفاصيل أ حواطا ا للا نعرفه > فيطل »ا فألوه ه 
%# # 6ك 


بعد الكلام فيا يجب إثباته لله تعالى من الصفات يتكلم علساء المعتزلة 
فا جب نفيه عنه تعالى ٠‏ 

١‏ س فما نی عنه تعالى الحاجة ؛ والكلام هنا يدور حول إثبات أنه 
غنى » ومعنى الغنى" هو الى" الذى لا جوز عليه الحاجة ٠‏ 

و ميز العلماء بين من يكون غنيا على الإطلاق» لا تجوز عليه الحاجة بوجه من 
الوجوه » وهذه صفة القديم تمالى ؛ وبين من لا يكون غنيا على الإطلاق وتجوز 


عليه الماجة ؛ فيكون غنيا شىء عن ثىء) وهذه صفة الواحد منا ٠‏ 


(۳۸) 


80م نس 


وليس المقصود من الغى عدم الاحتياج لعسدم سلية 4 وماد ل بناج لأنه 
جماد لا حيأة فيه » ومن هنا قبل إن الله جى“ ولا تجوز عليه اللاجة . 

أما الدليل على أن الله غنى فهو « ان الحاجة إنما تجوز على من تجوز عليه المنافم 
والمضاز > والمتافع والمضانٌ إا تجوز على من جوز عليه الأم واللدة» و الم والاذة 
إا جوز على دن جوز علية الشووة وا تقار » والشهوة والتفار يا جوزان على ألله 
تعالى :2 فلا يجوز عليه الم وأللذة) وإذا ' جز عليه الأ واللذة ' کر عليه المنافم 
والمضار» وإذا م جز جز عليه المنافع فم والمضار ١‏ سل عليه الماجة) وإذا إذالم 0 عأيه 


)1 
اسلاحة وحب أن يكون غا ¢ . 


وعلماء المعتزلة بمالحون هنا مشكلة اللذة وما نشا عا من لغار فمن جوز 
عليه مع الفييز ان مأ هو صادق 8 الشهوة والنفسار ومأ هو كاذب ٠‏ رم تول 
أيضا أن الله تعالى لاوز أن ١‏ يحون شما لدأيه 4 و إل وسح أن لکول هناك 
ر سم 


مشسات لا اھ لها وأن بک + |! i i...‏ 


شتهيات لا تهايه ۵ا وآن يحون هو تعالى عن ذلك _ ماجا إلى خلقها؛ و بشبتون 
أنه لايحوز أن يكور مشتيا بشهوة قدية ولا غدثة ولا ثافرا نارة قدمة 
ولا حدثة» لأن ذلك كله باطل . 
وبڈ کر لقاضى القضاة عبد اللبار بن أحمسد رأئ فى هذا الباب أورده « مل 
طريقة التقريب والتأئيس لا مى طريقة الاستدلال » ٠‏ هو يقول : « الشموة إلا 
جو ز صلى من تجوز عليه اللذة والالتذاذ بطريقة الإحساس؛ وقد ثبت أن الالتذاذ 


لا وز عل الله تعالى» لأن ذلك إما يجوز على الأجسام) والله تعالى لبس سم 





۰)٤ واس‎ ١ الفرزاذی ۸+ ظاس‎ )١( 


)۲( راحم التفصيل فى المصدر نفسه ورقة ۸ و س وغ ظا وا 


سسا ھن له 


فلا يجوز عليه الالنذاذ بطريقة الإحساس » وإذا / يز ذلك لم يجزعايه الشهوة 
والتقار» . 

ومين العاماء 4 مدأ بعة رأى القاضى 4 جل ۴ يأزم المكلف معرفته ف هدا 
الباب» وهو : « أن بعلم أن الله تعالى كان غنيا فیا لم زل و یکون كذلك فیا 
لا زا ۾ ولا يوز روجه عن هذه الصفة نحال من الأحوال ٠‏ والدليل عل ذلك 
أن الله تعالى لا څول عله الحاجة على وجه من الوحوه ى حال كن الأحوال» 

)۲( 
چپ أن يكون غنيا ف بيع الأحوال » ٠.‏ 

۲ س وما ينفى عنه تعالى شبه الأجسام . وهنا يذ كر رأى بعض الجسمة 
الذين زعوأ أن الله 9 نمال سحأ نه عن مهم م لم عل معی أنه طويل 
عس اص ميق وجول علية مأ جوز عل الأجسام من العبعود والنزول والأركة 
والسكون ‏ وهذا باطل بالنسية لله ۽ ودأى الكرامية الذين زعموا أن معنى الجسم 
هو « أنه فام ده » » وكان جسيم هذا المعى وهو أيضها باطل ۽ ورأى 
الأشاعسرة الذبن ذهيوأ إل أن اسم 3 ما كان مؤلفا ( 4 ورأى المعتزله" 4 وهو 
أن الحم ما كان طويلا ع يضأ ميقا » وهذا هو رأى المحسمة أيضا ٠‏ 

ويحاول الممتزلة أن بلتمسوا من اللغة شاهد| على جو4 تصرورهم لجسم وعل 

لقف 
بطلان لنصور الكامية ٠‏ 

والمهم هو دليلهم على أن الله لا کن أن يكون حسما وهو ساخص ف أنه 

تعالى م لو کان حسما أوجب أن يكون مكلا ده الأجسام» لأن الأجسام ماله 

و إذا كان كذاك وجب ف القدم تعالى أن يكون محدثا مثل هذه الأجسام » أو كان 
)١(‏ المصدرئفسه» 4٩‏ ظ س ۰٩ ٤‏ ()) المصدرنفسه )٩‏ ظ س ۹= ۰.۱۱ 
(9) راجم التفصيل فى المصدرئفسه وغ ظ س .هاب إه ظ٠‏ 


۵4 س 


يحب فى هذه الأجسام أن تكون قدية مثل القدم تعألى» لأن المثلين لا يجوز 
افزاقهما فى قدم ولا حدوث » . والدليل قد تقدم على أن هذه الأجسام دة 
وعل أن الله تعالى دم . 

ولا بد من الإشارة إلى أبطال المعتزلة لفول من ثم أن الل تعالى « جسم 
لا كال أجسام » قياسا على القول بأنه تعالى « شیء لا كالأشياء » ٠‏ وهم لبون إلى 
أن قولنا عن الله إنه شىء لا كالأشياء لا طوى على تناقض ؛ لأن قولنا إنه شىء 
فيد أنه يصح أن بعلم ويخير عنه » فإذا وصفناه بعد ذلك بأنه لاكالأشياء لم يكن 
فى ذلك نقض لكونه شيئا أى موضوعا للعلم والوصف واللير»؛ وهو مثل قولنا 
عن السواد إنه شىء لبس كالبياض الذى هو أيضا شىء . ركذاك لا تناقض 
فى قولنا إنه قادر لا كالقادرين » ونحو ذلك ي لأن معناه أنه ستحق هذه الصفة 
عل وجه لا إستحقها ذيره كالواحد منا . ولكن الأمس ليس كذلك فى قول من يزعم 
أنه جم لا كالأجسام ٤‏ لأن قولنسا : جمم > ید أنه طو یل عس بض عق » 
وقولنا : لا كالأجسام » يفيد نقفيض ذلك » أى أنه ليس بطو يل ولا عيض 
ولا يميق » « وهذه منافضة ظاهرة صريحة » » لأنها تتضمن تناقضا فى المفهوم ٠‏ 

و إذا كان قسد قام الدليل على أنه ليس جسما فلا يصح القسول إنه جسم 
لا كالأجسام » لأن حك الأجسام وأحد . 

ولقاضى القضراة دليل على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون حمسما» وهو قول : 
« أوكان الله تعالى جمما لاوجب أن يكون قادرا در ؛ وإذا كان قادرا بقدرة 

)١(‏ المصدرنفسه ۰ه وء س مسد.١.‏ (؟) راججعما تقدّم من الاب 


69 امود من كون القادر قادرا بقارم - سيرب ور أ مزل یسه هوأن يكون فادرا بقدرة 


ھی ملک أو قرة غير ذانية ر هوا دة متسه # 





۹۷ س 


وجب أن لا بقار على فعل اإلسم . فإذا علمنا أنه قادر على فعل الحسم علمنا أنه 
لا جور أن کون وادرا شدرةة وإذا ' کن قادرا بقدرة لا جوز أن ون 
جسمأ » ٠‏ 

ودايل عہل الجبار م هو ظاهس م نی 1 أ 

الأول أن الله تعالى لو كان حسما لوجب أن يكون قادرا بقدرة ؛ 

والثاتى أن القادر بالقدرة لا يقدر على فعل الجسم ٠‏ والمقصود من فعل خسم 
إحدائه واختراعه ٠‏ والقدرة التى هى ملكة لا تستطيع الاختراع والإحداث ٠و‏ ]فا 
لسمتطيع الفعل إما مپاشرا وام موادا ٠ ٠‏ وابسم ا کن ا حرا عه بالقدرة الى م گی 
مك ي ليا مبأشمرةٌ ولا ول 3 

و رد علماء المعتزلة على عام من السمة الذين أثاروا شما عقلية و“معية ٠‏ 

فن الشبه العقلية » التى هى فى المقبقة مغالطات » قول الغالفين : الله تعالى 

۳ 1 جا أن ال أحد مذا اذا كان قاد کان سما 
مالم قأذرم فيجب أن يكون حسا ¢ ا أن الو اج معا إنا نا i‏ تا 
أو قوم : دن عم وشدر غير عن غير العا القادر م يز اسم عن العرض ٠‏ 
)0 فإذأ ف القديم تعال أن بعلم وشذر وحب أن کون سا © + 

تقول : وجه المغالطة ظاهى تماما » لأن الموجود ليس محصورا فى ابم 


6 * لك‎ [|] ٠ ١ 


ب صا لي ل تھی اناب ول ۳ 


والعرض ٠‏ ووحود قأد؛ رين فی اش ماهد 


قادر حسما » لا فى الشاهد ولا فى الغائب . 
لكن المعتزله امم ينون فساد شمه ت الهم أن دک و أن القادر | هطو جم 


لأنه قادر رقدرة هى ملك ؛ وهذه الملكة ا إلى ملأو قالب مبنى ة مخصوصة؛ 


٠ ظ‎ ٥١ باجم تفصيل إثبات هذا كله فى المد رنه . + ظط س‎ )١( 


— 0Q۹ ل‎ 


(« ومن کان ذلك لا ون إلا حسما 4 خلاف اللقديم الى 14 لأنه مال لذأنه 
)1 (۲( 

وقادر لذاته » فلا يحب إذا كان مال قادرا أن يكون جمما » ٠‏ 

وشبهة أخعرى عقلية للجسمة هى قوم : المعقول فى الشاهد ليس إلا اسم 
والعرض . ولا كان الله لا جوز أن يكون عر ضا وجب أن يكون جمما ٠‏ 

وجه المغالطة هنا ظاهى أيضاء لأن الشاهد الذى ندركه لبس هو كل ثى») 
وحم الشاهد مقيد يه مقعہور ماه ٠‏ هذأ وقد فام الدليل عل ودود ذات مالف 
لسائرالذوا أت وهو موجد هذا العام ؛ فلا معنى ليقاء الإسان مقيدا بصفات 
الموحودات الى سأهدها» لہا حادثة ؟؛ وعدا الذى قأم الدليل ل وحووذه 
لاسبهها . 

ولا غفل المعتز ل" عن لیل معنى كلرة زا معقول ( واستء الها می ل المعلوم 04 
وكعى م ما يمحن أعتقاده » ٠‏ وق الان لا مکن أن يكون المعى عورا فى هذه 
الأشياء الى ئرأها » فنحن بالدليل تعلم وتعتقد وجود ما يالف الشاهد . 

ومن الشيه السمعية الى تعلق ا الحسمة مأ أرادوا اس سرا جه كن أياث 
من كاب الله» اعتادا على ظاهى دلالتها» مثل قوله تعسالى : « الرمان عل العرش 
أستوى ( ٠.‏ 

فال حسمة بزعمون أن الاستواء هن صفات الأجسام » وهذا يوجب أن يكون 
الله تعالى حدما ٠‏ وجيب المعتز ل" عن هلأ ازم من طريقين : 

هم سينو أو لا أنه ليا مح الاستدلال بالسمع ى مثل هده ااال 4 أن 
جوز السمع بی على معرفتها» فالاستدلال الح هنا استدلال بالفرع ملل الأصل ٠‏ 


)0( أى أنه اوس قادرا بقدرة هی ماک مكتسية أر حادثة . 





)١(‏ المصدر تقسه ره ظط س ۲٣‏ س غم 


ل 84م له 


وهو ما لا يصح . وذاك أن عة السمع تنبنى عل أن الله عدل كيم لا يفعل 
القبيح » وهذا بدوره ينبنى على أنه تعالى مالم بقبح القببح و بأنه غنى عنه » وهذا 
,طبنى على أنه عالم لذاته» وكونه عالما لذاته ‏ لا بعلم محدث مكتسب عن انفعال 
انحل # ينبنى على أنه ليس جسم ٠‏ 

ومن جهة آنحری فلوفرض أن الله تعسالمى جسم لكان جما حيا مختصا ببنية 
مخصوصة و بتأليف وتركيب من لم ودم ورطوبة ... فكان مدا ومن كان كذلك 
لم ستحق الاو هية) فلا يصح الاستدلال بقوله ٠‏ 

ثم يحاولون ثانيا أن يؤولوا هذه اله .هم يذهبون إلى أن المراد بالعرش هو 
الملك» وأن المراد بالاستواء هو الاستيلاء والفلبة » و رون أن العرش خص الد 
لعظمته ٠‏ وجملة المراد هى أن الله تعالى استولى على الملك وغلب بالخلق والتدير» 
وأنه إذا كان مستوليا على العسرش مع عظمته فلذن يكون مسئوليا على غيره أولى . 
ونسوق علماء المعتزلة شواهد كثيرة من اللغة ندل على صضحة ما ذ كروه من معنى 
العرش ومعنى الاستواء ١‏ 

ومن الآبات التى تمك العسمة بظاهرها قوله تعالى : ”ولتصتع على عبنى“٠‏ 
فهم بزعمون أن ذا العين لا يكون إلا جسما ٠‏ 

ويجيب المعتزلة بأنه إذا كانت الدلالة قد قامت على أنه تعالى لا يوز أن 
يكون جما فإن دن الواجب تأويل هذه الآية » وهم ؤولونما بأن اأراد بقوله : 
« على عينى » هو : «على عم می » » ويقولون إن استعال كامة م عبن » معن العلم 


دروف فى كلام العرب ٠‏ 


)0( راجم التفصيل فى ورقة ەر‘ 


— وو س 


وهناك آبات أعرى تعلق بها الحسمة» مثل قوله تعالى : ” خلقت بیدی» “ 
ويؤولها المعتزلة عل معنى : ليدى" أى لنعمتى» ويذكرون أن فى كلام العر ب وضع 
مى موضع المفرد ؛ ومثل قوله : « على ما فرطت فى جنب الله » ٠‏ والمعترلة 
يؤولون هذه الآية عل معنى : « فى طاعة الله وخدمته » ؛ وقوله : « والسموات 
مطو بات ينه » » فبرون أن المقصود بالمين هو القوة والقدرة ؛ وقسوله : 
« كل شىء هالك إلا وجهه »» فيرون أن المراد بالوجه هو الذات والنفس 3 
وهناك آيات أ'حرى تعلق ا المحسمة ويؤولا المعتزلة . 

ولا بذ أن نشير إلى أن المعتزلة فى ردهم على الجسمة على أساس أو يل الآبات 
الى تشعر بالنشبيه قد برهنوا عل معرفة قي بلغة العر ب ولا شك أن طر بشم 
7 نهم القرآن جديرة بأن تدخل فى ثاريم التفسير ٠‏ 

وجملة ما يلزم المكاف أن عرفه فى هذا الباب - بحسب رأى القاضى 
د أن الله تعالى ليس ممم ؛ ولم يكن جسما فيا لم بزل ولا يكون جسما فيا لا يزال ٠‏ 
والدايل عل ذلك أن لله تعالى قادر لذاته وکان قادرا فا لم بزل ويكون قادرا 
فیا لا يزال» ولا جوز وجه عنها بال من الأ<وال فلا يوز أن يكون جمما 
فى حال من الأحوال أصلا وألدة » . 

م - وما ينفى عنه تعالى شبه الأعراض . وللءتزلة غباولة لتعريف اوهس 


له لتر رقب 


والاستدلال على أن الله لا بمكن أن يكون مشابما الاعاش ٠‏ لکن جوهس الكلام 





تلص ف أن العمرض عبارة عا عرص ف الوجود» أى غو دٹث » سوام ذال أو اق 
)١(‏ ليس مر ادنا أنهم ذكررا كل وجوه الثأر يل المكدنة » و إا أردنا الثنبيه إلى طر يقتم فى نهم 
القرآن ۰ ولأهل الئة زوه أخرى ن انز إل کن الرحوع ہا فى كتههم ل 
(۲) نفس المصدر ٣ه‏ ورس" س + . 


س إل س 


ببقاء اسم الذى يعرض فيه . وف الأحوال كلها فهو حادث ٠‏ لا وجود له من 
ذائه ولا وجود له مستقلا بذائه ٠‏ وموجد ااال قديم ؛ وحوده بذاته ولذاته ) 
وهو وأحب اأوحود لا عدت ولا زول ٠‏ وهذا مأ قأم عليه الدايل 9 


ب وما شفيه المعترلة عن الله تعالى الرؤية ٠‏ وجملة قوم ه ھی « أن الله 


تعالى لا ری لا فی دار الدئيا ولا ف انحر 3 وهم لا يمون بالرد عل الحسمة 





بقدرما ممتمون بالرد على الأشاعصية الذين « لا يبون ار » و بقواون : إن الله 
لايرى فى الدنيا ويرى فى الآخعرة ٠‏ 

وقد استدل قاضى القضاة بالسمع على أن الله لا برى لا فى الدنيا ولا فى 
الآنخرة . ويرى عاماء مدرسته أنه يصح الاستدلال بالسمع فى هذه المسسألة » لأن 
عة السمع لا تترتب علا » فيمكن معرفة عة السمع مع الشك فى أن الله تعالى برى 
أولا برى ٠‏ والدليل على ذلك فى رام أن معرفة الله تعالى ومعرفة توحيده وعدله 
وحكته ... ... كل ذلك مکن إثباته مع عدم القطع أن الله ری أو لا يرى » لأن 
لمر ليس له بكونه هيا حالة وصفة . وعلى هذا ذهب بعض مشايِ المعتزلة إلى 
أنه يجوز القول بان موسى عليه السلام لم يكن عا بان الله تعالی يرى أو لا يرى؛ 
فلهذا أل ربه الرؤية > وهذا لا يجمله جادلا بالله وبصفة من صفاته و ]مأ 
ل يكن عالما يمال نفسه هل يمكنه أن يرى القديم تال أم لا 

أما الدلالة السمعية الى يتمد علمم| امعتزلة فهى قوله تال : « لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف انبر ۾ . ووجه الاستدلال ذه الآية 


هو « أن الإدر اك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية ٠‏ فالله تعالى بمدح بى 








010( يعى بقواوك أن الله ری لیکن بلا ف ¢ أى برى رة لا توصف ولیس لى) کات 
رئ إلا شياء 3 





س f‏ لدم 


الرؤية عن نفسه مدحا راجعا إلى ذاته ماما فى الأشخاص والأوقات » وما كان نفيه» 
مدمأ راحعا إل ذاه کان انه ثقصا » والنقص لا يجوز عل ألله تال 
لا فى دار الدنيا ولا فى الآخرة » فيجب أن لا يرى لاف الدنيا ولا فى الآلرة » . 


و جمد راء المعتزل؟ ف إنيات کل قضية نتضممأ هذه الدلال" وو وفى الرد عل 
مل كل نهم للا بات لا بتفق مع التنزيه وعلى كل فهم منحرف عن طريقة المرب 
فكلامهم . 


وم سكونا خەر ارمع ل الله م ملح تسه نی الرؤ به عنه ٠‏ 


س 
چ 


| . اه U‏ ل و 
ن المعد ومات لډ ری وال دعيرا 


من الموجودات أيضا لاترى» أجاب المعتزلة بأن المدح فى نفى إدراك الأبصار له 
و بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم يقترن بالقول بأنه الى القيوم ٠‏ وجل ذلك مدحه بأنه : 
لاايطتمء فهو مقرون بقوله : وهو يطعم 0 

وأبضا قد يعترض البعض فيقول : إن الله يدرك الأبصار ؛ فهر إن «بهير» 
فتجب أن برى نفسه » « وکل من قال انه يرى نفسه قال بأنه براه غيره » . 

يجب المعتزلة بأن يؤكدو | ما تقدم من أن الله مدح نفسه بى الرؤية مدعا 
مطلقا راحعا إلى ذاته وأن ما مدا ذلك تفص يجب رفضه وأن فى الرؤ ية مطلق 
بحييث لا ول القول بأنه تعالى پری نفسه م لا يحوز القول بأنه براه غيره ٠‏ و قول 
المعتزلة إن سياق الآبات يدل على أن المقصود هو الرؤية بالأبصار ؛ والله يدرك 
وسبصر لا ببعمر كبصرنا ٠‏ وملى هذا لا يمكن أن لاسب إليه الرؤ ية ولا يدل 
نحت حم الإدراك الذى من نوع إدراتًا . 


عسل 





ا سے 


)۱( المصدرئفسه ۳ه ظ س وور. 


س لک س 


من الواح أن اهتّام المستزلة متجه خصوصا إلى نفى التجسم والنشبيه عن 
الله ٠‏ وهم قد ذهبوا فى ذلك إلى حد نفى رؤ ته لذاته ٠‏ والمقصود هنا يطبيعة 
الخال هو نفى الرؤية الت يترتب ماما أن يكون المرئى شما محدودا متناهيا مكن 
الإحاطة به » كا هو الحال مثلا فى رك يتنا لذاتنا . فأما المقيقة التى هى أن الله بعلم 
ذاته على الدحو اللائق بكله الذى لا نهاية له فذلك ليس موضع شك ولا هو موضوع 
البحث هنا ؛ لأن البحث هنا إنما يدور حول فى الروية بمعناها الإنسانى . والله 
على كل حال « ليس كثله شىء » ٠‏ 

وقد أراد مثبتو الرئية أن استدلوا بقوله تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما 
اظرة » » وهم 
« لا تد ركه الأبصار » باعتبار أنها عام» ثم نوا العام على االماص وجعاوا قسوله 
تسالى : « لا تدركه الأبصار» خاصا بدار الدنيا وقوله : « وجوه يومد ناضرة 
إلى رما ناظرة » خاصا بالآخرة . 


قد وضعوا هذه الآية » باعتبار أنها خاص »© مع قوله تعالى : 


برد المستزلة أولا أن بقولوا إن هذا لا يجوز إلا إذا كانت الرؤية فى ذاتما 
ممكنة . و اکان الله قد مدح ذاته ستفى الرؤية عنها قنيا مطلقا فإن إثبات الرؤية 
لا جوز لا فى الدئيا ولا فى الآحرة . 

وهم بقولون ثانيا إن النظر بحسب اللغة ليس هو الرؤية » لأن النظر عبارة 
عن ثقليب الحدقة الصحيحة نحو المرثى الاما لرؤته . أما الرؤية فهى ادرا کا 
للرئى كتنيجة لاتجاه الخاسة وه . ولا بعتم أن يكون النظر مؤديا إلى الرؤية ٠‏ 
فالااسان قد بنظر ولا يرى . هذا وب كر المعتزلة شواهد كثيرة من اللغة لإثبات 
أن النظر ليس هو الرؤية مثل قول القائل : نظرت إلى املال فلم أره ... وقوله ؛ 


نظرت حتى رات ... ... وقسوله نذارت فرأيت ... وکل هذا يدل على ایز بين 


س و س 


النظر وبين الرؤية . ثم إن عادة العرب أن ينؤعوا النظر فيقولوا : نظر نظر راض > 
ونظر نظر غضيان » ونظر نظر شزر ... ... ه فلو كان النظر هو الرؤية لكانوا 
نوْعون الرؤية م بنؤعون لنظر / ٠‏ 

أما إذا قال مثبتو الرؤية إن النظرهو الرؤية فهم» فى رأى المعتزل"» يتركون 
الدلالة الظاهرة والحقيقية للنظر و يدخلون ف التأويل ٠‏ وهنا يقول المعتزلة 
اخالفهم : لستم أولى بالتأويل منا . ثم ببدؤون بالتأويل » فيستبعدون أؤلا ما 
يذهب إليه مثيئو الرؤية من أن المراد بالنظر هو الربة لتعلق البظر بالوجه الذى 
فيه آلة الرؤية ٠‏ و برى المعتزلة أن مثل هذا الفهم يحالف مادة العرب فى الكلام . 
فالعر بی » فى العادة» لا يقول : نظرت بوجهى» ؟ أنه أيضا لا يقول : مث 
بوجهى أوذقث بوجهى ٠‏ 

والمعتزلة بعد أن وا إلى أن النظر ليس هو الرؤية يذ كرون تأو يلين للنظر , 

أحدهما : أن المراد بالنظر هو الانتظار ٠‏ ويذكرون عل ذلك شواهد من 
القرآن » مثل قوله تعالى + ر ناظرة م برجم المرسلون » ؛ وم ن كلام المرب - 
مثل قول الشاعى : 

وجوه ارات بوم بدر إلى الرحمان يأنى بالخلاص 


ا 


e‏ ص ر 4 ل 
ر كان الله تعالى قال ؛ وحوه بومعِذ لاض ة » 


ذلك OT‏ ها فر" أ ال ف ۴ ١‏ 5ع 8 او قياف 
YI‏ سا ۽ لچ وه کر ت 


و - ایا 
والتأويل الشانى هو أن المراد بالنظار هو تقايب المدقة و المرئى » وهنا 
يفهمون من الآية كأن الله تعالى قال : وجوه يوه مذ ناضرة إلى ثواب رما ناظرة , 


)0( فرزاذى ۵٦‏ رس ۸| ج ١84‏ سم وليراجم القارى التفصول ف هيا الموضم دن کاب 
الفرزاذى * ْ 


س هو به 


الله ذ کر نفسه وأراد غيره ٠.‏ وهذا م قال « آنا أدعوك إلى المزيز ااغفار» > 
أى إلى طاعة العزيز الغفار . 

والبعض يعترض على المعتزلة بأن رأعهم فى فهم النظر بمعثى الانتظار بؤڌى إلى 
أن ياحق أهلّ الحنة سبب الانتظار غم وحسرة > فيجيب المعتزلة بأن هذا 
لايمكن أن يكون » لأن كل ما يحتاج إليه أهل اللحنة يكون حاصلاء وهم يكونون 
أيضا واثين من حصول ما يننظرونه»؛ وهذا يدعو إلى الغبطة والسرور لا إلى 
الثم والحسرة ٠‏ 

وسستدل المعتزلة على نفى الرؤ ية بأن يقولوا : « إن الرائى منا لا برى الشىء 
إلا بالحاسة » والرائى بالحاسة لا برى الثىء إلا إذاكان مقابلا أو حالا فى المقابل 
أو ئى حك المقابل ؛ والله تصالى لا يجوز أن يكون مقابلا أو حالا فى المقسابل 
أوفى حج المقابل » فلا يجوز أن برى يحال من الأحوال » » وهم يحللون هذا 
الدايل إلى عناصره و يقيمون البرهان على كل قضية فيه . 

ومتضح من دابلهم أن المقصود هو نى الرؤية بالمعنى الحسى الذى يعرفه 
الإنسان . والمعثرلة يفص لون فى يان شروط هذه الرؤ ية ؛ مثل ضصرورة مقابلة المر 
للرائى وتأثيره فيه ... الح ٠‏ والرؤية بهذا المعنى مستحيلة فى حق الله تعالى» ولم بقل 
أحد من مثبتى الرؤ ية من الأشاعرة إنها رؤ ية كرو يتنا للا شياء الحسمانية الحدودة 
أمام الرائى ٠‏ 

فاذا سأل مثبئو الرؤية : لماذا لا يجوز فى الواحد منا أن يرى القديم من 
غير شروط الرؤية من المقسابلة" وغيرها ...5 أن القدم برى الواحد منا من غير 
هذه الشروط ؟ أجاب المعتزلة بان القديم تعالى يرى لا بحاسة؛ فيصح أن يرى 


)۱( المصدر نفسه 6۷ وض "ا س هاه 


لس ةو" سم 


من غير شروط الرؤية الإأسانية» أما الإفسان فلا برى إلا بحاسة ولا عكن أن يرى 
الأشياء إلا بحسب شروط الرؤية التى لا بد منها فى حقه . 

ويقول المعتزلة إنه لما كان المربى المقابل لارائى أو الال فى المقابل أوالمرئى 
الذى فى حك المقابل لا يمكن أن يكون إلا جمما أو عرضاء وكان الله مئزها عن 
صفات الأجسام والأعى اض» فانه ‏ ستحي ل أن برى عل النحوالذى مل للإنسان. 

وأيضا إذا ذهب ميتو الرؤية إلى أن الر ية الى ممصمل للإنسان شرو طها الى 
تقدمت الإشار ة الما إئما هى بالنسية للحياة الدنيا وأنها مكنذا ر 4 جر ىالعادة) وهذه 
العادة تختلف فى الآخرة» فيجوز أن يرى الله و إن لم يكن مقابلا ولا حال فى المقابل 
ولا فى حك المقابل » » أجاب الممستزلة باه لو كانت الرؤية كذاك ك رى 
العادة لماز اختلاف العادة بحسب البلاد والأزمان »جا تختلف الأحداث الطبيعية 
من حر و برد وثلج ومطر» « ول وكان كذلك لوجب» إذا جاء واحد من أقصی بلاد 
لعالم وزعم أنه شاهد هناك ألشخاصا يرون الشىء و إن لم يكن مقابلا للم ولا فى كم 
امقابل » أن نجوز ذلك ٠‏ ومعلوم أن من جوز ذلك فهو خارج عن عد العقلاء 
داغل فى حد السوفسطائة » . 

نإذا ذهب البعض إلى تجوز أن تكون الرؤ ية على حسب محرى العسادة وأما 
نمر ولا تختلف » مثل حدوث ظاهراث الفسل والحرث دل النحو المأ لوف لا 
ومثل طلوع الشحس ٠ن‏ مشرقها وغو بها فى مغر بها » أجاب المعتزلة بأن هذه 
الأمو ر نفمما تختلف الأحوال فا » جا قد يحمبل الوطء ولا يحصل الولد » وي 


00 المقصود هن جرى المادة هوأن الله رس الأشياء وأحرى سيرها فى هذا العالم على الحو اعرد 
المألوف لنا رتعودنا مشاهدته ؛ والله يغير هذا النظام ريرق جرى المادة مى شاء ٠‏ 


)۲( ۷ ظ س ۴ س اه (r)‏ ۷ه ظط س لا سم .اه 


oV‏ اسمس 


قد خلق الله آدم لا من ذ كر وأنق وخاق حواء لا من أت وعلق عبسى لا من ذي 
وا تختلف حال الشمس فى «طالعها ومغار ما . وليس الما لكذلك فى مر اارؤية 
لشروطها المذ كورة» م لأنه لا يختلف الال فيه على وجه من الوجوه فلا يكون 
بالعادة » . 

وهناك فكرة افتراضية » وهى أنه يجوز أن برى القديم بحاسة سادسة ٠‏ و يرد 
امعتزلة على هذا بقولم : « لو جاز أن يرى القسدم بحاسة سادسة باز أن يرى 
بهذه المواس» لأن عخالفة تلك الحاسة هذه الحواس ليست بأ كثر من مخالفة هذه 
المواس بعضها لبعض؛ وقد ثبت أن هذه الحواس مع اختلافها واختلاف أنواعها 
كلها .شتركة فى أن ما يرى ببعضها يصح أن يرى بسائرها ٠‏ فاو أمكن أن يرى 
القدم تعالى بتاك ا۔لاسة لأمكن أن يرى بهذه اواس أيضا . وقد ثبت أن الله 
تعالى لا يدرك ذه الحواسءفلا يجوز أن يدرك أيضا بتلك الحاسة. وبعد» فلو 
جاز أن يرى القديم تعالى بحاسسة سادسة بلاز أن لدم بحاسة سابعة ولاز أن يذاق 
بحاسة ثامنة ولاز أن السمع بحاسة تاسعة ولاز أن ,لمس بحاسة عاشرة ‏ وهذا 
جهل من بلنه » فيجب أن يكون باط 0 

وفكرة أتحرى : هى أنه ) أن الواحد منا بعلم القددم - أى يعقل أنه ذاث 
مخصوصة موجودة - من غير اشتراط المقا بل" وما إابما فكذلك يجوز أن براه الواحد 
مئا من غير اشتراط ذلك . 

يجيب العتزلة بأن « العل والرؤية لكل واحد مثهما أل يجب رده إله . 
فالواحد منا فى الشاهد يصح أن عم الثىء و إن لم يكن مقابلا له ولا حالا فى المقابل 


() ۷ه ظ س ۱۸ = ۰۱۹٩۹‏ 
0( پان ظ س ۲۴ ل مورس 4 ٠‏ 


س رہل س 


ولأ فى سم المقابل » لأله يصح أن م الموجود والمعدوم والق دي والمحدث ٠‏ 
و إذا کان القدم مال كذاك بفان أن بعل و إن لم يكن مقابلا ولا مالا فى المقابل 
ولافى حك اقا بل. وليس كذلك الرؤية» لأنه لا يجوز أن برى الثىء فى الشاهد 
إلا إذا كان مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حم المقابل؛ والله تحال لا يجوز أن 
کون مقابلا ولا الا فى المقابل ولا فى <> المقابل ‏ فلا يجوز أن نراه » ٠‏ 

ويدل كلام المعترلة بوجه هام » وكلام القاضى عبد احبر » على أن الذى 
أمام أذهانهم » وهم بنفون الرئية» إنما هو الرئية الحسية ٠‏ ولق أن أشد نكيرهم 
کان موحها ضد أحسمة ٠‏ 

وی البعض أن الله تعالى إا لا مكن أن برى لأن هناك موائم تمنع من 
الرؤية ٠‏ والقاضی عبد اجخمار يرفض هذه الفكرة وي كد أن « القسديم تعالى 
لابرى » لا لان هناك ا ينم من رو ته ولكن لأجل أنه فى نفسه تيل 
أن يكون مر با » . 

وبرفض المعتزلة أيضا فكرة أن الله تعالى لق فينا فى الآخعرة إدرا كأ نراه به ٠‏ 
ورفضهم هذه الفكرة يستند إلى أنهم يعتبر ون أن الإدراك الإأسانى لبس معنى » 
أى أنه ليس كائنا يمكن أن يخلق تفلا عن وسائله العادية؛ بل الإدراك عندهم 
له طريق ٠‏ هم يروث أن القول د بان الإدراك معنى يؤدى إلى الخهالات لأنه يلزم 
[عنه | أن يكون بحضرتنا أجسام كثيرة عظيمة» ون لا شاهدها؛ لأن الله تعالى 
م علق فينا الإدراك لما وهذا محال » . وهذه النقطة مدار بث استايع 
لقارئٌ أن يرجم إليه . 
() ومظس ۹= ۰۱۰ (۲) ۸ وس۱۰ ۱٩‏ (؟) أصل :منم 
(4) ۸ وس٤۲‏ (0) ۸ظ س ۹٥ر‏ 


س 4 لد 


على أنه لا يحق للعترلة أن ,زوا أن الموجودات حصورة فى دركاتنا المسية» 
فهناك فى هذا العالم الحيط بنا أشياء كثيرة لاندركها مباشرة وأنحرى لا ندركها لأننا 
ليست لنا اواس الى ندركها بها ٠‏ لكن رأى المعتزلة هنا رأى أدى إليه المدل. 

ويل المعتزلة الةكرة القائلة بأن الله لا رى مانم معقول » وهو أن الله تعالى 
لا شاء أن يرينا نفسه » ٠‏ و إنكار المعتزلة تند هنا إلى « أن المشيئة إا تدخل فيا 
رکون ا دون ما يكون مستحيلا. و رؤ ية الله مستعحلة »فلا تدخل فما المشيئة . 
وبعد فلوجاز ذلك لماز أن يقال : بحضرتنا أجسام كثيرة » ولكن لا تشاهدها ؛ 
لآن الله تال لا بشاء أن يرينا » ولو شاء أن ريشا لرأيناها ۽ وبلا ز أن يقال : 
إنا لا نرى المعدوم » لن الله تعالى لا اء أن يرينا » ولو شاء أن يريا لرأبناه ‏ 
وكل ذلك باطل ما أدى إليه وجب أن يكون باطلا » وليس ذلك إلا القول بان 
المانع من رؤية الله تعالى هو أن الله لا يشاء أن ريتا نفسه » ٠‏ 

على أن هناك من يدعى أنه برى القدم تعالى الآن . والمعتزلة يرفضون هذه 
الدموى عل أساس أننا « لو رأبناه لعلمناه ضرورة » لأن الإدراك طريق امل 
الضرورى ٠‏ وأو ملمناه ضرورة لوجدناه من اسنا س ومعلوم خلاف ذلك» . 

و یذ كر المعتزلة ما تعلق به مثبتو الرؤية من آيات القرآس لإثبات رأبهم 
ورڈون عليهم ۰ 

فمن ذلك مسك المثبثين بقوله عالى : م« وجوه يومكذ اضر إلى دما ناظرة ۰¢ 


وهم يذهبوث إلى « أن النظر إذا علق بالوجه ومدى بإلى [فإنه] لاايحتمل إلا الرية» 


وهذا بدل على أن الله على ری ف اللأحرة © ٠.‏ 


۲۰ ہ٢٥ وس‎ ۰ )۲( ٠ أصل : صميحة‎ )١( 
أى علا مباشرا لا مکنا إنكاره . (4) اللمصدر نفسه س مم‎ )۳( 


(۴۹) 


ل س 


برد المعتزلة د المعتزلة بأنه لا يصح التعلق بالسمع فى هذه المسألت» لأن صصة السمع 
مبنية على عل أن الله الله تعالى ءادل حكم . .. وقد تقدم تفصيل ذاك . 

ومن ذلك تمسكهم بقوله تعالل حكاية عن مومى عليه السلام : ”رب أرفى 
أ يك “ . والدليل على أن هذا السؤال سؤال مومى لا سؤال قومه أنه أضاف 
الرؤية إلى نفسه بقوله : أرلى انظر إليك » وأنه ناب بعد نزول الصاعقة فقال : 
تبت إليك . 


يجيب المعتزلة من وجوه : 





» س ما ذهب إليه شيخهم أبو الحذيل من « أن الرؤية هاهنا بمعنى العلم‎ ١ 
¢ فكأن مومى عليه السلام قال : أعلمنى ذائك ضرورة مع بقاء التكليف‎ 
لکن رأى أبى الهذيل لا برضى مفكرى مدرسة القاضى عبدابخبار. هم يقواون‎ 
إن الرؤية إذاكانت بمعنى العسل فانها لا تعلق بالنظر » ومسا أنها فى الآية قد‎ 
ثم هم يرون أن الأولى أن يقال‎ ٠ علقت بالنظر فإنها لا يجوز أن تكون نی العم‎ 
إن هذا السؤال م يكن سؤال مومى عليه السلام » بل سؤال قومه » بدليل فوله تعالى:‎ 
د سالك آهل الاب أن تازل عام كابا من السهاء » فقسد سأاوا ٠ومى أ كبر‎ 
من ذلك » فقالوا : أرنا الله جهرة » » و بدليل قول موسى بعد نزول الصباعقة‎ 
د أتبلكنا ما فعل السفهاء منا ۾ » وهذا ,يدل على س ااسؤال لم يكن سؤال‎ 
أما إضافته الرؤية لنفمه فى مؤاله فذاك لأنهكان إمام قومه» فهو تکام‎ ٠ مسق‎ 
٠ بالنيابة عنهم‎ 
ص موه س وؤهماتتقدم.‎ )۱( 
٠ بی مع بقاء التكليف بما أوجبه الله تعالى عليما من التفكيرواانظر أ اثودى إلى كل الممرقة به‎ )۲( 
٠ وهذا لا يكون إلا فى دارالد ليا » لأن الدار الآخرة دارجزاء لا دار تكبف‎ 
٠ راج جم التفصيل فل‎ (r) 


= اا س 


والآن تعرض مشكلة : كيف سأل موسى - وهو نى - ربه الرؤية ) مع 
أنها مستحيلة ؟ 

وجواب المعتزلة متبوع : 

١‏ - يجوز أن يقال إنه سأل ربه الرؤية ماما منه بأن ما برد ى جهة 
لله تعالى من الحواب فهو أوقع وأشد تاثرا فى قومه الذين أرادوا أن يروا الله . 

٢‏ - لا يوز أن يقال إنه كان جاهلا بالله وبصفة من صفاته » وهی أنه 
لابرى ؛ وإنما هو لم يكن مالم بحال نفسه وهل يمكنه أن يرى القديم تعالى 
أو لا. : 

و نى المعتزلة إلى أن هذه الآية المنضمنة لسؤال مومى الرؤية وا واب 
عنه حجة فم من وجهين : 

١‏ - قوله تعالى : « ان ترانى » نفى على اليد » لأن حقيقة هذه اللفظة 
هى الننى على هذا الوجه » و إن كانت قد تستعمل فى غير ذلك على سجيل التوسع 
والعاز؛ « فظاهى الآية يدل على أن الله تعالى لا برى لا فى الدنيا ولا فى الآعرة » . 

؟ - أن الرؤية لقت الى يحصل أو ا هو محال س وعلى هذا فلا يمكن 
أن تكون ٠‏ 

وقد مسك مثبتو الرؤية بقوله تعالى ؛ « فن کان برجو لقاء ربه » وقوله : 
« یتم رلوم يلقونه سلام  »‏ وذهبوا إلى أن اللقاء هو الرئية ٠‏ 

عيب المعتزلة بأن حقيقة اللقاء ليست هى الرؤية» بل هى ملاقاة جسمين ٠‏ 
وبأن اللقاء استعمل فى اللغة حيث لا استعمل الرؤية ۾ مغلا يقال : رت فلانا 
وما لقينه » والكفيف يقول : لفيت فلانا ؛ ولا قول : رأيته ٠‏ 


۲ ب 


فإذا كان مثبتو الرؤية بريدون أن يعمرفوا معنى اللقساء إلى الرؤية فهم ؛ 
فى رأى المعثزلة » قد عدلوا عن الظاهى إلى التأو بل . وهنا يقول الممتزلة إنه إذا 
جاز التأو يل فإن مخالفيهم ليسوا أولى بالتأو يل منم ثم ېدون هم فى تأويل الآبات 
المتقدمة على وجه يوائق ما ذ كروه من الأدلة العقلية والسمعية ٠‏ فيذهبون إلى أن 
المراد من قوله تعالى : « فن کان برجو لقاء ريه » هو : فن كان برجو لقاء ثواب 
ربه ؛ وأن المراد بقوله تال ؛ « نحيتهم يوم يلقونه سلام » هو : حينم يوم 
يلقون ملالكته - فالله تعالى » فى رأى المعثزلة » قدذ ك شه وأراد غيره » 
کا فى آيات آحری كثرة فى القرآن . 

فإذا استبعد المثبتون لارو ية هذا التأو يل مارضمم المتزلة بالقول بأن اة 
هذا التأويل يلزم عنما أن المنافقين يرون الله تعالى لقوله عم : « تأعقيوم نفاقا 
فى فلوم إلى يوم يلقونه » ٠‏ 

لإذا تأول مثرتو الرؤية هذه الآية بأن المراد هو ؛ يوم ياقون عقابه » طالبهم 
المعتزلة بقبول تاو لهم لقوله تعالى: « ن كان برجو لقاء ر به» بان المراد به هو ؛ 
فن کان برجو لقاء ثواب ريه ٠‏ 

ونحن نذكرهدذا الحدل بين المعتزلة وخصومهم لكى يرى القارئ طريقة 
فى فهم القرآن بحسب وجهة نظ ركل فريق ٠‏ ولا شك أنه يمكن تأو يل اللقاء عل 
وجه غير ما تقسدم ٠‏ كالفول بأن المراد هى الوقوف فى موقف الحساب بن 
إيدى الله ... ومو ذلك 

وقد تعلق مثبتو الرؤية بقوله تعالى عن الكفار: «كلا إنهم عن رم يومكذ 
نحجوبون» فقالوا: إذا كان الكفار جو بين عن الله وجب ف المؤمنين أن يكونوا 


غير محجو بين ووجب أن يروا الله ٠‏ 


كيان - 


يقول الممتزلة « إن هذا استدلال بدليل الخطاب والاستدلال بدليل الطاب 
فى الشرعبات لابصيح» فكيف يمكن النعلق به فى العقليات ! وبعد» فلو عع التعاق 
[ به ]فى العقليات فإنا تقول هم إن الله تعالى لم يقل إن الكفار عجو بون عن رو به 
لله تعالى ٠‏ فإذا فالوا إن المراد به أنهم حجوبون عن رؤية الله تعالى فقد دلوا 
عن الظاهس » و إذا مدلوا عرد الظاهى فليسوا بالتأو بل أولى منا » بل نتأوله 
على وجه يوافق ما ذ كرناه من الدلالة المقلية والسمعية » فنقول : المراد به : 
کل إنهم عن ثواب ربهم بوم لجو بون ٠‏ والذى جى على قود هذا الكلام 
أن يقال إن المؤمن لا يكون متجوبا عن ثواب الله تعالى» ون كذلك تقول : 

وتعلق ميتو الرؤية بإجماع الصحابة على أن الله برى ٠‏ لكن المعتزل" بطعنون 
فى دعوى الجاع هذه » و يقواوث إن « لمروى عن كار الصحاية كابر المؤمنين 
على عليه السلام وابن عباس وعائشة و جماعة من الصرحابة أن الله تالى لا برى 
لا فى الدثيا ولا فى الآخرة » . 

و يطعن المعتزلة أيضا فى أخبار أخرى رو بت ف أن الله برى؛ ويعتبرون ألما 
نتضمن النشبيه ؛ و يرون آنا لهذا ااسبب يحب أن ترد . 

ويعتبرون أن ألم ما روى عن الرسول صل الله عليه وسم قوله : سثر ون ر بحم 
يوم القيامة ) ترون القمر ليله" البدر لا تضامون فى رؤشه . 

کم من جهة أنحرى لا بر يدون الاستدلال .بهذا الحدث » وزع ون أنه 
من اخبار الآحاد التى لا توجب العام » ويقولون : إن مسألة الرؤية طريقها العم 
ولا يوز التعلق فما يبر الواحد ٠‏ 


(0 ۱ظس ۰۲۹-۲۰ () أصل: من. 0) ۲وس ۲-۱ 
هذا ويروى عن ابن عباس أنه قال إن ردول الله صل الله عليه وسل قال : رأيت رب تبارك وتءالى : 


ملك الأمام أجل ج ١‏ ص ۸۵ لا طم المطبعة الميمنية © المَاهية 171١‏ هه 
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وهم من جه أحرى) وعل فرض صحة الاحتجاج بر الواحد» يجرحون راوى 
الحديث » وهو قيس بن ایی حازم ۰ وشوأوت إنه كان قد .خولط فى عةله فى آل 
عمره وکان بر وى الأحاديث فى حال جنونه وحال إفافته» ويقولون أيضا إنه كان 
خض أمير المؤمنين على بن أ طالب وكل ذلك ہل روات موطّع شك ٠‏ 
م إن المعتزلت بزعمون أن هذا الحديث معارض بأحاديث ری » منها حديث 
أبى قلابه عن أبى فدان أن رسول الله صل الله مليه وسل سثل: هل ریت ربك ؟ 
ان 
فقال : اور هو ألى أراه) أى بس مسدب تفسيرهم سم هل هو أور؟ لا أراه: فهم 
له )01( ١‏ 
امھہول من الحديث التمجب والنفى ؟ ومنها حدٹ ألى الزبيرعءن جا بر بن عېد الله 
عع قي 5 
أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : لن برى الله أحد؛ لا فى الدنيا ولاف الاخرة . 
مثل هذا تعلق الممتزلة ٠‏ ولیس كل ما يقولويه حا . فالذى لا شك فيه 
أن حديث : سرون ر يوم القيامة يا ترون القمر ليله البدر لا تضامون فى رو نه 
1 (۲( 
حديث فیح أحرحه اللمسة إلا النسائى ١‏ وأا ج مم والتزمذى حديث صهيب 
الذى بدل على أن نظر أهل |الحنة إل لام هوأحب مأ إمطية الله ف وأن ذلك 
)۳( 
هو معی الزيادة الواردة 2 قوله تعالى ا للدين أحسنوا الحسى وز اده ( ¢ 
(۱) هذا الحديت يروى رواياث متفارئة فى الطول ٠‏ ولل الرواية الكاملة هى الى فى مسند الإمام 
أحمد( بروص/40 ١‏ ) » وهی رواية ألى ذرعن الرسول صلى أل دأيه وسل أنه 8 سال أبوذرهل رأى ر نه 
عي وجل أجاب ۽ قد رأيته ورا انی أراه “"» والمقم.._ود من استمال كي ”” ور“ التعيبر هن أل 
م مکن من ال به ¢ رايس المقصود الثورالمبى ٠‏ ولا امم الأخذ بالغورة القصيرة لارراية ؟ لا بمح 
مرفها إلى اجب والإنكار 5 لهم المعلزله . أما مأ بل ؟ وله دن حمل برك اف از رر دن جار بن شید أ لله 
فليس بصحيح » وهو ليس حجة إزاء الأحاديث الككثيرة الى تؤكد الررية ٠‏ 
(۲) 'يسير الوصول إلى جامم الأول من حديث الرسول بم 4 ص م ١‏ س ام ١‏ طبعة القاهىة 


5 ۱۳ ۸ ۰ رام أحاديت البذارى ب ۱ ص 4111 ۱۱۰ ۲ ۱۵۹ س الاھ ۲۸٠٣۳١ ٤‏ 
وما ما هو من غير طر يق رس الذي تجرحه امبرل ٠‏ (؟) المصدر نفسه ٠‏ 


س ١إ‏ ب 


و إذا كان المعتزلة بتعلقون بحديث عاكشة رضى الله عنها ونفمما أن يكون الرسول 
عليه العملاة والسلام قد رأى ربه وأنها ذ كرت آبات من القرآن تدل عل أن الذى 
رآه الرسول إما هو جبريل وليس الله؛ فإن هذا هو رأى عائشة» وليس ف الحديث 
أن الرسول قال مما ذاك. وأغلب الظن أن رأى عائشة اجتهاد منها شلق بنفى ما قد 
بتوهمه البعض مر أن رؤية الله حسية ٠‏ والدليل عل ذلك أن عائشة ذ كوت 
فى سياق كلامها قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ؛ وهى 
على كل حال ل تدك الرؤية فى الآخرة . 

على أن المعتزلة ستشهدون بكامات فى الموضوع لسيدنا على رضى الله عنه » 
وذاك أنه سثل : هل رأيتَ ربك ؟ فقال : ما كنت أعبد شيئا لم أره ! فقيل 
له : كيف رأبته ؟ فقال : « ل تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القاوب 

قائق الإمان » موصوف بالآبات معروف بالدلالات » وهو الله الذى لا إل 
إلاهو». 

والمعتزلة لا يفطنون لما ينطوى علي هكلام سيدا على من فى لارؤية اأبصرية 
الحسية وتا كيد للرؤ به الروحية الى يدل عليها قوله : رأته القلوب ٠‏ 

والذى بحب أن نخلص إله من كل ما نلاحظه مل أدلة المعثرلة فى إنكارهم 
للرؤ به أن استدلالحم بالحديث الشريف ضعيف جدا ٠‏ فهناك إجماع من الصحابة 
على رو يد الله فى الآلحرة ۽ وأحاديث الرؤية كايرة مثوائرة» وهناك جاع عليها ٠‏ 
والسيدة عانّشة فى الكلام المروى عنها لم تنكرالرؤية فى الآخرة . وعلى هذا فإنكار 
الرؤية من طريق الحديث فير ممكن » والمعتزلة محجوجون به » وهي ليسوا خبراء 


بالحديث ولا متيخصرصين فيه ٠‏ 


ا س 


وإذا قام الدليل مل أن الله برى فى الآخعرة فأى فرق بين أن يرى فى الآلرة 
وبين أن ری فى الدنيا إذا هيأ الله الإنسان ارؤيته ؟ ! 

على أله فى حديث مسلم ( باب الفئن و أشراط اأساعة ) أن الرسول صلى الله 
عليه وسل قال : ”لن برى أ مش ر به عن وجل حى موت“ . وهذا يدل 
عل أن البشر لا رون الله فى الانيا ؟ ! 

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ريه وهو فى الدليا رؤية غير حسية 
بطبيعة الخال وغر ما يخطر على أذهان البشر» وھ ذا شىء اختص به صلى الله عليه 
وسل ؛ ولكل فى شىء اخئص به . 

o ¥ 

مهما يكن من شىء فإن المعتزلة؛ حتى مع تسليمهم ,أن حديث الرؤية يح ) 
فإنهم بريدون تأويله على نحو بتفق مع ١ا‏ عندهم من أدلة عقاية وسمعية) فيقولون: 
« المراد بقول النى صل الله عليه وعلى آله : سترون ربك » أى + ستعلءون ر بحم يوم 
القيامة ضرورة » 6 تعلمون القمر لل البدر ضرورة» لا تضاموث فى رو ته» أى : 
لا تشكون ف معرفته ٠‏ والرؤية ی العم قد ورد فى كاب الله تعالى وف الاغة. قال الله 
تعالى : »م 1 ر كيف فعل ربك » أى : 1 تلم ؛ وقال : م 1 ثر إلى ربك 
كيف مد الظل » أى :م تم ٠‏ وقال الكيت : 

رأيت الله إذ می نزارا وأسکنک بک قاطنين) 

أى ؛ علدت الله , 

وقال حاتم طی : 

أماوى ) إن تصبيح صداى بغر هن الأرض لا 1 لدی ولا 7 
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ری أن ما أنفقت ليك ضر وأن بدى نما تحات به صفر 
أماوى » ما يغنى الثرأء عن الفتى! ‏ إذاحشرجتيوما راق االصدر 
أى : تعلمين ٠‏ ظ 
وقال أهل الندو: الرؤبة إذا كانت عى العلم تعدت إلى مفعولين » م يقال : 
رأث فلانا فاضلا ؛ و إذا كانت معنى المشاهدة تعدت إلى مفءول واحد» ما يقال: 
رأيت زيدا . وهذا يدل على أن الرؤية بمعنى العلم قد ورد ٠‏ 
فإن قيل : لا يول 1 الرئوية على العلم ؛ لأن النى صل الله عليه وآله شر 
أها ا : فى الأخحرة» ولا اسارة كم فى أن بعلموا الله تعالى فى دار 
الأخرة ر الله Jl‏ فى دار لياس 5 فى دار الآخحرة ي فأى شارة 
قصل لم بذاك ! 
قيل له : انهم و إن[ كنا ] يعلمون الله تعالى فى دار الدنيا إلا أنهم يعلمونه 
نظر والاستدلال » وتلحقهم كلفة النظر وشقة الفكر . فالنى صلى الله عليه وعلى 
آله شر هم eel‏ بعاموا ن الله تعالى فى دار الآحرة ضرورة وأنه ترتع عنم كاغة النظار 
ومشقة الف : 
وام أن المعتزلة يؤولون الرؤية بأنماأ رؤية ملم ومعرة 3 وإعنون بذلك العلم 
المباشر البدمهوى الأولى الذى لا يكون بواسطة غيره من حس أو استدلال ٠‏ 
وهم بردون على من يقول إن المؤءنين نستوون مع الكافر بن بذاك »لأن الرؤ ية 


صارت معى العم 4 وذلك بأن ينوا أن ءال 91 من ۲ اع ل مغا بر لال افر 





)0 أصل : نه ٠‏ 
0) ۲ظس ۱۲د ۲۸ 


= 518 له 


فى عذابه وتأثر أحدهما مغاير لتأثر الآى = هذا فضلا عن أنه حتى المؤمنين لا بڈ 
فى رأينا أن يتفاوتوا فى معرفتهم بالله بحسب درجاتمهم ۰ 
وهناك اعتراض يسئند إلى أن الرؤ ية بحسب اللغة لا تكون معنى العم إلا إذا 
تعدت إلى مفعولين» كقولنا : رأبت زيدا فاضلا ٠‏ وه فى الحديث آنف الذ كر 
متعدية إلى مفعول واحد : سترون رم - وعلى هذا اما يجب أن تكون 
بمعى المشاهدة . 
يرد المعتزلة بأنه مع فرض عة الفكرة التى يقوم ماما هذا الامتراض فإله وز 
فيا يتعلق بالرئية البى تكون بممنى الملم أن : تقتصر عل مفعول واحد؛ و يذ ک ون قوله 


تعالى : « أرنا مناسكا نم6 ومعناه : أعلمنا ا . 


م 


ويزيد المعتزلة على ما تقدّم أن شولوا : dln:‏ ارو به أيسدث بأ کر مء ن الل ؛ 
وقد نا أن العلم يجوز الاقتصار فيه على مفعول واحد» كقوله ؛ : تعلم ها فى نفس س 
نكزلك ارو به حب أن يوز فما الاقتصار مل مفعول وأحد ٠‏ 

فان فوك قيل : إا جوز الاقتصار مل مشعول وأسحد لن العم ف فوله تعالى : 
تمم ما فی 4 بمعنى المعرفة 4 

قیل له : لو جاز أن يقال : إنما يجوز الافتصار فى قوله الى : تعلم مافى 
مي 6 مل مفعول وأيل ن لمل ع ى المعرفة 6 لجاز أن شال : : إن الركابة 
ف الر إا جاز الاقتصار فيه على مقءول واحد لأنه مع المعرفة والعم أيضا ٠‏ 





)١(‏ راجع التفصيل ٦۳‏ ر 
69 أصل + فيه ٠‏ 
0( المراد هر الديث المتقدم ٠ E‏ 
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وبعد : فإن الرؤية فى اير تعدت إلى مفعولين أحدهما : ربك » والثانى : 
الكاف فى قوله : كا ثرون » لأن كاف النشبيه فى تقسدير الام لاله معنى المثل ؛ 
والدليل عليه أن الكاف تكون بمعنى المثل لأنه يصح دخول حرف ابل ر عليه . 
قال الشاعى : 

تضحك عر كالبرد الم أى عن أستان مثل الرد المنهم » 

ونب أن نلبه القارئ هنا إلى مدى أهتام المعتزلة فى تأو يلهم للقرآن بمعرفة 
الدقائق اللغوية ٠‏ وهذا هو الذى دعانا إلى ذ كر النص السابق . 

* *# # 

وما دستدل به مثبتو ال رة أنه لا كان الله تعالى رائيا لذاته » بعنون رائيا بذاته 
لا ملكة مكنسبة ولا بحاسة محدثة» فإنه يجب أن يكون رائيا فها لم بزل © 5 أنه 
لا كان مالما لذاته وجب أن يكون عالما فيا لم بزل ٠‏ ولا لم يكن فى الأزل 
شىء من المرئيات إلا ذاته فإنه لا بد أن يرى ذاته ٠‏ وإذا كان يرى ذاه ابه 
براه غيره ٠‏ 

ومع مافى هذا الدليل من ضعف سيب استعال افظ الرؤية من غير إشارة 
إلى أنها ليست حسية وأن المراد مها العلى » فإن المعترلة يردون على هذا الدليل ردا 
جدليا غير حاسم فيقولون: « لا اسل أن الله تعالى رای لذاته » بل هو رای لمأ هو 
عليه فى ذائه) وهو كول حا ؛ فلا يحب أن يكون رائيا ا ل زل 6 . 

ومن الواضم أن هذا الكلام ضعيف » لأنه سواء کان الله تمالی رائيا لذانه 
أو لى هو عليه فى ذاته فإن الننيجة واحدةٌ ٠‏ 





(۱) ۳ وس ۱٤‏ د۰۲۲ 
)۲( ۴ وس ۳۹ سب م0 ب س | ١‏ 


مس الا سم 


بل يذهب المعتزلة إلى أنه حت مع سام أن الله رای لذاته ؤإنه ل چب 
أن ری نفسه لأن نفسه ستحيل أن يكون رشا . 
وكلام لمعتزلهة هنا غير وام ولا حاسم » لأنهم سبق أن قالوا إن الرؤ يذ معناها 
الم ؛ ثم هم هنا کا بنکرون أن يكون الله تعالى معلوما لذاته أى أن بعلم ذاته , 
% * 0 »* 
ودایل آخر لثبتى الرؤية وهو قوم »م القديم تعالى ر ای ليره فرعب 
أن يكون راا لنفسه » ) أن الواحد منا إذا كان رائيا لغسيره كان راثيا لنفسه ۾ 
وهذا كالعل » لاله لما كان القديم عالما بغيره كان ءالا اسه ٠.‏ 
والمعازلة ,طعنون فى لزوم النتيجة فى هذا الدلول عن المقدمة » ويفرقون بين 
العم وار زيه بالنسوة له و قولون إن ذاته ريصح أن تكون معاومة» لکنا لا رمم 
أن تكون مر ية . 
4د وا 
ودليل آخرلنبتى الرؤية) وهو » من حيث الف الأساسة أيه » شور عن 
الأشعرى: « قد ثبت أن تعالى موجود ) يجب أن بصعم أن 7 ى » لأن الم ج 
لارؤية إن هو الوجود ٠‏ والدليل مايه أن الحوهس إذا كان موجودا سم أن يرى 
و إذا لم يكن موجودا لم يصح أن يرى. يجب أن يكون المصخم لارو ية إئما هو 
اوجود لأن العلة ليست با كثرمن أن يثبت الک بثباتها ويزول زوالا 
بنكرالمعتزلة أن يكون اام للرؤية إا هو الوجود؛لأنه فى رأ مفهوم 


عام ولا دد به شىء» ولا يغيزءند الرؤية للوحود ثىء هن ثىء » لأن ااوجرد 





)۱( ۴ظ س ۲4 س۷ ١‏ راجم ما يقوله الشورستافى فى الال عن «ذحب الأشمرى . 


69 المقصود بكلة ألم ج هو ما يجمل الشىء نوائزا » أي الشرط الذي لإيد مله بإواز ايء ٠‏ 


~ ۷ ب 


مش ترك ۾ وبرونبوجه عام أن الشىء لا ری اوحوده و إثما ا هو عليه فی ذاته ۰ 
وهم يطعنون ف الدليل المتقدم 5 

ورأى المعتزلة کح او کان وحود القديم على ف مشه اكوحود الكائنات 
المذلوةة | اده ٠‏ إن ودود القديم تعالى )هو له ودود الق ٠ ٠‏ والمخلوقات صنع 
وأفعال له 4 ولاس وجودها من ذائها ولا هو كوحود وأجب وجوه وك ماعطر 
انا من تصورات الاشياء أو لاو جود فالله مره عنه ٤‏ لاه ليس كثله شىء ول يمكن 
أن يكون رأى المعتزلة صحيحا إلا إذا كان معناه أن الوجود الق لا يدرك بأى وجه . 

عل أن وی ارو به او جه عام شولون إد إثراتها لج 3 
ولا إل حدوث معنى فيه ولا إلى كونه جسما ولا إلى كونه مشما لماه , 
أى أنه لا يؤدى إلى نقص يلحق ذاته » فيجب إثبات الرؤ ية والقول بها . 

کب المعتزل بأن هذا كلام استنيطه الالفون من كلام لأبى صل |1 بای 4 
أنه قال : « من قال إن الله تعالى ری بلا كيف فلا پکفرء لأن إثبات الرو به لله تعالى 


د ا ااا 


على هدأ الوجه لا يؤدى إلى شىء مأ 0-6 نا 
و ری المعتزل” أن هذه ةة رکک» أنه ا ككن القول بكل م إيا ودی 
إلا تناقضص أو إلى شالف لق 4 أنه إثات أمور بلا دلبل ولا مارر ه 


8 م ذلك » بام 55 8 أن | ثبات الرؤ به لله 21 0 15 | 8 


- 


جميم النقائص المتقدمة. الم بقولوث: ر إن الواحد منا لا يكون راثيا إلا بالحاسةع 
والرائى بالحاسة لا ری إلا ما كان مقابلا أو الا فى المقابل أوفى حك المقابل ٠‏ 
وما كان مقابلا أو حالا فى المقسابل أوفى حك المقابل لابد من أن يكون عدا ؛ 
وإذا كان غدثا يصح حدوث معبى فيه ٠‏ ولابد من أن يكون جسما أو عضا › 


۰. س۱۷‎ ۱۹د٤‎ )١( 


لا — 


ولاڈ من أن يكون مشما لغيره » ولابد عليه التیجو يرفى حكه والتكذيب فى خبره؛ 
لأن من كان جمما جوز عليه الحاجة» ومن يجوز عليه الحاجة يو ز عليه الكذب 
واب مور » فصار إثبات الرؤية لله تعالى يؤدى إلى جميع ماذ كوه » فتجب ثفيه ٠‏ 

واعلم أن من قال إن الله تعالى يرى فلا يحَلو : إما أن يقول إن الله تعالی يرى 
مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حك المقابل أو يقول : ,رى بلا كيف . 

أما من قال إن الله تعسالى يرى مقابلا أو حالا فى المقابل أو فى حك المقابل 
فقد كفر » لأن ١ا‏ کان كذلك يكون جا أو عضا » ومن قال إن الله تعالى 
جم أو عرض نقد كفر ٠‏ 

وأما من قال إن الله تعالى برى بلا كيف فلا يكفر ولا بفسق مبذا »لأن التكفير 
والتفسيق موقوفان على دلالة سمعية ؛ ولا دلالة تدل على هذا من جهة السمع » ٠‏ 

وتلاحظ من هذا النص خصوصا فى أوله مالا حظناه مارا من قبل » وهو 
أن الذى أمام أذهان المعتزلة» وهم ببجثون مسألة الرؤ ية و يتكرونهاء نما هو الرؤ ية 
الحسية النى من قببل رك يننا للا جسام وما يلحق بها ٠‏ 

وما يدل على أن الرؤ ية الحسية لا تغيب عن ذهن المعتزلة قول قاضى القضاة 
فى إبطاها : ر او کان الله تعالى يدرك باللخاسة الى هى حاسة البصر باز إدرا كه 
مساو بااز ]درا که سائر ا سواسو باز أن تقترن الشهوة بإدرا كه فيكون مشهى 
لا سیا مل مذهيكم » لأن ر ية الله تعالى من أعظم الثواب» ٠‏ 

ويقول الفرزاذى شارح كاب الأصول اللمسة إن هذا الكلام كله با هو 
على سبيل التقر ب والتائيس وأن المعتمد فى هذا الباب من الدلالة هو ما تقدم 

ذكه من الأدلة . 


(1) أصل : بغيره ٠‏ (۲) 4ظس ۷ دوه 


7 


تقول : 

من المعلوم أن الله لا يرى رؤية حمسسية وأن كل ما بتوعمه الإفسان لكيفية 
الرؤية مهما كانت . إدرا كا أو ملما أو مشاهدة روحية - فهو مقيد محا تنا 
الى نحن عابها فى هذه الدنيا ؛ وفى الآعرة يكون الال غير الحال ويكون هناك 
عالم غير هذا العالم وتكون لنا إدراكات من نوع آل . 

وأيضا لابمكن أن تحيط بذات الله الى لا نهابة لما طاقة الكائنات الحادثة 
المحدودة , 

لكن ليس معنى هذا أن الإنسان ان يراه رؤبة مغايرة للفهوم المادى من الرؤية 
کا نتصوّرها فى هذه المماة . 

والمعتزلة على <ق ماما فى إنكارهم الرؤية الحسمانية » لكنهم لبسوا على حق 
فى إنكارهم مطلق الرؤية » خصوصا أن بعضهم ذهبوا إلى أنما نوع من اأعلم ٠‏ 

هذا » ومثبتوالرؤية من الأشاعية لم يكيفوها > وهم أيضاأ نفوا كل ما قد 
يلاس الرؤية ٠ن‏ آشبيه أو تجسم » وذهب الأشعرى إلى أنها نوع من الإدراك 
وراء العلم أو أنما إدراك الوجود . 


فالمعتزلة والأشاعرة ليسوا مختلفين إلى الحد الذى قد بتخيله البعض» وه 


١‏ جیما 


لمشببة الحسمة ويحار بوهم أشد الحاربة ٠‏ 
#6 #% 
بأتى بعد ما تقدم الكلام فى الوحدانية » أعنى أن الله تعالى واحد لا ثالى 
له سا رکه ف ستحقه من ااعيفات نفيا وإثبانا على الد الذى ستحقه . وهنا 
جد البدء ,تعديد معنى قولنا : واحد ٠‏ 


)00( راجع ما يقوله الم رستای فى الملل عن مذهب الأشعرى : 


س غ0 س 


و - فهو تعمل أولا ى وصف مالا تهزأ ولا تعض .وايس هذا فى رأى 
لمعتزلة هو المراد من وصف اله تعالى بأله واد ؛ لأن وصفه بأله واحد ۲ا کد 
للدح» ولا مدح فى وضفه تعالى بأند لا يكرأ ولا يتبعض» لأن اذوهي الفرد مثلا 
لا يقهزأ » ولا مدح له فى وصفه بأنه واحد , 

٢‏ وهو استعمل ثانيا فى وصف ما يكون عل مات مخصوصة لاا رکه 
فما ذره نفيا وإثبانا على الوجه الذى ستحقه . وهذا هوالمعنى الذى براد من وصهه 
تعالى بأنه واحد . 


1 1. VM, | أب‎ Heml ٠ * Mol 
: واعالف ف وصف الله مال بايةه واحد لز يلو من اس‎ 


١‏ = إما أن يقول إن مم الله تعالى قدا ثانيا لسا رکه فيا ستحقه من 
الصفات أجمع نفيا و إثباتا على المد الذى ستحقه س وهذا لا يقول به أحد ٠‏ 
؟ - وما أن بكرن على مذهب الثنوية هن ما نوية وديصانية وغيرهم 
أو عل مذهب التصارى ٠.‏ 
ومع أنه بحسب تصور المعتزلة لا يوجد من يقول بقدبن بالمعنى المتقدم فإنهم 
ببطلون هذا القول ۽ لأنهم يقررون التوحيد » فلابد هن اثباته بإبطال نقيضه ؛ 
وها هو معنى قوم : إذا أدعينا أس! قررناه بدلالته . 
وعندهم أن : 
« الدليل على أنه لا يجوز أن يكون مع الله تعالى قدي ثان هو أنه او كان 
مع الله تعالمى قديم ثان لوجب أم#. يكون مثلا له » لأن القدم صفة من صفات 
الفس ؛ والاشتراك فى صفة من صفات النفس بوجب الائل. فإذا كان تعالى 


قادرا لذاته وجب ف الثانى أيضا أن يكون فادرا لذاته ‏ ومن حق القادر على الشىء 


هلإ — 


أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ٠‏ وإذاكانت دواعيه ٠توفرة‏ 
والآلات متكامل” والموانع زائلة يجب أن يحصل مراده لا محالة . ومن حق كل 
قادر بن صة قانع ينهما » فلو قدرنا القئع بينهما وأراد أحدها ريك جسم 
والآخر لسكينه لكان لا لو : إما أن ممل مرادها أو لا عصل مرادها 
أو يحصل مراد أحدھا دون لآ 7 

لايجحوز أن لايحصل هىادهما» لأن هذا يوجب أن يكونا ضعيفين عاحزين. 


ولا يوز أن حمہل مرادههما » لن هذا يوجب أن يكون ابلس متسحركا سا کا 


1 


2 حال وأحدة مس وهذا عال؟؛ فم مق إلا أن غصل مآد أحدها دول الالء 








فالذى صل مراده يجب أن يكون هو الإله ٤‏ لأن ر ل محصل ماده يكون 
مدناهى المقدور 4 ومتناهى المفدور کون قادرا قدرة ۰ والقادر بالة_درة کون 
جما وابلسم يكون محدثا ‏ وصائم العالم لا يجوز أن يكون عدا » , 


القضا ا اك تالف مرا 1 


على أن هناك امتراضا على صحة المانع فى حال فرض وجود قديمين قادر بن 
للذات » وذلك على أساس دعوى أن مقدورهما يكون واحدا فلا يصح الماع . 

هذه الدعوى غير خبيحة » وذاك عل أساس فكرة واضحة عند المدتزلة » وهى 
أن كل قادرين فإنه اصح امان هما وفكة ألحرى واكدة مثلها وهى استحالة" 


أن يكون المقدور الواحمد مقدورا لقادر ين ٠‏ 


)۱( المراد هو أنه ليس قادرا يذاته بل ملک مكتسية أو شدرةٌ حادثة نخدودة ٠‏ 
(؟) 6؟درفاهدما. (9) «التانم هو أن يفعل کل راحد مما (آی من القديمين ) 
فعلا به يمنع صاحيه» ( فرزاذى 55 ظ س ٠ ) 1١‏ (؛) راجم التفصيل ٠ظس‏ ١٦و٠‏ 


(0) 


س ٣‏ س 


على أن دليل القانع يستند إلى افتراض الاختلاف والتنازع بين الآلمة ٠‏ وقد 
زعم ابن رشد أن المتكلدين ل فطنوا إلى جواز افتراض الاتفاق لأنه هو الأليق 
بالآلمة ٠.‏ لكن المتكادين تلبهوا لذلك منذ وقت مبكر , 
يذ كر المعتزلة اعتراضا على دليل القانم بضعه أصايه على الصورة التالية : 
كأ ل ۳ ٠‏ ور بم 
دما ألكئتم أن [بکون] مع الله تعالی قدي ثان» ولا بيقانمان لاما حكيان ملم 


(01١ 
٠ ¢ وصواب 6 فلا جا نعان‎ A> كل واحد مهمأ أن مأ بيده ضأحية‎ 


جيب المعتزلة عل هذا الاءتراض بقولم : 

« إنا : ن الدلالة عل وفرع امام 4 وکیف تینما على ذلك وق ذلك إثات 
ما روم نفيه!] ! وإ یتاه عل تقدير وقوع العام . والتقبدير يكشف عم 
يكشف عل التحقيق فى مثل هذا الموضع , أله رى أن ز بدا وأسدا ' يصطرما ) 
لکن أو قدرنا الاصطراع یما وصرع الأسد ز بدا لکا نم ذلك س الأسد 
أقوى من ز يد س كذلك فى مساألئنا » . 

وید کر المعتزل” دايلا آل مل الوأحدانية ع بن عتصرى العقل والسمع ¢ 
وهو يكون بالنسبة أن يؤمن بالوحى » وهو : 

رر قد عاستا أن هاهنا صائعا ¢ وتات أنه حکم ل جوز ملبه الفييح والكذب 
ت بو في ١‏ 
وقد قال : « وما من إله إلا إله واحد » وقال : « قل هو الله أحد » » وقال : 

0 و 
« او کان فما آلمة إلا الله لفسدنا » ٠‏ فثبت بذاك أنه لا وز أن يكون مع الله 
)۲( 

تعالى فدم ٿان * 
(۱) ٦ظس‏ ۲۰ ۲۲ . 
(۲) ۷ وس ۲ س ه۰ 





إن س 


ونظرا لأن هذا الدليل إنما يكون له وقع عند من يؤمن يجي الوحى وبأن الفرآن 
من عند الله» فإن المعتزلة يرون أن « دلالة المانم أولى» وهى أجم للفوائد» لأنها 
يمكن الاستدلال ما على فساد مذهب كل من أثبت مم الله تعالى قدهما انيا 
من الثنوية كالمانوية والديصائية والمرقيونية والعوس والنصارى » ٠‏ 

*» # * 

وى المعتزلة بالرد على الخالفين فى أعس التوحيد مثل فرق الثنوية على اختلافهم 
ومثل النصارى . 

ولا كان بيان المعتزلة لمذهب هؤ لا الالفين ورذهم عليهم شیا له قیمته 
وطرافته فإننا ؤثرأن لسوقه نصموصا من كلامهم : 

« إل أن مذهب المانوية من امحوس القول بقدم النور والظلمة » فيثبتون 
نورا خالصا من جهة العلولا تاية له ولا تشو به ظلمة » ويثبتون ظلمة خالصة 
من جهة السفل لا نهاية للها ولا يشوبها نور ٠‏ و يقولون إن النور يفعل انير كله 
ولا يقدر على الشر والظلمة تفعل الش ر كله ولا تقدر على اللير ٠‏ ويقولون إن العالم 
متزج منهما ٠‏ ويقولون إن النور والظامة حيان وإنه لا موات فى العال . 


وها هو مذهب الديصائية) إلا أنهم بقولون إن النور سی والظلمة موات؟ 
وكذلك أيضا مذهب المرقيونية » إلا أنهم يثبتون قدا ثالثا » لأنهم رأوا أن النور 
من طبعه العلو والظلمة من طبعها السفل» فلابد من قديم يقهرها عل الامتزاج : 

وأها المووس فهم فرقة من الثنوية) ويقولوك , بزدان وأهسمن») وهم فرقتان : 
() ۷وس ەه س۷ . 


() ۷ وس۷ 4رس ۰ 


م9 ب 


نهم من يقول بقدم بزدان ومن 6 وم من بقول بقدم بزدات وحدوث 
أهس دن 

أا من فال بقدم بزدان وأهسمن أنه يقول إن أهس هن ولد من فة بزدات» 
6 كان سال darê | a4.‏ 

كن الى معه | فتولد 
من که أهى من ونازعه ف الماك 6 فازب يزدان SEI‏ وشعزپب أهس من مع 
الشياطين» وکادت أن تقوم بينهما حرب ؛ فسفر ملالكة وأصلحوا بينهما على أن 
تكن السماء ليزدان مع الملائكة والأرض لأهمن مم الشياطين إلى أجل معلوم ؛ 
الما دا اا اه قا العام مء ع شرب فى ١‏ 
ل ۴ بردال ا شس د ن و صقا NT‏ . من کل فيرو : نبا ولدورة 

وأما الفرقة الثانية فيةوأون بقدميزدان وحدونيب أهرهن ويشوأون إن أهى من 
ولد من عفونات الأرض . 

أما الدليل على فساد مذهب الا نو ية فهو ما بينا من دليل القائع» وهو أنهما 
لوكانا قد یمین اوجب أن يكونا مثلين ٠‏ 





دايل آلی » وهو أن الثور وااظة حسما 6 والأجسام شوا يله 6 وصائع العالم 
لا جوز أن يكون عدا ٠‏ 


دليل آل » وهو أن النور والظامة لوكانا قديين لوجب أن يكونا مثلين > 
أن لقدم صفة من صفات النفس » والاشتراك فى صفة من صفات النفس وجب 
القائل ؛ فإذا كان أحدهسا نورا وجب أن يكون الآعر أ يضا نورا ؛ و إذا كان 
أحدهما ظامسة وجب أن يكون الآحرأيضا ظلسة » فيجب أن يكون كل واد 
منهما نورا وظامة وأن يكون قادرا على الخير والشر جمبعا وأن يقم الاسثتغناء بأمدهم| 


عن الالح . 
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و بعد فإنه يلزمهم قبح الأعى واانهى والمدح والأم والثواب والعقاب ؛ فإنا 
تقول لم : الأعى لابد له من متعلق » ومتعلقه لا لو : إما أن بكرن هو النور 
أو الظلبة . فإن قالوا, متعلقه النور» فلا محلو : إما أن يكون آمر| باللبر أو يكون 
تمر بالشر ٠‏ فإن کان آأسر| بانلر لم يسن » لأنه لا بمكنه الافکاك منهء فيكون 
أمره به بمنزلة اس المرمى من شاهق بالنزول» فى باب القبح .و إن کان آمہ! بالشر 
فلا يحسن » لأنه لا يقدر عليه ؛ وأ من لا يقدر على الشىء بكون قبيحا . على أن 
الأ بالقبيح والشر قبح ٠‏ فإن قالوا متعاقه الظامة فلا يخلو: إما أن کون آمرا 
باعلير أو بالشر ؛ فإن كان آمر| بالشر فلا بحسن » لأنه لا يمكنها الانفكاك منه ء 
اها بالشر يكون مسنزلة مس المرمى من شاهق بالنزول ‏ على أن الأمس بالشر 
فیح ۽ وإن كان آم| بائ لیر م يحسن أيضا لأنها لا تقدر عليه » فأمرها به يكون 
تكليفا لا لا رطاق - وكذلك يقسم النهى فيقال : لابد له من متعاق ... ٩‏ , 

« وأما الديصائية فالدليل على فساد مذهبهم ما بيئاه من فساد مذهب ا لمأنو ية 
و يلزمهم ما الزمناهم .ومن وجه آخر» وهو أن من مذهبهم أن الظامة موات لا تعقل 
النبى والناهى» فنقول : إذا كا كذلك لم بحسن اھا ونیا ومدحها وذمها» . 

د وأما المرقيوئية فالدليل ملل فساد مذهمهم ما بيناه من فساد مذهب المانوية 
والديصانية» ويلزمهم ما الزمناهم ۽ ومن وجه آلحر) وهو أن من مذههم أن هاهنا 
قدما ثالثا يشهرها على الامتراج ؛ فنقول : يجب فى ذلك القدم أن نكون مثلا 
النور والظلمة» لأن القدم صفة من صفات النفس » والاشتراك فى صفة من صفات 
النفس بوجب الؤائل»فيجب فى ذلك القديم أن يكون نورا وظلمة جميعا» و يجب 


أن يكون قادرا على الأبير والشر حميعا وأن بقع الاستغناء به عنما » ٠‏ 


س ءا — 


وأما ا هوس فهم فرقتان : منم من يقول بقدم يزدان وأهرمن » ومنهم من 
يقول بقدم يزدان وحدوث أهسمن ٠‏ 

أما من قال بقدم يزدان وأهردن فالدليل على فساد مذهبهم ما بيناه فى فساد 
مذهب المانو بة والديصانية . 

وأما من قال بقدم بزدان وحدوث أهرمن فالدليل على [ فساد ] مذهبهى أن 

أهرمن إذا كان محدثا فلابد له من محدث» ومحدثه بيجب أن يكون بزدان » لأنه 
لايجوز أن يكون غيره على مذهبهم ٠‏ فإذا جاز فى بزدان أن يخلق ماهو أصل لكل 
شرجاز أن يخلق الشر . 

إن قيل : هذا ينقاب ملي » لأنك تقواون إن الله خلق الشيطان ؛ مع أنه 
أصل لكل شر ؛ بفوزوا أن يخلق الشر أيضا . 

قيل له : هذا لا بنقلب علينا فى خلقه الشيطان » لأرى خلق الشيطان غير 
و جب الشر » بل الشيطان مكلف تار قادر على اللير والشر جمعيا . هذا إن انقاب 
انما يتقلب على إخواتم الجر الذين يقولون بالندرة الموجبة ؛ فبقال لم : إذا جاز ' 
أن يخاق الله تعالى ما هو أصل لكل شر جاز أن يلق الشر» وكفى بالمذهب 
خزيا ونكالا أن يلزم مام مذهب المموس . و4ذا أثبت مشاينا المتقدمون 


المضاهاة بين اذمحبرة والغدوس © ٠‏ 
+ + + 
ومجم د المعتزلة فى بيان وجوه الشبه بين المجبرة وامعوس» مدل أن الميرة 
يقواون إن الكافر قادر على الكفر ولا يقدر على الإبمان » جا أن الوس يقولون 
القادر عل امير لايقدر عل الشر ۽ وقول الحيرة أن الكفر يحمل بفاعلين : الله 


وبالعبد؛ حمين من الله توالي قبببح من العبد» ”م أن الوس پقواون : ماج العام 


۳ س 


شىء واحد يحصل بفاملين» حسن من أحدهما قبيح من الآلحر ۽ واستتحسان الحبرة 
أس من لا بکون قادرا على الثىء ونبى من لا مكنه الانفكاله عنه ٠‏ لأنهم قالو | 
إن الله تعالى أ الكافر بالإيمان وهو غير قادر على الإمان ونهاه عن الكفر وهو 
لا مكنه الانفكاك منه» م أن الجوس يصعدون ہقرة إلى شاهق و شدون يدا 
وأرجلها ويدهدهوما منه ثم يقولون لها : انزلى ولا نت زلى ‏ فإذا نزات وماتت 
أكلوها» وقال : ايزد کشت . 

وريد المعتزلة من هذا أت يتهوا إلى أن الحبرة يدخلون تحت قول الرسول 
صلل الله عليه وعلى آله : « القدرية مموس هذه الأمة » . 

والمعتزله فى مار 2 للجيرة ايقن وحرصوم عل تلبيث الاخثيار والقدرة 
والتكليف والمسئولية أسوا أن رأبهم فى تأ كيد القدرة المستقلة والاختيار المستقل 
للانسان من كل وجه يخرج الأفعال الاأسانية عن ممال القدرة والإرادة الإلهيتين 
ويؤدى إلى أن تكون قدرة الله وإرادته محدودتين ‏ وهذا م أنهم فى مخاربتهم 
الجسمة المشممة الذين زعموا أن الله رى بالا بصار وفى حرصهم على الثنزيه أنكروا 
الرؤية مطلقا . وهذان مثالان لتطرف الممتزلة تطرفا أدى 5-7 اله الموقف 
الذى وقفوه . 

ولا شك أله بمكن » مع إثبات قدرة الإسان واختياره ا جعله الله لها من 
فاعليه وتار ؛ القولٌ بأن الله خالق كل شىء إما مباشرة أو على نحو فير مباششر 


لاندركه . 


¥ # 0* 
ويذا ى المعتزلة سه اشنو به ويردون ماما وأحدة وأحمدة ) ثم بيطلون مذههم 
| بالزامات فاسدة تلزم عند . 
)0( عي : ايد ( اللا عندهم ) قتل ٠‏ 
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فن شبه الثنوية أنهم قالوا : الالام كلها قبيحة لأنها آلام » والملاذ كلها 
حسنة لأا ملاذ ؛ والقببح ضبد لاسن » فلا جوز أن يكونا لفامل واحد » لأن 
الفاعل الواحد لا يجوز أن يكون موصوفا بصفتين ضكين »ها أن امحل الواحد 
لا جوز أن يكون موصوفا بالضدين ٠‏ ) 

يجيب المعتزلة بأن القول بأن الآلام كلها قبيحة لكونها آلاما غير مس » إذ هن 
الآلام ما يكون حسنا كاحيال المشاق والآلام فى الأسفار طلبا للع-اوم وللار باح 
فى النجارة وكاحتال آلام العلاج من الفصبد واجامة؛ و ]نما تكون الآلام قبرحة 
حقيقة إذا لم يكن فما جاب نفع ولا دع ضرر . وأيضا القول بأن الملاذ كلها حسنة 
لكونما ملاذ غير مسل » و إا تكون حسنة إذا حصل مها نفع وكانت خالصة 
من وجوه القبح ٠‏ 

م إن المعتزلة لا سلمون بأن الحسن والقبح ضِدّان» بل ها »ن جنس واحد» 
فدخول الإنسان دار غيره بإذله حسن © ودخوطا بغير إذنه قبيح ٠‏ فالدخول 
واحد» لكنه بحسن على وجه و يقبح على وجه آل . 

وكذلك لا سلمون ا بزعمه الثنوية من تسو ية بين الفاعل وال » فال 
الواحد لا يوصف بِضِدّين» لكن الفاعل ااواحد يشعل الف ين؛ جا يفعل الواسيان 
المركة فى إحدى يديه والسكون فى الأخرى ٠‏ فالفامل واحد وهو له الى 
والفعل غتلف بحسب المضو ٠‏ 

عل أنه يجوز أن يكون امحل الواحد موصوفا بضدّين فى وقتين» وكذلك الفامل 


الوأحمد وهذا كله يدل على بطلان زعم 


ومن الإلزامات التى ألزمها بعض شيوخ الممتزلة لاثنو ية إلزام أ بى اذيل العلاف» 
إِذ فال لحد اجنو به : أو ودرا رجاين سر با ف رة شد كق 6 ا هيا ضْاعت 


الثنو به 0 
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منه بدرة دنار » والثانى استتر من عد و کان يطابه ليقتله ٠‏ ففى هذه الحالة تكون 
الظلمة مسيئة إلى الأول محسنة إلى الثانى :م طلع القمر بوره فوجد صاحب البدرة 
بدرته وظفر العدو بعدوه فقتله ؛ وفى هذه الحالة يكون النور محسنا.للا ول مسيئا 
إلى الثانى . و إذن فد صدرعن النور اكير وااشروعن الظامة امير والشر ه 

ويقال إن الثنوى أسم بعد هذا الإلزام من جائب أبى اذيل ٠‏ 

ومن الإلزامات قول المعتزلة للثنو ية : الواحد منا يكذب و بعلم أنه يكذب > 
فن الكاذب ؟ فإن قال الثنوية : النور هو الكاذب» فقد أضافوا الشر إليه ٠‏ و إن 
قالوا : الظلة هى الكاذية» فإن الظلمة اذن تمم أنها كاذبة » والمار خصلة من 
خصال الفضل » فإذا جاز أن تكون موصوفة صله" من خممال الفضل جاز 
أن تكون موصوفة سار خصبال الفضل ٠‏ ظ 

ومنها : الواحد منا سىء إلى غيره ثم يعتذر إليه ٠‏ فن المعتذر؟ إن قال اشنو يذ 
إنه النور فقد أضافوا إليه الشر» وهو الإساءة ۽ وإن قالوا إنه الظلة فقد أضافوا 
إلما انر » وهو الاعتذار ٠‏ 

فان قال الثنوبة : إن الظاة سىء والنور يعتذر» م أن الولد سىء والوالد 
عتذر: أجاب المعتزلة :هذا لا بصح )لأنه قد تقرر فى عقل كل عاقل أن الاعتذار 
ما لم جنه المانى رکون قبيحا ؛ واا بحسن الاعتذار من الوالد عن إساءة ولده 
أن الإساءة الى وقءعت من وإدمكأنهاجاءت من جهته »لأنهم بؤدب ولده عل الوجه 
الذى عله أبعد من الإساءة» وإذلك لا بحسن منه الاعتذار عن إساءة ولد الغير . 

مل أن الثنو ية تعلقوا بآية من کاب الله وهی قول الله تعالی : « الله نور 


السموات والأرض » » فزعموا أن ظاهى الآية يدل على أن الله تعالى نور ٠‏ 
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يجيب المعتزلة بقوطم : ” هذا لا يصح» لأن النور لابد من أن يكون جمما» 
والمسم يكون عدا وصانع العالم لا يجوز أن يكون محدما “ ٠‏ 

ثم يتأول المعتزلة هذه الآبة » فيقولون: « المراد بقوله تعالى : الله نور السموات 
والأرض » أى : الله منور السموات والأرض» ”مى الفادل بام الفعل ‏ وهذا 
كقول العرب : فلان صوم وفطر ورضى وعدل ٠‏ والذى يدل على صحة هذا 
اتأويل قوله تعالى من بعد : « مل نوره كشكاة » » فلوكان الله تعالى نورا 
لما جاز أن يضيف النور إلى نفسه» لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه » . 

ع ع .» 

و يمى البحث فى أصل التوحيد وف الرد على الخالفين فيه بالكلام على النصارى. 
و یذ کر عاماء المعتزلة نقلا عن أبى سل النبيسختى الذى كان راتخا فى العلم بالآراء 
والديانات أت مذهب النصارى « مشكل لا يكاد بتحصل » . ومعنى ذلك أنه 
د يصعب مل العلماء ضبطة  »‏ وهذا يدل عل فساده ٠‏ 

وقول علماء المعتزلة إن الكلام عل النصارى « يقشع فى موضعين : أحدهها 
فى التثليت » والآخرف الاتحاد . 

أما ااتثليث فهو أنهم قالوا إن الله تعالى جوهى واحد ثلاثة أفايم : أفنوم 
الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس . ويريدون بأقنوم الأب ذات البارى 
تسالى» وبأقنوم الابن الكلام » وباقنوم روح القدس ألياة ٠‏ وريا قالوا إن الله 


)١(‏ و مكن تأريل معبى الثور فى الآية على وجوه أخرى مل : أن الله هادى أهل السمرات 
والأرض» أو : أن معرفتنا به تعالى تتثير آم هذا العام » أو غير ذلك ٠‏ اربعم القارى إلى كاب ٠شكاة‏ 


الأثوارالفزالى ليرى تفسيرا وافيا . (۲) فزازاذىو وس ۸ 
م( ششديو هموس ۱۷ . 9( هلا اأص سب الفرزاذي » وسنشير الى الفوارق 


الهامة مني حوث العبارة کا جد في شرح شېد دبي , 


ومن — 


تعالى ثلاثة أقانم ذات جوهى واحد . وهذا فى الظاهس يقتضى أن الأقانم 
ذير اموه وا وهی فير الأقانم » لأنه أضاف الاقام إلى الجوهى» ومن حق 
المضاف أن يكون غير المضاف إله .إلا أنهم لا بریدول ذلك و إا بريدون إأقنوم 
الأب ذات البارى تعالى» وبأقنوم الان الكلام وبأقنوم روح القدس الحياة ١‏ 
أما الاتحاد فهو أنهم قالوا إن الله تال اتحد با مرح فصل للسبيح طبيعة 
لاسو تة 6 9 افثرقوأ 14 فم من قال إن الاتحاد وفع المشكة 6 وهم التسطورية 4 
وم من قال إن الاتماد وقع بالذات» وهم اليعقو ببة ٠‏ 
أما الكلام على من قال بالتثليت فهو أن اوھ لابد أن يكون متحيزا» والمتحيز 
يكون جما » والحسم بكرن عدا ؛ والله تعالى لا جوز أن يكون 8 وقول : 
إنالله تعالى شىء واحد ثلاثة أشياء » مناقضة »أن الواحد مالا بضر[ | > وتلا 
ماله بعض» فكأهم قالوا : لا بعض له وله بعض؛ وهذه منانضة ظاهرة» وتازل 
ل ماز ١‏ قول دن قول ف الٹىء الوأحد أنه موحتوك معدوم ) قديم غدث ٠‏ 
وبعد» فلوجاز أن يقال إن الله تمالى شىء واحد ثلاثة أشياء لاز أن يقال : 
قادر وأحد زلا يه قادر بن 14 وعالم وأحل ثلا يه عالمين » و واحد اانه أحباء 9 
(۳) الى 
فان قالوا : كيف ول أن كرن قادر واحد ااانه قادر ين 4 وما وأمل 
اديه عالمين ¢ وس وأحد ثلاثه أحياء 6 قلا كف جو زأن كون شا واحدأ 
.0( ا 
)۱( عاد شیش پو : الكلة ٠‏ 1 0( ص هلا الدليل المتقدم :توئف على آم ورآن اوھ 
رجود بحوهى روحالى لا يأميزنان قانوث التناتض منم من أن بكون الثلاثة واحدا أو الواحد ثلاثة ٠‏ 
69 أصل : رادا س وقد ضبطلنا ابول كلها مسبر شدين شرح ششدبى ٠‏ 
)4( ق شرح ششدزو ¢ li‏ 3 يكون شی واوا فاده أشيأء ) فلس بعد أحدم,أ في المقل إلا كعد 
الاي ؛ فقد ظهر ناض ما پقولوله في ذال ٠‏ 
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فإن فيل : سم تقو اون : إنسان واحد » و إن كان مشستملا على أجزاء 
وأبعاض) ودار واعدة) وإن كان مشتملا على بوت رف » وعشرة واحدة 
وإنكانت مشتملة على أجزاء وأبعاض» فهلا جاز مثله فى مسالا : أن تقول إن الله 
تعالى واحد ثلاثة أشياء؟ ٠‏ 

قيل له : هذا لا بصيم» لأن هذه الأسماء من أسماء امل » فإذا قلنا : إأسان 
واحد» فالمراد به إنسان واحد من جملة الناس وأنه غختص بصفة لكونه ملا صار 
فى حم الثىء الواحد » ولا تقول : شىء واحد ثلاثة أشياء » حتى يتناقض ٠‏ 
وكذلك إذا قانا : دار واحدة من حملة الدورء ولا نقول : شىء واحد ثلاثة أشياء 
حتى بنناقض . 

ولیس كذلك ماذ كرتم » لأنكم فام إن الله تعالى جوهى واحد ثلاثة أشياءت 
وهذه مناقضة طاهرة ¢ ۰ 

د ثم يقال هم : ما تعئون مهذه الأقاثم 9 

فإن قالوا : نعنى بأفنوم الأب ذات البارى» قلنا : هب أن رجم بهذا الأقنوم 


إلى ذاث الله تعالى » على بعد هذه العبارة وفسادها» فإلى ما ترجمون بالأفنومين 


û + I 
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۹ 


(۱) أصل : واد س ششديو ؛ واحدة » کا سيل ٠‏ 

(۲) ششديو: ر إن اشمّلت عل بيوث وأررقة ٠‏ 

(0) ششديو : و إن كانت مشتملة على آعاد كثيرة ٠‏ 

(4) كل الخص المتقدم بحسب الفرزاذي » وما بلي بحسب ششدپو ( ٠١‏ ل ) » يقد آثرله لابه أ كر 


عمسيل ل 


لي س 


فان قالوا : نرجع بهما إلى صمغتين ستحقهما القدم تعالل» وه وكونه متكليا 
حا ء قلنا: إن الى ) و إن کان له بكويه حا حال( فایس له بکونه متکاما حال » 
وإنما امرجم به إلى أنه فاعل الكلامء على ما هو هبين فى موضعه ؛ 

عل أن الذات لا تعد بَعدّد أوصافه ؛ فإن الحوهى الواحد » وإن كان 
موصوفا يكوله جوهر| ومتحيزا وموجودا وكائنا فى جهة»نإنه لا بتَعدّد بتعذد هذه 
الأوصاف ولا يرج عن كونه واحدأ ۽ فكيف أوجبتم تعذد الله تعالى تعد أوصافه» 
ول جعائموه وأحدا لاله ! ؟ 


ل . * م ل 3 ٠.‏ كن 53 
و بعك ٠‏ إن هده الطر مه او حب مایم أن یدو ۱ ف ددد الاقام واد 





ص فاته عن وجل وأن تثبتوا له اقنوما بكونه فادرا واقنوما بكونه ما واقنوما 
بکو نه مدركا ورابعا وشامسا بکوله ميدأ وكارها ٤‏ حثى بلغ ماد الأفانم تمانية 
أو نسعة؛ وقد عرف فساده هذا إن رجعوا بالأقانم إلى الصفات ٠‏ 

وإن قالوا : إنا إما ارجم ا إلى معان قديمة هى المباة والكلية) فسدت 
مالم بدلالة القائع وا أوردناه على الكلابية . 

وأعم أن أقرب ما تمل عليه کلام التصارى هو هذا الوجه ٠‏ ومل هذا جعل 
شيوخنا رهم الله تمالى هذا الموضع وجها فى المضاهاة بين الكلابية و بين القوم ٠‏ 
فقد حى أن أبا ممالد» وكان من شيوخ العدل » اجتمع مع ابن كلاب يوما من 
الأيام» تقال له : ما تقول فى رجل قال لك بالفارسية : آو هردى »6 وقال آخخر : 
أنت رجل» هل اختلفا فى وصفك إلامن جهة العبارة ؟فقال : لاء نقال ؛ فكذا 





٠ عكذا الأصل‎ )١( 
٠ أصل + سالا‎ (000 


س ۳۸ الس 


سبيلك مع النصارى» لأمهم يقولون إنه الى جوهى وأحد ثلاثة أفازم» ' يعذولك 
ما الحياةالأزلية» ومتكا م بکلام أزلل» فليس بينم خلاف إلا من جهة : المبارة 3 
ويقال مؤلاء النصارى : يازمكم أ ن تقتصروا على أقنوم وأحد » لأجل أن هذه 
لأقانم إذا اشتركت ف القسدم فلابد من تمائلها ولا بد من أن مسق بعطها مسق 
عض فیا برجع إلى ذاها ٠‏ وذلك روحب أن بقع الامستغناء أحدها عن الباق » 
حتى يقال إنه تعالى جوهى واحد وأقنوم واحد» على ما ثقوله الكلاية | إنه يلزمم 
أن تفتصروا على إثرات معنى من هذه المعانى وأن لا تثبتوا سواه » لأن به بقع 
الاتغناء عن ابيع لمشاركته إياها فى القدم ‏ فعل هذا يجرى الكلام فى التثليت ٠‏ 
وأما الكلام فى الاتحاد فالأصل فيه أن نبين حقيقته أولا . 
إعلى أن الاتحاد فى اللغة افتعال من الوحدة؛لأنهم «تى اعتقدوا فى الشيئين أنهما 
صارا شيا واحدا يقولون : إنهما اتحدا . والشيئان » و إن استحال أن يصيرا شيعا 
واسردا » إن أنهم إذا اعتقدوا ته لم يكو نوا مخطئين فى النسمية ؛ و إتما خطق هم 
فى المعنى » على مثل ما ثقوله فى سمي م الأصنام آلة ٠‏ وه ذا لن السا بع 
اعتقاداتهم » [ فهم مصييون فى الأسانى » وإن كانوا غطعين فى الاعتقاد ] . 
وإذقد عرفت ذلك فاعلم أنهم» وأن اتفقوا فى الاتحاد» اختلفوا فى كيفيته . 
م من قال بالانحاد من حهة المشيثئة» رهم اأ طور به ؛ وم قال به هن جه 


الذات» وه اليعقو ية ۰ 


f 
عند الفرزاذى هنا هذه العباراث ؛ «وتحقيق هذه المضاهاة ,ينه و بم أن النممارى لا يقراون‎ )١( 
أن الكلابية لا يقولون فى هذه الممانى انها ذات‎  » إن هذين الأقنومين ذات البارى تعالى ولا ضره‎ 
+ » البارى تعالى ولا غيره »© فتحقّقت المضاهاة ينه د ,بيهم من هلأ أأوجه‎ 
٠ أصل : على ما يقوله الكلابية‎ )0( ٠ (؟) هكذا الأصل و يجو زآن تكون ؛ القدم‎ 
٠ مأ بن المضلمين من الفرزاذى‎ (4) 


۳4 س 


ونحن نبد بالكلام على النساطرة» فنقول : قولك إنه تعالى الد بالمسبح 
من حيث المشيئة لا يماو : إما أن تريدوا به أنه تعالى سید بإرادة المسيح 1 
والمسيح مس يد بإرادة الله تعالى الموجودة لافى محل »أوتريدوا به أنهمالا يختلفان 
فى الإرادة بل لا بريد أحدهما إلا ما يريده الآخر. وأى هذه الوجوه أر دتم فهو فاسد. 

أما الأول فلأنه تعالى لو جاز أن يريد بإرادة المسيح » مع أنها موجودة. 
فى قلبه » لاز أن بريد بإرادة موجودة فى قلب غيره من الأنبياء » وذلك يرج 
المسيح من أن يكون له ية الاتحاد والبنوة ٠‏ وبعد » فلوجاز أن بريد بإرادة 
فى المسيح باز أن بره راهة فى |براهم عليه السلام » لأن بعد أحدهها فى العقل 
كبعد الآنحر. وذلك يقتضى أن يكون حاصلا على صفات متضادة ‏ وذاك مستحیل٠‏ 

وأما القأنى فلأن الإرادة لا توجب للغفير حالا إلا إذا اختصت به غاية 
الاختصاص» والاختصاص بالمسيح هو بطريقة الول » حى ستحيل أن بريد 


(NN u *ا ل[‎ é1, 
| دزراده ف فپ ره 2 لواحت ل اموي‎ 


لای مل ولا اختصاص لا به ! ؟ 
وأما الثالث الثالث فلن القدي تعالى قد يريد ما لا يعلمه المسيح ولا يمتقده ولا بظنه 
ولا خطر , اله نط ماله مساك + وكذلك المسيعم بريد مأ ا ريده ألله ال 4 كلأ كل 


کل فک د بإلارأدة الموحودة 


ف ر 3 ا وف 


وأما اليعقو بية فالكلام علبهم » إذا قالوا بالاتءاد من جهه الذات ٠هو‏ أن يقال 
لم : لا خلو الغرض بذاك من أحد وجوه ثلاثة : 


(1) هكذا الأمل » وعند الفرزاذى ما يوجب أن يكون الأح : أو المسيح مريد سب وهذا 
سيو بده م يل ٠‏ 


س وغ س 


فإما أن يريدوا به أن ذات البارئ وذات المسيح صارا ذاتا واحدة ؛ 

أو بريدوا انما تجاورا» فصل بينهما الاتحاد بطريق المعاورة ٠‏ 

أو براد به أنه تعالى حل بالمسيح واتحد به على هذا السبيل ٠‏ 

والأقسام كلها باطلة" : 

أما الأول فلأن الشيئين لو صارا شيا واحدا لزم روج الذات عن صفة 
الذات وحصول الذات الواحدة على صفتين غتلفتين للنفس - وذلك ستحيل ٠‏ 

وأما الثانى فلأن الجاورة إنما نصح على الحواهى لأجل أنها من حك التحيز . 
ألا ری أن الم ض والمعدو م مسأ استحال علمما التحيز استسال ملمها الحاو رة ! 
فكذاك سبيل القديم تعالى » لأن التحيز ستحيل عليه ٠‏ وعلى أن الاورة لا تقتضى 





الانتحاد فان ابلجوهرين على تجاورهها لا رجات عن كونهما جدوهمين ولا يصيران 
جوهرا واحدا ٠‏ 

وأما الول الحلول فالمرجسع به إلى الوجود بحيث الغير والغير متحيز » والله تعالى 
ستحيل مليه ذلك » لأنه إترئب عل الحيدوث وای شس يكون من قبيسل 
هذه الأعراض _ وذلك عال ٠.‏ 

فقد ثبت فساد ما يقوله النصارى فى لاتماد والتثليت جميعا ٠‏ 

والذى آذاهم إلى القول بالاتحاد هو أنهم رأوا أنه هر عل عيسى عليه السلام 


مهن المسجزات مأ 0 ا دخوله ` کو مة_دور ا 6 و إحياء امون وإراء 


)1( ەی بحسب عبارة الفرزاذى : « أله ظهر صل ا مسح / عأيه الالام ١‏ أشياء لا يمح هن القادر 
بالقدرة أن يفعل مثلها » س والقادر بقدرة هو الذى ستطيع الفعل بقدرة عادثة مكنسية حدردة أى ملك 
مثل القدرة الإنسانية . 


ع5 ب 


الأ که والأبرص وغير ذلك ؛ فظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير ورج من, 
طبيعة الناسوت إلى طبيعة اللاهوت . وذلك يوجب ملم أن يقولوا إنه تعالى. 
مد بالا نبياء كلهم كابراهم وموسى وغيرهما عليهم السلام ٠‏ فقسد ظهرت عليهم. 
الأعلام المعجزة الى لا يدخل سما نحت مقدور القادرين بقدرة . 

والقوم لا يقواون بذلك » فيجب أن لا يقولوا فى المسيح أيضا ٠‏ ولولا جى 
قلوبهم وجهلهم بأحوال المعجزات و إلا لعلموا أنها من جهة الله تسألى يظهرها. 
عليهم ليصدّقهم بها » ۰ 

« تعلى هذا يحرى الكلام فى مسائل التوحيد » ٠‏ 


KE ¥ HK 


حاولت بكل ما تقدم » من تلخيص بقية المسائل المتعلقة بالتوحيد وببان. 
صورها وأدلئها » أن أملا" الفنجوة الموجودة فى مخطوطنا » حتى جد فيه القارئ. 
والباحث بيان أصل التوحيد عند المعتزلة بمقدماته ومسا ئله والمشكلات الى كات 
موضع بحث بين المعتزلة وخصومهم دن المسامين وفير المسامين » مع توثى ذ كر 
النصوص اميزة إلذاهب ما أمكن ومع شىء قليل من التحليل والنقد ٠‏ 

هذا وقد عمدت إلى الاستفادة من شرح الفرزاذى خاصة لأنى وجدت. 
أن روح مخطوطنا أقرب ما تكون إليه» و إن كانت روح تلاميذ القاضى عبد أبلبار 
من حيث الأفكار والعبارات وطريقة الإثبات فى اجلملة روحا واحدة ٠‏ 

وأنا أرجو أن جد القارئّ وجهة نظر المعتزلة'كا هى » مع التنبه إلى الفرقه 
بيهم وبين الأشاعرة بوجه خاص ٠‏ 


)01( أصل : جنسه ٠‏ )ئ( 


مغ ل 


قو 
وقد لازمتنى فى أثناء هذا التلخيص وتحقيق بعض التقط المتعلقة بالأؤلف روح 
رد 
ثقية طاهرة تحب الله وتحب كال المعرفة به و بأصول دينه (آلسة :ه٠‏ ع٠‏ كشك ٠‏ ) 
.وقد تاها الله فؤادا ذ كا ٠‏ وكثيرا ما قرأنا معا مواضع من الخطوطات » وقد كانت 


الک 


افش ما فالمشكلات بقصد الهم والمعرفة والتدقيق ف رر فة خبرعون : عل 
سان هذه الآراء » نقرها لله بأثوار المعرفة به وجمل من عقلها سراعا شر عقول 


طالبى المعرفة بالله ٠‏ 
وأنى لأسال الله أن محعل عملنا كله خالا لوجهه معينا على معرفة اق > 


محمد عبد الطادى أبور يدة 


أدبا 0 سن 
(مطبعة دار الكتب والوثائق القودية )۳٠٠١١/٠۱۹۹۸/۳‏ 
ا ع لا ا ا 


س يه لاس 
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